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جائز بالإجماع”" لقوله تعالى: [رأحل الله البيع )4ء روهو) في 


)١(‏ في حاشية ابن قاسم :۳٠١ /٤‏ «تقدم ذكر أركان الإسلام التي لا يستقيم إلا 
بهاء وحيث لا يتصور صدورها إلا بقوة يخلقها الله في أبدانناء وقد أجرى 
العادة بأن تلك القوة لا تدوم إلا بمادة تحصيلها عن الكسب فيما أباحه الله من 
السعي في وجوه المعاملات من البيع و نحوه». 

وفي كشاف القناع ”/ ٠٤١‏ : «قدمه على الأنكحة وما بعدها؛ لشدة 
الحاجة إليه» لأنه لاغنى للإنسان عن مأكول ومشروب ولباس» وهو مما 
ينبغي أن يهتم به ؛ لعموم البلوى إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع وشراء فيجب 
معرفة الحكم في ذلك قبل التلبس به» وحكى بعضهم الإجماع على أنه لا 
يجوز لكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم فيه» وبعث عمر رضي الله 
عنه من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه» اه. 
(۲) بل بالكتاب والسنة والإجماع والقياس : 
أما الكتاب» فلما أورده المؤلف من الآية . 
وأما السنة» فلما سيأتى من الأحاديث . 
وأما الإجماع فقائم على جوازه (انظر الإجماع لابن المنذر ص ١٤١١ء‏ 
والإفصاح /١‏ 09171 . 
وأما القياس: فلأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه ولا يبذله 
غالبا ففي تجويز البيع حصول لغرضه. 
(۳) سورة البقرة (8/ا؟). 


وجب ب بيه | انين 
مُبَادَلة مال ولو فى الذمة أو منقعة مُبَاحَة كَمَمَر بمثل أَحَدهمًا 
اللغة : أخذ شيء وإعطاء شيء7١'‏ قال" ابن هبيرة"» مأخوذ من الباع لأن 
كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء . 
وشرعا: (مبادلة مال ولو في الذمة)7" بقول أو معاطاة“. والمال: 
عين مباحة النفع بلا حاجة جة2*0 (أو منفعة مباحة) مطلقا ‏ كممر) في دار 
أو غيرها ( بمثل أحدهما) متعلق بمبادلة أي بال أو منفعة مباحة فتتناول تسع 
صور: 


2000 البيع مصدر باعء يقال : باعه يبيعه بیعا ومبيعاء وهو مطلق المبادلة» وكذلك 
الشراء» قال تعالى : إن الله اذ شترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 4 (انظر : 
القاموس ۸/۳) . 

(؟) يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد بن الحسن الشيباني البغدادي الوزير 
العالم» ولد سنة 444 هء وكان يجالس العلماء ويوقرهم» ويهتم بالسنة» 
من مؤلفاته : الإفصاح عن معاني الصحاح› والعبادات الخمس على مذهب 
أحمد» توفي سنة (0270) وكان وزير للمقتفي في الدولة العباسية . (المنهج 
الآحمد۲/ ۳۲). 

(۳) كثوب أو كتاب صفته كذا وكذا. 

.)755 7/5 وهما صورتا البيع الآتي ذكرهما. (حاشية ابن قاسم‎ )٤( 

(5) أخرج بذلك الكلب ونحوه. (حاشية العنقري ۲/ .)7١1‏ 

0( ا «قوله: مطلقًا أي في كل حال» أي بأن لا 
تختص إباحتها بحال دون آخر كممر دار» وبقعة تحفر بئرا بخلاف نحو جلد 
ميتة مدبوغ فلا يباح لاهو ولا نفعه؛ لأنه لا ينتفع به مطلقًا بل في ف 
اليابسات». 


3] في / ظ بلفظ : (قال). 


) : ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
على التأبيد غير ربا وقرض 


) ) 


SE SON 07‏ 3 3" دين , ل 0 طط 


الحلول والتقابض قبل التفرق”*2» أو [بمنفعة]2"1 2٠7‏ منفعة بعين» أو دين أو 


O 


وقوله : (على التأبيد) يخرج الإجارة“ (غير ربًا وقرض ) فلا يسميان 


اون ونجدت ها النادلة > لقنوله تغالي +2 وأحل الله اسيع وترم 
الربا 4 والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق وإن قصد فيه التملك 


)١(‏ كهذا الكتاب بهذا الدينار. 
(؟) كهذا الكتاب بكتاب موصوف . 
(۳) كهذا الكتاب بعلو بيت يضع عليه بنيانًا. (حاشية العنقري ۲/ .)۲١‏ 
(4) عين بدين ككتاب موصوف بهذا الدينار. 
ودين بدين: ككتاب موصوف بكتاب موصوف . 
(ه) أي فيشتر ط قبض أحد العوضين قبل التفرق» وهذا هو المذهب . 
(7) ككتاب موصوف بعلو بيت يضع عليه بنيانًا . 
(۷) منفعة بعين : كمر دار بهذا الدرهم . 
منفعة بدين: كممر دار بكتاب موصوف . 
منفعة يمنفعة : كممر دار يممر دار . 
(۸) في كشاف القناع ۳/ ١55‏ : «على التأبيد متعلق بمبادلة أيضًا (انظر : المصدر 
السابق) . وخرج به الإجارة» والإعارة في نظير الإعارة وإن لم تقيد بزمن» 
لأن العواري مردودة فلذلك لم يقل للملك». 
(9) سورة البقرة آية .)۲۷١(‏ 


[1] في/ س بلفظ (عين عين) . 
[؟] ساقط من / ظء وفي/ س بلفظ (المنفعة). 


ويَتعقد بإيجاب وبول بَعْده 


(وينعقد) البيع (بإيجاب وقبول) بفتح القاف وحكي ضمها "° 
(بعده) أي بعد الإيجاب فيقول البائع : بعتك أو ملكتك أو نحوه بکزا) 
ويقول المشتري : اي أو قيلت و 


)١(‏ والربا محرم كما في الآية. 
وعرف الحنفية البيع : بأنه مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكّاء 
وتملكا. 
وعرفه المالكية: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. 
وعرفه الشافعية : بأنه مقابلة مال بمال» أو نحوه تمليكا . 
(۲) في المصباح 588/7 : «قبلت العقد أقبله من باب تعب قبولاً بالفتح. 
والضم لغة حكاها ابن الأعرابي» . 
والإيجاب : اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي 


والوصي والناظر. 
والقبول: اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه كالوكيل والولي 
والوصي والناظر. 
(۳) في كشاق القناع ”/ ١55‏ : «كوليتك أو أشركتك فيه» أو وهبتكه بكذا 
ونحوه كأعطيتك» . 


(:) في كشاف القناع ٠٤١/۳‏ : اكتملككة أوشريتة أو تة ووه 
كاستبدلته». فليس للإيجاب والقبول صيغة معينة؛ بل كل ما دل على 
الإيجاب والقبول. 


سل سس اروس الويع شرج رہ القع 
قله رابا عنه في مجلسبه فإن اغلا بم يه بطل 


مجرد عن الاستفهام ونحوه'" لأن المعنى حاصل"''! به» ويصح القبول 
(متراخيًا عنه) أي عن الإيجاب ماداما رفي مجلسه) لأن حالة المجلس 
كحالة العقد رفإن E E‏ 
القبول”* (بطل) لأنهما صارا معرضين عن البيع". وإن خالف القبول 
الإيجاب لم ينعقد”" . 


)00 مثل الأمر أن يقول المشتري : بعني كذا بكذاء فقال البائع : بعتكه ونحوه. 

(۲) كتمن وترجء مثال المجرد: أن يقول المشتري : اشتريت منك هذا بكذاء فقال 
البائع : بعتكه ونحوه (المصدر السابق) . 

ومثال الاستفهام : أتبيعني بكذاء والتمني مثل : ليتك تبيعني» والترجي 

(۳) في كشاف القناع ۳/ ۱١۸‏ : «لأن حالة المجلس كحالة العقدء بدليل أنه 

ولحديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا: «البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا) متفق عليه . 

(5) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق . 

(7) أشبه مالو صرحا بالرد. (المصدر السابق) . 

(۷) في كشاف القناع / ١57‏ : «ويشترط لانعقاد البيع أن يكون القبول على 
وفق الإيجاب فى القدرء فلو خالف كأن يقول: بعتك بعشرة فقال : اشتريته 
بثمانية لم ينعقدء وأن يكون على وفقه أيضا في النقد والصفة. والحلول 
والأجل» فلو قال بعتك بألف درهم فقال: اشتريته بمائة دينار» أو قال: = 


[1] في/ ف بلفظ (حاصله) . 


كاب اليج يبي يي 9# يس 
وهي الصيعَة القَوليّة وَبمُعَاطَاة وهي الفغليّة. 


(وهي) أي الصورة المذكورة أي الإيجاب والقبول (الصيغة 
القولية)21111 للبيع . 

(و) ينعقد أيضا ( بمعاطاة وهي) الصيغة (الفعلية) مثل أن يقول: 
أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه”" أو يقول البائع : خذ هذا بدرهم فيأخذه 
المشتري أو وضع ثمنه عادة وأخذ عقبه» فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب" 


- بعتك بالف صحيحة فقال : اشريته بألف مكسرة . . . لم يصح البيع في ذلك 
كله؛ لآنه رد للإيجاب لا قبول له . 
فاشترط المؤلف للقبول والإيجاب ثلاثة شروط : 
الأول : تقدم الإيجاب على القبول إلا إذا كان القبول بلفظ أمر أو ماض 
مجرد عن تمن أو ترج أو استفهام» كما سبق . 
الثاني : أن يتم القبول قبل التفرق أو التشاغل با يقطعه . 
الثالث : موافقة القبول للإيجاب كما سبق . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (١؟١)‏ : «وينعقد البيع 
بكل ما عده الناس بيعا من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل». 
)١(‏ فالبيع له صيغتان قولية وفعلية. 
(۲( وهو ساکت» والفاء للترتيب فإن تراخى لم يصح البيع . 
(۳) فالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم : أن البيع ينعقد بالمعاطاة؛ لمااستدل 
به المؤلف . 
وعند الشافعية : تشترط الصيغة القولية في البيع وما في معناه. 
(مجمع الأنهر ٠٤/۲‏ وحاشية ابن عابدين /٤‏ ١٠ء‏ وحاشية الدسوقي 
ات وروضة الطالبين ۳/ 3773707» والمغني /١‏ ۷) . 
ولبيع المعاطاة صورتان : 
الأولى : أن يتم التعاطي من غير تكلمء وإلا إشارة فجائز عند الحنفية - 


]١‏ في / س بلفظ (القوية). 


س( سس الروض المربع شرح زاد المستقيع 


يه يو يو ى ي ي واه و ي ي يو و و وهاه ا ي فو 


والقون للدلكلة غل الز لد ادا "في" :وا اسک 
5 صى 8 : 2 و 
الهبة والهدية والصدقة» ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء”؟ . 


= والمالكية والحتابلة . 
الثانية : أن يتم التعاطي بتكلم أحد الطرفين ويحصل القبض فتعاط عند 
المالكية والحنابلة دون الحنفية . (المصادر السابقة) . 

)01 قال في الإنصاف مع الشرح ٠١/١١‏ : «كلام المصنف كالصريح في أن بيع 
المعاطاة لا يسمى إيجابًا وقبولاً» وصرح به القاضي وغيره فقال: اللإيجاب 
والقبول للصيغة المتفق عليهاء قال الشيخ تقي الدين: عبارة أصحابنا 
وغيرهم تقتضي أن ا معاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول وهو 
تخصيص عرفي» قال : والصواب : أن الإيجاب والقبول اسم لكل تعاقدء 
فكل ما انعقد به البيع من الطرفين سمي إثباته إيجابا والتزامه قبولاً» . 

(؟) قال ابن قدامة في المغني 5/ : (إن الله أحل البيع ولم يبين كيفيته فوجب 
الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في القبض والإحراز 00 2 
والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك . 0 
عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال القبول والإيجاب . : 

وفي الإنصاف مع الشرح الكبير ٠٤/١١‏ : «ظاهر كلام المصنف : أنه لا 

يصح البيع بغير الإيجاب والقبول بالألفاظ المتقدمة بشرطهاء والمعاطاةء وهو 
السك و وعليه القاضي والأصحاب . 

وار ايح في الدين : صحة البيع بكل ما عده الناس بيعا من 
متعاقب ومتراخ من قول أو فعل» اه» وانظر : : الاختيارات ص .)١75١(‏ 

(۳) أي البيع» بل المعنى الذي شرع له متعقل» وهو الإرفاق بالناس» والمصلحة 

لهمء فتقوم المعاطاة مقامه للعرف . 

0:0 ظاهره: ولو لم يستأذن؛ لجريان العادة بذلك» وقد ورد عن ابن عمر رضي الله 
عنهما ذوق الطعام» كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 0٩۳ /٦‏ . 


[۲] ساقط من /)ف. 


ويُشخرط الشّراضبي مهما فلا يصح من مُكْرَهء بلا حق 


أحرها!!! : (التراضي منهما) أي من المتعاقدين (فلا يصح) البيع (من 
مكره بلا حق )7( ؛ لقوله عله : «إنما البيع عن تراض» رواه ابن نخان 
فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح لأنه حمل عليه 


)١(‏ بالاستقراء. 
(؟) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية والظاهرية؛ لقوله تعالى : يا أَيهَا 
الذین آمنوا لا تأكلوا أَموالَكُم بتكم بالباطل إلا أن تكون تجار عن تراض نكم 

ا ا 1 0 

وعند أبي حنيفة وصاحبيه : أن الإكراه يفسد العقد ولا يبطله» ويمكن 
إزالة هذا الفساد بإجازة المكره له . 

وذلك قياس على خيار الرؤية والعيب يثبت الخيار للمشتري» ولا ينع 
انعقاد العقد. 

وعند المالكية: أن العقد مع الإكراه صحيح» لكنه غير لازم للمكره» 
فله الخيار. واستدلوا: با تقدم من دليل الرأي الأول» وعلى هذا فالعقد مع 
الإكراه غير لازم فيخير العاقد بين إمضاء العقد وفسخه. 

(المبسوط 75/ 560» ومواهب الجليل 5/ ۲٤٠١‏ والمهذب ١//ا70”ء‏ 
وكشاف القناع ٠٥۰ /٠‏ ومجموع الفتاوى 9؟/ 7», وإعلام الموقعين 
(T/7‏ . 

(۳) أخرجهابن ماجه ۲/ التسجارات باب بيع الخيار دح ۰۲۱۸۵ ابن 

حبان كما في الإحسان ۷/ 4 75ح 54575» البيهقي ١7/7‏ -البيوع باب ما 
جاء في بيع المضطر وبيع المكره ‏ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي 
عن داود بن صالح التمار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري » الحديث صححه - 


[1] في/ س بلفظ (أحده) . 


او ا ت 


يوو ى يو ي و قاو و يه و وى يو و م م6 6ه 


ا وإ أكره على وزن مال فباع ملكه['! كرة؟؟" الشراء منه وصح . 


2 ابن حبان» وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه ۳/ ۱۷ : إسناده صحيح 
رجاله ثقات . قلت: مداره على عبد العزيز الدراوردي وقد قل ضبطه» 
وحديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن . 

)١(‏ رضي أم لم يرض» ولا بأس بالشراء منه. 

(۲) فى حاشية العنقري 55/7 : «وإن أكره على وزن مالء أي على مقدار من المال» . 
وفي كشاف القناع 7/ 16١‏ : «وإن أكره إنسان على وزن مال مباع ملكه 
في ذلك صح البيع» لأنه غير مكره عليه» وكره الشراء منه» وهو بيع 
المضطرين . قال في المنتخب : لبيعه بدون ثمنه أي ثمن مثله» . 

وفي الإنصاف مع الشرح الكبير ٠١ /١١‏ : «واختار الشيخ تقي الدين : 
الصحة من غير كراهة ذكره عنه في الفائق . 

الثانية : بيع التلجئة والأمانة» وهو أن يظهرا بيعًا لم يريداه باطتا » بل 
خوفًا من ظالم دفعا لهء باطل ذكره القاضي وأصحابه . . .» اه. 

فبيع التلجئة باطل عند الحنفية والحنابلة ؛ لأن المتبايعين تكلما بصيغة 
البيع لا على قصد الحقيقة . 

وعند الشافعية: صحة البيع ؛ لأن العبرة بالعقد الذي أظهراه دون ما 
اتفقا عليه . 

(بدائع الصنائع ۱۷١/١‏ والمجموع 4/ 27155 والفروع 51/5) . 

وينعقد البيع أيضًا : بالمراسلة والمكاتبة» ويأتي في خيار المجلس . 

مسألة : وكذا لا يلزم بيع الهازل» وهو الذي يتكلم بكلام البيع لا على 
إرادة حقيقته . (انظر بدائع الصنائع 1/6 ١‏ ). 

”) كأسير يقال له: ما نفعك إسارك إلا بكذا فباع ملكه لذلك كره الشراء منهء 
لبيعه بدون ثمن المثل في الغالب» وصح الشراء منه؛ لأنه غير مكره على 


ايخ 
واختيار شيخ الإسلام : عدم الكراهة؛ لأن الناس لو امتنعوا من الشراء 
منه كان أشد ضررً . ينظر (الإنصاف مع الشرح .)١١/١١‏ 


[1] قي/ م» ف بلفظ (مالكه) . 


سب يبيب د 


وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبى وسفيه بغير 
إذن ولي . 


(و) الشرط الثاني (أن يكون العاقد) وهو البائع والمشتري (جائز 
التصرف) أي حرا مكلمًا رشيد'' (فلا يصح تصرف [صبي ١1‏ وسفيه 
بغير إذن ولي) فإن أذن صح؛ لقوله تعالى: ١‏ وابتلوا السيتامئ 4 أي 


اختبروهم01"1". وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه“» ويحرم الإذن 


e سو‎ )۱( 


ويممعد# هو 


زع سورة النساء : آية (5). 

)۳( ويأتي في باب الحجر عند قول المؤلف : «والرشد: الصلاح بالمال» . 

)٤(‏ وهذاهو المذهب» وهو مذهب الحنفية والمالكية» لما علل به المؤلف» ولأن 
المميز عاقل محجور عليه فيرتفع حجره بإذن وليهء ويصح تصرفه بهذا 
الإذن. 

وعند الشافعية: لا يجوز له الإذن في التتجارة» وإغا يسلم له المال 
ويمتحن في المماكسة, فإذا أراد العقد عقد الولي عنه؛ لعدم توافر العقل 
الكافى لتقدير المصلحة فى مباشرة التصرف . 

(تبيين الحقائق ٠7/0‏ والشرح الصغير / 795 ۳۸١‏ ومغني 
المحتاج 7/ 17٠١‏ » وكشاف القناع ”/ 0 5) . 

وفي كشاف القناع ١16١/7‏ : «الشرط الثاني من شروط البيع : أن يكون 
العاقد من بائع ومشتر جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد فلا يصح من 
صغير ومجنون وسكران ونائم ومبرسم وسفيه؛ لأنه قول يعتبر له الرضا فلم 
يصح من غير رشيد كالإقرار إلا الصغير المميز والسفيه فيصح تصرفهما بإذن 
وليهما ولو في الكثير» لقوله تعالى : ل وابتلوا السيتامئ 4. . ..ولايصح- 


1 في/ س بلفظ (اجزوهم) . 


= ) ۷ ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وأن تكون الْعَين مُبَاحَة التَفع من غَيْر حاجة 


بلا مصلحة"' وينفذ تصرفهما في الشيء التسيو ادن و تصرف العبد 


E 


(و) الشرط الثالث (أن تكون العين) المعقود عليها أو على منفعتها 
ر بخلاف |۱ لکلب [ لگن ]۲ إغا يقت لصيد أو حرث أو ا 


= منهماقبول هبة ووصية بلا إذن ولي كالبيع , واختار الموفق وجمع منهم 
الشارح والحارئي صحته» اه 

)١(‏ لما فيه من إضاعة المال. 

(۲) لا ورد أن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأطلقه. ولأن الحكمة من 
الحجر خوف ضياع المال وهو مفقود في اليسير . (المصدر السابق) . 

(۳) لزوال الحجر عنه . 

(4) فلابد أن يكون المبيع مالا شرعيًا. (بدائع الصنائع 5/ ١59‏ , وحاشية 
الدسوقي »٠١ /١‏ والقليوبي ۲/ 51 » وشرح المنتهى ۲/ .)١57‏ 

)0( أو ضرورة» فخرج ما لا نفع فيه كالحشرات» وما فيه منفعة محرمة كالخمرء 
وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب» وما فيه منفعة تباح للضرورة كاليتة . 
(5) فالمذهب» ومذهب المالكية والشافعية: الع د ؛ لحديث 
أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله عه عن ثمن 

الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن؛ متفق عليه» وهذا عام . 

وفرق بعض المالكية بين الكلب المأذون فيه فيجوز بيعه» والكلب غير 
المأذون فيه فلا يجوز بيعه. 

وعند الحنفية : يجوز بيع الكلب مطلقًا حتى العقور؛ بحجة أنه مال 
مرمع نه 


(بدائع الصنائع ٠٤١ /١‏ والفواكه الدواني 178/7 » والشرح الكبير - 


ا اط بوط 


E Ns‏ لأنه إنما يباح في يابس» والعين هنا 
مقابل' المنفعة فتتناول "ما في الذمة" ( كالبغل والحمار) . 


- مع حاشية الدسوقي 1١/7‏ والمغني 1/ 1297 وكشاف القناع ۳/ .)٠١١‏ 

في كشاف القناع / 7٠١‏ : «ويحرم اقتناؤه أي الكلب» كما يحرم اقتناء 
خنزير» ولو لحفظ البيوت» ونحوها إلا كلب ماشية» وصيدء وحرث. . إن 
لم يكن أسود بهيما ا او عق را و تجوز و ية شوو الط حير لجل 
الثلاثة . رمن اقش كلت عد ثم رلك الا وهو يريد العود إليه لم 
يحرم اقتناؤه في مدة تركه الصيد. . . ومن مات وفي يده كلب يباح افتناؤه 
فورثته احق به . 

مسألة : المذهب وهو مذهب الحنفية : يصح بيع يع الهر. 

وعند المالكية : يصح بيع بيع الهر لأجل الجلد. 

وعند الشافعية “بصع يبع الم اعلق :الذي تفع يذه وهر الاقرت» 
ويحمل «نهي النبي عه عن ثمن الهر) رواه مسلم على هر لا ينتفع به ٠‏ 
كالمتوحش. (انظر ما يأتي عند قول المؤلف : وسباع البهائم التي تصلح 
للصيد.. .). 

)۱( بناء على المذهب» وهو عدم طهارة جلد الميتة بالدبغ . وتقدم في باب الآنية 
أنه يطهر بالدبغ » وعلى هذا يجوز بيعه» واختاره شيخ الإسلام (شرح 
العمدة /١‏ ۲۸ والفروع ١/٠١٠ء‏ والإنصاف .)81/١‏ 

)۲( أي والعين في قول المصنف : «وأن تكون العين مباحة النفع»» في كشاف 
القناع /٣‏ ۲ : «ظاهر كلامه هنا كغيره : أن النفع لا يصح مع أنه ذكر في 
حد البيع صحته» فكان ينبغي أن يقال هنا : : كون المبيع مالا أو نفعًا مباحا 
مطلقّاء أويعرف المال با يعم الأعيان والمنافع» فيجوز بيع بغل وحمار وعقار 
ومأكول ومشروب ومركوب؛ لأن الناس يتبايعون ذلك وينتفعون به في كل 
عصر من غير نكير » وقياسا لما لم يرد به النص من ذلك على ما ورد» . ١‏ 


1 في/ ف بلفظ (مقابله) . 


[؟] في/ ط بلفظ : (فيتناول) . 


50 
ودود القز وبزره والفيل وسبّاع البَهّائم التي تَصلّح للصّيدِ 


لأن"' الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير] .1١‏ 


(و) ک (دود القز)؛ لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه(1 . 


(و)ک (بزره)”" لأنه ينتفع به في المآل . 
(و) ك (الفيل'" وسباع البهائم التي تصلح للصيد) كالفهد 
والصقر ؛ لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلت؟. 


)١(‏ في كشاف القناع / ٠١١‏ : «لأنه طاهر يخرج منه الحرير الذي هو أفخر 
اللباس» . 
(۲) يقال: ما أكثر بزره أي ولده. (لسان العرب 07/5). فيكون المعنى : ولد 
الدود. وفي حاشية العنقري ۲۸/۲ : «وبزره أي : قبل أن يدب» . 
)۳( 
(5) باتفاق الأئمةء لا يجوز بيع سباع البهائم والطير إذا كانت لا ينتفع بها 
بحال» فإن كانت ينتفع بها جاز بيعها إلا الخنزير فإنه نجس فلا يجوز الانتفاع 
به فكذلك لا يجوز بيعه. 
فعند الحنفية: يصح بيع الكلب ولو عقورا والفهد والفيل والقرد 
والسباع بسائر أنواعها حتى الهرة وكذا الطيور علمت أولا. 
وعلل الزيلعي جواز بيعها؛ لجواز ا بها شرعاء وبقبولها التعليم 
عادة» فالضابط عندهم : : «كل منتفع به شرعا في الحال أو في المآل وله قيمة 
جاز بيعه و إلا فلا) . 
وعند المالكية : يجوز بيع الهر والسبع لأجل الجلد» وأما لأجل اللحم 
فقطء أو لأجل اللحم والجلد فيكره» وهذا مبني على حكم لحم السباع 
عندهم . 
وأما سباع الطير ذوات المخالب فلحمها مباح عندهم» لكن يكره 
عندهم الوطواط . 


[1] ساقط من / م ف. 


(إلا الكلب )° فلا يصح بيعه لقول ابن و3 0 «نهى النبي ند 
عن تمن الكلب مق علب ولا بيع آلة لهو وخحمر ولو كانا 


e 9‏ ا ل 
عليه» ولا يتعلم» ولا يصلح للحمل» وما ينتفع ب وھ يبه اليد يم 
لع لقال لنقتان .لقره السب لمر اعد لول و اك 
والعندليب للأنس بصوته» والطاووس للأآنس بلونه. 

وعند الحنابلة : ما لايصح للصيد كالأسد والذئب والنمر والدب 
والرخم والحدأة والغراب الأبقع والنسر والعقعق وغراب البين لا يصح 
بيعها؟ لعدم النفع . 

و ل لالط وقابلة 
للتعليم يصح بيعها؛ لنفعها المباح 

ر لقو الصا ي ؛ لأن الحفظ من المنافع المباحة 

(تبيين الحقائق ٠١١/٤‏ والدر المختار »١١١/5‏ والشرح الكبير 
وحاشيته ۳/ ٠‏ وتحفة المحتاج 2558/5 ا 
وكشاف القناع .)١87/7‏ 

وجمهور أهل العلم: على جواز بيع الهر؛ لأنه حيوان منتفع بهء 
وحملوا حديث جابر رضي الله عنه: «نهى رسول الله عه عن ثمن الكلب 
والسنور» على غير المملوك» أو على ما لا نفع فيه من الهرر. (المصادر 
السابقة) . 

. تقدم الكلام عليه قريبا‎ )١( 

(۲) في النسّخ: «ابن مسعود» والصواب: أبو مسعود. 

(۳) أخرجه البخاري */ ”5 البيوع باب ثمن الكلب» ”/ ٠٤‏ الإجارة باب 
كسب البغي» 22/5 د باب مهر البغي» A/V‏ الطب باب 
الكهانة» مسلم ١١۹۸/۳‏ المساقاة مح 55. 

(:) وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لتحريم نفعها. 


للم 3 20 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
والحشرات» وَالْصْحّف 

ذميين"ء ر والحشرات) لا يصح بيعها؛ لأنه لا نفع فيها إلا علقًا لص 
الدم وديدانًا لصيد السمك”" وما يصاد عليه كبومة شباش!؟' . 


(والمصحف) لا يصح بيعه» ذكرل'؟ في «الميدع» أن الأشهر لا يجوز 


5 وعند أبي حنيفة: يصح بيعها؛ لإمكان الانتفاع بهاء بأن تجعل ظروقًا 
لأشياءء ونحو ذلك من المصالح . (المصادر السابقة مع بدائع الصنائع 
ه/ 6 .)١1‏ 
)١(‏ لحديث جابر الآتي : «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام» متفق عليه . 
وهذا قول جمهور أهل العلم . 
وعند الحنفية : لا ينع أهل الذمة من تبايع الخمر والخنزير» إما لإباحتها 
في شرعهم على قول أو لحرمتها في شرعهم» لكن يعتقدون حلها على 
قول . (بدائع الصنائع 0/ .)١47"‏ 
() وهذاهوالمذهب» ومذهب الشافعية؛ لما علل به المؤلف . و كذا عند الحنقية : 
ما لا ينتفع به من الحشرات لا يصح بيعه. (المصادر السابقة) . 
(۳) لأنه نفع مقصود» فجاز بيعها لذلك . 
(5) في حاشية العنقري ۲۸/۲ :«قوله : كبومة شباشًاء أي : تربط عيناها وتوقف 
نبول الط فيواتسل! 
قوله: شباشا: بالنصب مفعول لمحذوف أي تجعل شباشاء أو مفعول له 
أي خيالاً» قاله في حاشية الإقناع» اه. 
١57/5 )6(‏ . وهذاهوالمذهب. لا استدل به المؤلف . 
وعند جمهور أهل العلم : جواز بيع الصحف». لكن عند الشافعية مع 
الكراهة . لعموم قوله تعالى  :‏ وأحل الله البيع وحرم الربا 4, ولما روى ابن 
مصبح «أنه كان يكتب المصاحف في زمان عثمان رضي الله عنهء ويبيعها ولا 
ينكر عليه ذلك» رواه ابن حزم 17/4 » وضعفه. : 


]11 في / م بلفظ (ذكره) . 


ها ي يو و و و يو و يوه ي هد وه واو و ٠‏ .اه 


بيعه» قال أحمد : «لا نعلم في [بيع]['! المصحف رخصة». 


قال ابن عمر: «ودد ت" أن الأيدي تقطع في بيعها»" ولأن تعظيمه 
واخ وف تبعه عذال لدعو لايكره ا ورا اباد وفى 
كلام بعضهم يعني من كافر» ومقتضاه أنه إن كان البائع مسلمًا حرم 


5 ولا روي أن ابن عباس ومروان بن الحكم سئلا عن بيع المصاحف؟ 
فقالا: لانرى أن نجعله متجراء ولكن ماعملت بيديك فلا بأس به» رواه 
البيهقي ٠١/١‏ ءواين حزم 47/9 » وضعفه؛ ولأن الذي يباع هو القرطس 
والمداد والأديم . 

(المدونة »54١4/5‏ ومواهب الجليل 0/ ٤٠۳‏ والمهذب /١‏ ۹۹٠۲ء‏ 
والتبيان ص ١٤١٠ء‏ والفروع ٠٤/٤‏ والمبدع 4/ ١٠ء‏ والإنصاف /٤‏ ۲۷۸). 

6 أخرجه عبد الرزاق ۸/ 7١7-1١١-ح‏ 15070ء ابن أبي شيبة 51١/5‏ 2 
7 البيوع ح ۲٠١ +56٠‏ ابن أبي داود في المصاحف ص 218١-18١‏ 
ابن حزم في المحلى 4/ 45 من عدة طرق عن أبي محمد سالم بن عجلان 
الأفطس عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر» وإسناده صحيح» 
وصححهابن حزم في المحلى 9/ 20١ » ٤۷‏ وأخرجه ابن أبي داود في 
المصاحف ص 18١‏ من طريق نافع عن عبد الله بن عمر. وأخرجه البيهقي 
5 من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر . 

(۲( ولو مع أحدهما دراهم زيادة» ولو كانت المبادلة بيعاء فإنما أجازها أحمد؛ 
لآنها لا تدل على الرغبة عنهء والاستبدال به بعوض الدنيا. 

(۳) أي لا یکره شراؤه من کافر» أو من هو مستخف به. 

)€( أي بشرط الاستنقاذ لا مطلقاء ويدخل المصحف فى ملك الكافر بالإرث» 
والرد عليه لنحو عيب» وبالقهر» وغير ذلك ويلزم بإزالة يده عنه. 


(التنقيح ص19١).‏ 


[1] ساقط من /ه. 
[Yj]‏ فى/ س بلفظ (وردت) . 


س( سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


واه ي و هاه وهاه يو هدو ي وه و .ا و هاه 


الشراء منه لعدم دعاء الحاجة إليه(١؟‏ بخلاف الكافرء ومفهوم «التنقيح»7") 
و«المنتهی ۲" يصح بيعه لمسلم . 
(والميتة)7؟2 لا يصح بيعها لقوله لله : «إن الله حرم بيع الميتة والخمر 


. أي إلى الاستنقاذ‎ )١( 

)۲( التنقیح ص .)١19(‏ 

(۳) المنتهى مع شرحه .)١57(‏ 

(5) قال ابن قدامة كما في المغني ۳١۸ /١‏ :ولا يجوز بيع الخنزير» ولا الميتة» 
ولا الدم» قال ابن المنذر: أجمع آهل العلم على القول به وأجمعوا على 
تحريم الميتة والخمر. 

وعلة النهي عن بيع الميتة عند الحنفية : انتفاء المالية . 

وعند الجمهور نجحاسة العين . 

وعند جمهور أهل العلم : لا يصح بيع الميتة ولا شيء منهاء لما استدل به 
المؤلفء ولقوله تعالى : 9 حرمت عليكم الميتة )» ولحديث عبد الله بن عكيم 
مرفوعا: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» رواه الترمذي وحسنه . 

وعند الحنفية : أن جلد الميتة قبل الدبغ لا يجوز بيعه» وبعد الدبغ يجوز 
بيعه لطهارته بالدبغ » وكذا يجوز بيع عظم الميتة وريشها ووبرها وقرنها 
وحافرها وعظمها لطهارة هذه الأشياء» إذ القاعدة عندهم : «أن كل شيء لا 
يسري فيه الدم لا ينجس بالموت» ولأن حرمة الميتة ليس لموتها فإن الموت 
موجود فى السمك والحراد وهما حلالان» بل لما فيها من الرطوبات السيالة 
والدماء النجسة» ولهذا يطهر جلد الميتة بالدبغ . 

(بدائع الصنائع »١57 /١‏ والدر المختار ١١5 /٤‏ » والشرح الكبير للدردير 
2٠١ /۳‏ وشرح المنهج بحاشية الجمل 77/٠‏ » وكشاف القناع ۳/ .)٠١١‏ 


والأصنامء!'! متفق عليه ويستثنى منها السمك ا ری لا 
(السرجين [النجس آ۲" 1" أنه اليم وظاهره أنه يصح بيع الطاهر 


ٍِ وعند شيخ الإسلام : طهارة جلد الميتة المدبوغ . وكذا أجزاء الميتة التي لا 

رطوبة فيها كالشعر والعظم والقرن والظفر ونحوه» وكذا لبن الميتة وأنفحتهاء 
(مجموع الفتاوى IE /” ١‏ وه" / 1605). 

)١(‏ أخرجه البخاري ”/ ٤١‏ البيوع ‏ باب بيع الميتة والأصنامء 5/ ٠١‏ المغازي. 
مسلم ۳/ ۱۲١۷‏ -المساقاة ‏ ح 7١‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(0) أي لا يستثنى من الميتة ميتة السمك والجرادء ونحوهما من حيوانات البحر 
التي لا تعيش إلا فيه؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : «أحلت لنا 
ميتتان ودمانء أما الميتتان فالجراد والشوت انا الدمان فالطحال والكبد» 
رواه أحمد وابن ماجهء وقال الحافظ في البلوغ ص © : «وفي إسناده ضعف» 
وسمي جرادا؛ لأنه يجرد الأرض بأكل نباتها . 

(۳) فيجوز بيع الطاهر» دون السرجين النجس . 

وعند الشافعية : لا يجوز بيعه مطلقًا سواء كان طاهراً أو نجس . 

وهذا هو المذهب ومذهب المالكية؛ لما علل به المؤلف . 

وعند أبي حنيفة : يجوز بيعه مطلقًا للانتفاع به . 

وأهل الكوفة يتبايعونه من غير نكير. 

(حاشية ابن عابدين 57/٠‏ 7» والدسوقى ”/ ١٠ء‏ وروضة الطالبين 
58/7 ”,. وكشاف القناع ۳/ ١ .)١595‏ 


[] في/ ف بلفظ (والأنصاب) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
والأذهَان النّجسّة ولآ المتتَجْسَّة 


واكك قاله في «المبدع»" "أ رى لا (الأدهان النجسة7) SC‏ 
لقوله عله : إن الله إذا حرم شيعا حرم ثمنه)( UES‏ 


(۱) كروث الإبل والبقر والغنم» وسائر ما يؤكل لحمه. 

.١7/5 (؟)‎ 

(۳) أي ما كانت عينه نجسة كشحم الميتة؛ لما من حديث جابر مرفوعا : «إن الله 
حرم بيع الميتة...) الحديث متفق عليه . 

(6) الدهن المتنجس : ما كان طاهرا فى عينه » لكن طرأت عليه النجاسة فالمذهب 
وهو قول الجمهور : عدم جواز بيعه قياسا على شحم الميتة . 

وفي رواية عن الإمام مالك وقال بعض الشافعية: أنه يصح بيعه إذا 
أمكن تطهيره . 

(6) أخرجه أبو داود ۳/ البيوع باب في ثمن الخمر والميتة-ح ۳٤۸۸‏ 
الشافعي في السنن /١‏ 775-155 أحمد ۰۲٤۷ /١‏ 03797 ۳۲۷۲ء 
الدارقطني ”/ ا -البيوع-ح »٠١‏ الطبراني في الكبير١١/‏ ١٠7-ح‏ 
۷“ ابن عبد البر في التمهيد 4/ 54 » البيهقي 1/ ٠١‏ البيوع باب 
تحريم بيع ما يكون نحساء 7807/4 الضحايا باب من قال لا يجوز بيع 
مانجس منه من طريق خالد الحذاء عن بركة أبى الوليد» عن ابن عباس » 
وسند أبي داود صحيح ء رواته ثقات محتج بهم . 

(7) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي عه قال : «إذا وقعت الفأرة في 
السمن» فإن كان جامدا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه) 
رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم . وثبت في 
صحيح البخاري من حديث ميمونة رضي الله عنها : :«أن فأرة وقعت في 
سمن فماتت» فسئل النبي تله عنها » فقال : «وألقوهاء وما حولها وكلوه». 


1 في/ ف بلفظ (فظاهره) . 
[5] في/ ف بلفظ (والمتنجسة) . 


ال 5 
يَجُورُ الاميصباح بها في عبر مَنْجد. 
(ويجوز الاستصباح بها) أي بالمتنجسة على وجه لا تتعدى نجاسته(١‏ 
كالانتفاع بجلدا" الميتة المدبوغ" (في غير مسجد) لأنه يؤدي إلى 
1 ولا يجوز الاستصباح!"! خن ال . 


. لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر‎ )١( 
«وأما التداوي‎ : ۲۷١ قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 5 ؟/‎ 
بالتلطخ به أي شحم الخنزير ثم يغسله بعد ذلك» فهذا ينبي على جواز‎ 
مباشرة النجاسة في غير الصلاة» وفيهنزاع مشهور. والصحيح يجوز‎ 
للحاجة كما يجوز استنجاء الرجل بيده» وإزالة النجاسة بيده» وما أبيح‎ 
للحاجة جاز التداوي به» كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح‎ 
القولين» وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوي بهاء كما لا‎ 
يجوز التداوي بشرب الخمرء لا سيما على قول من يقول: إنهم كانوا‎ 
ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن» ودهن الجلود» اا نتضباع يه‎ 
/ ١ وأقرهم النبي عله على ذلك» وإنما نهاهم عن ثمنه» وانظر أيضا زاد المعاد‎ 
VO 0° 
أي في اليابسات بناء على عدم طهارتهء وهو المذهب»› وتقدم قريبا.‎ (۲( 
بناء على طهارة النجاسة بالاستحالة» وتقدم في باب إزالة النجاسة» وأن‎ )۳( 
. مذهب الظاهرية» واختيار شيخ الإسلام طهارة النجاسة بالاستحالة‎ 
ا ولاغيره» وهو الذهب (شرح امنتهى 140/6)؛ الحديث جابر‎ €3 
رضي الله عنه» وفيه : «أرأيت شحوم الميتة» فإنها تطلى بها السفن» وتدهن‎ 
. بها الجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال : لا هو حرام» متفق عليه‎ 
وتقدم اختيار شيخ الإسلام جواز الانتفاع بالنجس والمتنجس » ومذهب‎ 
. )559:/4 الشافعية : جواز الانتفاع بالنجاسة في غير الأكل . (فتح الباري‎ 
وقوله عه : «هو حرام» يعود على البيع المسئول عنه» دون الانتفاع كما‎ 
. 07514 /۷ اختاره شيخ الإسلام رحمه الله (زاد المعاد‎ 
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وان يَكُون من مالك أو مَن يفوم مَقَامَه 
ESE 2 E‏ 
ولا يجوز بیع سم قاتل .. 
(و) الشرط الرابع (أن يكون) العقد]' (من مالك) للمعقود عليه (أو 
من يقوم مقامه) كالوكيل والولي"" لقوله عليه السلام لحكيم بن حزام : دلا 


تبع ما ليس عندك» رواه ابن ماجه والترمذي و صححه"", وخص منه 


(۱( تي حاتي الخقرى ١١‏ 7 : «ولا يجوز بيع سم» أي سم الأفاعي» وكا 
السوهن اشاش ش والنبات» فإن کان لا ينتفع بهاء وكان يقتله قليله لم يجز 
بيعه » وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا جاز بيعه. 

والسقمونيا: نبات يستخرج من تجاويف رطبة رقيقة دبقة» ويجففء 
وتدعى باسم نباتها أيضا . . ٠.‏ اه. 

)۲( ل و ادو را و مدق 
الأئمة من حيث الحملة (انظر م 
0 » وكشاف القناع "/ .)١5٠‏ 

)۳( ا أبو داود 59/7/-البيوع والإجارات ‏ باب في الرجل يبيع ما ليس 

عنده_ح ٠٠٠۳‏ الترمذي ”/ ٥۲١‏ - البيوع ‏ باب ما جاء في كراهية بيع ما 
ليس عندك ح ۰۱۲۳۲ ۰۱۲۳۳ ابن ماجه ۲/ /777 التجارات ‏ باب النهي 
عن بيع ما ليس عندكح 271417 النسائي ۷/ 184 البيوع باب بيع ما 
ليس عند البائع -ح ۱۳٦٤ء‏ أحمد 7/ 2407 ۳ 4٠‏ 6 الشافعي في 
الست 1/ 6ح ۳۰ عبد الرزاق #8/4ح 15717» الطيالسي ص 
۷ » ۱۹۳ح ۰۱۳۱۸ ۰.۱۳۵۹ ابن أبي شيبة 179/5 -البيوع -ح ١51غ»‏ 
اين حبان كما في الإحسات 9۷۸/۷ 9ح 4915 4554 اين 
الجارود في المنتقى ص 7١5‏ ح 2507 الطبراني في الكبير 7177/7 ۰۔۲۱۹ 
NE‏ ۰ » وفي الصغير ٠٤/۲‏ ابن حزم في المحلى 2519/4 
البيهقي /٩‏ ۰۲۹۷ ۳۱۷ ۳۳۹ الخطيب البغدادي في الموضح ٤۳۸/١‏ › 
۳۹ . الحديث صحيح» وصححه الترمذي واب بن حبان وابن حزم . 


SE TE 


ب بيب ا 


فإن بَاع ملك غَيْرِه أو اشر بين ماله 


المأذون لقيامه''! مقاءط"! المالك. (فإن باع ملك غيره) بغير إذنه لم 
ا ولو مع حضوره وسكوته ولو أجازه المالك مالم يحكم به من 
يراه" (أو اشترى بین ٣‏ ماله) 5 مال غيره . 


)١(‏ وهذاهو المذهب» وأحد قولي الشافعي؛ لحديث حكيم بن حزام الذي 
أورده المؤلف. ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: «لايحل 
سلف وبيع؛ ولا شرطان في بيع؛ ولا بيع ما ليس عندك» رواه الترمذي» 
وقال: حسن صحيح . 

ولأنه باع ما لا يقدر على تسليمه فلم يصح كبيع الآبق والسمك في الماء . 

وعند الحنفية والمالكية: يصح ب SS‏ 
ا ولحديث عروة بن 
ل OTN‏ 
شاتين » فباع إحداهما بدينار فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه...» 
رواه البخاري» ولو كان البيع باطلاً لرده النبي يله » ولأنه لا ضرر فيه على 
المالك لتخييره» وهذا القول هو الأقرب وهو اختيار شيخ الإسلام» فيكون 

بيع بيع الفضولي مستثنى من أدلة الرأي الأول. 

واشترط الحنفية لصحة بيع الفضولي اا ا 
الثمن إن كان قرف :زلقاة امقر لاس عله باك الي ا 
کر ال عله و ا شين و ناي ا 
على أنه لنفسه» واشترط المالكية : أن يكون المالك حاضراً في البلد أو غائبًا 
عنه غيبة قريبة» وأن يكون في غير الوقف» وفي غير الصرف . 

(بدائع الصنائع 5/ ١55‏ . وحاشية ابن عابدين 5/5 ,٠١‏ والفروق 
للقرافي ۳/ ٠.۲٤١‏ والقليوبي ؟/ ١٠١٠ء‏ وكشاف القناع ”/ )٠١١‏ . 

(؟) كحنفي ومالكي لم ينقض لقوة الدليل . 

[ في/ س بلفظ : (القيام) . 

[ في/ ف بلفظ : (مقامه). 

[۳] في/ م» ف بلفظ : (بعيب) . 


رمن لس 


بلا إذنه لَمْ يصح وإن اشترى لَه في ذمته بلا إذنه وَلَمْ يسمه في العَقَدٍ صح 
له 

(بلا إذنه لم يصح ولو أجيز لفوات شرطه» (وإت اشترى له) أي 
لغيره (في ذمته'(" بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح) العقد لأنه متصرف 
العقد9؟ . 


. وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعى ؛ لماعلل به المؤلف‎ )١( 
وعند المالكية : أن شراء الفضولي كبيعه يتوقف على الإجازة» إلحاقًا‎ 
. للشراء بالبيع‎ 
وعند الحنفية : إن لم يضف الشراء لأحد ينفذ على المشتري» وإن أضافه‎ 
. لأحد فيتوقف على الإجازة . (المصادر السابقة)‎ 
في حاشية العنقري ۲/ ۳۱:«قوله: وإن اشترى له في ذمته. . . إلخ» فلا‎ )۲( 
يصح مع عدم الإذن إلا في هذه الصورة».‎ 
وفي كشاف القناع ۳/ ۱۸ : «وإن اشترى لغيره شيئًا في ذمته بغير إذنه‎ 
صح إن لم يسم المشتري من اشترى له في العقد» بأن قال: اشتريت هذا ولم‎ 
يقل لفلان فيصح العقد سواء نقد المشتري الثمن من مال الغير الذي اشترى له‎ 
أو لاء بأن نقده من مال نفسه أو لم ينقده بالكلية؛ لأنه متصرف في ذمته»‎ 
وهي قابلة للتصرف».‎ 
وفي حاشية العنقري ۲/ ١۳:«فائدة: يصح التصرف الفضولي‎ 
بشرطين : أن يشتري في الذمة» وأن لا يسمى المشترى له. . .». وتقدم صحة‎ 
. التصرف الفضولي مطلقا‎ 
. أي فمنافعه ونماؤه له . (المصدر السابق)‎ )*( 


ا 
بالإجازة ورم شري يغدمها ملكاء ولا يُباع غير المسَاكن مما قبح عنوة 
كَأرْض الشام ومر والعراق 

( بالإجازة) لأنه اشترى لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل» فملكه 
من اشترى له كما لو أذن» (ولزم) العقد (المشتري يعدمها) أي عدم 
الإجازة'؛ لأنه لم يأذن فيه » فتعين كونه للمشتري (ملكًا) كما لو لم ينو 
غیره"» ون سمي في العقد من اشترى له لم يصح”" . 

وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارنًا أو وكيلاً ص . 

: : ورف م واو د 

وولا ياع غير المساكن مما فتح عبوة” كأرض الشام ومصر 

والعراق)" وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ؛ 


)١(‏ فيقع الشراء له من حين العقد. 
(۲) أي غير نفسه» ومتى لم ينو غير نفسه» وقع الملك له. 
(۳) لفوات شرطهء وهو الملك أو الإذن» وهو المذهب. 
وقیل : حكمه حكم ما إذا لم يسمه. 
(انظر: قواعد ابن ر جب الفائدة العشرونء والإنصاف مع الشرح 
الكبير .)58/1١١‏ 
(4) وذلك كموت أبيه وهو وارثه» أو توكيله؛ لأن الاعتبار فى المعاملات بما فى 
نفس الأمرء لا ما فى ظن المكلف . ١ ١‏ 
وانظر القاعدة )٠١(‏ من قواعد ابن رجب : «من تصرف في شيء يظن 
أنه لا عملكهء فتبين أنه يملكه) . 
)0( أي قهراً وغلبة» ولم يقسم . 
(5) وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما استدل به المؤلف . 
E a e EE‏ 
روى عن عبد الرحمن بن زيد : «أن.ابن مسعود اشترى من دهقان أرضا على 
أن يكفيه خراجها» . 
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ي يو قا هاه وي وى هاه »ا واه .ا ao o‏ 


لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين . 
وأما المساكن فيصح بيعها(١2؛‏ لأن الصحابة اقتظعوا الخطط في الكوفة 
والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير””'؛ ولو كانت 


ٍ- (أحكام القرآن للجصاص 2078/7 وفتح القدير ۳٠۳ /٤‏ وأحكام 
القرآن للقرطبي 8/ 4 » و۸٠/۲۳»‏ والشرح الكبير للدردير وحاشيته 
۲ والأم /٤‏ ۰۱۹۲ و۷/ 776 والوجيز /١‏ ۰۲۸۸ وشرح المنتهى 
؟/ ۳ ونيل الأوطار ۸/ .)١١‏ 
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوی ۲۸/ 088 : «ولا يجوز 
رفع أيدي المسلمين الثابتة على حقوقهم با ذكر إذ الأرض الخراجية كالسواد 
وغيره نقلت من الخراج إلى المقاسمة» كما فعل أبو جعفر المنصور بسواد 
العراق وأقرت بيد أهلهاء وهي تنتقل عن أهلها إلى ذريتهم وغير ذريتهم 
بالإرث والوصية والهبة» وكذلك البيع في أصح قولي العلماء» إذ حكمها 
بيد المشتري كحكمها بيد البائع » وليس هذا تبعا للوقف الذي لا يباع ولا 
يوهب ولا يورث كما غلط في ذلك من منع بيع أرض السواد معتقدا أنها 
كالوقف الذي لا يجوز بيعه» مع أنه يجوز أن يورث ويوهب إذ لا خلاف في 
هذا...». 
وانظر: ۲۹/ ۰۲۰۲ ۰۲۰٦‏ و۳۱/ ۲۳۱ من مجموع الفتاوی . 
وقال شيخ الإسلام أيضا : «معنى وقفها: إقرارها على حالهاء وضرب 
الخراج عليها مستمرا في رقبتهاء وليس معناه الوقف الذي ينع من نقل الملك 
فى الرقبة. . .». 
)"ما زاك عادر وز ع مك ساكو قزيا كمه : 
() وكبيع غرس محدث فيها. 


واأفا وه اهاعد ها واه و وا ود و ردقاو قا.د .ا .ا لا وا مد مامد فده 


آلتها من أرض العنوة'٠‏ أو كانت موجودة حال الفتح”"» وكأرض العنوة 
فى ذلك ما جلوا عنه فزعامناء وما صولحوا [على!'!] أندا'" لنا ونقره 

بلع ا كل بخلاف ما صولحوا على أنها لهم «كالحيرة»7؟'. 
«أنيس» و«با نقياء»" وأرض «بني صلوبا»" من أراضي العراق 


)١(‏ أي يصح بيع المساكن» ولو كانت آلتها ‏ كالحجارة والطين التي بنيت بها من 
أرضن العتوة . 

(؟) أي المساكن لجريان ذلك في زمن الصحابة من غبر نكير . 

(۳) أي حكمه حكم أرض العنوة على المذهب» من عدم جواز بيع المزارع » 
وجواز بيع المساكن . 

(5) الحيرة: بكسر الحاءء مدينة على ثلاثة أميال من الكوفة» وهو المكان الذي 
تعاقب عليه ملوك العرب . (معجم البلدان ۲/ ۳۲۸). 

(5) بضم الهمزة» وتشديد اللام المفتوحة» مصغر بوزن قُليسء وهو بوزن 
سكيت الموضع الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفرس في أول أرض 
العراق من ناحية البادية. وفي كتاب الفتوح : هي قرية من قرى الأنبار. 
(معجم البلدان .)۲٤۸ /١‏ 

(1) بكسر النون ناحية من نواحي الكوفة خرج إليها إبراهيم عليه السلام ومعه 
ابن أخيه لوط عليه السلام وكان معه غنم» واسمها بالنبطية نقيا» فشكن 
قرب الكوفة فسميت بانقيا. (مععجم البلدان 7/١‏ 771) . 

)۷( بضم الصاد واللام» هو صاحب بانقياء وهو الذي كتب له خالد بن الوليد 
كتابًا على أن له ولقومه الأمان مقابل أن يدفعواالجزية» وكان ذلك 
سنة ۳١ه.‏ (معجم البلدان 775/١‏ . 


. ]ساقط من / ف‎ ١[ 
. في/ م٠ ف بلفظ : (أنها)‎ ]۲[ 


2 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة"ء (بسل) يصح [أن11) 
(تؤجسر) أرض العنوة ونحوها"'؛ لأنها مؤجرة في أيدي أربابها بالخراج 
المضروب عليها في كل عام وإجارة المؤجرة جائزة" . 

ولا يجوز بيع رباع" مكة”؟؟ ولا إجارتها”* لما روى سعيد بن منصور 


)١(‏ فإنها ملك لأربابهاء وكذا ما فتح عنوة وقسم بين الغاغين كنصف خيبر. 
(۲) كالأرض التي جلا أهلها عنها فزعاء أو صوحوا على أنها لناء ونقرها معهم 
بالخراج . 
8 ببس عم رظني EERE‏ 
(:) الرباع: جمع ربع » وهو المنزل» والمحلة» ودار الإقامة (النهاية ۲/ .)٠١‏ 
)0( وهذا هو المذهب : لما استدل به المؤلف» ولقوله تعالى: لإ والمسجد الحرام 
الذي جعلناه لاس سواء العاكف فيه والباد ‏ فلا يختص به أحد دون أحد» 
ولحديث عائشة رضي الله عنهاء قالت : يا رسول الله E DE‏ 
أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال : «إنما هو مناخ من سبق إليه» رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وصححه» وابن ماجه . 
ونوقش : بحمله على موات الحرم . 
وعند الحنفية والمالكية والشافعية: يجوز بيع رباع مكة وإجارتهاء لكن 
عند الحنفية : كراهة الإجارة . 
واستدلوا : بقوله تعالى : 9 لأفقراء المهاجرين الذين أُخْرِجوا من ديارهم 
وأموالهم 4 فالله تعالى أضاف الدور للمهاجرين» فدل على أنها ملكهم 
ولحديث أسامة» وفيه قوله له : «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور» متفق 
عليه» وهذا إمضاء منه عله لبيع عقيل» ولأن نافع بن الحارث اشترى من - 


[1] ساقط من / م» ف. 
۲1[ في/ ف بلفظ : (أرباع) . 


واه و وو ي و ي هاو هد هاو وه و ي د 


عن مجاهد مرفوعًا: «رباع مكة حرام بيعهاء حرام إجارتها "1" . 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «مكة لا تباع رباعها 
ولا تكرى”" بيوتها) رواه الأثرم7, فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعهاء جزم 


- صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب . رواه عبد الرزاق ٠٤۸/١‏ 
والبيهقي 5/ ٤‏ ولأن حكيم بن حزام باع دار الندوة على معاوية بمائة 
آلف . رواه البيهقي . 

وعند شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله : يجوز البيع » ولا يجوز 
التأجير؛ لأن البيع وارد على المحل الذي كان البائع أخص به من غيره» وهو 
البناء» وأما الإجارة فترد على المنفعة وهى مشتركة» ونظير ذلك : المكاتب 
يجوز بيعه ويصير مكاتبًًا عند مشتريه» ولا يجوز له إجارته إذ فيها إبطال 
منافعه وأكسابه التى ملكها بعقد الكتابة. (حاشية ابن عابدين 5/ 2797 
ومقدمات ابن رشد ۲/ 11۷٦ء‏ والمجموع 2158/4 والإنصاف 589/4؟. 
والمحلى ۷/ ۳ ومجموع الفتاوى ۲۹/ ۰۲۱۲ وزاد المعاد */ .)٤۳۷‏ 

)001 أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 177/7» أبو عبيد في الأموال ص ١۷-ح‏ 
١‏ ابن زنجويه في الأموال /١‏ 5 ١7ح‏ 747 من طريق الأعمش عن 
مجاهد مرسلاً» ومراسيل مجاهد غير مقبولة» وعزاه الزيلعي والسيوطي 
لابن أبى شيبة فى المصنف . انظر: نصب الراية 7/4 777» الدر المتشور 
۱ 

(۲) أي تستأجرء ومنه الكراء » وهو أجرالمستأجرة. (تاج العروس 
OES‏ 

(۳) أخرجه أبو يوسف في الآثار ص ١17-1١5‏ ح ٥٤٤‏ الطحاوي في شرح 
معاني الآثار ٤۸/٤‏ البيوع باب بيع أرض مكة» العقيلي في الضعفاء 
/١‏ “/اء الدارقطني ۳/ ٥۸-٥۷‏ ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال . 


الروض المربع شرح زاد المستقدع 


به فى «المغنى70١2‏ وغيره7" . 
(ولا يصح بيع نقع البئر) وماء العيون لأن ماءها9" لا هلك؛ 


۲۸٥/١ =‏ الحاكم 7/ "0-البيوع» البيهقي /١‏ 70 البيوع باب ما جاء في 
بيع دور مكة» الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 7917/7 من عدة 
طرق عن عبد الله بن عمروء وفي بعضها رواية إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر عن أبيه» وإسماعيل هذا ضعيف لا يحتج به» وقد اختلفت الرواية 
عليه » فمرة رواه عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن 
عمرو» ومرة رواه عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو» وجاء في 
بعض الطرق رواية عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو 
را . قال الدارقطني EE‏ 
والصحيح أنه موقوف . 
(1) ۳11/7. 
(؟) في الإنصاف مع الشرح الكبير ۷٣ /١١‏ : على الصحيح من الروايتين جزم 
به المصنف -ابن قدامة ‏ والشارح . 
وعنه أي الإمام أحمد إنكارعدم الدفع ؛ جزم به القاضي لالتزامه» 
وقال أحمد: لا ينبغي لهم أخذه. . . وقال الشيخ تقي الدين : هي ساقطة 
aE CES‏ 
(۳) المياه تنقسم إلى ثلاثة أ 
7 : المياه 0 كمياء البحار والأنهار والوديان ونحوهاء فهذه لا 
تملك لما استدل به المؤلف . 
الثاني : المياه المحازة بالظروف والأواني » فهذه تملك ؛ لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي تيه قال: «لأن يحتطب أحدكم حزمة حطب على 
ظهره خير له من أن يسال أحدا فيعطيه أو يمنعه؛ متفق عليه . (زاد المعاد 
1/0 . 


ها ي و اه قافا هاه a o‏ وا و Soso o o‏ 


لحديث: «المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلا والنار» رواه أبو داود 

و 

5 الثالث: نقع البئر» أي نبعهاء وكذا ما يجتمع في ملكه من مياه الأمطار 
ونحوهاء فالمذهب لا يجوز بيعه وهو مذهب أبي حنيفة خلافا لمالك 
والشافعى : أنه لا يملكه . 

وهو أحق به؛ لما استدل به المؤلف» ولحديث إياس ابن عبد رضي الله 
عنه أن النبي ته «نهى عن بيع فضل الماء» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وصححه والنسائي. 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: دلا تمدعوا فضل الماء لتمنعوا 
به الكلاً» متفق عليه» ولمسلم : «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ». (انظر: 

)0ع( أخرجه أبو داود ۳/ 03 االبيوع والإجارات. باب في منع الماء .ح 
۷“ أحمد 0/ ٠۳٦٤‏ ابن أبي شيبة 7/ 4 7١‏ البيوع والأقضية باب 
حمى الكلأ وبيعهح ٠۲٠٠١‏ ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 
07 أبو عبيد في الأموال ص 70ح 2774 ابن زنجويه في الأموال 
0-5 ح ۱٠۸۹‏ البيهقي "/ ٠١‏ . إحياء الموات ‏ باب ما لا 
يجوز إقطاعه من المعادن ‏ من طريق حريز بن عثمان عن أبي خداش حبان بن 
زيد الشرعبي عن رجل من أصحاب النبي عله مرفوعاء وإسناد أحمد 
وأبي داود وابن أبي شيبة صحيح . 

وأخرجه ابن ماجه ”8777/7 الرهون باب المسلمون شركاء في ثلاث - 
ح 74177 من حديث أبي هريرة» وإسناده صحيح» صححه البوصيري 
والحافظ ابن حجر. 

انظر: مصباح الزجاجة ۳/ .۸١‏ التلخيص الحبير ۳/ 76. وأخرجه ابن 
ماجه ۲.^ ح ۲٤۷۲‏ الطبراني في الكبير /١١‏ ۰ح 111۰0« ابن 
عدي في الكامل فى ضعفاء الرجال ١576/4‏ من حديث عبد الله بن 
عباس وفي الإسناد عبد الله بن خراش وهو ضعيف لا يحتج به . 


ر( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولا ما يت في أَرْضِه من كلا شوك 
بل رب الأرض أحق به من غيره"؛ لأنه "في ملكه» (ولا) يصح 


)١(‏ قال ابن القيم في زاد المعاد /١‏ ١٠۸:«فإن‏ قيل : فلو اتخذ في أرضه المملوكة 
له حفرة يجمع فيها الماء» أو حفر بتراء فهل يملكه بذلك» ويحل له بيعه؟ 
قيل: لاريب أنه أحق به من غيره. . . وما فضل عن حاجته وحاجة بهائمه 
وزرعه» واحتاج إليه آدمي مثله أو بهائمه بذله بغير عوض». 

وقال ابن رجب في القاعدة (85): اوهو أي صاحب الأرض ‏ 
مقدم على غيره بذلك» إذ لا يلزم أن يبذل من الماء إلا الفاضل عن 
حوائجه. . ٠.‏ . 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١17(‏ الومن ملك ماء 
نابع كبئر محفورة في ملكه» أو عين ماء في أرضه فله بيع البثر والعين 
جمیعاء ويجوز بيع بعضها مشاعا كإصبع أو إصبعين من قناة» وإن كان أصل 
القناة في أرض مباحة فكيف إذا كان أصلها في أرضه» اه. 

(۲) من قوله عله : «الناس شركاء في ثلاث ...2 فالكلاً والشوك» ونحوهما 

ثلاثة أقسام : 

الأول : أن يكون في أرض مباحة» فمن سبق إليهء فهو أحق به. 

الثاني : أن يكون في ملکه» فحكمه حكم نقع البئرء أنه لا يملكه لكنه 
أحق به» فلايباعء وهو المذهب ومذهب أبي حنيفة» خلاقًا مالك 
والشافعي . (انظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ۲۹/ ۸ .)١51١9‏ 

الثالث : أن يحوزه فيملكه؛ لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله 


1[ في بعض المطبوعات بزيادة لفظ : (صار) . 


جارية(١2‏ كنفط وملح» وكذا لو عشش في أرضه طير لأنه لا هلكه" به فلم 
يجز [بیعه" "۳ (وملکه آخذه )۳ لأنه من الماح“ . 


لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه!؟)» وحرم منع مستأذن بلا 


: وقال شيخ الإسلام كما في الإنصاف مع الشرح الكبير :8١ /١١‏ 

«ويجوز بيع الكلأ ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته . 
والكلاً : بالهمزء العشب» رطبًا كان أو يابسا. 

)١(‏ الجاري: كل ما أخذ منه شيء خلفه غيره؛ لحديث ١:‏ الناس شركاء في 
ثلاث ...» والجاري ملحق بالماءء بخلاف الجامد . قال ابن القيم في زاد المعاد 
0 ووفى معنى الماء المعادن الجارية في الأملاك كالقار والنفط 
والمومياء والملح». ٠‏ 

(۲( أي لا يملكه بمجرد وجوده في أرضهء فلم يصح بيعه. 

)۳( أي يملك آخذه ما نبت في أرض الغير من كلأ وشوك ونحوه بحوزه؛ لأنه 
من المباح أخذه بالشرع . 

)٤(‏ استدراك من قوله : «ويلكه آخحذه» أفاد النع من دخول أرض الغير» لأجل 
ماذكر بلا إذنه وهو مقيد ما إذا كانت الأرض محوطة أما إذا لم تكن فلا 

حاشية العنقري ۲/ )١١‏ . 

قال ابن القيم في زاد المعاد 5/ :۸٠٤‏ «فالصواب: أنه يجوز له 
دخولهاء وقد يتعذر عليه غالبًا استئذان مالكهاء وقد يكون احتاج إلى الشرب 
وسقي بهائمه» ورعي الكلأء ومالك الأرض غائب» فلو منعناه من دخولها 
إلا بإذنه كان في ذلك إضرار ببهائمه» د كران الاستئذان يكون للبيوت 
المسكونة. 


. في / س بلفظ : (لم يملكه)‎ 11J 
. ساقط من/ ف‎ 1Y] 
. في / ه بلفظ : (آخذ)‎ YT) 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وان یکوت مَقَدُورًا على تَسليمه 


(و) الشرط الخامس: (أن يكون) المعقودعليه (مقدورًا على 
تسلیمه)' لأن ما لا يقدرة'؟ على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بیعه . 


5 وفي كشاف القناع ١51/7‏ : «والطلول التي تجتنى منها النحل إذا كانت 
على نبت مملوك ككل في الإباحة وأولى بالإباحة من الكلا. . . ولا حق أي 
لا عوض على أهل النحل لأن الأرض يجنى منهاء قال الشيخ : «لأن ذلك لا 
ينقص من ملكهم شيئَاء ولا يكاد يجتمع منها ما يعد شیا إلا بمشقةء ذكر ابن 
عادل في تفسيره عن الفخر الرازي : أن الطلال هي التي يتغذى منها النحل 
إذا تساقطت على أوراق الأشجار والأزهار فيلتقطها النحل ويتغذى منها 
ويكون منها العسل» اه. 

)١(‏ في غاية المنتهى مع شرحه مطالب أولي النهى ۳/ 75 : «وحرم منع مستأذن. 
ويتجه : يدخل قهرا». 

وفى القواعد القاعدة (86) ١:‏ متى تعذر الاستئذان بغيبة مالك أو 
غيرهاء استؤذن فلم يأذن سقط الإذن كما في الولي في النكاح». 

(؟) وهذا الشرط باتفاق الأئمة. 

(انظر: حاشية ابن عابدين ٠٦ /٤‏ وحاشية الدسوقي ۳/ ١١ء‏ والفروق 
٠۰ /‏ والقليوبي ۰۱٥۸/۲‏ وشرح المنتهى ۲/ .)١44‏ 

ودليل ذلك قوله تعالى : ليا أيها الّذين آمنوا نما الحمر والْمَيْسِرَ والأنصاب 
الأَزلام رجس من عمل الشيْطَان 4 وإذا كان المبيع غير مقدور على تسليمه 
فسيباع برخص» فإن وجده المشتري فهو غانم. وإلا فهو غارم» وهذا من 
اشير 

. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عله عه «نهى عن بيع الغرر » رواه 
مسلمء ولا علل به المؤلف . 


[ في/ ف بلفظ : (ما يقدر) . 


با ب بي م 


فلا يصح بَيْعْ آبق وشارد وطَيْر في هَوَاءِوَسَمَكِ في مَاءِ 


(فلا يصح بيع آبق) علم خبره أو لاء لارواه أحمدعن 
ا سعيد :أن رسول الله ی نهى عن شراء العبد وهو بق (و) لا 
بيع (شارد و) لا رطير" "في هواء) ولو ألف الرجوع“ إلا أن يكون 
بمغلق ولو طال من الخد" (و)لا بيع "ا رسمك في as SAS‏ 
)١(‏ وهذا هو المذهب؛ لما استدل به المؤلف. 


وعند الحنفية : يجوز بيعه لمن يقدر على أخذه؛ لانتفاء الغرر. 
وعند الشافعية : يجوز بيعه لمن يقدر على رده بلا مشقة لا تحتمل عادةء 


وبلا مؤنة لها وقع . 
ع7 1). 1 


والأقرب: قول الحنفية» إذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 
Sl al 0 Eo E (Y)‏ 01000 كاين 
۷ أبو يعلى ۲/ ۳٤١‏ ۔ح ۹۲ ٠١ aT‏ البيهقي 
/o‏ رذن البيوع باب النهي عن بيع الغرر - من طريق جهضم بن عبد الله 
ال ا 
حوشب عن أبي سعيد الخدري» وإسناده ضعيف جدا فيه راويان مجهولان 
هما محمد الباهلي ومحمد العبدي . 
زهرة الكلام على ب يع الجمل الشارد كالكلام على بيع العبد كما تقدمء وكذا 
الفرس العائر أى الشارد. 
رحد عر ارده دود عاتم لقاو 
وعند الحنفية: إذا كان يرجع بعد الإرسال فيصح › وإذا كان لا يرجع 
بعد الإرسال فلا يصح . (المصادر السابقة) . 
(4) وفي الشرح الكبير مع الإنصاف 4١/١١‏ : «وقال القاضي : إن لم يأخذه إلا 
بتعب ومشقة لم يجز بيعه وهذا مذهب الشافعي» وهو ملغى بالبعيد الذي لا 
يكن إحضاره إلا بتعب ومشقة». 


1 في/ امن بلفظ (وطير) . 


ةك الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولآمَغْصُوب من غَيْر غاصبه أو قار على أخذه 


کن ڌ | 60 


(ولا) يصح بيع (مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه) من 
غاصبه9© ؛ لأنه لا يقدرا"! على تسليمه» فإن باعه من غاصبه أو قادر على 


كله [صح]1'! لعدم الغرر7؟؟» فإن عجز بعد فله اله لف 


. باتفاق الفقهاء لايصح بيع السمك قبل اصطياده‎ )١( 
والشرح الكبير للدردير ”/ 50 , وحاشية‎ ٠٤٠١ /5 (تبيين الحقائق‎ 
.)91١/١١ والشرح الكبير مع الإنصاف‎ » ١158/7” القليوبي‎ 

(۲) كبركة وحوض يشاهد فيه يسهل أخذه من ذلك الموضع فيصح بيعه» لانتفاء 
الغرر ولو طال زمن تحصيله» فإن لم يسهل بحيث يعجز عن تسليمه لم يصح 
البيع . (انظر: المصادر السابقة» وحاشية العنقري ؟/ .)٠١‏ 

(۳) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم :لما علل به المؤلف . (المصادر 
السابقة) . 

وعن الإمام أحمد: لاا يصح. قدمه في الفائق . (الإنصاف مع الشرح 
الكبير /١١‏ 45). 

(5) والمراد إذا باعه راضيًا ولم يمنعه منه حتى باعه» فهذا حكمه حكم بيع المكره 

بلا حق . 

(5) في الشرح الكبير مع الإنصاف /١١‏ 45 : «وإن ظن أنه قادر على استنقاذه ممن 
هو في يده صح البيع › فإن عجز عن البيع فله الخيار بين الفسخ والإمضاء؛ 
لأن العقد صح لكونه مظنون القدرة على قبضه» وثبت له الفسخ للعجز عن 
القبض فهو كما لو باعه فرسًا فشردت قبل تسليمهاء أو غائبًا بالصفة فعجز 
عن تسليمه). 


1 في/ س بلفظ : (سهل) . 
1 في / م بلفظ : (لأنه يقدر) . 


ل 5 7 


وان يَكُون مَعْلُومًا برؤيٍَ 

(و) الشرط اس (أن يكون) المبيع (معلومًا) عند ا 
لأن جهالة المبيع غرر”") 

ومعرفة المبيع إما A‏ [أو]1' لبعضه الدال!'؟ عليه مقارنة 


. وهذا باتفاق الآئمة. (المصادر السابقة)‎ )١( 
ودليل ذلك : قوله تعالى: «ايا أيها اللذين آمنو إِنمَا الخمر والميسر‎ 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشِيطَان ) وجهالة المبيع من الميسر ؛ لأن‎ 
المشتري إذا جهل المبيع › فإن كان ما بذله من الثمن أكثر من ثمن المبيع كان‎ 
. غارمّاء وإن كان أقل من ثمن المبيع كان غامًا‎ 
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َه نهى عن بيع الغرر» رواه‎ 
فق لت / 6 : «الخرر والجهالة أي في البيع -ثلاثة‎ 
أقسام : كثير ممتنع إجماعا كالطير في الهواء» وقليل جائز إجماعا كأساس‎ 
الدار و قطن الجحبة» ومتوسط اختلف فيه هل يلحق بالأول» أم بالثاني؟».‎ 
وقال النووي في المجموع 70/8/94 : «قال العلماء : مدار البطلان يسبب‎ 
الغرر والصحة مع وجوده هو أنه إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا‎ 
يكن الاحتراز عنه إلا بمشقة» أو كان الغرر حقير جاز البيع وإلا فلا».‎ 
. أي برؤية لجميع المبيع إن لم تدل بقيته عليه‎ (۳) 
أي وتحصل معرفة المبيع برؤية لبعضه الدال على بقيته كرؤية أحد وجهي‎ )5( 
. )١١۳ /۳ الثوب غير المنقوش› وظاهر الصبرة المتساوية. (كشاف القناع‎ 


13 في/ ش بلفظ : (الذي). 


(mm‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أو متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرًا"» ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو 
ae TO aK‏ ا 
شمه أو ذوقه (أو صفة)!'! تكفي في السلم فتقوم مقام الرؤية" في بيع 

راع »)€ “Î ° aS‏ 7 
ما يجوز السلم فيه خاصة '» ولا يصح بيع الأنموذج”" : بأن يريه صاعا 
مغلا وينيعة السيوة عا ا ج 


(۱) أي يحصل معرفة المبيع برؤية مقارنة للعقد. أو برؤية متقدمة على العقد 
بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرًا ظاهراً لحصول العلم بالمبيع بتلك الرؤيةء ولا 
حد لذلك الزمن إذ المبيع منه ما يسرع تغيره كبطيخ ء ومنه ما يتباعد كالدار. 
ومنه ما يتوسط كنخل وشجر وبهائم» فيعتبر كل بحسبه . (انظر : حاشية 
العنقري ۲/ ۳۷). 

قال في الإفصاح ۳٠١ /١‏ :«واتفقواعلى أن العين إذا كانا رأياها 
وعرفاهاء ثم تبايعاها بعد ذلك أن البيع جائزء ولا خيار للمشتري إن وجدها 
على الصفة التى كان عرفهاء فإن تغيرت فله الخيار» . 

© لخصول معر فته يذلك كروينه لانتفاء الخهالة:: 

(۳) وذلك بأن تذكر الصفات التى يختلف بها الثمن اختلامًا ظاهراء ويأتي في 
باب السلم . ۰ 0 

(؟) وهو كل ما هكن ضبطه بالوصف» ويأتي في باب السلم . 

وفي الإفصاح :7١9/١‏ «واختلفوا في بيع الأعيان الغائبة بالصفة ؛ 
فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح البيع . 
وعن الشافعي قولان: الجديد منهما أنه لا يصح» اه. 

(5) في المصباح 575/7 : «الأنموذج: بضم الهمزة مايدل على صفة الشيء. 
وهو معرب» وفي لغة تمودّج بفتح النون والذال» اه. 

(5) وفي حاشية العنقري ۲/ ۳۸: «وقيل: ضبط الأنموذج كذكر الصفات» فنقل 
جعفر فيمن فتح جرابًا ويقول: الباقي على صفته» إذا جاء على صفته ليس له = 


. في /م» فء ط بلفظ : (صفته)‎ ]١[ 


5205 


فإن اشترئ مَالَم يَرَة أو رآهُ وَجَهِلَهُ أو صف لَه بما لآ يفي سلما لَمْ 


ويصح بيع الأعمى وشراؤه بالوصف واللمس والشم والذوق فيما 


(فإن اشترى ما لم يره) بلا وصف (أورآه وجهله) بان لم يعلم ما هو 
( أو وصف له بما لا يكفي سلما" لم يصح) البيع لعدم العلم بالمبيع ١‏ . 


_ رده وصوبه في الإنصاف.» ويجوز ذلك عند الشافعية إذا كان ما رآه داخلاً فى 
المبيع» . ْ ١‏ 
فالمذهب: عدم صحة بيع الأغوذج . 
وعند الحنفية والشافعية: صحته. (فتح القدير /١‏ ١١١٠ء‏ ومغني 
المحتاج ۱۹/۲ والفروع .)7١/5‏ 

)١(‏ في الإفصاح :77١ /١‏ «واختلفوا في بيع الأعمى وشرائه إذا وصف له 
المبيع » فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: هو صحيح» وقال الشافعي في أحد 
قوليه : لايصح)». 

(؟) في حاشية العنقري ۲/ ۳۹: «كتوكيله أي في بيع وشراء مطلقا» . 

(۳) بأن تذكر الصفات التى يختلف بها الثمن اختلافًا ظاهرا . 

(4) في الإفصاح :14/١‏ «واختلفوا في بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم 
توصف لهماء فقال أبو حنيفة: يجوز وللمشتري الخيار إذا رآه سواء كان 
معیتا أو لم يكن . 

وقال مالك والشافعي : لا يصح على الإطلاق. 

وعن أحمد روايتان: أشهرهما: لا يصح كمذهبهما اه. 

وفي حاشية العنقري ۲/ 79: «اعلم أنه إذا وجد المشتري ما وصف لهء 
أو تقدمت رؤيته العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا متغيرا فللمشتري - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا ببَاعٌ حَمْلٌ في بَطن» ولَبن في ضرع مُنقردين 

رولا يباع1'! حمل في بطن" ولبن في ضرع منفردين ) للجهالة» فإن 
باع ذات لبن 3و حمل »› دخلا ا : 


5 الفسخ؛ لأن ذلك بنزلة عيبه» فإن اختلفا في نقصه بصفة أو تغيره حلف 
المشتري؛ لأن الأصل براءته من الشمن وهو على التراخي لا يسقط إلا بما يدل 
على الرضا كالخيار» وإن أسقط حقه من الرد سقط إلى أرش» والفرق بين ما 
هنا وبين ما يأتي في الشرط في البيع كما قال الشيخ عثمان: إن الصفة هنا إنما 
ذكرت للتمييز» فإذا فقدت وجب الأرش أو رده» قلت : وهذا أولى نما ذكره 
الترحي في راا 

)۱( نفل ابن المنلين والماؤردي والتووق جما العلساء على بطلان بيع ا حمل ؛ 
له رن لكن لو باع حاملاً بِيعًا مطلقًا صح البيع» ودخل الحمل ذ في البيع 
بالإجماع (المجموع 0.0 

لكن لايصح بيع الحمل مع أمه بأن يعقد عليه معهاء وكذا بيع شاة وما 
في ضرعها من لبن للعموم؛ لنهي النبي يه عن بيع حبل الحبلة» وبيع 
ا ا 

إفة جمهور أهل العلم وهو المذهب : على عدم ضحة بيع اللبن في الظهر ؛ لما 

استدل به المؤلف . 

وعن الإمام مالك: يجوز بيع لبن الغنم أيامًا معدودةء إذا كان ما يحلب 
فيها معروفًا في العادة» ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة. 

DT‏ 0 : «إن باع لبنًا 
موصوقًا في الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة صح 

بي لفاس 4014 السوت 150 اللو 1 
والإنصاف 7/5 .)070١‏ 

وقال النووي في المجموع 777/4: «أجمع المسلمون على جواز بيع 
حيوان في ضرعه لبن» وإن كان اللبن مجهولة؛ لأنه تابع للحيوان» ودليله - 


]١1[‏ في/ ه بلفظ . (وألا). 
]۲[ ساقط من / ف . 


ا ا 


ولا مسك في فأرته» ولا نوى في تمر وَصوف على ظهْر. 


(ولا) يباع مسك في فأرته) أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالةء 
(ولا نوی في تمر) للجهالة". (و) لا رصوف على ظهر)”” . 


- من السنة حديث المصراة» . 
وفي حاشية العنقري ۲/ ۲۹: «قوله : تبعا ينبغى تقييده بأن لا ينص على 
بيعه مع متبوعه» فإن نص كبعتك هذه الشاة ولبنهاء أو صوفهاء وهذا التمر 
ونواه لم يصح البيع لما تقدم إذ لا فرق». 7 

)١(‏ فى لسان العرب مادة «فأر»: «فأرة المسك تكون بناحية ّت يصيدها 
الصياد فيعصب سرتها بعصاب شديد» وسرتها مدلاة فيجتمع فيها دمهاء ثم 
تذبح فإذا سكنت قور السرة المعصرة» ثم يدفنها في الشعير حتى يستحيل 
الجامد مسكا ذكيًا» . 

فالمذهب: لا يصح بيع المسك في فأرته مالم تفتح وتشاهد (الإنصاف 
مع الشرح .)١١١ /١١‏ 

وقال في الفروع 7١ /٤‏ : «يتوجه تخريج واحتمال يجوز؛ لأنها وعاء 
له تصونه وتحفظه كقشر ما مأكوله فى جوفه» وتجار ذلك يعر فونه فيها فلا 
غرر». واختار ابن القيم صحة بيعه كما في زاد المعاد ١/8‏ 87 . 

(۲) في الشرح الكبير مع الإنصاف 1١١ /١١‏ : «لا نعلم فيه خلاقًا» . 

وفي حاشية العنقري 7/ ٠١‏ : «قوله للجهالة: يفهم منه: أنه إذا شاهده 
مفتوحا صح لعدم الجهالة». 

(۳) وهذاهو المذهب. ومذهب الحنفية» لما استدل به المؤلف» وفك أبن يوشت 
ورواية عن الإمام أحمد: يجوز بشرط جزه في الحال» لانتفاء الجهالة» 
وقياسا على بيع القصيل ‏ البرسيم . 

وعند المالكية : يجوز بشرط جزه خلال أيام قليلة كنصف شهر . 
(بدائع الصنائع ١54/6‏ » وحاشية الدسوقي 707/7. والإنصاف 
ا 


4 عسي سه الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وفَجْلٌ وَنَحْرَهُ قَبْلَ فُلعه ولا يَصِحٌ بَيْعْ الملامَسّة 


لنهيه عليه السلام عنه في حديث ابن عباس ولأنه متصل بالحيوان 
فلم يج ز'! إفراده بالعقد كأعضائه» (و) لا بيع (فجل ونحوه) ما 
المقصود منه مستتر بالأرض ( قبل قلعه) للجهالة . 

(ولا يصح بيع الملامسة) بأن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ٠١/۳‏ البيوع-ح 0١ »4٠‏ 47» ابن عدي في الكامل 
في ضعفاء الرجال ه/ ۱۷۲١‏ الطبراني في الكبير /١١‏ 7ح ١۱۹۳ء‏ 
وفي الأوسط كما في التلخيص الحبير ٦ /٣‏ أبو نعيم في تاريخ أصبهان ۲/ 
5» البيهقى EE /٩‏ البيوع باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على 
ظهر الغنم من طريق عمر بن فروخ القتات عن حبيب بن الزبير عن عكرمة 
عن ابن عباس . 

وقد تفرد برفعه عمر بن فروخ » وليس بالقوي قاله البيهقي» ورواه غيره 
موقوفًاء أخرجه عبد الرزاق ۸/ 6ح 14737/5ء ابن أبي شيبة 5/ ”017 
البيوع ح ۱۹١۳‏ الدارقطني ۳/ ١٠ء‏ البيهقي 5٠ |٠‏ من طريق أبي 
إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا عليه والموقوف هو المحفوظ قاله 
البيهقي . 

(۲) كجزرء ولفت»ء وبصل » وثوم. 

وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم ؛ ؛ لما علل به المؤلف » 
ولأنه مبيع لم ير ولم يوصف» فلم يجز بيعه كبيوع الأعيان . 

وعند المالكية» وبه قال شيخ الإسلام وابن ن القيم : يجوز بيع المغيبات في 
الأرض وإن لم تقلع إذا بدا صلاحهاء ورئي ما ظهر منها؛ ؛ لأن بيعه قبل قلعه 
تقتضيه مصلحة الناس» فإن تأخير بيعه إلى قلعه قد يتعذر أو يتعسرء ويفضي 
إلى فساد الأموال» وما فيه غرر مغتفر إلى جانب ما فيه مصلحة . 

(بدائع الصنائع /١‏ "21717 وبداية المجتهد ۲/ ۷١١٠ء‏ والأم / ١٠ء‏ 
ومجموع الفتاوى ۰٤۸٦/۲۹‏ وزاد المعاد ه/ .)۸۲١‏ 


11[ في / ف بلفظ : (فإن لم يجز) . 


مسته فهو عليك بكذاء أو يقول: أي" ثوب لمسته فهو لك بكذا؟. 
(Y 4‏ 5000 00 5 4 سڪ 
(و) لا بيع" (المعابذة)”' كأن يقول: أي ثوب نبذته إلي أي طرحته 
فعليك!" بكذا لقول أبى هريرة: (إن النبى تيه نهى عن الملامسة والمنابذة» 
55 )2 
متفق عليه( نم 


(1) وفسرها أبو هريرة رضي الله عنه بقوله : «أما الملامسة فأن يلمس كل واحد 

منهما ثوب صاحبه بغير تأمل» رواه مسلم ۱۱١۱/۴‏ . 

وفسرت أيضًا الم ثوبًا مطويا أو في ظلمة» ثم يشتريه على أن لا 
خيار له إذا رآه اكتفاء بلمسه. 

أو يكون الشوب مطويا فيقول البائع للمشتري: إذا لمسته فقد بعتكه 
اكتفاء بلمسه عن الصيغة . 

(رد المحتار 4/4 »٠١‏ والشرح الكبير للدردير ٠٦/۳‏ وشرح المحلى 
على المنهاج 217/7 والمغني ۲۹۸/١‏ ونيل الأوطار .)٠١١/١‏ 

)۲( في ا ا | ۳0۹ : «واتفقوا على أن بيع الحصاة والملامسة والمنابذة 
باطل» وهو أن يلقي حجرأ فيجب البيع » أو ينبذ الثوب فيجب البيعء أو 
يلمسه فيجب البيع» وذلك للجهالة والغرر. 

(۳) وفسر أبو هريرة المنابذة فقال: «أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر 
ولاينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه» رواه مسلم ۱۱١۱/۳‏ . 

وسرت بان : ينبذ كل واحد من المتبايعين ثوبه إلى الآخرء ولا ينظر كل 
واحد منهما إلى ثوب صاحبه. أو يقول: بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته 
إليك لزم البيع وانقطع الخيار (المصادر السابقة) . 

(4) أخرجه البخاري 99/١‏ -الصلاة باب ما يستر من العورةء ٠٤١/١‏ 

مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» 7149/7-- 


[] في / ه بلفظ : (على) . 
[؟] في/ س بلفظ : (فعلي) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولا عبد من عبيده ونحوه 

وكذا بيع الحصاة!'' كارمها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا 
)۲( 
وجوه . 

(ولا) بيع (عبد) غير معین ا" ( من عبيده ونحوه) كشاة من قطيع 
وشجرة من بستان للجهالة ولو تساوت القيه”" . 


3 الصوم باب الصوم يوم النحرء 7/ ١۲-البيوع‏ باب بيع الملامسة» وباب بيع 
المنابذة» // 1« ؟؟-اللباس ياب اشتمال الصماءء وباب الاحتباء في 
ثوب واحد» مسلم 7/ ١١9721١01١‏ ۔البیوع۔ ح۰۱ ۲. 

)١(‏ وتقدم النقل عن الوزير : الاتفاق على بطلانه؛ الحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي عله نهى عن بيع الحصاة» رواه مسلم » وللغرر والجهالة . 
)۲( في كشاف القناع 1717/7 : «أو يقول بتك هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه 
الحصاة إذا رميتها بكذاء أو بعتك هذه بكذا على أنى متى رميت هذه الحصاة 

وجب البيع». 
(*) وهذاهو المذهب» وهو قول الشافعي؛ لأن بيع غير المعين جهالة وغررء 
وقال المرداوي : «وظاهر كلام الشريف أبي جعفر وأبي الخطاب : أنه 
يصح إن تساوت قيمتهم » قلت : هذا كالمتعذر وجوده. وقال في الانتصار 
في مسألة تعيين النقود: إن ثبت للثياب عرف وصفة صح إطلاق العقد عليها 
كالنقود »أوماً إليه أحمد» وفي المفردات يصح بيع عبد من ثلاثة أعبد بشرط 
الخيار» (الشرح الكبير مع الإنصاف .)١١5 /١١‏ 
ونقل في الشرح عن أبي حنيفة : إذا باع عبدا من عبدين أو من ثلاثة 
بشرط الخيار له صح؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . 


]1١[‏ في/ ف بلفظ : (متعين). 


بابب بيصي ا 


ولا استشتاؤة إلا معينًا ون استثنى 
(ولا) يصح (استثناؤه إلا معينا)1'؟ فلا يصح""'» بعتك هؤلاء العبيد 
إلا واحدا للجهالة('2 ويصح إلا هذا ونحوه”"؛ لأنه عليه السلام [نهى!” 
٠‏ الغا إلا أن تعلمء قال الترمذى: حديث .0" روان اسعث 
عن 2 ص 3 م ( و سی 


)١(‏ إذا باعه مثلاً بستانًا واستثنى عشر نخلات غير معينات ونحو ذلك كما إذا 
باعه عبيدا واستثنى واحدا غير معين» فا مذهب» وهو قول الحنفية 
والشافعية : أن هذا الاستثناء لا يصح» لا استدل به المؤلف . 

ولأن استثناء غير المعين يؤدي إلى المنازعة . 
وعند المالكية : يصح الاستثناء» فإن شرط البائع الاختيار اختارء وإلا 
فهو شريك بقدر ما استثنى 
(الهداية ۳/ ١۲ء‏ والبهجة شرح التحفة ۲/ 277 والأم / ۰۸٤‏ والمبدع 
0 . 
(؟) فإن كان المستثنى معيئًا صح بالاتفاق ؛ لأن المستثنى معلوم» ولا يؤدي إلى 
جهالة المستثنى منه (المصادر السابقة) . 

(۳) التي : المنهي عنها أن يستثنى في المبيع شيئًا مجهولا. أخرجه مسلم 
١0/0 /"‏ البيوع -ح 86» أبو داود 7/ 5946 -البيوع باب في المخابرة-ح 
6 الترمذي ٥۷١/۳‏ -البيوع-باب ما جاء في النهي عن الثنيا ح 
000 النسائي 78/1 الأيمان والنذور-ح 5 945197 يوع 
باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم -ح ”5777, أحمد 071/9 707 
4 ابن أبي شيبة 5/ 77107 البيوع ح ١١١٠ء‏ الطحاوي في شرح معاني 
الآثار 5/ 259 البيهقي 5/ 5 .7١‏ 


1[ في/ ف بلفظ : (معيبًا) . 
1 ساقط من / ف. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


بَائعٌ من حَيّوان يُؤكل رَأَسِهُ وَجِلْدهُ وَأطْرَاقُهُ صح 
بائع من حيوان يؤكل!١]‏ رأسه وجلده وأطرافه صح(1) لفعله عليه 
السلام]'؟ في خروجه من مكة إلى المدينة . رواه أبو الخطاب فإن امتنع 


)١(‏ وهذاهوالمذهب» وعند المالكية يصح في السفر دون غيره؛ لما استدل به 
المؤلف. ولا ورد «أن رجلا اشترى من رجل بعيرا وهو مريض فاستثنى البائع 
جلده فبرأ فاختصما إلى عمر فأرسلهم إلى علي» فقال: يقوم البعير في السوق 
فيكون له شروي أي مثله ‏ جلده» أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة . 

20 وكذاوردعن زيد بن ثابت «أن رجلا باع بقرة انظ را ثم بداله 
فأمسكها فقضى زيد بن ثابت بشروي ‏ أي مثله ‏ رأسها» رواه عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة . 

ولأن المستثنى والمستثتى منه معلؤمان فصح الاستئناء قياسًا على بيع 
حائط واستثناء نخلة معينة . 

وعند الحنفية والشافعية: أن هذا الاستثناء لا يصح مطلقًاء وبأن هذه 
الأجزاء لا يصح إفرادها بالعقد فلا يصح استثناؤها. 

ونوقش : بأنه لا يلزم من عدم صحة إفرادها بالعقد عدم صحة 
استثنائهاء فالثمرة قبل التأبير لا يجوز إفرادها بالبيع بشرط التأبير» ويجوز 
استثناؤها (المبدع .)١۲ /٤‏ 


وعلى هذا فالأقرب قول الحنابلة . 

ف القدر 8/5::. والمدونة 5/ 797» وا 5 2,28 والمبد 
ْ ير 2 35 
02/6 


(؟) هوالإمام العلامة شيخ الحنابلة محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي 
الكلواذانى الأزجىء تلميذ القاضى أبى يعلى بن الفراء» توفى سنة 5٠١‏ ه. 
انظر : المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص ۰۳۸۸ سير أعلام النبلاء ۱۹/ ۳٤۸‏ 
والحديث أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١7”‏ من حديث عروة بن الزبير = 


11[ في / س بزيادة لفظ : (بيع) . 
[۲] ساقط من/ ف . 


تيبر ب 
و5 م الث نج وا 1 0 

المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط(' ولزمته قيمته على التقريب”") 
وللمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستكنى 250 (وعكسه) أي عكس 
استثناء الأطراف في الحكم استثناء ([الشحم ١1]‏ والمحمل)1'! ونحوه بما 


7 وعمارة بن غية أن رسول الله ته حين خرج هو وأبو بكر من مكة مهاجرين 
إلى المدينة» مرا براعي غنم» فاشتريا منه شاة» وشرط أن سلبها له» وفي عزو 
المصنف الحديث لأبي الخطاب لم أجده في مصنفاته» ولعله في كتابه المشهور 
«الانتصار في المسائل الكبار» وقسم البيوع من الكتاب مفقود. 

)١(‏ أي لم يجبر على ذبحه بلا شرط لتمام ملكه عليه» ولأن الذبح ينقصه 
وللبائع الفسخ» فإن اشترط في العقد لزم ذبحه ودفع المستثنى للبائع . 

(۲) أي لزمت المشتري قيمة المستثنى من الحيوان على التقريب للبائع كما تقدم 
عن الصحابة رضي الله عنهم . 

(۳) في كشاف القناع ۳/ ۱۷۲ : «بأن كان العيب بالرأس أو الجلد أو الأطراف؛ 
لأن الجسد كله يتألم لتألم شيء منه» . 
فالمذهب : وهو قول جمهور أهل العلم : عدم صحة استثنائها؛ لحديث 

جابر رضي الله عنه أن النبي عله « نهى عن الثنيا إلا أن تعلم» تقدم تخريجه 

قريبًا. 
وفي وجه للشافعية ورواية عن الإمام أحمد: يجوز استثناء الحمل ؛ لما 

ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أنه باع جارية» واستثنى ما في 

بطنها» رواه ابن أبي شيبة 5/ 2164 وإسناده ضعيف» ولأن استثناء الحمل 

عع يي الح تمع والحيل» 


11J‏ ساقط من /م» ف 


الروض المربغ شرح زاد المستقنع 
وصح بيع ما مَأكُولة في جَوقه كرما طيخ وبع 


لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه» وكذا لو استثنى منه رطلاً من لحم 
أو ق 


(ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ) وبيض لدعاء الحاجة 
لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته" . 


= ونوقش : بالفرق بين باب المعاوضات والتبرعات» فيغتفر في باب 
التبرعات كالعتق ما لا يغتفر فى باب المعاوضات . ٠‏ 
(فتح القدير ٤٤۸/١‏ وبداية المجتهد ۲/ ١۳١٠ء‏ وروضة الطالبين 
۳ والمبدع 4/ ۳۳). 
)١(‏ كالشحم 
(۲) وهذاهوالمذهب» ومذهب الشافعية: لحديث جابر رضى الله عنه أن 
النبي به «نهى عن الثنيا» . ١‏ 
ونوقش : : بأن في الحديث «إلا أن ڌ 
ل عدا عه والاستثناء بغير حكم المشاهدة 
فلم جر 
ونوقش : : بأن تغير حكم المشاهدة بالاستثناء لا يلزم منه عدم صحة 
الاستثناء . 
وعندالمالكية وهو قول للحنفية : صحة الاستثناء؛ لحديث جابر 
رضي الله عنه أن النبي له «نهى عن الثنيا إلا أن تعلم» والجزء ء المقدر معلوم 
فلا يدخل في النهي . 
ولأن الجزء المقدر كالجزء ء الشائع فيه فيصح › وهذا هو الأقرب (المصادر 
السابقة) . 
(۳) قال في الشرح الكبير مع الإنصاف ١١/١١‏ : اايجوز بيع ما مأكوله في 
وا ا حو ان اج بعر 
بيعه» كذلك لكونه يفسد إذا أخرج من قشره». 


ببسب ب د 


الباقلاء ونحوة في قثره» والحب الْمشْعَد في سُتبله 

(و) يصح بيع (الباقلاء ونحوه) كالحمص والجوز واللوز رفي قشره) 
يعنى ولو تعدد قشره؟؛ لأنه ١1[‏ مفرد مضاف فيعم› وعبارة الأصحاب فى 
قشريه""' لأنه'؟] مستور بحائل من أصل الخلقة أشبه الرمان0 . 

(9) يصح بيع (الحب المشتد" فى سنبله) لن" عليه السلام جعل 
الاشتدادغاية للبيع“ وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال 


. أي فلا تنافى ؛ لصدق ما ذكر المصنف على ذلك‎ )١( 
والبيض ونحوهما ما مأكوله في جوفه مستتر بقشره» ويصح بيع طلع قبل‎ )۲( 
. تشققه إذا قطع من شجره‎ 
. أي المتصلب المتقوي في سنبله مقطوعا أو في شجره› والمراد بعد بدو صلاحه‎ (۳) 
«واختلفوافي بيع الجوز واللوز والباقلا في‎ :۳٤١/١ وفي الإفصاح‎ 
قشره الأعلى» وفي بيع الحنطة في سنب لها إذا استغنت عن الماء؟ فقال‎ 
كما في حديث أنس بن مالك «أن النبي عله نهى عن بيع العنب حتى يسود»‎ )4( 
. وعن بيع الحب حتى يشتد)‎ 
657١/7 الترمذي‎ ۳۳۷١ أخرجه أبو داود ”/ 578-البيوع.ح‎ 
أحمد‎ ۲۲١۱۷ ح-۔تاراجتلا-۷٤۷‎ /۲ البیوع۔ح ۰۱۲۲۸ ابن ماجه‎ 
 تادايزلا كتاب‎ 7١ /٤ الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ ۲٠١ 571 
البيوع. البيهقي‎ ١9/7 باب شراء الشيء الغائب» الحاكم في المستدرك‎ 
-البيوع باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلهاء ابن حبان كما في‎ /5 
الإحسان ۷/ ١5ح 5 كلهم من طريق حماد بن سلمة عن‎ 
. حميد الطويل عن أنس بن مالك‎ 


]۲[ في / ه بلفظ : (قشره). 
[] في/ ف بلفظ : (لقوله). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أن يَكُون القّمَنُ مَعْلُومًا فَإِنْ بَاعَهُ يَرْقِمَهُ 


(و) الشرط السابع : (أن يكون الثمن معلومًا) للمتعاقدين أيضا كما 
تقدم("2؛ لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع" (فإن باعه يرقمه) 
أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما ‏ لم يصح الال كم 


الحديث صحيح » وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي» وحسنه 
الترمذي» ولايضر تغير حماد بن سلمة إن ثبت اختلاطه لأن الراوي عنه 
عفان بن مسلم كما في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي ومستدرك 
الحاكم» وقد نقل ابن رجب في شرح علل الترمذي ۲/ 0777 أن عبد الله بن 
أحمد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: من أراد أن يكتب حديث حماد بن 

)١(‏ في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عه : «نهى عن بيع الحب حتى يشتد» 
متفق عليه» فدل على صحة بيعه بعد اشتداده . 

(۲) وتقدم دليل هذا الشرط عند قول المؤلف : « الشرط السادس : أن يكون المبيع 
معلومًا. . .). 

وطريق المعرفة: إما رؤية مقارنة لجميعه مالم يترتب على ذلك غررء أو 
متقدمة على البيع بزمن لا يتغير معها تغيرا ظاهراء أوبعضه الدال عليه» أو 
صفة تكفي في السلمء أو شمء أوذوق» أو مس »ء كما تقدم في المثمن . 

(۳) وكرأس مال السلم. 

(5) إذا كان الثمن مرفوعا على السلعة» أي مكتوبًا عليهاء وتم البيع بالرقم بأن 
قال البائع للمشتري : بعتك هذه السلعة برقمهاء فإن كانا عالمين بقدره صح 
البيع بالاتفاق . 

وإن كانا جاهلين» أو كان أحدهما جاهلاًء فالمذهب» وهو قول 
الجمهور: عدم صحة البيع » إذ من شروط صحة البيع العلم بالثمن . 


كاب ابيع لل يخس 


أ بألف رهم ذَهبًّاوَفِضّة أو بما يَنْقَطِعْ به السغر 

(أو) باعه (بألف درهم ذهبًا وفضة) لم يصح لأن مقدار كل ج: Muy:‏ 
ل (أو) باعه ( ما ينقطع به السعر) أي با يقف عليه من غير 
۰ هه 07 

زيادة لم يصح للجهالة” 


0 وعن الإمام أحمد» واختاره شيخ الإسلام وهو وجه حكاه الرافعي من 
الشافعية: صحة البيع للتمكن من معرفة الثمن» نظيره: لو قال: بعت هذه 
الصبرة كل صاع بدرهم صح البيع» وإن كانت جملة الثمن في الحال 

ونص الحنابلة وبعض الحنفية وبعض الشافعية: أن الجاهل إذا علم 
بالئمن في المجلس قبل التفرق فالبيع صحيح؛ لأن المانع جهالة الثمن عند 
العقدء وقد زالت في المجلس» ويصير كتأخير القبول إلى آخر المجلس . 
(بدائع الصنائع /١‏ ۸١1٠ء‏ وحاشية ابن عابدين 1١/4‏ » وحاشية 
الدسوقي / 16» والمجموع ۹/ ٠۳۲۳‏ والإنصاف 5/ ٠٠١‏ والاختيارات 
ص١١١).‏ 
)١(‏ وهذاهوالمذهب. للجهالة. 
وبناه القاضي وغيره على إسلام ثمن واحد في جنسين» ويأتي في 
الل 
E‏ الصحة» ويلزمه النصف ذهبًاء والنصف فضة. بناء 
على اختيار ابن عقيل فيما إذا أقر بمائة ذهبًا وفضة» فإنه صحح إقراره بذلك 
مناصفة (الشرح الكبير مع الإنصاف ٠۳۳/١١‏ والفروع 27٠/4‏ . 
وقيل: قوله بألف درهم ذهبًا وفضة لا جهالة فيه؛ لأنه يؤول إلى أن 
البيع وقع بألف درهمء وهو المعلوم من الفضة . 
(۲) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم» للجهالة. 
وعن الإمام أحمد» واختاره شيخ الإسلام : جواز البيع با ينقطع به 
الجر 


[ في/ س بلفظ : (منها). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
أو بمَا بَاعَ ريد رجهلاه أو أَحَدَهُما لَمْ يصح 


(أو) باعه (بما باع) به (زيد وجهلاه» أو) جهله (أحدهما لم يصح ) 
000 

وكذا لو باعه كما يبيع الناس"» أو بدينار أو درهم مطلق وثم نقود 

متساوية رواجا)» وإن لم يكن إلا واحدا أو غلب صح وصرف إليه!؟) 


- قال ابن القيم: وسمعته أي شيخ الإسلام ول عوااطيب للت 
المشتري من المساومة» يقول : لي أسوة بالناس آخذ ما يأخذ به غيري . 
قالابن القيم : وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل» 
hE Sa‏ تيار es‏ 
الحمام» والمكاري» والبيع ب؟ بثمن المثل كبيع ماء الحمام . 
فغاية البيع بالسعر: أن يكون بيعه بثمن المثل فيجوز» وهو الصواب 
المقطوع به» وهو عمل الناس في كل عصر ومصر. ..»اه. 
حافك ابن كاسين 4 ١‏ وا الدسو ني رھ ليسا 
؟/ ١١‏ ومطالب أولي النهى ؟/ ٠‏ » وإعلام الموقعين 5/ 5-5). 
)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
وعن الإمام أحمد: اتوت » واختاره شيخ الإسلام (الإنصاف مع 
اع ا 
(۲( ل قك ا 2٠‏ أن مايبيع الناس قد 
شرعواة الح دقونا يشمب الدع تيدر كد 
وتقدم اختيار شيخ الإسلام : الصحة. 
)۳( أي أو باعه بدينار أو درهم مطلق غير معين ولا موصوف. وفي البلد نقود 
من المسمى المطلق متساوية رواجاء أي نفاقًا لم يصح البيع ؛ لتردد المطلق 
بينهماء فالثمن غير معلوم حال العقد. 
)€( أي وإن لم يكن في البلد إلا نقد واحد صح . 
وفي الإفصاح /١‏ 76: «واتفقوا على أنه : إذا أطلق البيع بالشمن» 
ولم يعين النقد انصرف إلى غالب نقد البلد» . 


[1] في/ ف بلفظ : (وبدينار) . 


ا 


إن باع وبا أَوْ صَبْرة أَوْ قُطيعًاء كل ذراع أو قفيز أو شاة بدِزهم صّح 
ويكفي علم الثمن با لمشاهدة كصبرة من دراهم » أو فلوس" ووزن صنجة١)‏ 
ل كا O‏ 

(وإن باع''' ثوبًا أو صبرة) وهي الكومة المجموعة من الطعام“ء (أو) 
باع (قطيعًا)”' [من الغنم]1'' ر كل ذراع) من الشوب بكذاء (أو) كل 
قفيز)'"' من الصبرة بكذا (أو) كل (شاة) من القطيع (بدرهم صح) البيع 


() لكن يلزم من ذلك الغرر» وقد نهى النبي عله عن الغرر» رواه مسلم» فمثل 
الفلوس والدراهم لابد فيها من الضبط» ولا تكفي مجرد الرؤية. 

(۲) قطع معدنية» ذات أثقال محدودة» مختلفة المقادير يوزن بها. (انظر: 
الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠۲٠٤‏ ولأبي يعلى ص ٠۲۹۹4‏ ونهاية 
الرتبة في طلب الحسبة ص .)١9‏ 

(۳) كبعتك هذه السلعة بوزن هذا الحجر فضة» أو بملء هذا الوعاء دراهم صح 
البيع . ۰ 

ع في المطلع ص (۲۳۸): «وقيل : سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض» . 

(5) في المطلع ص (۲۳۲): «القطيع : الطائفة من الغنم» قال ابن سيده: الغالب 
عليه أنه من العشرة إلى الأربعين» وقيل: ما بين خمسة عشر إلى خمس 
وعشرین . . .). 1 

(0) القفيز: مكتل يسع من الحب اثني عشر صاعا (القليوبي ۳/ .)۱١۷‏ كما 
يطلق القفيز على مساحة من الأرض قدرها مائة وأربعة وأربعون ذراعا 
(لسان العرب 6/ 3"96) . 


. لفظ : (باع) مكرر في/ ش‎ ]١[ 
ساقط من/ س » هى فاءز.‎ [YJ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إن باع من الصبر كل قفيز برهم أو بمّائة درْهم إلا وياراء 
ولولم يعلما قدر الوب والصبرةل'! والقطيع ؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة 
والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين» وهي 
(وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم) لم يصح لأن «من» للتبعيض › 
و«كل» للعدد فيكون مجهولا" بخلاف ما سبق" لأن المبيع الكل لا 
البعض فانتفت الجهالة» وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا أو من القطيع 
كل شاة بكذا لم يصح لما ذكر”؟؟» (أو) باعه ( بمائة درهم إلا دينارًا» لم 
).2 


)١(‏ ويحرم على بائع جعل صبرة على نحو ربوة ما ينصبهاء و 
إن لم يعلم ؛ لأنه عيب» وإن كان تحتها حفرة لم يعلمها بائع فله الفسخ . 
(۲) فيشمل القليل والكثير» وهذا هو المذهب. 
وقيل: يصح» قال ابن عقيل : وهو الأشبه» كبيع الصبرة كل قفيز 
بدرهم ؛ لأن (من) وإن أعطت البعض فماهو بعض مجهول» بل قد جعل 
لكل جزء معلوم منها ثمتا معلومًا فهو كما لو قال: قفیزا منهاء وهو احتمال 
في المغني والشرح› وقالا: بناء على قوله في الإجارة كل شهر بدرهم 
(الشرح الكبير مع الإنصاف .)١55 /١١‏ 
(۳) في قوله: «ومن باع ثوبا أو صبرة. ..». 
)٤(‏ لم يصح البيع على المذهب؛ لأن من للتبعيض» وتقدم . 
(6) وهذا هو المذهب ؛ لماعلل به المؤلف . 
ويجيء على قول الخرقي في الإقرار: أنه يصح هنا. 


11[ في/ س ء م“ ف ظ بلفظ : (الصبره والثوب)» وأثبتناه من / هو ز. 


كتاب البيع ) ( 


أوْبَاعَ مَعْلُومًا ومجهولا يعر علمُهُ ولَمْ يَقْلْ كل مِنهُمًا بكذا لم يصح 


( وعكسه) [بأن]1'' باع بدينار أو دنانير إلا ["" درهمًا لم يصح لأن قيمة 
المستثنى مجهولة فيلزم الجهل بالثمن» إذ]"! استثناء المجهول من المعلوم يصيره 
مجهولاًء (أو باع" معلومًا ومجهولاً يتعذر علمه) كهذه الفرس وما في 
بطن أخرى”' (ولوا؛! يقل: كل منهما بكذا لم يصح) البيء0)؛ لأن 
الثمن يوزع على المبيع بالقيمة والمجهول لا يمكن تقويمه فلا طريق إلى معرفة 
ثمن المعلوم» وكذا لو باعه بمائة ورطل خمر”" وإن قال: كل منهما بكذا 
صح في المعلوم بثمنها*! للعلم به؛ (فإن لم يتعذر) علم مجهول بيع" امع 


ِ- قال المرداوي:«. . . . فإن كثيرا من الناس» بل كلهم إلا القليل يعلم 
قيمة الدينار من الدراهم » فلا تحصل الجهالة حالة العقد لغالب الناس على 
التعليل الثاني“ (الإنصاف مع الشرح الكبير .)١15١-15٠ /١١‏ 

)١(‏ في الشرح الكبير والإنصاف ١15١ /١١‏ : «فهذا بيع باطل بكل حال» ولا 
أعلم في بطلانه خلاقا» . 

(؟) حيث لم يقل حال العقد في كل من المعلوم والمجهول: هذا بكذاء وهذا 
بكذا. 

)۳( لأن الخمر لا قيمة له شرعاء وما لا قيمة» ولا ينقسم عليه الثمن لا يصح معه 


البيع 


17 ؟] ساقط من / ف . 

1 في/ س بلفظ : (باعه). 

1 في/ مء ف بلفظ : (لم يقل) بدون الواو . 
[] في/ م بلفظ : (بشمن) . 

3] فيما عدا /هء ز بلفظ : (أبيع). 


س( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
صح في الْخْلوم بقسنطهء ولو باع مُشاعًا بَيْنَهُ وَبيْنِ غَيْرِهِ كَعَبْد أو مَا 
يَنَقَسِمُ عَلَيْهِ امن بالأجزاء 
معلوم'“ رصح في المعلوم بقسطه 7" من الثمن لعدم الجهالة وهذه إحدى 
مسائل تفريق الصفقة" الثلاث . 

والثانية أشير إليها بقوله: (ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد) 
مشترك بينهما (أو ما ينقسم عليه الشمن بالأجزاء) كقفيزين متساويين 


)١(‏ كما لو قال: بعتك هذا الثوب» والثوب الذي في البيت صفته كذا وكذاء 
يقدر أن يريه إياه» بمائة ريال . 

(۲) وطريقة ذلك : أن ينظر إلى مجموع قيمة كل من المعلوم» والمجهول بعد 
رؤيته» ثم تنسب قيمة كل منهما إلى مجموع القيمتين» فيعطي كلاً من 
المعلوم والمجهول من الثمن بمقدار تلك النسبة» فإذا فرضنا أن الثمن الذي 
وقع عليه العقد للثوبين مائة» وقيمة المعلوم مائة» وقيمة المجهول خمسون» 
فيكون ثمن المعلوم ثلثي المائة» وثمن المجهول الثلث الآخرء والله أعلم . 

(۳) في المطلع ص 7377 : «الصفقة : المرة من صفق له بالبيعة والبيع : ضرب بيده 
على يده» والصفقة: عقد البيع؛ لأن المتبايعين يفعلان ذلك» فقولهم: 
تفريق الصفقة : أي تفريق ما اشتراه من عقد واحد»). 

واصطلاحا : أن يجمع بين ما يصح العقد عليه» وبين ما لا يصح العقد 
عليه في عقد واحد» شمن واحد(انظر: المقنع مع الشرح والإنصاف 
١6١/1١‏ ). 
(6) بغير إذن شريكه . 


ب ب ب ا 


صح في نصيبه بقسنطه. وإن بَاع عَبْدَهُ وَعَبْد غَيْره بغيّر إذنه أو عبدا وخر 

أو خلا وَخَمْرَا صَفقَة وَاحِدَةَ صح 
RD ١)‏ : د 0 

لهما' رصح) البيع" (في نصيبه بقسطه) من الثمن لفقد الجهالة في 
الشمن لانقسامه على الأجزاء"» ولم يصح في نصيب شريكه لعدم 

ا 
والثالثة : ذكرها بقوله : (وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو)”*' باع 

(عبدا و" حرا أو) باع إخلاً وخمرًا صفقة واحدة) بشمن واحد (صح) 

ْ صفقة واحدة بثمن واحد.‎ )١( 

(؟) وهذا هو المذهب ؛ لماعلل به المؤلف» وعن الإمام أحمد: عدم الصحة 
للجمع بين ما يصح البيع عليه وما لا يصح (المصدر السابق) . 

(4) على المذهب. إذ لابد أن يكون العقد من مالك أو مأذونًا له فيه» وعلى 
القول بصحة تصرف الفضولي» يصح بالإجازة» وتقدم في شروط البيع › 
ولمشتر الخيار إن لم يعلم الحال» لتفريق الصفقة عليه» كما سيأتي . 

(6) صفقة واحدة بثمن واحد. 

إذا اشتملت الصفقة على ما يجوز العقد عليه» وما لا يجوز العقد عليه 
ما له قيمة» كأن يبيع عبده وعبد غيره» وداره ودار غيره صح البيع في ملكه 
بالقسط من المسمى» وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم ؛ لما 
علل به المؤلف. 
وعند المالكية : بطلان الصفقة كلها . 
(فتح القدير 284/5 والقوانين الفقهية ص 175١‏ » وأسنى المطالب 
؟/ 47 » ومطالب أولى النهى ۳/ 55). 
)١(‏ وإن اشتملت على ما لا قيمة له كخل وخمرء فالمذهب ومذهب الشافعية = 


[1] في/ فء س بلفظ : (أو حرا) . 


م( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 

في عَبْدِهِ وفي اَل بقسلطه» وَلمُشتر ايار إن جَهل الخال . 

البيع (في عبده) بة ا (وفي الخلا" بة طه) من الثمن لأن كل واحد 

منهما له حكم يخصها'' فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما"'"' ويقدرخمر 

[خلا]" وحر عبد ليتقسط الثمن'" ر ولمشتر الخيار إن جهل الحال) بين 

إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن”'وبين رد المبيع لتبعيض الصفقة 
)0( 

عليه . 


- صح البيع فيما له قيمة بقسطه من الشمن؛ لا علل به المؤلف . 
وعند أبي حنيفة : عدم الصحة مطلقا . 
وعند أبي يوسف ومحمد: الصحة إذا سمى لكل واحد منهما ثمنا 
(المصادر السابقة) . 
)١(‏ دون عبد غيره» ودون الحرء والخمر. 
(۲) من الصحة فيما تناط به» والفساد فيما يتعلق به. 
(۳) لكون الحر والخمر لايمكن تقسيط الثمن عليهما؛ لعدم صحة بيعهماء والمراد 
إا 
(4) لإمكان العلم بالشمن» وانتفاء الغرر. 
في الإنصاف مع الشرح الكبير ١161/١١‏ : «متى صلح البيع كان 
للمشتري الخيار» ولا خيار للبائع على الصحيح من المذهب . 
وقال الشيخ تقي الدين: يثبت له الخيار أيضا» . 
)٥(‏ وإن علم فلا خيار له؛ لدخوله على بصيرة . 


1 في/ ش بلفظ : (يخطه). 
[*] ساقط من /ش . 


ن 


وإن باع [عبده وآ عبد غيره بإذنه"" أو باع عبديه لاثنین"» أو 
f(D. 5 8‏ 2 ۳ م 
اشترى عبدين من اثنين" أو كليهما بشمن واحد صح وقسط الثمن على 
2 8 . 4 
قيمتيهما!"!» وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها؟. 


)١(‏ بشمن واحد صح البيع ؛ لأن جملة الشمن معلومة» كما لو كانا لواحد» 
ويقسط الثمن على قدر القيمة كما تقدم» ويأخذ قدر ما يقابل عبده . 

(۲) بثمن واحد» لكل واحد منهما عبد صح البيع» وقسط الثمن على قيمة 
العبدين» ويؤدي كل مشتر ما يقابل عبده. 

(۳) بشمن واحد صح البيع» ويأخذ كل ما يقابل عبده» و كذا لو كان لاثنين 
عبدان» فباعهما لرجلين بثمن واحد» صح ويقسط الثمن. 

)٤(‏ كالهبة والسلم» وغير ذلك من سائر العقود فيما سبق تفصيله ؛ لأن الإجارة 
بيع منافع » فلو أجره داره ودار غيره بإذنه بأجرة واحدة صحء وقسطت 
الأجرة على الدارين» وكذا باقى الصور. 

وفي الشرح الكبير مع الإنصاف :1917//١١‏ «والحكم في الرهن 
والهبة» وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع» إلا 
أن الظاهر فيها الصحة؛ لأنها ليست عقود معاوضة» فلا تؤثر جهالة العوض 
فيها). 


. ساقط من/ ش‎ ]1١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فصل 
ولا يصح البَيْعٌ ممّن تَلْرَمُهُ الْجمْعَة بَعْدَ ندائهًا 


(ولا يصح البيع)”" ولا الشراء (ممن تلزمه الجمعة” بعد ندائها 


)١(‏ فيما نهي عنه من البيوع ونحوها. 
(۲) وهذا هو المذهب» وكذا عند المالكية أنه بيع فاسد يفسخ مالم يفت من يد 
المشتريء» فإن فات لزمته القيمة حين القبض لا استدل به المؤلف› والنهي 
يقتضى الفساد. 
وعند الحنفية والشافعية: أن العقد صحيح؛ لأن انع منه لمعنى في غير 
البيع وهو ترك السعي» فيبقى البيع في الأصل جائزا . 
ونوقش : بعدم التسليم» فإن النهي يتوجه إلى ذات عقد البيع › وعلى 
هذا فالأقرب القول الأول. 
(بدائع الصنائع 0/ ۲١۲۳ء‏ والدر المختار /٤‏ ١١۳٠ء‏ وحاشية الطحاري 
ص (7587)» والقوانين الفقهية ص (/51)» وحاشية العدوي على الخرشي 
»4١ ۲‏ وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب 778/١‏ وحاشية الجمل 
على شرح المنهج ۲/ 54» وكشاف القناع 7/ .)١81‏ 
والنهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني للتحريم عند جمهور العلماء من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (المصادر السابقة) . 
(۳) أي لا تصح ممن تلزمه بنفسه» وهو الحرء الذكرء المكلف» المستوطن بيناء 
معتاد» أوبغيره كمسافر لايباح له القصرء ومقيم خارج بينه وبين الجمعة أقل 
من فرسخ (شرح المنتهى 214١/١‏ ومنار السبيل .)١51/١‏ 
فمن لا تجب عليه الجمعة مستثنى من النهي» فلو تبايع اثنان من لا - 


فاأوا ها ود هد واو هم واوا ما عا قافا ها وااو اه .ا مد وا ود رام 6 و 


الغاني) أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر"؛ لأنه الذي كان 
على عهد رسول الله عله فاختص به الحكم”'" ؛ لقوله تعالى : إإذا نودئ 
للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 4" والنهى يقتضى 
اأ وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي 


= تلزمهما الجمعة لم يكره ولم يحرم (شرح المنهج بحاشية الجمل "/ 204 
وكشاف القناع 5 7/ .)١41١‏ 
أما لو وجبت على أحدهما دون الآخر. 
فالمذهب: أن البيع لايصح بالنسبة لمن تلزمه الجمعة مع التحريم » ويكره 
البيع والشراء للآخر الذي لا تلزمه ؛ لما فيه من الوعانة على الإثم . 
وكذا عند المالكية عدم صحة البيع . 
وعند الحنفية والمالكية : يأثمان جميعا مع صحة البيع ؛ لأن من لزمته 
الجمعة ارتكب النهي» والذي لم تلزمه أعانه عليه» وتقدم أنهم يرون صحة 
البيع (المصادر السابقة) . 
غ2 وهذا هوالمذهب» وهو قول الجمهور؛ لما استدل به المؤلف . 
والمصحح عند الحنفية : أن النهي يتعلق بالأذان الأول؛ لأن الإعلام 
يحصل بذلك . (المصادر السابقة) . ٠‏ 
(؟) لأن النداء الأول لم يكن إلا في عهد عشمان رضي الله عنه لما كثر الناس» 
أخرجه البخاري مع الفتح 7/ ”2797 فاختص الحكم با كان على عهد 
(۳) سورة الجمعةء آية (9). 
(5) فنهى الله تعالى عن البيع وقت نداء الجمعة ؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل 
بالتجارة عن حضورهاء وخص البيع لأنه من أهم ما يشتغل به المرء من 
أسباب المعاش . 


را ا الروض الربع شرح راد الع 


[عليه]"'ء وتحرم المساومة والمناداة إذن لأنهما وسيلة للبيع""' المحرمء 
وكذا لو تضايق وقت مكتوبة7” . 
ونحوهما”؟؟» إذا وجد ذلك يباع . 


)١(‏ وهوالوقت الذي يكن إدراكهافيهء وهذاالمذهب» ومذهب الشافعية» 
ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة (المصادر السابقة) . 

(؟) والوسائل لها حكم الغايات» وفي حاشية العنقري 48/7 : «وتحرم أيضًا 
الصناعات كلها» . ٠‏ 

(۳) ولو كان وقت الاختيار؛ لتعيين الوقت للمكتوبة: قياسا على النهي عن 

البيع بعد نداء الجمعة الثاني » وإن كان الوقت متسعا لم يحرم مالم يفت واجبًا 
كجماعة . 5" 

(5) في حاشية العنقري ۲/ 48 «قوله: ونحوهما كوجود أبيه مع من لو تركه 
معه لذهب بهء وكشراء كفن لميت ضيف عليه» وكشراء مركوب لعاجز ونحو 
ذلك». وفيه أيضًا «إذا كان في البلد جامعان نصح الجمعة فيهما فسبق نداء 
أحدهما يحرم ما ذكر» جزم به في الفصول» وظاهره : يقتضي التحريم» ولو 
أراد أن يصلي في الذي لم يؤذن فيه قال المحقن عثمان : ويطلب الفرق بينه 
وبين التنفل بعد الإقامة إذا أراد الصلاة مع غير ذلك الإمام . 

الجواب : أن الآية قاضية بالعموم» وأن البيع يشغل أتم اشغال» بخلاف 
التنفل » وبحث مرعي بالضحة والحالة هذه فعليه لا فرق» اه. 


]١[‏ ساقط من /ه. 
]۲[ في / 56 م بلفظ : (إلى البيع) . 


ه00 
النَكَاحْ وساب العُقُودء ولا يَصِحْبَيْعْ عصبر من يَعَخِذَه مرا 

ويصح أيضًا (النكاح وسائر العقود) كالقرض والرهن [والضمان]'' 
والإجارة وإمضاء بيع خيار”!؟ ؛ لأن ذلك يقل وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة 
إلى فوات الجمعة أو بعضها" بخلاف البيع . 

(ولا يصح بيع عصير) ونحوه ( ممن يتخ ذه" خمرً)29؛ لقوله 


)١(‏ أو فسخه. 
(؟) وهذا هو المذهب؛ لماعلل به المؤلف, ولأن النهي إنما ورد للبيع . 
وعند الحنفية والشافعية : أن النهى شامل لكل ما يشغل عن الجمعة» فقد 
نص الشافعية على حرمة الاشتغال بالعقود والصنائع وغيرها ما فيه تشاغل 
عن الجمعة . 
وعند المالكية : على فسخ البيع والإجارة والتولية والشركة والإقالة 
والشفعة» دون النكاح والهبة والصدقة والكتابة والخلع (المصادر السابقة) . 
والأقرب : أن النهي شامل لكل ما يشغل من العقود إلحاقًا لبقية العقود 
بالبيع» دون الصدقة ونحوها؛ لعدم الإشغال. 

)۳( وهذا هو المذهب. فيحرم ولا يصح. لما استدل به المؤلف»› ولحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي تاه قال : «لعدت الخمر على عشرة أوجه: بعينهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وحاملهاء والمحمولة إليهء 
وآکل ثمنهاء وشاربهاء وساقیها» رواه ابن ماجه» وصححه ابن السكن كما 
فى التلخيص ”/ ۷۲. 

٠‏ ولأن ذلك عقد على عين لمعصية الله تعالى بها فلم يصح» ولأن التتحريم 
هنا لحق الله تعالى فأفسد العقد كبيع درهم بدرهمين . 

وعند الحنفية: يجوز هذا البيع مع صحته؛ لقوله تعالى : © وأحَلَ اللّه 
البيع وحرّم الربا © وقدتم هذا البيع بأركانه وشروطه. 


]١[‏ بياض في / ش. 
]١[‏ في/ ف بلفظ : (يتخذ). 


5205 


تعالى : 8 ولا وتعاونوا على الإثم والعدوان 274 . 


(ولا) بيع (سلاح في فتنة)' , بين المسلمين لأنه عليه السلام نهى 


وعند الشافعية : يحرم هذا البيع مع صحته ؛ لأن النهي راجع إلى معنى 
خارج عن ذات المنهي عنه. ا 
الجمعة فإنه ليس لذاته ولا لازمها بل لخشية تفويتها. 

وعند المالكية: يحرم» ولا يفسخ البيع ؛ لكنه يجبر المشتري على 

(حاشية ابن عابدين 6/ 276٠١‏ والشرح الكبير للدردير مع حاشية 
الدسوقي */ لاء وشرح الخرشي 1١/5‏ » وشرح المحلي على المنهاج 
۲ والإنصاف /٤‏ ۳۲۷). 

قال في الإنصاف مع الشرح 17١ /١١‏ : «محل هذا إذا علم أنه يفعل به 
ذلك على الصحيح . 

وقيل : أو ظنه اختاره الشيخ تقي الدين» وهو ظاهر نقل ابن ن الحكمء 
قلت : وهوالصواب»اه. 

ولا فرق بين المسلم والكافر ف في المنع من بيع العصير لتخذه خمراء 
لعموم الأدلة» ولحرمة ذلك عليه» وإن كنا لا نتعرض له بشرطه أي عدم 
إظياره (الصادز الباق 


. سورة المائدة آية (؟)‎ )١( 
. 4 لقوله تعالى : ل ولا وتعاونوا علَى الإنّم والعدوان‎ )۲( 


وقال ابن القيم ۳/ ١١‏ : «قد تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود في 
العقود معتبرة» وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده. وفي حله وحرمته» وذكر 
أن السلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلمًا حرام باطل ؛ لما فيه من 
الإعانة على الإثم والعدوان. وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد به في سبيل الله 
فهوطاعةوقربة» . وانظر أيضًا : زاد المعاد 5:/ ٥٤ء «o۳‏ ط الحلبي 
اها 


a»‏ واه ها و اه هد فاه aS‏ ه. و و وه و 


عنه(١2»‏ قاله أحمد» [قال1١!:‏ وقد يقتا , به ولا يقتا به » وكذا عه لا 

وقد يقتل به ولا يقتل , وكذا بيعه لااهل 
حرب أو" قطاع طريق”" لأنه إعانة على معصية!"؛ ولا بيع مأكول 
ومشموم لمن يشرب عليهما المسكرء ولا قلح لمن یشرب" به» ولاجوزاه! 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ۱۸/ ۷١١-ح ۲۸١‏ العقيلي في الضعفاء 
6 , ابن عدي في الكامل 5/ ۲۲۹۹ البيهقي فى الستن الكبرى 
٥‏ البيوع .باب كراهية بيع العصير من يعصر الخمر والسيف ممن 
يعصي الله به » الخطيب البغدادي في تاريخه يخه ۳/ ۰۲۷۸ البزار كما في مجمع 
الزوائد ۸۷/٤‏ وأحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية 4/ 11/4 
اح 4574 كلهم من حديث عمران بن حصين 
رانيد رو سو رن ee EE‏ 
عبد الله اللقيطي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين . 
والطريق الثاني : طريق محمد بن مصعب القرقساني عن أبي الأشهب 
عن أبي رجاء عن عمران بن حصين 
وبحر السقاء ضعيف لا يحتج به كما ضعف محمد بن مصعب لكثرة 
أغلاطه وقد تفرد بالحديث عن أبي الأشهب. لذلك جزم البيهقي في السنن 
الكبرى ۳۲۷/٥‏ والحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير ١8/7‏ بضعف 
الحديت مرفوعاء رصح حا وقفه :وقد علق البخارئ رواية الر قت بصيغة 
الجزم من صحيحه ٠١/۳‏ البيوع باب بيع السلاح في الفتنة . 
(۲) لما تقدم؛ إذ الوسائل لها حكم المقاصد. 
(Y)‏ في كشاف القناع ۲/ ١85‏ : «إذا علم البائع ذلك من مشتريه» ولو بقرائن؛ 
لقوله تعالى :رلا اورا على الإنم والتدران 4 


]11[ ساقط من / ش» 5 

[۲] في/ م» ف بلفظ : (وقطاع) . 
[*] في/ س» ط بلفظ : (معصيته) . 
[4] في/ س بلفظ : (يشربه). 

[5] في/ ف بلفظ : (وجوز). 


سا( سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولا عبد ملم لككافر إا لم يعتق عليه 


(ولا) بيع ([عبد]1'" مسلم لكافر”" إذا لم يعتق عليه) لأنه ممنوع من 
استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار فمنع من ابتدائه » فإن كان يعتق عليه 
بالشراء صح“ ؛ لأنه وسيلة إلى حريته(* . 


)0( لا تقدم أنه تعاون على الإثم والعدوان. 

(۲) كشرائه ممن اكتسبوه؛ لأنه لم ينتقل إلى ملك المكتسب (انظر المصدر 
السابق). . 

(۳) لايجوز للكافر استدامة تملك رقيق مسلم اتفاقًاء وهذا الحق لله تعالى ؛ لأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى» ولا فيه من إهانة المسلم بملك الكافر له» وقياسًا على 
تحريم نكاح الكافر مسلمة . 

وباتفاق الأئمة يحرم بيع العبد المسلم للكافر» وهل يصح؟ 
فالمذهب ومذهب الشافعية : أنه لا يصح؛ لماعلل به المؤلف . 
(انظر : حاشيةابن عابدين ”/ 4*٠‏ » وروضة الطالبين "/ 23*55 
وجواهر الإكليل ۳/۲ والمغني 754/5 . 
وفي حاشية العنقري ؟/ 44 : «وقال العلامة ابن قندس فى حاشيته على 
الفروع : وأما بيع الكافر للكافر فيؤخذ مما ذكروه في الأسرى وهو قولهم : 
وهل يجوز بيع من استرق منهم لكافر؟ فيه روايتان: المشهور عدم الجواز؛ 
لأن العبد يرجى إسلامه غالبا كما هو معروف من متابعة العبد سيده على 
ديئه » وخروجه إلى الكافر يبعده عن الإسلام» . 
(5) الشراءء واغتفر هذا الزمن اليسير لأجل العتق . والذي يعتق عليه كل ذي 
(0) ولأن ملكه لا يستقر عليه . (كشاف القناع */ ۱۸۲) . 


وو خبطب ا 


وإنا ألم في يَده أجبر عَلَىْ إزالة مُلَكِه ولا كفي مُكَاتَبتَ 

رون أسلم) قن (في يده) أي يد كافر أو عند مشتريه منه» ثم رده لنحو 
عيب (أجبر على إزالة ملكه) عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق”") لقوله 
تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمدين سبيلا 4 (ولا تكفي!'! 
مكاتبته) لأنها لا تزيل ملك سيده عنه”؟2» ولا بيعه بخيارة"! لعدم انقطاع 


)١(‏ أي أسلم قن عند مشتريه من كافر» ثم رد على الكافر بنحو عيب أوجب 
الرد. 

(۲) وإغا ثبت الملك فى هذه الحال؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء . 

(۳) سورة النساءء الآية: 2١14١‏ ولقوله ته :«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه». 

)٤(‏ بل يبقى إلى الأداءء ولأنه قد يعجز نفسه. 

وفي كشاف القناع ؟/ : «ويدخل العبد ذكر! كان أو أنثى المسلم في 

ملك الكافر ابتداء بالإرث. . . وباسترجاعه بإفلاس المشتري بأن اشترى كافر 
عبدًا كافراً من كافر ثم أسلم العبد وأفلس المشتري وحجر عليه ففسخ البائع 
البيع» وإذا رجع في هبته لولده بأن وهب الكافر عبده الكافر لولده ثم أسلم 
الد ور الاب فى بعيقد» وإذا رد عليه بعت أي باع كاقرا قم ال وظهر 
به عيب فرده» وكذا لو رد بغين أو تدليس أو خيار مجلس» وإذا اشترى من 
يعتق عليه كما تقدم» وإذا باعه بشرط الخيار مدة معلومة وأسلم العبد فيها 
وفسخ البائع البيع» وإذا وجد البائع الثمن المعين معيبا فرده واسترجع العبد 
وكان قد أسلم العبد» وفيما إذا ملكه الحربي بأن استولى عليه من مسلم 
قهراء وفيما إذا قال الكافر لشخص : أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه» 
ففعل المسلم » وإذا استولد الكافر أمة مسلمة لولده» اه. 


3 في/ س بلفظ : (ولا يكفى)» وفي / ف بلفظ : (وتكفي). 
[] في/ ط بلفظ : (بخياره) . 


) سرس( سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وإن جَمَّع بين بيع وكتابة أو بيع وَصَرف صح في غير الكتابَة 

علقه عنه» (وإن جمع) في عقد ( بين بيع وكتابة) بأن باع عبده شيئًا وكاتبه 
بعوض واحد صفقة واحدة(١2‏ (أو) جمع بين (بيع وصرف )”أو إجارة أو 
e‏ )۳( 5 2 
خلع أو نكاح بعوض واحد (صح) البيع وما جمع إليه (في غير 
الكتابة)”؟ فيبطل البيع لأنه باع ماله [لالهء ]1'] وتصح هي ؛ لأن البطلان 


دلق أي بعقد واحد وثمن واحد. 

إف4 في كشاف القناع ”/ 17/4 : «أو جمع مع بيع صرقًا بعوض واحد بأن عبدا 
وصارفه مائة درهم بمائة دينار» قال الشيخ التقي في شرح المحرر : ولابد أن 
يكون الثمن من غير جنس ما مع المبيع مثل أن يبيعه ثوا ودراهم بذهب. فإن 
كان من جنسه فهى مسألة مد عجوة» . 

(۳) في كشاف القناع ۳/ ١/4‏ : وإن جمع مع بيع إجارة بأن باعه عبدا وآجره 
بآخر بعوض واحدء قال القاضى: فإنقال: بعتك داري هذه وأجرتكها 
شهرًا بألف فالكل باطل؛ لأن من ملك الرقبة ملك المنافع فلا يصح أن يؤاجر 

قلت : وللصحة وجه بأن تكون مستثناة من البيع» قال الشيخ تقي الدين 
في شرح المحرر: . 5 . أو جمع مع بيع خلعا بعوض واحد بان قالت: ابتعت 
منك عبدك واختلعت نفسي بمائة درهم » أو جمع مع بيع نكاحا بعوض واحد 
كبعتك عبدي وزوجتك أمتي بألف» . 

)٤(‏ أي فى صورة ما إذا كاتبه وباعه صفقة واحدة» كبعتك عبدي هذا وكاتبتك 
بمائة درهم . 


[ ساقط من/ ف» وفي/ س بلفظ : (لال) . 


يي ب م 


وَيُقسط العوض علي عليهماء وَيُحَرم بَيْعْهُ على بَيْع أَخِيّْه, كأ يَقُول لِمَنْ اشترى 


وجد في البيع فاختص به» ( ويقسط العوض عليهما) أي على المبيع وما 
جمع إليه بالقيه( . ٠‏ 
بيعه عا أخيه)" المسلم9" (كأن يقول لمن اشه 
(ويحرم بيعه على بيع أخيه) '' المسلم " (كأن يقول لمن اشترى 


)١(‏ وفى حاشية العنقري ۲/ ١‏ «أن ينظر إلى قيمة العبد لو بيع وحده» وإلى 
أجرة الدار سنة لو أجرت وحدهاء ويجمع بين عوضيهماء وينسب كل واحد 
مثال ذلك: باع سيارة» وأجره بیتا ب ١5١‏ درهماء وقيمةالسيارة 
وحدها(١١١)‏ درهماء وأجرة البيت وحده(١1)‏ درهماء فمجموع 
القيمتين )۱۸١(‏ درهما. 
(١٠٠)درهماء‏ والأجرة(60)درهما. 
ويقول: أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن» أو خير منها بمثل هذا الثمن 
(فتح القدير لابن همام 2779/06 والمنتقى للباجي 5/ 2٠٠١‏ ومغني 
المحتاج ۲/ ۳۷ والمبدع 5/ 56). 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحکم» حديث )۳١(‏ ص (۳۳۰) : 
«واختلفوا هل النهي للتحريم أو التنزيه؟ فمن أصحابنا من قال: هو للتنزيه» 
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء : أنه للتحريم». 
عقبة بن عامر عن النبي َيه قال : «المؤمن أخو المؤمن, فلا يحل للمؤمن أن 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


O 9‏ ا ين عق 78 7 0 ا َع o‏ 
سلعة بعشرة: أنآ أغطيك مثلها بتَسْعة» وشراؤه على شرائه كأ يقول 


سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة) لقوله عليه السلام : دلا يسبسع 
(V0 5 5‏ 

بعضكم على بيع بعض»”' 1 
(و) يحرم أيضًا (شراؤه على شرائه"" كأن يقول لمن باع سلعة 


5 وهذا دليل على أن هذا حق المسلم على المسلم فلا يساويه الكافر في 
ذلك بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر ويخطب على خطبته» وهو 
قول الأوزاعى وأحمد. 

وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن النهي عام في حق المسلم والكافر» اه. 
والأقرب: العموم؛ لتحريم الظلم» والحديث محمول على الغالب إلا 
إن كان الكافر حربيًا لعدم احترامه . 

)١(‏ أخرجه البخاري ۰۲٤/۳‏ 58 البيوع باب لا يبع على بيع آخيه» وباب 
النهي عن تلقي الركبان» ١176 /١‏ -النكاح باب لا يخطب على خطبة 
آخیه» مسلم ۲/ ١١77‏ النكاح _ح ١٠١٤/۳ ۰٤۹‏ -البيوع-ح /ا-من 
حديث عبد الله بن عمر. 

(۲) فالشراء على شرائه : أن يشتري منه سلعة بشمن فيجيء آخر قبل لزوم العقد 
فيدفع فيها أكثر من الثمن الذي اشترى به. (مغني المحتاج ۲/ ۴۷ والمبدع 
6/5 4). 

وهو محرم؛ لما استدل به المؤلف رحمه الله » قال شيخ الإسلام كما في 
الاختيارات ص :)١17(‏ «ويحرم الشراء على شراء أخيه. وإذا فعل ذلك 
كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ السلعة أو عوضها». 

ومثل ذلك : اقتراضه على اقتراضه» واتهابه على اتهابه» وطلبه العمل 
في الولايات» ونحو ذلك لما في ذلك من الإضرار بالمسلم» ولما يورثه من 
العداوة بين المسلمين . 


بعسعة : عندي فيها عشرة) ؛ لأنه في معنى البيع عليه المنهي عنه» ومحل 
ذلك [إذا]1'! وقع في زمن الخيارين(2 (ليفسخ) المقول له العقد (ويعقد 
معه) 7 . 


. أي زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط‎ )١( 
وهذا هو المذهب ؛ لأنه لا يتمكن من الفسخ إلا زمن الخيار (الإنصاف‎ 
.)١الا//١١ مع الشرح‎ 
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص (۳۳۱) : «فيه اختلاف بين‎ 
العلماء وقد حكاه الإمام أحمد في رواية حرب» ومال إلى القول بأنه عام في‎ 
. أي زمن مدة الخيار وبعدها  وهو قول طائفة من أصحابنا‎  نيلاحلا‎ 
ومنهم من خصه بما إذا كان في مدة الخيار وهو ظاهر كلام أحمد في‎ 
رواية ابن مشيش ومنصوص الشافعي والأول: أظهر ؛ لأن المشتري وإن لم‎ 
يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء مدة الخيار فإنه إذا رغب في رد السلعة‎ 
الأولى على بائعهاء فإنه يتتسبب في ردها عليها بأنواع من الطرق‎ 
المستفيضة لضرره ولو بالالجاح عليه بالمسألة» و ما أدى إلى ضرر المسلم كان‎ 
. محرمًا)‎ 
وظاهره: أنه إذا لم يقصد الفسخ ليعقد مع البائع الثاني أنه لا بأس بهء فإذا‎ )۲( 
باعه زيد بمائة» ثم باعه عمرو بثمانين» واشترى من عمرو بقصد الاستزادة‎ 
. من السلع » لا بقصد الفسخ أنه لا بأس به» والله أعلم‎ 
: السوم على السوم ينقسم إلى قسمين‎ )۳( 
الأول: بيع المزايدة وهي : أن يطلق النداء على سلعة» ويطلب الزيادة‎ 
= عليهاء وهذا جائز عند جمهور أهل العلم؛ لما ورد أن النبي تله «باع حلسًا‎ 


1[ ساقط من/ س . 
1 ساقط من/ ش . 


جز ا 


( ويبطل العقد فيهما) أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه» 


- وقدحاوقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما 
بدرهم» فقال النبي عه : من يزيد على درهم ؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما 
منه» رواه أحمد والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي . 

(فتح القدير لابن الهمام ٠۲٤١/١‏ والمنتقى للباجي /١‏ ٠١١٠ء‏ ومغني 
المحتاج ۲/ /ا””» والمبدع ٤١ /٤‏ والمحلى 577/8 5) . 

وقال شيخ الإسلام : «لو قيل: إنه في بيوع المزايدة ليس 
لأحدهما أن يفسخ لما فيه من الضرر بالآخر لكان متوجها» . 

الثاني : أن يركن كل واحد من المتعاقدين إلى الآخر فيرضى البائع 
بالشمن» والمشتري بالسلعة فيحرم السوم حينئذ عند جمهور أهل العلم» وهو 
المذهب. و يكره عند الحنفية» فإن كان بعد العقد فهو البيع على بيعه (المصادر 
الشابقة): 

لكن لو سمع البائع بعد الركون أن زيدا يريد السلعة فذهب إليه وطلب 
منه الزيادة فلا بأس . 

)١(‏ وهذاهو المذهب» وقول للمالكية» وهو قول الظاهرية ؛ لحديث عبد الله بن 
عمر ضي الله عنهما أن النبي عله قال : «لا يبع بعضكم على بيع أخيه» متفق 
عليه » والنهى يقتضى الفساد لعوده إلى ذات المنهى عنه . 

وعدة اقيق والقؤل الاق للمالكة وهو مدهت الا و ا 
مع التحريم . 

وعللوا: بأنه سوم على بيع لم يتم » ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل 
به الضررء فالبيع المحصل للمصلحة أولى . 

ونوقش : بعدم التسليم أنه سوم » بل بيع . 

ونوقش التعليل الثاني : بأنه اجتهاد في مقابلة النص» وعلى هذا - 


هله هل وله ي و ي يو و يو يو يو .ا .ام هم م 


ويصح في السوم على سومه"» والإجارة كالبيع في ذلك . 
ويحرم بيع حاضر لباد"» ويبطل إن قدم ليبيع سلعته بسعر يومها 


- فالأقرب البطلان. 
(فتح القدير .۲۳۹/١‏ والمنتقى للباجي 5/ .٠٠١‏ وبداية المجتهد 
1/۲ والأم / الى والفروع55/5غ. والمبدع 4/ 6 والمحلى 
(EV /۸‏ ْ 
)١(‏ لأن النهي يعود إلى خارج لا إلى ذات المنهي عنه» وهذا قول جمهور أهل 
العلم (المصادر السابقة) . 
وقيل: لا يصح كشرائه وبيعه عليه زمن خيار (تصحيح الفروع 
5 6). 
(۲) فيحرم أن يؤجر على إجارة غيره ولا يصح» ولا يسوم على سومه في 
الإجارة بعد الرضاالصريح› وكذا سائر العقودء لما في ذلك من الإيذاءء وما 
يؤدي إليه من التباغض . 
(۳) الحاضر: جمعه حضورء وهو الحي العظيم » أو القوم الذين حضروا الدار 
التي بها مجتمعهم . 
والحاضر: المقيم في المدن والقرى. وهوخلاف المسافر . 
(تهذيب اللغة /٤‏ 1۹۸ » ولسان العرب مادة (حضر» وترتيب القاموس 
٠ .)2 2/١‏ 
والبادي : المقيم بالبادية» وهي مشتقة من بدا يبدو: أي برز وظهر. 
والبادية : اسم للأرض التي لا حضر فيها : 
(تهذيب اللغة /۱٤‏ ۰۲۰۳ وترتيب القاموس .)777/١‏ 
والمراد بالبادي: من يدخل البلدة من غير أهلها لبيع سلعة سواء كان 
بدويًا أو غير بدوي (انظر : فتح الباري 5/ .)۳۷١‏ 


-——- ب الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ي يو يو ي و يهى وده يو هد و يو ي دودو د 


جاهلا"' بسعرهاء وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها' . 


= وبيع الحاضر للبادي محرم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي يله قال: «لا تلقوا الركبانء ولا يبع حاضر لباد». قال: قلت لابن 
عباس : ما قوله: «لا يبع حاضر لباد؟» قال: لا يكون له سمسارا» متفق 
عليه ؛ ولحديث جابر رضي الله عنه أن النبي عله قال : «لا يبع حاضر لباد» 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» رواه مسلم . 
والحكمة من النهي : أن بيع الحاضر للباد يضر بالناس؛ لأن ترك البدوي 
تولى الحاضر بيعها وامتنع من البيع إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلدء 
ويدل لذلك حديث جابر السابق . 
(نيل الأوطار 0/ ۲٠٤‏ وسبل السلام ۳/ ۲۷). 
)١(‏ فيشترط عند الحنفية: أن يكون أهل البلدة في قحط وعوز من الطعام» 
وعند المالكية : يشترط أن يكون بدويا من الأعراب» فإن كان من أهل 
القرى فلا بأس إلا إذا كان لا يعرف السعر (المنتقى للباجي /١‏ ١۳١٠ء‏ والتاج 
والإكليل .)۳۷۸/٤‏ 
وعند الشافعية : يشترط : 
١‏ العلم بالنهي. 
-١‏ أن تكون السلعة مما يحتاج إليها . 
“-أن يقصد الحاضر البدوي . 
٤‏ أن يظهر بيع تلك السلعة في ذلك البلد . 
(المهذب /١‏ ۲۹۱ وفتح الباري /٩‏ ۲۷۵). 


1 في/ ش بلفظ : (وجاهلا) . 


2-0 يي 20 


وَمَنَ باع بويا بِنَسِيَ واعقاض عَنْ تمه مَا لا يُبَاعُ به نَسِيعَة 

رومن باع ربويًا بسسيئة) أي مؤجل وكذا حال لم يقبض ( واعتاض عن 
ثمنه ما لا يباع به نسيئة) كثمن بر اعتاض عنه!'! برا أو غيره من المكيلات 
لم يج( لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة . 


2 وعند الحنابلة : يشترط : 
١‏ .أن يقصد الحاضر البدوي ليبيع له. 
۲۔ أن يكون البادي جاهلاً بالسعر . 
۳ أن يكون البادي قد جلب السلعة للبيع . 
٤‏ ۔ أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها. 
٥‏ أن يكون بالناس حاجة إليها . (المبدع 557/5). 
)١(‏ وكذا لو اشترى بثمن الموزون موزوتًا . 
وهذا هو المذهب ؛ لما علل به المؤلف . 
واختار ابن قدامة: الصحة مطلقا إذا لم يكن حلية» وكذا اختار شيخ 
الإسلام الصحة إذا كان ثم حاجة وإلا فلا (الإنصاف مع الشرح الكبير 
/)). 
قال ابن قدامة فى المغنى 5/ 755 : «والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا 
لم يفعله حيلة» ولا قصد ذلك في ابتداء العقد كما قال علي بن الحسين فيما 
روى عنه عبد الله بن زيدء قال : قدمت على علي بن الحسين فقلت له: إني 
أجذ نخلي وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل فيقدمون بالحنطة وقد حل 
الأجل فيوقفونها بالسوق فأبتاع منهم وأقاصهمء قال: لا بأس بذلك إذا لم 
يكن منك على رأي) . 
وذلك لأنه اشترى الطعام بالدراهم التي في الذمة بعد لزوم العقد الأول 
فصح كما لو كان المبيع الأول حيوانًا أو ثيابا. 


]١1[‏ في/ س بلفظ : (منه). 


لااو( سس الروص المربع شرح زاد المستقنع 


أو اشترئ شِيْمًا قدا بدُون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يَجْرْ 

وإن اشترى من المشتري طعامًا بدراهم وسلمها إليه!'! ثم أخذها منه 
وفاء ١7‏ أو لم يسلمها إليه لكن قاصه جار" . 

(أو اشترى شيئًا) ولو غير ربوي (نقدا بدون ما باع به نسيشة) أو 
حالآ لم يقبض» (لا بالعكس لم يجز) لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع ألما 
ا و ماك ا "وقول لا الیک يعت دلا إن 


. أي عن ثمن الربوي الأول‎ )١( 

(؟) حيث سقط عن كل واحد منهما ما يلزمه للآخرء ولا يحتاج لرضاهماء كأن 
يشتري منه صاعًا بدرهم مؤجلاً» ثم يشتري البائع من المشتري صاعا بدرهم 
مثلاً» فيكون لكل واحد منهما على صاحبه درهم فيتحاصان بن يقول 
أحدهما: أسقط الذي علي من الذي عليك» وإن عين الدرهم بأن قال: 
اشتريت منك صاعا بالدرهم الذي عندك لم يصح . 

(حاشية العنقري ۲/ 07 . وحاشية ابن قاسم ۳/ ۳۸۳) . 

(5) قال الخليل: «اشتقت من عين الميزان» وهى زيادته» وقال ابن فارس : «لأن 
العينة لابد أن تجر زيادة»: وقال الأزهري: «اشتقاقها من العين وهو النقد 
الحاضر يحصل له من فوره»» وتطلق أيضًا لغة على خيار الشيء» وعلى مادة 
الحرب» وعلى الربا. ٠‏ 

(الصحاح ۲۱۷۲/۱ وتهذيب اللغة ۳/ ٠٠٠١‏ ومعجم مقاييس اللغة 
٤‏ ولسان العرب ۱۳/ 5905). 

وسميت بهذا الاسم؛ لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأن العين هو المال 
الحاضر من النقد» والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه 
معجلة» وقيل: سميت بذلك لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه 
على وجه الحيلة» وقيل : لآن البائع يعود إليه عين ماله . 


3 في / س بلفظ : (إليهم). 


اها .قا هد هد وه هاه دو و و .د .د .د نقد عد هن 


- «النهاية / 974 وحاشية الدسوقي ۳/ ۰۸۸ وسبل السلام ۳/ 54 . 
وفي الاصطلاح : هو بيع سلعة بثمن مؤجل» ثم شراؤها تمن اشتراها 


بأقل منه نقدا (المغنى 5/ 707) . 
وقال ابن عبد البر في الكافي ۲/ VY‏ «تحيل في بيع دراهم أكثر منها 
إلى أجل بينهما سلعة محللة) . 


واتفق الفقهاء رحمهم الله على تحريم العينة إذا كان هناك شرط مذكور 
في نفس العقد الأول على الدخول في العقد الثاني . 

(الملحلى ۹/ 25/85 ومجموع الفتاوى ۲۸/ .(V٤‏ 

فإن لم يكن شرط : فجمهور أهل العلم على تحريم العينة . 

وعند الشافعية وابن حزم من الظاهرية : جوازها. 

(بدائع الصنائع 5 وأسهل المدارك ۲ ومختصر المزني 
١١7‏ » ونهاية المحتاج ۳/ »57١‏ ومجموع الفتاوى 470/19 » وتهذيب 
السنن ه/ ٠٠١‏ والإنصاف 7”767/5). 

واستدل الجمهور: بحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله ته يقول: «إذا تبايعتم بالعينةء وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم 
بالزرع سلط الله عليكم ذلاً لا يدزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» رواه أحمد 
وأبو داود والبيهقي» وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۲۹/ :٠١‏ 
«بإسنادين جيدين عن ابن عمر» وقال ابن القيم في تهذيب الستن 0/ 5 ٠١‏ : 
«له ثلاثة طرق . . . وهذان إسنادان حسنان يشد أحدهما الآخر) . 

ولقول عائشة رضي الله عنهالما قالت أم ولد زيد بن أرقم : يا أم 
المؤمنين: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمامائة درهم نسيئة» وإني ابتعته 
بستمائة درهم نقداء فقالت عائشة: بئسما اشتريت» وبئسما شريت إن - 


سم سمي يي و نوسداه 


هلوا« هاقد ها هد ه.ا .د عد .د .د د.ا .ا وا .د هه 


e اموا اها ان اموا‎ N e EGR WwW ê oh Ema Rg ع "قر هاي‎ dea RE يو‎ E e e a يح‎ 


- جهاده مع رسول الله عله بطل إلا أن يتوب» رواه عبد الرزاق والبيهقي . 

قال في نصب الراية ٠١/٤‏ : «قال في التنقيح : هذا إسناد جيداء 
وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين ۳/ ٠١۷‏ . 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي له قال : «من باع بيعتين في 
بيعة فله أوكسهما أو الربا» رواه أبو داود والترمذي وصححه. والنسائي 
والبيهقي» وصححه ابن حزم في المحلى 4/ 1۲۹ . فإن أخخذ الثمن الزائد 
فالرباء وإن أخذ أوكسهما لم يرب . 

(انظر: مجموع الفتاوى ٠٤٤١/۲۹‏ وتهذيب السنن .)٠١١/١‏ 

ولأن الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس رضي الله عنهم أفتوا بتحريم 
العينة» ولم يرو عن واحد من الصحابة إباحتها فكان إجماعا (إعلام الموقعين 
14/۳( . 

ودليل من أباح العينة : : قوله تعالى : ه وأحل الله البيع » وقوله تعالى : 
وولاتمر كم تدر للك م راد حلا ال ا E‏ 
تحريمهاولا سنة عن رسول الله لله وما كان ربك نسيًا 4 (الملحلى 
اا ). 

ونوقش : بعدم التسليم فقد تقدم بيان تحريمها من السنة . 

ولحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله عه 
«استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب» فقال رسول الله عله : «أكل 
تمرخيبر هكذا؟ قال: لاء والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله عله : «لا تفعل بع الجمع 
بالدراهم» NS‏ 

فالنبي تله أمر بالشراء بقوله: «ثم ابتع بالدراهم جنيبا» وهذا يشمل - 


واه ي يو يو ي و مي هاو ي ي و و ي .د نا فاه 


وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة "° 
فنقل أبو داود: يجوزا'؟ بلا حيلة”" »: ونقل حرب: أنها مثل مسألة 
اة وجزم به الصنف في «الإقناع»“ وصاحب «المنتهى» وقدمه 
في «المبدع )۷ وغيزه: 


= الذي باع عليه الجمع وغيره ولم يفصل» وترك الاستفصال في مقام 
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (سبل السلام ؟/ 75) . 
ونوقش : بأنه مطلق قيد بالأدلة الدالة على النهي عن العينة . 
وعلى هذا فالراجح : قول جمهور أهل العلم . 
)١(‏ أي فإنه جائز؛ لانتفاء الربا المتوسل إليه به (انظر: الفروع »١79/5‏ 
وكشاف القناع ”/ .)۱۸١‏ 
(۲) عكس مسألة العينة : أن يبيع السلعة بنقد يقبضه. ثم يشتريها البائع من 
المشتري بأكثر من الثمن الأول من جنسه نسيئة . 
مثال ذلك: أن يبيع سلعة بمائة ريال نقداء ثم يشتريها البائع بمائة 
وخمسين ريالاً مؤجلة إلى سنة. 
(۳) مسائل أحمد لأبي داود ص 1۱۹۲ء فإن كان هناك حيلة وشرط فلايجوز 
باتفاق الفقهاء (بداية المجتهد ۲/ .)١67‏ 
)€( الفروع /٤‏ ۰-. 
(5) مع شرحه ۳/ 186 . 
(5) مع شرحه ۱٥۸/۲‏ . 
)¥( 28/5. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ياو واه واف هه os o o o»‏ ها .ع عه © هه 


قال في شرح المتتهى»': ووا لأنه يتخذ وسيلة للربا 
كمسألة العينة» وكذا العقد الأول" فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني 
فيحرم» ولا يصح . 


. 17/4 معونة أولي النهى شرح المنتهى لابن النجار‎ )١( 
(؟) فالمذهب» ومذهب الحنفية: تحر عكس العينة ؛ لماعلل به المؤلف. فقد‎ 
ترتب في الذمة الواحدة دراهم مؤجلة بأقل منها نقداء لكن في العينة‎ 
المشتري هو الذي شغلت ذمته» وفي عكسها البائع هو الذي شغلت ذمته فلا‎ 
.)٠١ا//0 فرق (انظر : تهذيب السنن‎ 
وعن الإمام أحمد: تجوز إذا لم تكن حيلة؛ لأن الأصل في البيع الحل»‎ 
وإغا حرم في العينة للنص الوارد فيها.‎ 
.)۳۳٣/٤ والمغني 7/ ۳“ والإنصاف‎ 275٠١ /0 (بدائع الصنائع‎ 
اتفق القائلون بتحري العينة على بطلان العقد الثاني (مواهب الجليل‎ )۳( 
لكن اختلفوا في حكم العقد الأول على قولين:‎ ) ٠١ /4 
القول الأول: أنه محرم وباطل » وهذا هو المذهب» ومذهب المالكية؛‎ 
لما علل به المؤلف» ولقول عائشة لأم ولد زيد بن أرقم : «بئس ما شريت»‎ 
. وبئس ما اشتريت» فذمت العقدين معا‎ 
والقول الثاني: صحة العقد الأول» وهو مذهب الحنفية؛ لأنهتم‎ 
. بشروطه وأركانه فطريان الثاني عليه لا يبطله‎ 
(العناية شرح الهداية 238/7 ومواهب الجليل 407/4 » والفروع‎ 
. )۱١۷ /٥ وتهذيب السنن‎ ء.١‎ 7١/5 
والأقرس : بطلان العقد الأول إن كان هناك شرط وحيلة؛ لأنه لم يكن‎ 
مقصودا حينئذ لذاته بل وسيلة للثاني» والثاني باطل فكذا وسيلته؛ ولأن‎ 
١ ١ الأمور يمقاصدها.‎ 


2-7 بيبا ب 


ون اشترَاهُ بغَيْر جنسه أو بَعَدَ لض ميه أو بَعْدَ تَغيْر صِفته, 

(وإن اشتراه) أي اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها (بغير 
جدسه) بأن باعه بذهب ثم اشتراه بفضة أو بالعكس” (أو) اشتراه (بعد 
قبض ثمنه''' أو بعد تغير صفته) بأن هزل العبد» أو نسى صنعته» أو 


)١(‏ إذا باع السلعة بنقد ثم اشتراها بعرض» سواء كان أقل من النقد أو أكثرء 
فجائز بالإجماع؛ لأن التحري إنما كان لشبهة الرباء ولا ربا بين الأثمان 
والعروض» لكن يقيد ما لم يكن حيلة (المغني 5/ "5577). 

فإذا باع بنقد بأن باع السلعة بمائتي درهم ثم اشتراها بعشرة دنانير» 
فمذهب الحنفية والمالكية واختاره ابن قدامة : تحريم ذلك؛ لأنهما في الشمنية 
كجنس واحد» فيتحقق الربا مجموع العقدين» ولأن ذلك يكون ذريعة 
للعينة والواجب سد الذرائع . 

وعند الحنابلة : جواز ذلك ؛ لأنهما جنسان لا يحرم التفاضل بينهما 
فجاز كما لو اشتراها بعرضء أو بمثل الثمن (المصادر السابقة) . 

والأقرب: عدم جواز ذلك؛ لماعلل به المحرمون» وهذا مالم يكن 
حيلة » فإن كان حيلة حرم بالاتفاق . 

(؟) فإن اشترى البائع السلعة من المشتري بعد أن قبض ثمنها من المشتري جاز 
باتفاق الأئمة . (تبيين الحقائق 5/ .٠۳‏ وأسهل المدارك ۲/ ۲٠٠‏ ومواهب 
الجليل /٤‏ ۳۹۳. وحاشية العنقري على الروض .)٥٤/١‏ 

(۳) أو صدمت السيارة» فيجوز أن يشتريها البائع بأقل نما باعها به» لأن الملك لم 
يعد إليه على الهيئة التي خرج بها عن ملكه فلا يتحقق فيه ربح ما لم يضمن . 
(البسوط .)٠١١ /٠۳‏ ولأن نقص الثمن مقابل نقص المبيع أو عيبه» وليس 
المقصود به التوسل إلى الربا (انظر: بدائع الصنائع 5/ ۹۹ء والمغني ”/ ) . 

لكن يقيد ذلك : بأن يكون ما نقص من الشمن مقابل ما نقص من 
العيب. 1 


لا اروس للريع شرج رہ للش 


أو من غَيْر مُشْتّريهء أو اشتراة أَبُوهُ أو انه جاز. 


(أو) اشتراه (من غير مشتريه) بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه» ب 


اشتراه بائعه ممن صار إليه جاز"" (أو اشتراه أبوه) أي أبو بائعه (أو ابنه) 
أو مكاتبه أو زوجته رجاز)ء الشراء ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل 
مسألة © العيئة 2 . 


. أو ورث عنه» ونحو ذلك من أسباب الانتقال‎ )١( 
والمغني‎ ۳۹٤ /5 فتح القدير لابن الهمام58/5» ومواهب الجليل‎ )5( 
. ؛ لأن اختلاف سبب الملك كاختلاف العين‎ 5 /5 
: لكن لو اشتراها البائع من وارث المشتري» فالمذهب ومذهب المالكية‎ 
. جواز ذلك؛ لتغير المالك؛ لأن المنع إنما هو من الشراء من المشتري أو وكيله‎ 
وعند الحنفية: عدم جواز ذلك ؛ لأن الملك لم يختلف» والوارث قام‎ 
؛ ومواهب‎ ١44 /5 مقام مورثه بدليل أن له رده بالعيب (بدائع الصنائع‎ 
.)188 /7" الجليل 5/ 2795 وكشاف القناع‎ 
والأقرب: ما ذهب إليه المالكية والحنابلة ؛ لتغير المالك» فانتفت شبهة‎ 
الريا.‎ 
. إذا كان المشتري قريب البائع » وهو كل من لا تقبل شهادته له‎ )۳( 
فالمذهب ومذهب المالكية: جواز ذلك ما لم يكن حيلة ؛ لاختلاف‎ 
المالك» ومع الحيلة يكون بمنزلة شراء البائع نفسه» لكن عند المالكية كراهة‎ 
ذلك.‎ 
وعند أبي حنيفة : عدم جواز ذلك ؛ لأن شراء هؤلاء بمنزلة شراء البائع‎ 
. بنفسه كما لا تقبل شهادة أحدهما للآخر (المصادر السابقة)‎ 
ونوقش : بعدم التسليم لتباين الملاك» وعلى هذا فالأقرب: الجواز مع‎ 
. عدم الخيلة‎ 
فما قيل بجواز في المسائل السابقة مشترط بأن لا يكون هناك حيلة إلى بيع‎ )5( 
. العيئة‎ 


ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ؛ ليتوسع بثمنه فلا 
بأس » وتسمى : فال ق 


1 قال ابن القيم في إعلام الموقعين ۳/ ۳۲۳: «ومن الحيل المحرمة الباطلة : 
التحيل على جواز مسألة العينة مع أنها حيلة في نفسها على الرباء وجمهور 
الأئمة على تحريمهاء وقد ذكر أرباب الحيل لاستباحتها عدة حيل منها: أن 
السلعة قابلة للتجزئ فيمسك جزء منها ويبيعه بقيتهاء ومنها: أن يضم البائع 
إلى السلعة سكينا أو منديلا أوحلقة حديد ونحو ذلك» : 

لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي عله قال : «قاتل الله اليهود: إن الله 
ا لوف ا ا ثم باعوه» فأكلوا ثمنه» متفق 


ولقوله ل Yo:‏ ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله 
بأدنى الحسيل) رواه ابن بطة في إبطال التحليل ص )٤۷١(‏ قال شيخ الإسلام 
فى المخارى a E‏ بيع مله ST‏ 
وغيره تارة» ويحسن تارة» وقال ابن كثير في ته تفسيره ۲/ ۲٥۷‏ : «وهذا إسناد 
جيد). 

)١(‏ التورق لغة مأخوذ من الورق» وهو يأتي في اللغة لعدة معان هي: ورق 
الشجرء المال بجميع أنواعه» الدراهم» الدم الذي يسقط من الجرح»ء 
النضرة» الحي من كل حيوان» حسن القوم وجمالهم (تهذيب اللغة 
ا رن ٤‏ وتاج العروس 7/5 85). 

وفي الاصطلاح: أن ي يشتري من يحتاج مالا سلعة مؤجلة بأكثر من 
قيمتها حالة» ثم يبيعها على أجنبي نقدا (الفروع 17١/5‏ » وشرح المنتتهى 
2/7 . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ها يو ي ي و ي ي واوا ي و يه هد وى هه 65 ه. 
س س م بس سے سے مس کے سے سے یہ س سے سے سے پس س کے سے ہہ ہے کے کے کے س س 


واو يوو ووو ي ي يو واه وهاه و ن وو و و و و ي و و هم يه ي ي ج ف ي يو يو و فو ف وه 


2 حكم مسألة التورق : 

إذا اشترى السلعة لقصد الدراهم لحاجته إليهاء ولم يقصد ذات السلعة 
للأكل أو الانتفاع أو التجارة» فقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك . 

القول الأول : الجوازء وهو المذهب ومذهب الحنفية والمالكية واختيار 
الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله . 

لكن عند الحنفية والمالكية : كراهة التورق مع جوازها. 

ودليل الجواز: قول الله تعالى : ا وأحل الله البيع وحَرّم الربًا 4 فيدخل في 
ذلك بيع التورق . 

ولأن الأصل حل جميع المعاملات إلا ماقام الدليل على منعهء ولا 
دليل على منع التورق . 

ر » فليس كل أحد اشتدت حاجته إلى النقد يجد 
من يقرضه» ولأن العين لم ترجع إلى البائع الذي خرجت منه فلا محذور. 

والقول الثاني : تحريم التورق» وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ 
الإسلام ومال إليها ابن القيم » وهو قول عمر بن عبد العزيز» والشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب . 

ودليل التحريم : أن النبي تله «نهى عن بيع المضطر» رواه أحمد 
وأبو داود والبيهقي› لكن في إسناده مبهما . 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى /٣‏ ۷ : «وإن كان في راويه 
جهالة فله شاهد من وجه آخر» رواه سعيد. . . وهذا الإسناد وإن لم تجب به 
حجة فهو يعضد الأول» اه. 

والتورق يقع من رجل مضطر إلى نقد. 

ويقول ابن عباس رضي الله عنهما : «إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا 
بأس بهء وإذا استقمت بنقد ثم بعت نسيئة فتلك دراهم بدراهم». رواه سعيد 
ابن منصور. 


له هد واو ود ود ود وقد واو ود ود و وا وا هد وده وا قد فاه .دازام رمث 


و ي ي هد ي يو ي ي ي يو ي ي فيو و يو . د مام 


ِ ولأن الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من 

ضرر المحتاج » وهذا موجود في التورق. 

(مجموع الفتاوی ۲۹/ 575 حاشية ابن عابدين 2777/5 والشرح 
الكبير للدردير ۳/ ۰۸۹ والإنصاف /٤‏ ۳۳۷ ومجموع الفتاوى ۲۹/ 25٠٠‏ 
وتهذيب السنن لابن القيم ۰۱۰۸/۰ .)٠١۹‏ 

)١(‏ السعر: بالكسر هو الذي يقوم عليه الشمن» وجمعه أسعار مثل حمل 
وأحمال» والتسعير: تقدير السعر» يقال: سعرت الشيء تسعيرا أي جعلت 
له سعرًا معلوما ينتهى إليه . ۰ 

كما يقال: سعر: إذا زادت قيمته» وليمن له سعر: إذا أفرط راه 

.)۲۷۷/١ والمصباح‎ ٦۸٤ /۲ (الصحاح‎ 

وفي الاصطلاح : أن يؤمر أهل السوق أن يبيعوا بسعر لا يتجاوزونه 
لمصلحة .(نيل الأوطار /١‏ 7*0" , 

وقد اختلف العلماء في حكم التسعير على أقوال : 

القول الأول: جواز للحاجة» إذا عمد التجار إلى رفع السعر. وهو قول 
سعيد بن المسيب وبه قال شيخ الإسلام وابن القيم . (الحسبة لشيخ الإسلام ص 
7 والطرق الحكمية ص 71515). 

قال شيخ الإسلام في كتابه الحسبة ص ١١‏ : «السعر منه ماهو ظلم لا 
يجوز» ومنه ماهو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الئاس وإكراههم بغير حق على 
البيع بشمن لا يرضونه» أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام» وإذا تضمن العدل 
بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ومنعهم مما 
يحرم عليهم من أخذ زيادة على عرض المثل فهو جائز بل واجب . 

فالأول: مثل ما روى أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله لله 
فقالو: يا رسول الله لو سعرت لناء فقال: «إن الله هو القابض الباسط الرزاق 
المسعر, وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة في دم ولامال». - 


,” وقد ود ود وقد فد فد فد ود ود فد ودود فد فد رد ند نو‎ acon 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


هالع فاه فاع فاق دواع enna‏ 


= فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهمء 

وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء» وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله فإلزام الخلق 
أن شيعو ا بق بعتها | کر ادو ق 

وأما الثاني : فمثل أن يتنم أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها 
إلا بزيادة على القيمة ا معروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى 
للتسعير» إلا إلزامهم بقيمة ا محل فيجب أن يلتزموا با ألزمهم الله به» اه . 

القول الثاني : عدم جواز التسعير مطلقًا . 

وهذا هو المذهب» وهو قول للإمام مالك وقول للشافعية . 

(المنتقى للبساجي ۸/١‏ والمهذب /١‏ 197. والمجدع 4/4 
والإنصاف 5/ ۳۳۸). 

واستدل من منع التسعير : بقوله تعالي : ليا أيُهَا الُذين آمنوا لا تأكلوا 
مراكم بتكم بالباطل إلا أن َك تجارة عن تراض نکم »> فالتسعير يتعارض 

مع الرضا لإلزام البائع بسعر لا يرضاه. 

ونوقش : بعد اللي بل هو لز للتجار بالبيع بسعر المثل الذي يراعى 
فيه مصلحة البائ ئع والمشتري 

واا ا ا و : «غلا السعر على عهد 
رسول الله عله . . . ٠٠.‏ فالنبي عله لم يسعر في الحديث . 

ونوقش : : بان ارتفاع السعر في عهده تله ليس بسبب الخلق» وإغا هو 
من عند الله عز وجل إما لقلة الشيء» أو لكثرة الخلق . 

وعلى هذا فالتسعير ينقسم إلى قسمين : 

الأول : حق» وهو ما كان ارتفاع السعر يسبب الخلق» وذلك إذا عمد 
التجار إلى رفع السعر. 

الثاني : باطل» وهو ما كان ارتفاع السعر من عند الله عز وجل إما لقلة 
الشيءء أو لكثرة الخلق 

- الاحتكار: مأخوذمن الحكرء والحكر في اللغة يطلق على معان منها:‎ )١( 


asena‏ قاو .د فا رامد مد مام 


هلهاو ها ىاو .وى و هه واه واو ه ا ها وه م 


ااا اول كن ازصا E SR‏ 1ك ويسن الإشهاد على 


- الحبس» والظلم» والتنقص» وإساءة الغشرة» واللجاجة» وادخار الطعام 
للتربص . 
(تهذيب اللغة /٤‏ 97» ومعجم مقاييس اللغة ۲/ ۹۲). 
وفي الاصطلاح : أن يشتري القوت للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو. 
(الإقناع ”/ .(¥Y‏ 
)١(‏ وهذا هوالمذهب: أن الاحتكار إنما يكون في قوت الآدمي فقط . 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : «من احتكر طعامًا فوق 
أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى, وبرئ الله تعالى منه». رواه أخمد 
والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط› وفيه أبو بشر الأملوكي ضعيف 
(مجمع الزوائد .)٠٠١ /٤‏ 
والقول الثاني : أن الاحتكار لا يكون إلا في أقوات الآدميين» وأعلاف 
البهائم» وبه قال أبو حنيفة» وصاحبه محمد بن الحسن؛ لحديث ابن عمر 
المتقدم (الهداية ٠۹۲ /٤‏ والاختيار .)١57 /٤‏ 
والقول الشالث: أن الاحتكار يكون في كل سلعة يلحق الناس ضرر 
بحبسهاء وهو قول المالكية والظاهرية . 
(المدونة /٤‏ ۲۹۱ ومواهب الجليل 7717/5» والمحلى 4/ 55) . 
لحديث معمر أن النبي تله قال: «لا يحتكر إلاخاطئ) رواه مسلم» 
وهذا الحديث عام يشمل قوت الآدمي والحيوان» وغير ذلك من السلع . 
وقول المالكية هو أقرب الأقوال. 
)۲( في كشاف القناع 7/ 18/8 ا ان 
وسنتين نصاء ولا ينوي التجارة» وروي أنه نه ته ادخر قوت أهله سنة» . 


ono ans»‏ عدامدم د معد واه ندند مد مد مام 6م 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


oS SoS Qo ® ¢‏ هاو وه وه واع ا .ا هد وه ه 


مډ 3 کي 


(۱) وهو قول جمهور أهل العلم (المصادر السابقة بقة) . 
لقوله تعالى : [وأشهدوا إذا ايم والأمر للندب؛ لأن البي ته 
شترى من يهودي طعامًا ورهنه درعه ولم يشهد. ومن أعرابي فرسا فجحده 
حتى شهد له خحزية بن ثابت» ولم يشهدء وكان الصحابة رضي الله عنهم 
يتبايعون في عصره في الأسواق ولم يأمرهم له بالإشهاد. وقد أمر عروة بن 
الجعد أن يشتري أضحية له» ولم يأمره بالإشهاد. 
وعند عطاء وجابر بن زيد والنخعي : وجوب الإشهاد؛ لظاهر الأمر 
وقياسًا على عقد النكاح (الشرح الكبير مع الإنصاف .)707/1١‏ 
فائدة : 
وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١77(‏ «ويكره أن يتمنى 
الغلاءء قال أحمد: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء؟ . 


eens seneman 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


باب الشروط في ابي“ | 


والشرط هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه 
ق ومحل المعتبر منها صلب العقد") وهي ضربان : 


)1( والفرق بين شروط البيع السابقة والشروط في البيع ما يلي : 

١‏ أن شروط البيع من وضع الشارع. أما الشروط في البيع فمن وضع 
المتعاقدين. 

؟ ‏ أن شروط البيع يتوقف عليها صحة العقد» وأما الشروط في البيع 
فيتوقف عليها الإلزام به . ظ 

۳ أن شروط البيع لا يصح إسقاطهاء أما الشروط في البيع فيصح 
إسقاطها . 

٤‏ أن شروط البيع تكون قبل العقد» وأما الشروط في البيع فتكون في 
صلب العقد» وأيضا على الصحيح تكون قبل العقدء وفي زمن الخيارين . 

5 أن شرط البيع لا يلزم من وجوده وجود المشروط فلا يلزم من وجود 
أملية البيع وجود البيع» وأما الشرط في البيع فيلزم من وجوده وجود 
المشروطء فالبيع المشروط فيه صفة معينة ينعقد لازمًا إذا وجدت الصفة 
المشروطة. 

وتقدم في أول كتاب البيع أن الأصل في العقود والشروط الصحة. 

(۳) ما کان فى صلب العقد من الشروط فمعتبر بلا خلاف . 

وآما ماكان فل الغقد من الشروقل: 

فالمذهب» وهو مذهب الحنفية والشافعية : أنه غير معتبر؛ لأن ما قبل 
العقد لغو. 


وأقاواه د قاود ود واعد و وه وقافاءود ود واه قا nenere‏ 


ذكر الأول منها''' بقوله:(منها صحيح) 2٠7‏ وهو ما وافق مقتضى 
العقد"ء وهو ثلاثة أنواع : 


وعند المالكية» واختاره شيخ الإسلام : أنه معتبر؛ للأدلة الدالة على 
وجوب الوفاء بالعقود والشروط كقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا وفوا 
بالعقود 4 , وكقوله تعالى : « وَالّدين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 4 . 

ولحديث أبي هريرة مرفوعا: «المسلمون على شروطهم». 

ولأن الشرط المتقدم كالمقارن بجامع أن كلاً منهم شرط . 

(انظر : بدائع الصنائع 0/ 117١‏ » وحاشية الدسوقي ۳/ 15 والمهذب 
۱ والمبدع .)0١ /٤‏ 

وأما الشرط المتأخر : 

فالمذهب» وبه قال أبو حنيفة ومذهب الشافعية: أنه معتبر ما دام في 
زمن خيار المجلس أوخيار الشرط ؛ لأن لكل واحد من العاقدين فسخه من 
غير رضا الآخرء وعليه فلكل واحد منهما أن يلحق به شرطًا من باب أولى . 

وعند المالكية : أنه لايعتبر؛ لآن العقدتم فيقاس على ما بعد اللزوم . 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن العقد زمن الخيارين فسخه» 
بخلاف ما كان بعد لزوم العقد بمضي زمن الخيارين . 

وعلى هذا فالأقرب: أنه معتبر مادام في زمن الخيارين (المصادر 
السابقة) . 
)١(‏ لازم» فإن عدم فالفسخ أو أرش فقد الصفة. 
(۲) مقتضى العقد: هو ما يطلبه بمقتضى الشرع من غير شرط . (كشاف القناع 
7 22). 


1 في/ ظ بلفظ : (منهما). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أحدها: شرط مقتضى البيع كالتقابض وحلول الشمن فلايؤثر 
[فيه]1711؟؛ لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد فلذلك أسقطه المصنف”' . 


الثانى: شرط ما كان من مصلحة العقد" ‏ ( كالرهن المعين)9؟؟2, أو 
الضامن المعين 20 . 


)١(‏ وهذا باتفاق الأئمة» ومثل ذلك تصرف كل من المتبايعين فيما يصير إليه من 
ثمن ومثمن » وكرد مبيع بعيب قليم . 
(انظر : بدائع الصنائع 0 وحاشية الدسوقي "/ ٠٠٠‏ والمهذب 
701١‏ والمبدع .)01١/5‏ 
(؟) لعدم تأثيره في البيع . 
)۳( أي شر ط مصلحة تعود على المشترط له» ويصح معه البيع . 
وهذا الشرط جائز باتفاق الأئمة» إلا أن الحنفية أجازوه من باب 
الاستحسان لا من باب القياس» ويعبر عنه الحنفية بالشرط الملائم . (المصادر 
السابقة) . 
(4) أي اشتراط البائع على المشتري رهنًا بالثمن أو بعضه. 
ويدخل في ذلك: لو باعه واشترط المبيع على ثمنه» قال ابن القيم: 
هوالصواب في مقتضى قواعد الشرع وأصوله. 

)٥(‏ بالثمن أو بعضه» وكذا شرط كفيل ببدن مشتر فيصح الشرط . وليس للبائع 
طلب الرهن والضمين والكفيل بعد العقد؛ لأنه إلزام للمشتري با لم يلتزمه 
إلا إن كان في زمن الخيارين . 

واشترط المؤلف في الرهن والضامن أن يكونا معينين ؛ لأن عدم تعيين 
الكفيل يؤدي إلى المنازعة» وليس له عرف ينصر ف إليه عند الإطلاق . 
وعند المالكية : لا يشترط تعيين الرهن والضامن . (المصادر السابقة) . 


[۱] ساقط من / ف . 


م ا 
وتأجيل 5 نَمَنِء وكوف العَبْدٍ كاتا أو خَصِيًا أو مُسْلِمًا 
ل ل ةا 
في المبيع ك ( كون العبد کاتبًا أو خصيًا أو مسلمًا) أو خياطا مثلاً. 


(1) وهذاهوالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لقوله تعالى : 9 يسألونك 
عن الأهلة قل هي مواقيت للئاس )» فدل ذلك على أن الآجال بالأوقات دون 
الأفعال. 

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عه قال: «من أسلف في 
شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» . متفق عليه 
والسلف نوع من البيع . 

ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: «لا تبايعوا إلى العطاء؛ ولا إلى 
الأندر-أي البيدر الذي يدرس فيه الطعام ‏ ولا إلى العصير» . رواه عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة . 

وعند المالكية: يجوز التأجيل إلى الحصاد والجذاذ ونحو ذلك مما لا 
يفحش في الجهالة؛ لأن هذه الآجال تكون معروفة» ولا تتفاوت تفاوتًا 
كثيرا . 

ونوقش بالمنع » بل تتفاوت بسبب ري الأرض وعطشهاء وحرارة الجو 
وبرودته . 

(بدائع الصنائع ٥‏ والمدونة ۱١۸/٤‏ والأم ۳/ 45 
والإنصاف .)۱١۸/٤‏ 

(۲) أي يحسن الكتابة» ويحمل على المتعارف عليه في محل العقد . 


NSS‏ ود و وار و قفاوا رد قد ردك ته 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(والأمة بكر أوتحيض”' والدابة هملاجة» والفهد أو نحوه”) 
ا فإن وفی تالش ول ااج الفسخ أو 

ش فقد الصفة"» م *) تعين أرش» وإن شرط صفة فبان أعلى 
e‏ 


. لأن عدم الحيض طبعا يمنع النسل‎ )١( 

(۲) في المصباح المنير 1٤١/١‏ : «هملج البرذون هملجة: مشى مشية سهلة في 
سرعة» وقال في مختصر العين : الهملجة : حسن سير الدابة» وكلهم قالوا 
في اسم الفاعل : هملاج بكسر الهاء للذكر والأنثى» . 

(۳) كالبازي والصقر. 

)٤(‏ أي معدا للصيد. 

(5) في كشاف القناع ”/ 189 : «أو اشتراط الدابة لبونًا أي ذات لبن أوغزيرة 
اللبن» أو الطير مصوتاء أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة» أو الأرض 
خراجها كذا فيصح الشرط في كل ما ذكر لازمًا؛ لأن الرغبات تختلف 
باختلاف ذلك» فلو لم يصح اشتراط ذلك لفاتت الحكمة التي لأجلها شرع 
البيع » يؤيده قول النبي عله : «المسلمون عند شروطهم». 

(5) لزم البيع . 

(۷) في كشاف القناع ”184/7 : «يعني أن من فات شرطه يخير بين الفسخ وبين 
الإمساك مع فقد أرش فقد الصفة التي شرطها إلحاقًا له بالعيب» قلت : يؤخذ 
منه : أن الأرش قسط ما بين قيمته بالصفة» وقيمته مع عدمها من الثمن» . 

(۸) بتلف المبيع مثلاً. 

(9) كأن شرط العبد كافرا فبان مسلمًا؛ لأنه زاده خيراء أو البر متوسطًا فبان 
جيدا. 


]1[ ساقط من/ م٠‏ ف. 


بيد يت 


وَنَحْو أن يشرط البَائع سُكْنَئ الدَار شهرًا وَحَمْلان البَعبر إلى مَوْضِعٍ 


رى الغالث: شرط بائع نفعا معلومًا في مبيع غير وطء ودواعيه» 
نحو أن يشترط البائع سكنى الدار) أو نحوها (شهر1" 7" روحملان 
البعير) أو نحوه [المبيع]71"1 (إلى موضع معین)“؛ لما روى جابر أنه باع 
النبي تله جملاً واشترط ظهره إلى المدينة» متفق عليه . 


)١(‏ كقبلة ومباشرة دون الفرج؛ لأن ذلك لايحل إلا بنكاح أو ملك اليمين» 
ويأتي قريبًا بيان حكم شرط المنفعة. 

(؟) كما لو باعه دارا مؤجرة . (كشاف القناع ۳/ )٠۹۰‏ . 

وفي حاشية العنقري ؟/ :1١‏ «ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة الاستثناء 
الذي يظهرأنها على البائع لأنه مالك المنفعة . 

قال الشيخ : وإذا شرط البائع نفع المبيع لغير مدة معلومة فمقتضى كلام 
أصحابنا جوازه» فإنهم احتجوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها «أنها أعتقت 
سفينة وشرطت عليه أن يخدم النبي تله ما عاش». 

(۳) بالنصب مفعول المصدر . 

(4) في حاشية العنقري ۲/ ٦١‏ : «قوله: إلى موضع معين» فإن لم يكن معيتا لم 
يصح الشرط» وكذا لو شرط بائع نفع غير مبيع» أو مشتر نفع بائع في غير 
مبيع › ويفسد البيع قاله الشيخ (م ص) في شرح المنتهى» . 

(4) أخرجه البخاري 5/ ١75‏ الشروطه باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة 
مسلم ١771/7‏ المساقاة_ح ۰۱۰۹ أبو داود ۳/ 1/0 البيوع باب في 
شرط في بيع ح 27006 الترمذي ۳/ 5140 -البيوع ‏ باب ما جاء في اشتراط 
ظهر الدابةح 1751 » أحمد 544/7 » البغوي في شرح السنة ١94/4‏ -ح 
5 . 


11[ في / س بلفظ : (شهران) . 


ا سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وا حتج في الت لتعليق وال شار ور ها عثمان من صهيب 
أرضًا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه» ذكره في «المبدع»" ومقتضاه 
فبعة اک 


ولبائع إجارة وإعارة ما استثني”*2» وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه 


)١(‏ التعليق للقاضى أبى يعلى» والانتصار لأبى الخطاب . وانظر : مقدمة الجزء 
الآول. ۰ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷/ ۸٤۲-ح ٠٠١‏ ابن حزم في المحلى 
57١ ۸‏ من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن 
مرة بن شراحيل قال: باع صهيب داره من عثمان واشترط سكناها . 

وإسناد ابن أبى شيبة ثقات إلا أن أبا إسحاق رواه بالعنعنة» وقد صنفه 
المنافظ ايخ حجر في المرتبة الفالقة من مرانث الموضوفين اديس الذين الأ 
يحتج بأحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع . 

N/E 

(:) في حاشية العنقري 7١/7‏ : «قوله: ومقتضاه: أي مقتضى الاحتجاج 
المذكور صحة الشرط المذكور الذي هو الوقف. والمذهب: لاء كما فى 
الإقناع والمنتهى». ۰ 

(5) في حاشية العنقري ۲/ ٦١‏ : «قوله: ولبائع . . . إلخ» أي لملكه النفع 
كالمستأجر» وفهم من ذلك : أنه لو باعه مشتر مستثنى نفعه مدة معلومة صح 
البيع » وكان في يد المشتري الثاني مستثنى النفع » وله الخيار إن لم يعلم». 

وفي ص (57): «قوله: ولبائع مفهومه: أن غير البائع إذا شرط له النفع 
لايؤجر ولا يعير). 

وفي كشاف القناع “141/7 : «ولا يملك إجارتها أو إعارتها لمن هو أكثر 
منه ضرر]ً كالمستأجرا . 


ا 
أو شرط الُشْمَري على البَائع كَحِمْل الخطب أو تكسيره أَوْ خياطة 

الوب 

أجرة المثل له (أو شرطا لمشتري على البائع ) نفعًا معلومًا في مبيع"» 

كحمل الحطب) المبيع إلى موضع معلوم (أو تكسيره أو خياطة الثوب) 


)١(‏ بأن أتلف المشتري العين المباعة بفعله أو تفريطه فعليه أجرة المثل؟ لتفويته 
المستحقة على مستحقهاء وإن تلفت بغير فعله أو تفريطه لم يضمن شيمًا 
(انظر: كشاف القناع ۳/ .)١91١‏ 

(۲) وهذاهوالمذهب. فالمذهب: يصح شرط منفعة المبيع نفسه كما تقدم. 
ويصح أيضًا شرط نفع البائع في المبيع كما مثل المؤلف رحمه الله . 

لما ذكره المؤلف رحمه الله من الأدلة على ذلك . 

ولحديث أبي هريرة مرفوعا : «المسلمون على شروطهم». 

ولماروى سفينة قال : «كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله عنهاء فقالت : 
أعتقتك واشترطت عليك أن تخدم رسول الله َيِه ما عشت . . ٠.‏ الحديث 
رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه» واستثناء المنفعة في البيع كاستثنائها 
في العتق . 

وعند المالكية: صحة الشرط إذا كان النفع والمدة يسيرين» محدودا 
كسكنى الدار مثلاً بمدة لا تتغير فيها غالبا كسنة وسنتين» وركوب الدابة باليوم 
واليومين» ونحو ذلك . 

واستدلوا على جواز استثناء المنفعة : بما تقدم من أدلة الحنابلة . 

واستدلوا على استثناء النفع اليسير : أن الكثير يدخله الغررء أما اليسير 
فيمكن المسامحة فيه . 

وعند الشافعية : لا يصح شرط المنفعة؛ لخدي عمرو بن شتغيت عن أبيه 
عن جده أن النبي تله «نهى عن بيع وشرط». رواه ابن حزم في المحلى» 
والطبراني في الأوسط لكن أنكره الإمام أحمد» وقال: لا يعرف مرويا في - 


له د الروض المربع شرح زاد المستقنع 


امبيع (أو تفصيله) إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل. 
واحتج أحمد لذلك با" روي أن محمد بن سلمةا"!اشترى 
[من]1"' نبطي جرزة ٤‏ حطب وشارطه على حملهاء ولأنه بيع 


"نكيل . واستغربه النووي كما في التلخيص ”/ ١١‏ .(مجموع الفتاوى 
٠ . ۹‏ 
ولقول عمر رضي الله عنه لابن مسعود لما اشترى جارية من امرأته 
واشترطت عليه خدمتها: لا تشترهاء وفيها مثنوية» رواه البيهقي . 
ولأن شرط المشتري على البائع حصاد الزرع مثلاًشرط عمل فيمالم 
يملكه بعد . 
ونوقش : بعدم التسليم » بل شرط في شيء ملكه أو مآله إلى الملك . 
وعند الحنئفية: إن لم يجر به تعامل الناس لا يصح؛ لما استدل به 
الشافعية» وإن جرى به تعامل الناس صح ؛ لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل 
شرعي » ولأن في النزوع عن العادة جرحا بين . 
وعلى هذا فالأقرب قول ال حنابلة . 
(بدائع الصنائع <11/٥‏ وحاشيةالدسوقي ۳/ ١٠ء‏ والمهذب 
۱ والمبدع .)0۱/٤‏ 
)١(‏ فإن لم يبين لم يصح الشرط› وله الخيارء وتقدم» وإن شرط ما ليس في 
نفس المبيع كأن يشتري منه ثوباء ويشترط عليه خياطة ثوب آخر لم يصح . 
)١(‏ جِررَةٌ حطب: أي حزمة حطبء انظر: لسان العرب 17//8” مادة: (ج 
رز)ء والأثر لم أقف عليه مسنداء وقد ذكره ابن قدامة في المغني 5/ ١١٠٠ء‏ 
الكافي ۳۸/۲ . 


[1] في/ س بلفظ : (لا). 

(YJ‏ في / م ف بلفظ : (مسلمة). 
[] ساقط من/ ف . 

. في/ س بلفظ : (جريزه)‎ ]٤[ 


ببسي سيج صا اب 
وإن جَمَّع بَيْنَ شرطين بطل البَيع 

وإجارة”'©» فالبائع كالأجير'» وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر 

درو 

ر 5 


(وإن جمع بين شرطين) من غير النوعين الأولين!؟؟ كحمل حطب' 
وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله ( بطل البيع)2*0؛ للماروى أبو داود والترمذي 
عن عبد الله بن عمروء عن النبى عَيِنْهُ أنه قال : «ولايحل سلف وبيع2("1, 


)١(‏ أي : باعه الحطب وأجره نفسه لحمله» أو باعه الشوب وأجره نفسه 
لخياطته» وكل من البيع و الإجارة يصح إفراده بالعقد فجاز الجمع بينهما 
كالعينيق: 

(۲) في حاشية العنقري 1/1 : «قوله: والبائع كالآجير» أي: وحكم البائع 
والحالة هذه حكم الأجير» فلو مات» أو تلف المبيع قبل عمله فيه ما شرط 
عليه» أو استحق نفعه بأن أجر نفسه إجارة خاصة وهى المقدرة بالمدة كما يأتى 
فللمشتري عوض ذلك النفع لفوات ما وقع عليه العقد» . 1 

(۳) أي : وإن تراضيا على أخذ العوض ولو بلا عذر كتلف المبيع ونحوه جاز؛ 
لأن الحق لا يعدوهما. 

)٤(‏ وهما شرط ما كان من مقتضى البيع كاشتراط حلول الشمن» وشرط ما كان 
من مصلحته كالرهن والضمين . 

(6) وهذا هو المذهب؛ لما استدل به المؤلف . 

وعن الإمام أحمد: يصح» اختاره الشيخ تقي الدين (الإنصاف مع 


الشرح الكبير /١١‏ 577). 
() أي لا يحل قرض وبيع بأن يشترط عليه عدم إقراضه حتى يبيعه كذا؛ لأنه 
قرض جر نفعا. 


[1] في/ ط بلفظ : (الحطب). 
[YJ]‏ لفظ (بيع) مكررة في/ ف» وفي/ ط بلفظ: (ولا بيع). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولا شرطان في بیع » ولا بيع ما ليس عندك!!؟». قال الترمذي: حديث 


: وقد اختلف في المراد بالشرطين المنهي عنهما في الحديث على أقوال‎ )١( 

القول الأول: أن المراد بالشرطين الحلول والأجل» أو الأجلانء بأن 
يقول: أبيعك هذه السلعة بعشرة نقدا أو بعشرين إلى شهرء أو يقول: بعشرة 
إلى شهر» أو بعشرين إلى شهرين» وهذا قول الحنفية والمالكية . 

ونوقش : بأن العقد على هذا التفسير لم يشتمل على شرطين» وإنما 
اشتمل على شرط واحد وهو التأجيل» وجعل الثمن مختلمًا تبعا لذلك . 

القول الثاني : أن المراد الجمع بين شرطين بأن يجمع شرطين من مصلحة 
القن أو شر طن فاستدين + أو قرط يجا وا خر فام : أو .شترظطين 
مطلقا» وقد رد ابن القيم رحمه الله هذه التفاسير بأنها بعيدة عن مقصود 
الحديث. 

القول الثالث : أن المراد بذلك بيع العينة > قال ابن القيم رحمه الله في 
تهذيب السنن ١58/6‏ : «وإذا تبيّن ضعف هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام 
النبي یله بعضه ببعض.ء فنفسر كلامه بكلامه فنقول: هذا نظير نهيه يله عن 
صفقتين في صفقة » وعن بيعتين في بيعة) . 

وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي عله : «من باع بيعتين في بيعة فله 
أوكسهما أو الربا»» و فسرت البيعتان بأن يقول: خذه بعشرة نقد وآخذها 
RR‏ 
للحديث. فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا 
رأس ماله» وهو أوكس الثمنين» فإن أخذه أخذ أوكسهماء وإن أخذ الثمن 
الأكثر فقد أخذ الرباء فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا» . 

(المبسوط /١۳‏ 58» والمدونة /٤‏ ١٠١٠ء‏ وكشاف القناع ۳/ .)١89‏ 


[1] في/ م بلفظ : (عندكم). 


س 9g‏ 
ومنها فَاسد يُبَطْل العقد كاك شتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر 
كسل ف وقرض وبَيْعٍ 


والضرب الثاني من الشروط أشار إليه بقوله: (ومنها فاسد). وهو ما 
ينافي مقتضى العقد("2» وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها E‏ شتراط أحدهما على الآخر عقدا 
آخر كسلف ) أي سلم» (وقرض ٣‏ ' وبيع ا ل و ا ا A‏ 


(۱) أخرجه أبو داود ”/ 10-774 البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ‏ 
ح 004" الترمذي 0777/7 .037177 البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما 
ليس عندك ح 21775 النسائي ۰۲۸۸/۷ 540 البيوع باب بيع ما ليس 
عند البائع» وباب شرطان في بيع -ح ٤٦۳١ 65471١‏ الدارمي ١748/7‏ 
البيوع باب النهي عن الشرطين في بيع -ح 270577 أحمد ؟/ ۱۷۴٠ء‏ ١۷١٠ء‏ 
8 , 0١7ءابن‏ الجارود في المتتقى ص 5 ١7ح »50١‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 5/ 57» الدارقطني ”/ 10 البيوع ح ۲۸۲ الطيالسي 
في مسنده ص ۲۹۸- ح 277517 الحاكم في المستدرك ۲/ ۰۱۷ ابن حبان كما 
في الإحسان 5/ ۳٠۲ح‏ 24705 البيهقي 357/0 البيوع ‏ باب النهي عن 

الحديث صحيح › وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم» وأقره 
الذهبي . 

(؟) في حاشية العنقري ۲/ 77 نقلاً عن الشيخ عثمان النجدي : «قوله وهو ما 
ينافي مقتضى العقد» أي حكمه»ء ووجه المنافاة: أن حكم العقد تصرف كل 
فيما آل إليه» وشرط ذلك ينافيه فحصلت المنافاة» . 

(۳) وذلك أن يبيعه بيته على أن يسلمه مائة ريال بخمسين صاعا من التمر» أو 
بعتك على أن تقرضني كذا وكذا. 


ا 
وإجَارَة وَصّرْف وإن شرط أن لا خسارة 


وإجارة17) وصرف) العم ٩۱۰‏ 0 أو غيرة ST‏ وهو تان فی 
i‏ المنهي عنه عنه قاله!"! أحمد 


الثاني : ما يصح معه البيع وقد ذكره بقوله : ( وإن!؛! شرط أن لا خسارة 


)01 فالبيع والإجارة أن يقول: بعتك كذا بكذا على أن تؤجرني دارك بكذا . 
(۲) والبيع والصرف أن يقول: بعتك كذا على أن تصرف لي هذه الدنانير 
رام 
١‏ بأن يقول: E‏ 
وهذا هو المذهب» وهو مذهب الشافعية والحنفية: أن شرط عقد فى 
عقد شرط فاسد مفسد للعقد؛ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عَلله 
«نهى عن بيعتين في بيعة» . رواه أحمد والترمذي وصححه والنسائي . 
ولقول ابن مسعود رضي الله عنه : «صفقتان في صفقة ربا» . رواه ابن 
أبي شيبة ١١9/57‏ » وتقدم أن ابن القيم رحمه الله حمل ذلك على بيع العينة . 
ولأنه شرط عقد في عقد كنكاح الشغار فلا يصح . 
وعند المالكية: صحة هذا الشرط . 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي كما في المختارات الجلية ص (91): 
«الصحيح جواز قوله بعتك داري بكذا على أن تبيعني عبدك أو نحوه بكذا» . 
ودليل ذلك : حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «المسلمون على 
شروطهم)». 
ولأن الأصل في العقود والشروط الصحة. ولأن هذه المسألة أشبه 
بمسائل التعليق وليس فيها محذور أصلا . 


[] في / ف» م بلفظ : (لثمن). 

[۲۔۲] ساقط من / س. 

. في/ س بلفظ : (قال)‎ [T1 

[4J‏ في / م بلفظ : (وإن اشترط)» وفي / ف بلفظ : (واشترط). 


e 


عليه أو مَتَىْ فق المبيع» وإلاً رَذَهُ ولا يَهِبّهُ ولا يَعْتَقَه أو إن أغتق 
فَالولاء لَه 
عليه» أو متى نفق المبيع وإلا رده أو) شرط" "أن (لا يبيع) المبيع (ولا يهبه 
ولا يعتقه'١'‏ أو) شرط (إن عتق فالولاء له) أي I a‏ 


= (المبسوط /١‏ ١١ء‏ والمدونة ۱۲١/٤‏ وشرح روض الطالب 275/5 
وشرح منتهى الإرادات ۲/ ۳١٦۱ء‏ ومجموع الفتاوی ۲۹/ ٠۳٤‏ 
والمختارات الجلية ص(95)) . 

. وهذاهو المذهب» وهذا قول جمهور أهل العلم‎ )١( 

لكن عند الحنفية والحنابلة : صحة البيع مع فساد الشرط . 

وعند الشافعية : فساد البيع والشرط . 

وعند المالكية: يفسخ البيع إن تمسك البائع بشرطه» ويمضي إن تنازل 
عن الشرط . 

ودليل من صحح البيع وأفسد الشرط : ما استدل به المؤلف. فالنبي عي 
أبطل الشرط دون العقد. 

واستدل الشافعية على فساد البيع والشرط بحديث عائشة الذي استدل 
به المؤلف . 

ونوقش: بأن الحديث فيه إبطال الشرط دون العقد. 

وعن الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام وابن القيم : يصح إذا كان 
هناك قصد صحيح للبائع أو المبيع نفسه. 

قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١71(‏ «سأل أبو طالب 
الإمام أحمد عمن اشترى أمة يشترط أن يتسرى بها لا للخدمة؟ قال: لا بأس 
به . 

وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلاً أو تركًا في البيع مما 
هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه صح البيع » والشرط كاشتراط العتق» وكما 
اشترط عثمان لصهيب وقف داره عليه» ومثل هذا أن يبيعه بشرط أن يعلّمه, - 


1 في/ ف بلفظ : (اشترط) . 


0 


أو أن يَفْعَلٌ ذلك بطل الشّرط 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
أو £ 


للبائع'» رای شر ط البائع على المشتري (أن يفعل ذلك) [أي]1" أن 
يبيع المبيع أو يهبه ونحوة'' ( بطل الشسرط ۰ ٠٠٠٠٠٠٠٠...‏ 57 


- أو شرط أن لا يخرجه من ذلك البلد» أو شرط أن لا يستعمله في العمل 
الفلاني» أو أن يزوجهء أو يساويه في الطعم» أو لا يبيعه. أو لا يهبهء فإذا 
امتنع المشتري من الوفاء فهل يجبر أو ينفسخ؟ على وجهين» وهو قياس 
قولنا ص نك ا بات ار انا حرو هلان ادر 
في الحقيقة بين الزوجة والمملوك» اه. 

لقوله ته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «والمسلمون على 
شروطهم). 

ولا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه «أنه ابتاع جارية من امرأته زينب 
الثقفية واشترطت عليه إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به» فسأل عبد الله 
ابن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب» فقال عمر: لا تقربها ولأحد فيها 
شرط» . رواه مالك في الموطأ والبيهقي في سئنه . 

فقوله: «لا تقربهاا. لو كان الشرط فاسدا لم ينع من قربانها؛ إذ 
القاضة لا اله 

ولأن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة » فكما جاز بالإجماع استثناء 
بعض المبيع جوز بعض التصرفات . (مجموع الفتاوى ۲۹/ 5. وتهذيب 
السنن ٠٤١ /١‏ بدائع الصنائع /١‏ ١١۷٠ء‏ ومواهب الجليل /٤‏ 33071 
والمجموع ۹/ ۳٦ء‏ والمبدع .)٥۷/٤‏ 

)١(‏ بطل الشرط وحده؛ ؛ لقصة بريرة رضي الله عنهاء فإنهم أبوا إلا أن يكون لهم 
الولاء» فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء» . قاله زجرًا وتوبيخًا يعلم منه 
أنه قد بين لهم بطلانه» ثم قال : «فإغا الولاء لمن أعتق» 

(۲) كأن يؤجره أو يوقفه. 


]11 في/ س بلفظ : (وشرط) . 
1ا اف مر 


وحده)'؛ لقوله عليه السلام: «من اشترط شرطًا ليس في كتاب الل 
فهو باطل» وإن كان مائة شرط» . متفق عليه" . 


. وهذا هوالمذهب مع صحة البيع » وتقدم ذكر الخلاف في ذلك‎ )١( 
«قال في الإقناع‎ : ٠٤ /۲ في حاشية العنقري نقلاً عن ابن فيروز‎ 
وشرحه: وللذي فات غرضه بفساد الشرط من بائع ومشتر في كل ما تقدم‎ 
من الشروط الفاسدة سواء علم بفساد الشرط أو لا: الفسخ أو أرش ما نقص‎ 
من الثمن بإلغائه إن كان بائعا أو ما زاد إن كان مشتري . اه.‎ 
أقول: قال في تجريد العناية : ومتى صح عقد مع فساد شرط ففائت‎ 
غرضه الجاهل فساد الشرط الفسخ . اه.‎ 
فقيده كما ترى بالجاهل » قال بعض الأذكياء : وهو أولى لما فيه من سد‎ 
الذريعة إلى تعاطي الشروط الفاسدة» والترقي إلى فسخ العقد الصحيح‎ 
. لفوات الشرط الفاسد»‎ 
«ليس المراد به القرآن قطعاء فإن‎ : ۳٤۸/١ (؟) قال ابن القيم في إعلام الموقعين‎ 
أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن» بل علمت من السنة» فعلم أن‎ 
المراد حكمه»ء فإنه يطلق على كلامه وعلى حكمه الذي حكم به على لسان‎ 
رسول الله عله ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون‎ 
باطلاً» والصواب: إلغاء كل شرط خالف حكم الله » واعتبار كل شرط لم‎ 
يحرمه الله ولم يمنع».‎ 
باب البيع والشراء مع النساء» وباب‎  عويبلا-‎ 19 ۷ /٣ أخرجه البخاري‎ )( 
إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» */ 0177 1717 المكاتب باب المكاتب‎ 
ونجومهء وباب ما يجوز من شروط المکاتب» ۳/ ۱۷۷ الشروط باب‎ 
من حديث‎ 8 ٠7 ح-قتعلا-١١4711١5١/7 الشروط في الولاءء مسلم‎ 
عائشة في قصة بريرة» لما أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقهاء فاشترط أهلها‎ 


الولاء لهم. . . . فأمضى الرسول البيع وأبطل الشرط . 


CD‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إلا إذا شرط العتق» وَبِعْتْك عَلَى أَنْ تَنقُدني الفْمَن إلى ثلاث 
والبيع صحيح لأنه تله في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل 
الق 


(إلا إذا شرط) البائع (العتق) على المشتري فيصح الشرط [أيضًا]1"”") 
ويجبر المشتري على العتق إن أباه"" والولاء له" فإن أصر أعتقه 
حاک ۵ E‏ واوا ار a‏ 
ونحو ذلك و فيصح البيع ويفسد الشرط . 

رو إن قال 00 (بعتك) كذابكذا (رعلى أن تنقدني النمن 
ل ثلاث) ليال م8 . 


. بل أقره» وقال: «اشتريها واشترطي لهم الولاء؛‎ )١( 

)۲( لحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة» ولبنائه على السراية» وتشوف 
الشارع له» وتقدم اختيار شيخ الإسلام أنه إذا شرط شرطًا مقصودا للبائع أو 

صح الشرط والبيع . 

EE (۳) 

! وكما يطلق على المولي ؛ لأنه عتق مستحق عليه ؛ لكونه قربة التزمها كالنذر‎ )٤( 
.)١95 /۳ (كشاف القناع‎ 

(5) كشرط ضمين وكفيل غير معينين . 

() لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عله «نهى عن بيع الغرر». رواه 


مسلم . 
)۷( وإلا تفعل فلا بيع بيننا وقبل المشتري صح التعليق والبيع» فإن أعطاه الثمن 
عندالأجل وإلا فله الفسخ . 


SE 


كاب ابيع دللا 
إلا فلا بَيْعَ بَيْمَنَا صح وبتك إن جتني بكذَا أو 
أوعلى أن تزعشيه شمه ولل" تشعل ذلك زقلا بيع بسا وقبل 
المشتري (صح) البيع والتعليق'' كما لو شرط الخيار» وينفسخ إن لم 
ا 

(و) الثالث: ما لا ينعقد معه بيع" نحو (بعتك إن جشتني بكذا أو) 


)١(‏ فيقول: بعتك على أن ترهننيه بشمنه» وكذا إن قال المشتري: اشتريت المبيع 
إلى ثلاث أو أقل أو أكثر . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص )١77(‏ : «وتصح الشروط 
التي لم تخالف الشرع في جميع العقود» . 
(0) أي إن لم يعطه أو يرهنه ولا يحتاج لفسخ . 
وإن لم يقل: و إلا تفعل فلا بيع بيننا وفات شرطه لم ينفسخ البيع إلا 


بفسخه 
فالمذهب وهو قول جمهور أهل العلم : عدم صحة تعليق عقد البيع على 
مطاف ك 


وعللوا: أن مقتضى البيع نقل الملك حال التبايع » وشرط التعليق يمنعه. 

ونوقش : بعدم التسليم » فشرط التعليق لا يمنع نقل الملك كشرط الخيار 
في العقد ولا فرق. 

ولأن انتقال الملك يعتمد الرضاء والرضا إنما يكون مع الجزم» ولا جزم 
مع التعليق» وشأن المعلق أن يعترضه عدم ال حصول . 

ونوقش : بان قصر الرضا على العقد الناجز تحكم لا دليل عليه» وكون 
المعلق يعترضه عدم الحصول لا ضير في ذلك على المشتري . 

وعن الإمام أحمد» واختاره شيخ الإسلام وابن القيم: صحة تعليق 
عقد البيع بالشرط . 


1]في/ س بزيادة لفظ : (فلا) . 


مي 01 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
رضي زيداء وقول الرّاهن للمرتهن : إن 


إن (رضي زيد) 217 بكذا وكذا تعليق القبول (أو يقول الراهن للمرتهن: إن 


= قال شيخ الإسلام في نظرية العقد ص (۲۲۷): «وذكرنا عن أحمد 

نفسه جواز تعليق البيع بشرط» ولم أجد عنه ولا عن قدماء أصحابه نضا 
بخلاف ذلك» بل ذكر من ذكر من المتأخرين أن هذا لا يجوز . 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين 7/8577/7: «وقد شرع الله لعباده 
التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج إليه العبد حتى بينه وبين ربه) . 

ودليل ذلك قوله تعالى : فيا أيها الّذين آمنوا أَوفُوا بالعقود 4. ولحديث: 
«السلمون على شروطهم)» ولقوله يله : «إن أصيب زيد فجعفر. وإن 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة). 

ولا ثبت في صحيح البخاري معلقًا بصيغة الجزم: «أن عمر عامل الناس 
إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر» وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا» . 

ولما ورد عن عبذ الله بن مسعود رضي الله عنه « أنه ابتاع جارية من امرأته 
واشترطت عليه إن بعتها فهي لي بالشمن الذي تبيعها به» فسأل عبد الله عن 
ذلك عم اله رف آله ف ع و ا 4 رراء 
مالك والبيهقي . 1 

ولأن الأصل في العقود والشروط الصحة ة» ولأنه لا محذور في ذلك 
بل فيه مصلحة راجحة للعباد. 

(البحر الرائق 5/ 194» والفروق ۲۲۹/١‏ والمهذب »٠٠٤/١‏ 
والإنصاف 5/ 27057 ونظرية العقد ص (۲۲۷)ء وإعلام الموقعين 2785/7 
والمختارات الجلية للسعدي ص (5 77)) . 

ةا عر عي 27 

وعند الحنفية : يصح التعليق برضا شخص» ووقته ثلاثة أيام . 

وعند المالكية: يصح التعليق برضا شخص بشرط كونه غير بعيد. 
(المصادر السابقة) . 


rT‏ مم 

متك بحقك. وإلاً فَالرَهْنُ لَك لا يَصِحٌ البَيْع. 
جئتك بحقك) في محله ( وإلا فالرهن لك لا يصح البيع)'١2‏ لقوله لله : 
«لا يغلق الرهن من صاحبه» .رواه الأثره7"), وفسره أحمد بذلك» وكذا 


)١(‏ وهذاهوالمذهب» وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ۲٤۹/۱۱‏ : «وتمن روي 
عنه القول بفساد الشرط ابن عمر وشريح والنخعي ومالك والشوري 
والشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم أحدا خالفهم». 

ودليل ذلك : ما استدل به المؤلف . 

وفي الإنصاف : وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يغلق 
الرهن). 

وقال الشيخ تقي الدين : لا يبطل الثاني أي الشروط وإن لم يأته صار 
لهء وفعله الإمام قاله في الفائق» وقال: قلت : فعليه غلق الرهن استحقاق 
المرتهن له بوضع العقد لا بالشرط» . اه. 

(۲) أخرجه مالك 7١8/75‏ الأقضية-ح ١٠ء‏ الشافعي في المسند ص ٠٠٠٠۱‏ 
وفي الأم ۳/ /1537» عبد الرزاق ۸/ ۲۳۷ح ۱٥۰۳۳‏ 1904» ابن أبي 
شيبة ۸/ 1١817‏ -ح 1851» أبو داود في المراسيل ص 174 » الطحاوي في 
شرح معاني الآثار 23٠١ /٤‏ البيهقي 5/ 79 الرهن باب الرهن غير 
مضموت» البغوي في شرح السنة ۸/ ١485‏ -ح 75 من طريق الزهري عن 
سعيد بن المسيب مرسلاً . 

وأخرجه الشافعي في المسند ص ٠۲١١‏ وفي الأم 1717/7 » ابن حبان 
كمافي الإحسان ۷/ ١6ح ٥۹٠٤‏ » الدارقطني ۳/ ۳۲» ۴۳ الحاكم 
۲ه . أبو نعيم في حلية الأولياء ۷/ ٠۴٠١‏ البيهقي /٦‏ ۳۹ الخطيب 
البغدادي في تاريخه ٠١١ /٩ ٤ /٣‏ ابن عبد البر في التمهيد / 575 
۸ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موصولاً» 
وصححه ابن حبان» والحاكم وابن عبد البر وعبد الحق. وحسنه الدارقطني . 


انظر : نصب الراية /٤‏ ۰ التلخيص الخبير .۳٣/۳‏ 


ازع اوه قرع ر 


هيو وى و و و ي ي يو ي د واو ها ooo‏ 


كل بيع علق على شرط مستقل غير إن شاء الله“ وغير «بيع العربون)”") 


)١(‏ أي غير قول بائع : بعتك إن شاء الله » وكذا قول مشتر: قبلت إن شاء الله ؛ 
لأن القصد منه التبرك» لا التردد غالبا . 
(؟) العربون: مصدر عربن تقول: عربنته إذا أعطيته العربون» ويضبط بضم 
أوله وسكون ثانيه» وبفتح أوله وثانيه» وبضم أوله وسكون ثانيهء وإبدال 
واوه ألما عربان» وبالهمز عوض عن العين في الثلاثة فيقال: أربون» 
واربون» واربان» ففيه ست لغات» وذكر ابن منظور بأن أربون من فعل 
العامة. (لسان العرب /١1‏ 584» والمطلع ص (۲۳۳)). 
وفي الاصطلاح: دفع جزء من الشمن إلى البائع قبل العقد أو في أثنائه 
على أنه إن تم البيع فهو من الثمن» وإلا فهو للبائع . 
(المجموع 9/ ٠۳٠٠١‏ والمبدع 5/ 09). 
فالمذهب: جواز اشتراط العربون» وأن البيع صحيح معه؛ لما روى زيد 
ابن أسلم أن رسول الله عله «سئل عن العربان في البيع فأحله». رواه 
عبد الرزاق» لكنه مرسل» وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى 
الأسلمى وهو ضعيف (التلخيص ۳/ .)١١‏ 
ولا ورد: أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارا بمكة من صفوان بن أمية 
بأربعة آللاف» فإن رضي عمر فالبيع له» وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة 
درهمء وكان نافع عاملاً لعمر بن الخطاب على مكة». رواه البخاري 


ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طرق عن عمرو بن دينار 
عن عبد الرحمن بن فروخ» وعبد الرحمن مقبول كمافي التقريب 
4/۱ . 

وعند الشافعية : إن شرطه في نفس العقد فالبيع باطل» وإن اشترطه قبله 


و يوو .د هاه ي يو وي دو و واو و فى في يوه 


بأن يدفع بعد العقد شيئًا ويقول : إن أخذت المبيع أقمت الثمن وإلا فهو لك 
فيصح لفعل عمر رضي الله عنه(١2»‏ والمدفوع للبائع إن لم يتم [البيع]1'1 


ٍِ وعند الحنفية والمالكية: لا يصح البيع مع العربون؛ لحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : «نهى رسول الله عه عن بيع العربان». رواه 
مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجه» وهو ضعيف. (انظر: التلخيص 
۷/۳ ونيل الأوطار 4/ .)56٠١‏ 

وعللوا: بأن فيه غررًا وأكلاً لأموال الناس بالباطل حيث تضمن تملك 
البائع ما دفعه إليه المشتري مجانًا إذا اختار ترك السلعة . 

ونوقش : بعدم التسليم» فالمشتري وحده هو الذي يلك عدم إتمام 
العقد» ولأن ما يأخذه البائع في مقابل الضرر الذي يلحقه بحبس السلعة» 
وعلى هذا فالأقرب قول الحنابلة . 

(مواهب الجليل ٠۳٦۹/٤‏ والمجموع ۹/ ١۳ء‏ ومغني المحتاج 
5 والإنصاف 1017/4 وشرح المنتهى 7/ ١١٠٠ء‏ وإعلام الموقعين 
*/ 574 » وعون المعبود 54٠١/4‏ » وشرح الزرقاني للموطاً ۳/ 076٠‏ . 

)١(‏ فقد اشترى نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بأربعة آلاف درهم» فإن رضي عمر فالبيع له» وإن لم 
يرض فلصفوان أربعمائة درهم . 

أخرجه عبد الرزاق» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 77/17 7*0 البيوع ‏ 
باب في العربان في البيع -ح 27707 الأزرقي في أخبار مكة ؟/ 564١1؛‏ 
البيهقي في السنن الكبرى 5/ 75 البيوع ‏ باب ما جاء في بيع دور مكة ‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار » عن عبد الرحمن بن فروخ . 

وأخرجه عبد الرزاق ١48/0‏ ح 4717 -من طريق سفيان الثوري» 
عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ عن أبيه . ِ 


مز ی 
وان بَاعَهُ وَشَرَط البَرَاءَة من گل عيب مَحَهُو ل. 


(وإن باعه) شييًا (وشرط البراءة من كل عيب مجهول)' أو 


۰ وأخرجه البخاري ۳/ ٩۱‏ الخصومات باب الربط والحبس في الحرم » 
معلةًا بصيغة الجزم» فقال : اواشتری نافع بن عبد الحارث . . . وإيراده له 
بصيغة الجزم حكم منه بصحته عن المضاف إليه ؛ ؛ لأنه لا يستجيز أن يجزم 
بالحديث عنه ونسبته إليه إلا وقد صح عنده أنه قاله . 

)١(‏ أي مثل البيع» » بأن يعقد معه إجارة» ويقول: إن أخذت المؤجر احتسبت با 
دفعت من أجرة» وإلا فما قبضته لك . 

47 رط البزادة من العيوني له صورنات : 

الأولى : أن ي* ال 0 

الثانية E‏ اوت الجلعة و مق 
عيب يجده المشتري . 

فالمذهب ومذهب الالكية: أن اشتراط البراءة من العيوب لا ينفع » 
والبيع معه صحيح؛ لأن حق الخيار بالعيب إثما يثبت يثبت بعد العقد» فلا يسقط 
بالإسقاط قله اة إذا أسقظها الشفيع قبل البيع لاط 

ونوقش: : بأنه غير مسلم ؛ إذ الشفعة تسقط بالإسقاط قبل البيع ؛ لحديث 
جابر مرفوعًا: «قضى رسول الله يَف بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو 
حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه › » فإن شاء أخذء وإن شاء ترك» 
فإن باع ولم يؤذنه» فهو أحق به». . رواه مسلم . فمفهومه أنه إذا آذنه بالبيع 
فهو أحق به. 

وعللوا أيضًا: أن البيع يشرط البراء من العيوب التي يعلمها البائع من 
باب الغش» والبيع بشرط البراءة من العيوب التي لا يعلمها من باب الغرر . 


و وو و و ها و ي ي هاه .ا .داعام .ا وا ور و 
٠‏ معي معي بلسي سس س سے سے سے متيف مسن نے سے سے سے سے مہ سے سے سے سے سے سے ی یت کے سے 


وا يا يوا ي و يو و هده قا و عه و يه يه مي يو يج و ى ى يه ى ى يو ي قار هي نض في ي ي ي ي ي ي و ن يو يو فو وه 


ونوقش : بأن القول بأن البراءة من العيوب التي لا يعلمها من باب الغرر 

غير مسلم لأن السلعة قائمة ووسائل معرفتها متوفرة. 

وعند الشافعية : يبرأ فی الحيوان عما لا يعلمه دون ما يعلمه» ولا يبرأ فى 
غير الحيوان بحال؛ لما ورد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما باع عبدا» على 
زيد بن ثابت بثمانمائة درهم » وشرط ابن عمر البراءة من كل عيب ٠‏ فقال زيد 
لعبد الله بن عمر : بالغلام عيب لم تسمه لي» واختصما إلى عثمان بن عفان » 
فقضى عثمان أن يحلف عبد الله بن عمر لقد باع العبد وما به داء يعلمهء فأبىن 
عبد الله بن عمر أن يحلف» وارتجع العبد فصح عنده فباعه بألف 
وخحمسمائة) . رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقى . 

وعند الحنفية : تصح البراءة من العيوب مطلقًا؛ لآن البراءة من الحقوق 
المجهولة جائز لما روته أم سلمة رضي الله عنها قالت: أتى رسول الله عله 
رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة. . . وفيه قوله عله : «أما 
إذا فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا» رواه أبو داود (70/7)» 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

واستدلوا أيضًا: أن جواز بيع البراءة يسنده إجماع المسلمين العملي 

ونوقش : بأن الظالم إذا لم يعلم المظلمة والمظلوم لا يعلم بها فلا إجماع 
على انتفاع الظالم . 

وعند شيخ الإسلام وابن القيم وهو رواية عن الإمام أحمد: أن البائع 
إذا كان عالًا لم يبرأء وإن لم يعلم بالعيب برئ؛ لأن هذا هو الوارد عن 
الصحابة رضي الله عنهم › وهذا هو أرجح الأقوال. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ا و و له 


إن بّاعه دارا على ئها عَشَرَة أَذْرّع» فبَانَتَ أكثر أو أقل صصح ولمّن 
ل 


الخيار؛ لأنه نما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله» وإن سمي العيب7١)‏ 
أو أبرأه بعد العقد بری» (وإن باعه دارا أو" نحو( مما يذرع (على 
أنها عشرة أذرع فبانت أكثر) من عشرة (أو أقل) منها (صح) البيع”*) 
والزيادة للبائع والنقص عليه (ولمن جهله) أي الحال من زيادة أو نقص 


(فتح القدير ٠۹/١‏ والشرح الصغير ۲٠١/٤‏ والمجموع /١١‏ 
4" والفروع 5/ ٠٦١‏ والمبدع /٤‏ ٠٦ء‏ والاختيارات ص (١١۱)ء‏ 
وإعلام الموقعين ۲/ .)٤۸٤‏ 

(1) برئ الدخول على بصيرة. 

(۲) لأنه أسقطه بعد ثبوته بالعقد» فسقط كالشفعة . 

وفي حاشية العنقري 7/ 1۷ : «قوله : أو أبرأه بعد العقد برئ» لم يذكر 
هذه العبارة في الفروع» ولا الإنصاف. ولا الإقناع» وإنما قاله ابن نصر الله ء 
ومراده والله أعلم إذا لم يكن البائع عالًا بالعيب» ويحلف إذا أنكر علمه على 
نفي العلم» . 

(۳) كثوب. 

(لوطلك بشع على لحري لكاي وج سه ال الي . (الشرح الكبير 
مع الإنصاف .)108/١١‏ 

(5) أي الزائد عن العشرة للبائع؛ لأنه لم يبعه مشاعا في الدار ونحوهاء 
والنقص عليه ؟ لأنه التزمه بالعقد. 


1 في/ ف بلفظ : (ونحوها). 


عبسب _ ل 


وفات غرضه ايار . 
(وفات1'' غرضه الخيار)”١‏ فلكل منهما الفسخ”'" ما لم يعط البائع الزيادة 
للمشتري مجانًا في المسألة [الأولى]"'”ء أو يرضى المشتري بأخذه بكل 
الثمن في الثانية“ ؛ لعدم فوات الغرض » وإن تراضيا على المعاوضة!"! عن 
الزيادة أو النقص جاز ولايجبر أحدهما على ذلك» وإن كان المبيع نحو 
صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولاخيار"ء 
والزيادة للبائع والنقص عليه . 


0 7 7 
مډ 0 ين 


)١(‏ قوله: «وفات غرضه»» ليست في المقنع ولا الشرح الكبيرء ولا الإنصاف». 
ووا ولا المنتهى . 

)۲( أي فلكل من بائع ومشتر فسخ المبيع دفعا لضرر الشركة. (كشاف القناع 
۳/ 14۷(. 

(۲) بلا عوضء إذا بانت أكثر» فيسقط خيار مشتر؛ لأن البائع زاده خيرا. 

)٤(‏ إذا بانت أقل» ويسقط خيار بائع. 

اج n‏ . (كشاف القناع ۳/ .)٤١١‏ 

7( لبائع ولا مث مشتر؛ لأنه لا ضرر في رد الزائد إن زادء ولا في أخذ الناقص 
بقسطه» وهذا بخلاف الأرض ونحوها ما ينقصه التفريق . 

(۷) بقدره من الثمن . 

مسألة: المقبوض بعقد فاسد على المذهب : يضمن كالمغخصوب جميعه 
أو نقصه ولا يملك. ولا ينفذ تصرفه فيه ويلزمه رد النماء المتصل والمنفصل› 
وأجرة مثله . (كشاف القناع ۳/ 19/8). 
GSS oa‏ ۰ :.. .فإذاكان 

العقد فاسدا لم بث يثبت جميع مقتضاه من وجوب التقابض والتصرف› وحل 
التصرف والانتفاع» ونحو ذلك فإذا اتصل به القبض» فهو قبض مأذون فيه 
بعقد» فليس مثل قبض الغاصب . . 

. في/ س بلفظ : (وفاته)‎ ]١1[ 

[؟] شاقظامن/اس . 

[*] في/ م» ف بلفظ : (على الزيادة والنقص) . 


اا( ااا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


SIE 


باب الخيار وقبض المبيع والإقالة' 
الخيار: اسم مصدر اختار» أي طلب خير الأمرين من الإمضاء 


والفسخ . 


(وهو) ثمانية (أقسام)”" . 
(الأول : خيار المجلس) بكسر اللام: موضع الجلوس”؟ . 


)١(‏ أي الخيار في البيع» والتصرف في المبيع قبل قبضه» وما يحصل به قبض 
المبيع» وحكم الإقالة» وما يتعلق بذلك» واقتصر الماتن على الخيار في 
الترجمة؛ لأنه معظم ما في الباب . (حاشية ابن قاسم 4/ 511). 

(۲) الخيار: اسم مصدر اختار يختار اختيارا لا مصدره لعدم جريانه على 
الفعل» والمختار الذي وقع عليه الخيار» والمصدر: اختيار. 

وفى لسان العرب /١‏ 975 : «ويقال: خيرته بين الشيئين أي فوضت 
إليه الخيار» . 

وفي الاصطلاح: طلب خير الأمرين من إمضاء العق دأو فسخه. 
(المطلع ص 0774 . 

(۳) بالاستقراء. 

(5) والإضافة هنا من باب إضافة الشىء إلى سببه» أي أن سببه في حقهما 
المجلس» أو الإضافة بمعنى في أي خيار في المجلس . ١‏ 


(يشبت) خيار المجلس (في البيع 2١7)‏ لحديث ابن عمر يرفعه: «إذا 


)١(‏ وهذاهو المذهب› ومذهب الشافعية» وهو قول الظاهرية. 

وعند الحنفية والمالكية : عدم ثبوت خيار المجلس في البيع . 

(فتح القدير 8١/6‏ » والمدوئة ١188/4‏ » والمهذب ؟/ لاه والشسرح 
الكبير مع الإنصاف ۲٦۳/١١‏ وكشاف القناع ۱۹۸/۴ والمحلى 
). 

باح لجس رارز الاك يدي امسر 
رضي الله عنهما. 

ولحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : «البيعان 
بالخيارما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيدا بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا 
وكتما محقت بركة بيعهما». متفق عليه وكذا حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده » ويأتي . ْ 

ودليل النافين له : قوله تععالى : : ليا أيها الدين آمنوا أَوقُوا بالعقود », 
وخيار المجلس يؤخر هذا الوفاء. 

وتوقكن: Ga E:‏ اروم ف 
البيع قبل المفارقة أو التخيير مخالف للسنة . 

واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله َه قال : 
«إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى 3 تستوفیه». متفق عليه . فيفهم منه جواز 
البيع بعد القبض وإن لم يتفرقا. 

ونوقش : بأنه لا يسمى بيعا إلا بعد الافتراق أو التخاير» فخيار المجلس 
باق» وعلى هذا فالأقرب قول الشافعية والحنابلة . 

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 2701/75 ۳۷١‏ = 


ل سس اروش ار د رہ اس 


تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو 
يخير" أحدهما الآخر(2, فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد 
وجب البيع»" متفق عليه(" . 
(٤‏ 
لکن يستثني من البيع الكتابة!؟ و تولي طرفي العقد وشراء من يعتق 


= ان ان :« أثبت الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة 
للمتعاقدين» وليحصل تام الرضا الذي شرطه الله تعالى بقوله: : يا أيها 
الذين لا تَأكلوا أموالكم بيدكم بالباطل إلا أن تكُون تجارة عن تراض سكم ولا تفتلوا 
سکم إن الله كان بكم رحيما 4 , فإن العقد قد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر 
في القيمة» فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقّد حريما 
يتروى فيه المتبايعان ويستدرك كل واحد منهما» . 

)١(‏ أي يشترط الخيار أحدهما مدة معلومة؛ أو يشرطاه معاء ويأتي في خيار 
الشرط . 

(۳) أخرجه البخاري ۳/ 0107 ١18‏ البيوع باب كم يجوز الخيار» وباب البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب 
البيع» مسلم ۳/ ١١77‏ -البيوع ح ۳٤ء ٤١ »٤٤‏ . 

)٤(‏ وهو أن يشتري العبد نفسه من سيده. 

وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية ؛ لأنها وسيلة للعتق فلا خيار فيها . 

وعند بعض الشافعية : يثبت بها خيار المجلس للعمومات . 

(مغني المحتاج 7/ 57 » والإنصاف مع الشرح الكبير /١١‏ 2771 
وكشاف القناع .)١987/7‏ 

(4) كأن يوكله إنسان على بيع سلعة» ويوكله آخر على شرائها فلا خيار له . 

2 وهذاهوالمذهب؛ لأنه لا مجلس يتفرق عنه . > 


عليه أو اقرف بره قبل ال 
(و) كالبيع (الصلح بمعناه) كما" لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه 
Ek 1 ٤ ull 2D 2‏ 

وف ” وقسمة التراضي”*؟' والهبة على عوض لأنها نوع من البيع . 


ت والقول الثانى فى المذهب : يثبت بذلك خيار المجلس للعمومات. 
قال في الإنصاف: فعلى هذا الوجه يلزم العقد بمفارقة الموضع الذي 
وقع فيه العقد. (الشرح الكبير مع الإنصاف /١١‏ 514). 
)١(‏ ومن يعتق عليه : كل ذي رحم محرم منه» كاصوله وفروعه. 
وهذا هوالمذهب ؛ لعتقه بمجرد العقد. 
وعند الشافعية : يثبت بذلك خيار المجلس بناء على أن الملك زمن الخيار 
موقوف . (المصادر السابقة) . 

(۲) في كشاف القناع ١99/7‏ : «بأن أقر بأنه حر أو شهد بذلك فردت شهادته ثم 
اشتراه لم يثبت له خيار المجلس ؛ لأنه صار حرا باعترافه السابق» وشراؤه له 
افتداه كشراء الأسير) . 

الأول: صلح عن إقرار بدين أو عين» فهذا بمعنى البيع فيثبت فيه خيار 
المجلس . 
الثاني : صلح عن إنكارء ففي حق المدعي بيع › وفي حق المدعى عليه 
(4) القسمة تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: قسمة التراضي : ما كان فيها ضرر أو رد عوض؛ فهذه 


معت ال فكت يها خيازالمكلسن : 
ا 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وإجَارة والصّرف والسلم دون سائر العْقُودٍ 
(و) كبيع أيضًا (إجارة) لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع''". (و) كذا 
(الصرف والسلم) لتناول البيع لهما" ردون سائر العقود) كالمساقاة 
والحوالة» والوقف والرهن» والضمان . 


)١(‏ لأنها بيع منافع» وسواء كانت على مدة كدار» أو نفع في الذمة كأن استأجره 
لخياطة ثوب أو بناء حائط . 
)۲( فالضابط لذلك: (أن خيار المجلس يثبت في البيع وما في معناه)؛ لحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم . 
)۳( في الشرح الكبير مع الإنصاف :7197/١١‏ «ولايثبت في سائر العقود وهي 
أحدها: لازم لا يقصد به العوض كالنكاح والخلع فلا يشبت فيهما 
الثاني : لازم من أحد طرفيه كالرهن لازم في حق الراهن وحده فلا 
يغبت فيه خيار؛ لأن المرتهن يستغنى بالجواز فى حقه عن ثبوت الخيار له 
والراهن يستغنى بثبوت الخيار له إلى أن يقبض » وكذلك الضامن والكفيل؛ 
لأنهما دخلا متطوعين راسبين بالغبن. 

الثالث : عقد جائز من الطرفين كالشركة والمضاربة والجعالة والوكالة 
والوديعة والوصية» فلايثبت فيها خيار استغناء بجوازها والتمكن من 

الرابع : ماهو متردد بين الجواز واللزوم كالمساقاة والمزارعة. وظاهر 
المذهب أنهما جائزان فلا يدخل فيهما خيار. 

وقيل : هما إجازة فلهما حكمها. 

والسبق والرمي الظاهر أنهما جعالة فلا يثبت فيها خيار. 

وقيل : هما إجارة. 


ا 

َكل من الاين ايارم لمْ يعفرا عرفا بانداهما 

( ولكل من المتبايعين)' ومن في معناهما تمن تقدم ([الخيار ]ما لم 
يتفرقا عرفا بأبدانهما) من مكان التبايع”"2: فإن كانا في مكان واسع 
كصحراء فبأن يهشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات”", و[إن]1'! كانا في 
دار كبيرة ذات مجالس وبيوت فبأن يفارقه من بيت [إلى بيت]1'' أو إلى نحو 
صفة“. وإن كانا في دار صغيرة فإذال؛؟ صعد أحدهما السطح أو خرج منها 
فقد افترقاء وإن كانا في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كانا أسفل 


5 فأما الحوالة والأخذ بالشفعة فهو عقد لازم» فلاخيار فيهما؛ لأن من لا 
يعتبر رضاه لا خيار له. . . ويحتمل أن ثبت الخيار للمحيل والشفيع ؛ لأنه 
يقصد فيها العوض» فأشبهت سائر عقود المعاوضات» . اه. 

4 وهم المتصالحان» والمتقاسمان, والمتآجران» والمتصارفان» والمتعاقدان في 
باب السلم . 

(۲) با يعده الناس تفرقاء لإطلاق الشارع التفرق» وعدم بيانه» فدل على أنه 

أراد ما يعرفه الناس » وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية . (المصادر السابقة) . 

(۳) وفي الشرح الكبير مع الإنصاف 7717/١١‏ : «وقيل : أن يبعد منه بحيث لا 
يسمع كلامه الذي يتكلم به في العادة» قال أبو المحارث: سئل أحمد عن 
تفرقة الأبدان؟ فقال : إذا أخذ هذا هكذاء وأخذ هذا هكذا فقد تفرقا» . 

(:) بحيث يعد مفارقًا له عرفًاء ويعتبر أن يكون مختاراء فإن أكره لم يسقط 
خيارة؛ لأن فعل المكره لا يعتد به» فيبقى خياره إلى مفارقته المجلس الذي 
زال فيه الإكراه. 

]١1[‏ ساقط من/ م. 

[1] ساقط من/ ه: 

[۳] ساقط من / م2 ف. 

[] في/ س بلفظ : (فإن). 


سلا اروس للع شرج وا القع 
وَإِنْ تيا أو أمْقَطَاهُ سقط وَإِن أَسْقَطَهُ أحدهُمًا قي خْبَّارُ الآخر 

أو بالعكس(23» وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منهاء ولو حجز بينهما 

بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقًا لبقائهما بأبدانهما محل العقد"» ولو 

طالت المدة" . 


(وإن نفياه) أي الخيار بأن تبايعا على أن لا خيار بينهما لزم بمجرد 
العقدء (أو أسقطاه) أي الخيار بعد العقد (سقط)؛ لأن الخيار حق 
للعاقد فسقط بإسقاطه*» ر وإن أسقطد''! أحدهما) أي أحد المتبايعين!"! أو 


قال لصاحبه : اختر سقط خياره» و( بقي خبار الآخر)؛ لأنه لم يحصل 
منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه""'. 


وتحرمالفرقة حد حشيةا ف وينقطعا 8 لخياريبموت 


(۱) أي وإن كانا أعلى فبنزول أحدهما أسفل . 

(۲) ولو قاما جميعا ولم يتفرقا فالخيار باق بحاله . 

(۳) لقوله تله في حديث ابن عمر السابق : «ما لم يتفرقا وكانا جميعا» . 

(4)» (0)» (5) وهذا هوالملهب ومذهب الشافعية (مغني المحتاج ٤٤/۲۲‏ » 
وكشاف القناع |۰۰( 

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما» وفيه: ١‏ ...ما لم يتفرقا وكانا 

جميعًاء أو يخير أحدهما الآخر» فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك 
فقد وجب البيع». متفق عليه . 

)۷( لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفيه: (.. . ولايحل له أن 
يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» . رواه النسائي والترمذي وحسنه. 


[۱] في/ م » ف بلفظ : (أسقط). 
[۲] في/ طء ف بلفظ : (المتعاقدين) . 
[*] في/ س بلفظ : (أصحابه) . 

[:] في/ س بلفظ : (الفتح). 


لت 5 
وإذا مَضَت مُدَنَهُ لزم البَيعٌ الثاني 
أحندهما !2 لا جد ت بزو اذا فظنت مدت بان تقر قا كنا د ل 
بجنو هلها ) بال تفر م (لزم 
البيع )217 بلا حلاف . 


= وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما «أنه إذا اشترى شيئًا يعجبه مشى 
خطوات ليلزم البيع». متفق عليه . محمول على أنه لم يبلغه الحديث» ولو 
بلغه لم يخالفه . (كشاف القناع ۳/ .)۲٠۲‏ 
)١(‏ وهذاهو المذهب؛ لأنها أعظم الفرقتين . 
وعند الشافعية: ينتقل إلى الوارث . (مغني المحتاج ۲/ 55 , وكشاف 
القناع /١‏ ۰( 
والأقرب قول الشافعية ؛ لأن حق الخيار داخل فى التركة . 
© وهذاهو اذهب وعذهب التنافعية . (المضادر السارقة). 
وفي كشاف القناع ۳/ 7٠١‏ : «وهو (أي المجنون) على خياره إذا أفاق 
فلا خيار لوليه؛ لأن الرغبة في المبيع أو عدمها لا تعلم إلا من جهته) . 
وعند الشافعية : ينتقل الخيار إلى الولى . 
(؟) أي تفرقا من مكان التبايع بأبدانهما عرقًا. ‏ 
)٤(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه: «وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك 
واحد منهما البيع فقد وجب البيع» . 
(5) الإفصاح ."7١ /١‏ 
مسألة: ينعقد البيع بالكتابة بين حاضرين» أو باللفظ من حاضر» 
والكتابة من الآخر. ش 
وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب . 
واشترط الشافعية الفور في القبول» وقالوا: يمتد خيار المجلس للمرسل 
إليه ما دام في مجلس قبوله» ولا يعتبر للكاتب مجلس» بل يمتد خیاره ما دام 
خيار المكتوب إليه . 5 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
أن يَْتَرطَاهُ فى العقد مُدّةَ مَعْلُومَةَ ولو طويلَة 
القسم (الثاني) من أقسام الخيار: خيار الشرط(١)‏ ب (أن يشترطاه) أي 
يشترط المتعاقدان الخيار" (في) صلب (العقد) أو بعده في مدة خيار 


المجلس أو الشرط” (إمدة معلومة ولو طويلة)7؟2؛ لقوله تله : «المسلمون 


ولم يشترط غير الشافعية الفور في القبول» بل على المذهب: لا يضر 
التراخي بين الإيجاب والقبول؛ لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على 
إعراضه عن الإيجاب . 
(شرح الخرشي 5/ 5» والقليوبي ۲/ ٠٥٤‏ وكشاف القناع ۳/ .)٠٤۸‏ 
)١(‏ من إضافة الشىء إلى سببه» أي الخيار الذي سببه الشرط . 
0 أي أنيشغرط التعاكدان أو الحتهسا الخيار حدة لر لاء العقد أو 
فسححة . 
1 والأدلة على ثبوت الخيار من قوله تعالى : «إ يا أيُهَا الّذين آمنوا أوقُوا 
ا ٠‏ 
ومن السنة : حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «المسلمون على 
شروطهم). 
وقال النووي في المجموع 178/9 : «واعلم أن أقوى مايحتج به في 
ثبوت خيار الشرط الإجماع» وقد نقلوا فيه الإجماع وهو كاف». 
(۳) وكذا إذا اتفقاعليه قبل العقد على الصحيح كما تقدم عند قول المؤلف : 
«ومحل المعتبر منها صلب العقد. . ٠.‏ في باب الشروط في البيع . 
)٤(‏ وهذا هو المذهب» واختاره شيخ الإسلام ؛ لعمومات الأدلة. 
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال : «المتبايعان 
كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع خيار» . متفق 


وأقاع ا فادها هد عا اعد ماه قافا هفادها هد واءد و ودافا .د.ا .ا مام 


= والمراد ببيع الخيار: أن يشترط العاقدان أو أحدهما الخيار مدة معلومة» 

فلا يلزم العقد قبل تمامها . (نيل الأوطار ”/ 2778 . 

وعند أبي حنيفة وهو مذهب الشافعية: أن مدة الخيار ثلاثة أيام» 
ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «ذكر لرسول الله عه رجل أنه يخدع 
في البيوع» فقال رسول الله تله : من بايعت فقل : لا خلابة». متفق عليه . 
وفي رواية: «إذا بايعت فقل: لا خلابة, ثم أنت بالخيار في كل سلعة 
ابتعتها ثلاث ليال) . رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي وفي إسناده محمد 
ابن إسحاق وقد عنعنه . 

ولا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «الخيار ثلاثة أيام» . 
رواه الدارقطنى . 

ونوقش : بأن في إسناده أحمد بن عبد الله بن ميسرة ضعيف . (نصب 
الراية /٤‏ ۸). 

ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ته قال : «من ابتاع شاة 
مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام, إن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر». رواه 
0 

ونوقش : بأن هذا في خيار التدليس لا في خيار الشرط . 

وعند المالكية : يختلف باختلاف المبيع » ففي الدار شهر أو قريب منهء 
وفي الضيعة سنة» وفي الرقيق أسبوع» وفي العروض ثلاثة أيام» وهكذا. ۰ 

(المسوط 1١/١۳‏ والمدونة ٠۷١ /٤‏ ومواهب الجليل 5/ ٤١٠١‏ » 
ومغني المحتاج 57/7 » والمبدع /٤‏ ۷ والاختيارات ص ))۱۲١(‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود /٤‏ ١٠7-الأقضية‏ باب في الصلح ح ٠٠۹٤‏ ابن الجارود 

في المنتقى ص ١٠۲ح‏ 1۳۷ الدارقطني ”77/7 -البيوع ح ۰٩٦‏ الحاكم - 


ل سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فاه ها قاع و اها وا SoS a a‏ هاه 6 ثم *. 


ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد'» ولا إلى أجل مجهول بولا 
في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم" ولايصح البيع . 


- 59/7 -البيوعء البيهقي /١‏ 74 الشركة باب الشرط في الشركة» ١77/7‏ 
الوقف باب الصدقة على ما شرط الواقف من حديث أبي هريرة . 
وأخرجه الترمذي ۳/ 577 الأحکام۔ح ٠۳١۲‏ . الدارقطني 3717/9 
البيوع ح ۹۸ الحاكم ٠١١/4‏ الأحكام» البيهقي 74/7 من طريق كثير 
ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عمرو بن عوف . 
وأخرجه البخاري ۳/ 57 الإجارة. باب أجرة السمسرة» معلقًا بصيغة 
الجزم حيث قال: وقال النبي تله : «المسلمون عند شروطهم». 
وحديث أبى هريرة رواه أبو داود وإسناده حسن» واما حديث عمرو بن 
عوف المزني فصححه الترمذي والحاكم وفيه نظرء لأن مداره على كثير بن 
عبد الله المزني وهو ضعيف لا يحتج به . 
وعموما فالحديث رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم. وهو حكم منه 
)١(‏ بانقضاء زمن الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط يلْغَى الشرط ويصح 
| 
(۲) وهذا هوالمذهب؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «من أسلف في 
شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». متفق عليه . 
وفي الاختيارات ص )١١0(‏ : «فإن أطلقا الخيار ولم يوقتاه بمدة توجه 
أن يثبت ثلانًّا لخب رحبان بن منقذ) . 
(۳) مثال ذلك : أن يبيعه دار ونحوها بمائة مقبوضة لينتفع بالدار ونحوها على 
أنه متى أتى بالمائة فسخا البيع » وإنما توصل بالعقد ليربح في قرض . 
وأما أن يقرضه شيئًاء وهو يخاف أن يذهب با أقرضة له. فاشترى منه = 


کابالع لاا 
وابد اها من العَقْدِء وإذا مَضَت مدت أو فَطَعَاهُ بَطَلَء ينبت في البَيْع 
والصُلّح بمَعْمَاهُ والإجارة في ۰ 
وابتداؤها) أي ابتداء مدة الخيار رمن العقد) إن شرط في العقد(١2‏ 
وإلا فمن خين اشترط7" . 
(وإذا مضت مدته) أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم الببع 27 (أر قطعاه) أي 
قطع المتعاقدان الخيار ( بطل ) ولزم البيع كما لو لم يشترطاه!؟» . 
(ويشبت) خيار الشرط (في البيع والصلح ) والقسمة والهبة ( بمعناه) 
أي بمعنى البيع كالصلح» بعوض عن عين أو دين مقر به» وقسمة 
التراضي”” وهبة الثواب”" ؛ لأنها أنواع من البيع" (و) في (الإجارة في 


2 شيئًاء وجعل له الخيار مدة معلومة ولم يرد الحيلة» فقال أحمد: جائز. 
(انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير 27٠1١ /١١‏ وحاشية العنقري ۲/ 077 . 

)١(‏ كأجل الثمن» لا من حين التفرق. 

. كأن اشترط زمن خيار المجلس أو الشرط فمن حين اشترط‎ )١( 

(۳) وهذاهوالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأن الأصل لزوم البيع» 
وقد تخلف هذا اللزوم بالشرط› فإذا زالت مدة الشرط لزم العقد لخلوه عن 
المعارض . 

وعند الإمام مالك: أن من له الخيار له رد السلعة بعد انتهاء مدة الخيار 
في الغد» وماقرب من ذلك . 

(بدائع الصنائع 0/ 2757017 ومراهب الجليل /٤‏ 2570 والملجموع 
دثيُيسينظزن وكشاف القناع ”/ .)9١8‏ 

(4) لما تقدم من التعليل السابق . 

)0( وهي ما کان فيها ضرر أو رد عرض . 

(7) أي العرض كأن يقول: وهبتك هذا الثوب على أن تهبني هذا الدينار. 

)۷( وتقدم الكلام على هذه الأنواع في خيار المجلس . 


هأوا ةف ودود و ود ود قاع وا O‏ 


20 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
الذمة» أو على مّدَةِ لا تلى العقد 
الذمة) كخياطة ثوب (أو) [في]1'؟ إجارة ( على مدة لا تلي العقد 2١7)‏ كسنة 


ثلاث فى سنة اثنين إذا شرطه!'! مدة تنقضى قبل دخول سنة ثلاث» فإن 


وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط”" الخيار للا يؤدي إلى 


)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف :۲۸۹/١١‏ «لا نعلم خلاقًا في ثبوت خيار 
الشرط في البيع الذي لا يشترط فيه في المجلس» وكذلك الصلح بمعنى 
البيع ؛ لأنه بيع بلفظ الصلح والهبة بعوض على إحدى الروايتين» والإجارة 
فى الذمة نحو أن يقول: استأجرتك لتخيط لى هذا الثوب ونحوه؛ لأن 
الإجارة بيع المنافع فأشبهت بيع الأعيان» فأما الإجارة المعينة فإن كانت مدتها 
من حين العقد دخلها خيار المجلس دون خيار الشرط ؛ لأن دخوله يفضي إلى 
فوت بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار» وكلاهما لا 
يجوزء وهذا مذهب الشافعى ذكر القاضى مرة مثل هذا ومرة قال : يثبت فيها 
خيار الشرط قياسًا على البيع» فإن كانت المدة لا تلي العقد ثبت فيها خيار 
الشرط». 

وعند الحنفية والمالكية : يثبت الخيار في الإجارة مطلقا . 

(بدائع الصنائع 70١/0‏ » وجواهر الإكليل 4/ 577). 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)٠٠١(‏ «وثبت خيار 
المجلس في البيع » ويثبت خيار الشرط في كل العقود» ولو طالت المدة». 

وعلى هذا فالأقرب: أن خيار الشرط يثبت فى إجارة تلى مدة العقد» 
فإن لم يفسخ العقد فالأمر ظاهر» وإن فسخ فللمؤجر أجرة المثل . 

(؟) وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية» وتقدم القول الثاني وهو مذهب 
الحنفية والمالكية : القول بالصحة؛ إذ الأصل فى المعاملات الحل . 

(المصادر السابقة مع المجموع 4/ 157). . 


[] ساقط من / م» ف. 
1 في/ ط بلفظ : (شرط). 


بوب سي يي بيب به 


وإ شَرَطاهُ لأحدهما دون صّاحِبه صّح. 
فوات بعض المنافع المعقود عليهاء أو استيفائها في مدة الخيار» وكلاهما غير 
ا ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكرذ'! كصرف وسلم”' وضمان 
كفالة9) 
و 5 


ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين“» (وإن شرطاةا"لأحدهما 
دون صاحبه صح) الشرطء وثبت7" له الخيار وحده لأن الحق لهما فكيفما 
تراضيا به جاز”* . 


)١(‏ وتقدم أنه إذا لم يفسخ العقد فالأمر ظاهرء وإن فسخ كان للمؤجر أجرة المثل 
مدة خيار الشرط فلم تفت عليه المنافع . 

000 أي لا يصح خيار الشرط في الصرف والسلم وإن كانا بيعا؛ لأن من شرط 
صحتهما التقابض في المجلس » وهذا قول جمهور أهل العلم . 

وعند المالكية : يجوز في السلم إلى أجل قصير (المصادر السابقة) . 
زفق وكذا لايصح في الوقف› والضمان والكفالة ؛ لأن ذلك ليس بيعا ولا في 
معنى البيع» وهذا جمهور أهل العلم . 
وعند الحنفية : يصح خيار الشرط في الكفالة» وعند أبي يوسف يصح 
فى الوقف . (المصادر السابقة) . 
1 وتقدم اختيار شيخ الإسلام صحة خيار الشرط في كل العقود . 

2 ولو كان متفاوثًا بأن شرطاه للبائع يومّاء وللمشتري يومين» ويصح شرط 
الخيار لوكيل البائع» ووكيل المشتري؛ لأن النظر في تحصيل مفوض إلى 
الوكيل» ومن ذلك خيار الشرط . 

)٥(‏ لحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عله قال :« ...أو يخير أحدهما 
الآخر, فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» متفق 
عليه » ولحديث أبي هريرة مرفوعا: «المسلمون على شروطهم). 


1] من البيع والصلح بعوض عن عين أو دين مقربه و قسمة التراضي وهبة الثواب» وتقدم قريبا. 
[] في/ ف بلفظ : (اشترطاه) . 
[] في/ ط بلفظ : (ويثبت). 


ل اا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إلى العَدِء أَوْ الليل وَيَسْقط بأولهء وَلمَن لَهُ الخيّار الفسخ» ولو مَعَ َع غَيْبَّة 
الآخر وَسُخْطِه والملك مُدَةَ الخيارين 

(و) إن شرطاه (إلى الغد أو الليل) صح و( يسقط بأوله)"'' أي أول 
الخد أو الليل لأن «إلى» لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها“؟ 
وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها“ . 


(و) يجوز (لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة) صاحبه (الآخر و) مع 
(سخطه) كالطلاق” (والملك) في المبيع (مدة الخيارين) أي خيار الشرط 


. وأول الغد طلوع الفجرء وأول الليل : غروب الشمس‎ )١( 
وهذا هوالمذهب أيهما إذا شرطه إلى الغد لم يدخل في المدة» وبه قال‎ (۲) 
. الشافعي ؛ لما علل به المؤلف‎ 
وعن الإمام أحمد وبه قال أبو حنيفة : أنه يدخل في المدة؛ ؛ لأن إلى‎ 
تستعمل بمعنى مع كقوله تعالى: ( وأيديكم إلى رافق 4, أي مع المرافق»‎ 
. وكقوله تعالى زولا اكوا ماهم إن أنوالكم‎ 
ونوقش: بأن إلى حملت هنا بمعنى الدليل» أو لتعذر حملها على‎ 
موضعها.‎ 
. وعلى هذا فالأقرب : قول المذهب؛ إلا لعرف‎ 
لأن الأصل لزوم العقد. وإنما خولف فيما اقتضاه الشرط › فيثبت ما تيقن منه‎ )( 
دون الزائد.‎ 
. فإلى صلاة المغرب بدخولها وهو غروب الشمس‎ )4( 
«ولمن له خيار الفسخ من غير‎ :۲۹۸/١١ وفي الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )45( 
حضور صاحبه ولارضاهء وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف وزفر»‎ 
. وقال أبو حنيفة : ليس له الفسخ إلا بحضور صاحبه كالوديعة‎ 


g‏ ما ماما م ما وا مام .ا ما م مامد ما مامد مامد مام م ما مم 


وخيار المجلس (للمشتري)» سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما 
لقوله لله ”دمن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع7) 


ج ولنا: أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فلم يفتقر إلى حضوره» 
وما ذكروه ينتقض بالطلاق» والوديعة لا حق للمودع فيهاء ويصح فسخها 
مع غيبته) اه. 

)١(‏ فالمذهب: أن ملك المبيع للمشتري» وملك الثمن للبائع سواء كان الخيار 
لهماء أو لأحدهما؛ لما استدل به المؤلف . 

ولأن البيع قدتم بالإيجاب والقبول» فثبوت الخيار لا يمنع الملك كخيار 
الك 

وعند أبي حنيفة : أن الخيار لهما فملك المبيع للبائع» وملك الشمن 
للمشتري؛ لأن المانع من الانعقاد في الجانبين هو الخيار» فلا يخرج ملك 
المبيع عن البائع » ولا يخرج ملك الثمن عن المشتري . 

وإن كان الخيار للبائع فملك المبيع له» والثمن يخرج عن ملك المشتري 
ولايدخل في ملك البائع . 

وإن كان الخيار للمشتري فملك الثمن له» والمبيع يخرج عن ملك. ولا 
بذجل ق ملك لري 

وعند المالكية : أن ملك المبيع للبائع» وملك الثمن للمشتري ؛ لأن البيع 
مع الخيار عقد قاصر لا يفيد التصرف » فأشبه الهبة قبل القبض . 

ونوقش : بعدم التسليم» فجواز فسخه لا يوجب قصوره ولا ينع نقل 
الملك كبيع المعيب» وامتناع التصرف لأجل حق الغير. 

وعند الشافعية : أن ملك المبيع لمن له الخيار» وملك الثمن للآخرء وإن 
كان الخيار لهما كان الملك موقوقًا . 

(بدائع الصنائع .۲۷١ /١‏ والفتاوى الهندية 54/7 » والشرح الكبير ‏ 


]1١[‏ في/ ط بلفظ : (البتاع). 


س( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وله نماو لقصل وکسه 
رواه ا 


: = (۲) E 5 ٠ 
فجعل المال للمبتاع باشتراطه 3 وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار‎ 
"7 (وله) أي للمشتري ر نماؤه) أي ماء المبيع (المنفصل) [كالثمرة‎ 
(وكسبه) في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد ؛ لأنه نغاء ملكه الداخل في‎ 

ضمانه لحديث : «الخراج بالضمان»» صححه الترمذي* 


- للدردير وحاشيته"/ 5 »٠١‏ وشرح الخرشي ٠١ /٤‏ وشرح الروض 
۲ 57 » والشرح الكبير مع الإنصاف /١١‏ 708). 

)١(‏ أخرجه البخاري 817/7 المساقاة. باب الرجل يكون له مر أو شرب في 
حائط أو نخل» مسلم ۳/ ۱۱۷۳ البيوع ۔ح ١/-من‏ حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

(؟) فدل على أن المبيع دخل في ملك المشتري بمجرد العقد . 

(۳) وكذا الولد» واللبن» ونحو ذلك . 

(5) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ, لا من أصله . 

(0) المراد بالخراج : الدخل والمنفعة. 

والحديث أخرجه أبو داود ۳/ ۷۷۹۔۷۸۰ البيوع ح 21701١ 70٠4‏ 
الترمذي "/ 0177 البيوع_ح 1786 ١۱۲۸ء‏ النسائي ۷/ 1068 -البيوع ‏ 
باب الخراج بالضمان_ح ۰٤٤۹۰‏ ابن ماجه ۲/ 1765 التجارات باب 
الخراج بالضمان_ح 27787 آحمد ۲۰۸۰۱٦۱ ء۱۱١۹ ۰۸۰ ۰٤۹4/٦‏ 
۷ الشافعي في المسند ص 1۱۸۹ء الطيالسي في المسند ص ١٠۲-ح‏ 
 / ٤‏ ابن الجارود في المنتقی ص ۲۱۳۔٤۲۱‏ ح 2777 ۰1۲۷ ابن حبان 
كمافي الإحسان ۷/ ۲۹۰٦-۲۱۱‏ الحاكم ۲/ ٠١‏ اى ن 
۳۲۲-۶ البيوع باب المشتري يجد با اشتراه عيبا وقد استغله زمانًا» - 


ثب تبج 
وَيَحْرُمُ ولا يصح تصرف أحَدهمًا في المبيع وعوضه المعَين فيها بغير 
إذن الآخر 
وأما النماء المتصل كالسمن» فإنه يسبع العين مع الفسخ لتعذر 
انفصاله7" . 


(ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع و) لا في ( عوضه'"' المعين 
فيها) أي في مدة الخيارين (بغير إذن الآخر)» فلا يتصرف المشتري في 


= البغوي في شرح السنة ۸/ 1١١8-1577‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 
الحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي وابن القطان كما 
في التلخيص الحبير ۳/ 77» وحسنه البغوي في شرح السنة ٠١۳/۸‏ . 
)١(‏ وهذا هو المذهب : أن النماء المنفصل للمشتري» وأما المتصل فيتبع العين» 
وعلى هذا يكون المتصل للبائع مع الفسخ؛ لما استدل به المؤلف . 
وعند أبي حنيفة: أن الزيادة في الأصل تمنع رد المبيع» وعليه تكون 
للمشتريء إلا الزيادة المنفصلة غير المتولدة مثل الأجرة» وأرش الحناية ونحو 
ذلك فلا تمنع الردء فإن اختار المشتري إمضاء البيع فله الزيادة» فإن اخختار 
الفسخ فعند أبي حنيفة يرد الأصل مع الزوائد» وعند صاحبيه لا يرد 
الزوائد. 
وعند المالكية: ما كان جزء| باقيًا من المبيع » ومثلوا له بالولد والصوف 
فهما للمشتري فهو كجزء» وما عدا ذلك فللبائع كالغلة الحادثة زمن الخيار من 
لبن» وسمن» وبيض» وكذا أرش الجناية على المبيع . 
وعند الشافعية : الزواتد المنفصلة زمن الخيار كاللبن والبيض والثمرة 
فهي لمن له الملك وهو من انفرد بالخيار؛ فإن كان الخيار لهما فإن فسخ فهي 
للبائع » وإلا فهي للمشتري» وأما الزوائد المشتري متابعة للأصل . 


ارج ال اسن 


المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن اجره له ولا يتصرف البائع في الثمن المعين 
زمن الخيارين إلا بإذن المشتري » أو معه(١2‏ كأن استأجر منه به 0 


0 (بدائع الصنائع 5/ ,+ والفتاوى الهندية 54/7 » والشرح الكبير 
للدردير وحاشيته ”/ ٤١٠٠ء‏ وشرح الخرشي 5/ ٠٠‏ وشرح الروض 
؟/ 076» والشرح الكبير مع الإنصاف .)٠۸/١١‏ 

: التصرف في المبيع أو عوضه المعين زمن الخيارين يكن تقسيمه للآتي‎ )١( 

الأول: أن يكون الخيار لكل منهماء فلا ينفذ تصرف أحدهما في المبيع 
أو عوضه المعين با ينقل الملكية من بيع أو وقف ونحو ذلكء لما في ذلك من 
إبطال حق الغير إلا بإذن الآخرء أو معه؛ لآن الحق لا يعدوهما. (المصادر 
السابقة) . 

الثانى : أن يكون الخيار لأحدهماء فالمذهب: إن كان الخيار للمشتري 
وحده» وتصرف في المبيع ا ينقل الملكية من بيع أو هبة أو وقف ونحو ذلك 
وكذا مساقاة ورهن» ونحوه» فتصرفه فسخ لخياره» وإمضاء للبيع » وفي 
قواعد ابن رجب القاعدة :)۸٠(‏ «لا يبطل الخيار إلا بما ينقل الملك بخلاف 
الإيجار والاستغلال ونحوهما ما لا ينقل الملك» وجزم بأنه المذهب»» وأما 
تصرف البائع فغير نافد . 

ولعله يقال : تصرف ال مشتري في المبيع فقط إن كان له الخيار وحده فسخ 
. لخياره» وإمضاء للبيع» ونصرف البائع في العوض المعين فقط إن كان له 
الخيار وحده فسخ لخياره وإمضاء للبيع . 

الثالث : التصرف بتجربة المبيع » فجائز؛ لماعلل به المؤلف . 

الرابع : تصرف المشتري بعتق المبيع» فالمذهب: أنه نافذ مطلقًا سواء كان 
الخيار لهماء أو لأحدهما؛ لأنه عتق من مالك جائز التصرف فنفذ كما بعد 
المدة. 


O 
عيئً(2"1. هذا إن كان التصرف (بغير تجربة المبيع)» فإن تصرف بها‎ 
لتجربته كركوب دابة لينظر سيرهاء وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل‎ 
خياره"؛ لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق”؟2. (إلا عتق‎ 
المشتري) لبيع زمن الخيار فين فينفذا'! مع الحرمة”*, ويسقط خيار البائع‎ 


3 وعند الإمام أحمد: لا يبطل خيار البائع » وله فسخ المبيع . 
(الشرح الكبير مع الإنصاف 0777/١١‏ . 
والآقرب : عدم نفوذ عتق المشتري لما في ذلك من إبطال حق البائع» إلا 
إن كان له الخيار وحده. 
الخامس: التصرف في منافع المبيع» فالمذهب تبقى معطلة, إلامع 
الإذنء أو مع الآخرء والله أعلم . 
)١(‏ ويكون إمضاء له منهما. 
(۲) كأن أجر المشتري المبيع للبائع » أو باعه السلعة التي اشتراها منه بشرط الخيار 
لهما فيصحء ويكون إمضاء للبيع منهما. 
وهذا كله فيما إذا كان الإذن ونيته حادثين بعد العقد» لم ينوياه في 
العقد» بل دخلا في البيع على أصله الشرعي» ثم حدث هذا الإذن» فإن 
أراداه قبل العقد ودخلا على انتفاع المشتري بغلة المبيع بطل البيع ؛ لأن الذي 
يقبضه البائع فرضاء فكان هذا الخيار حيلة ليربح في فرض (حاشية العنقري 


00 
(۳) أي كأن استأجر البائع عيئا من المشتري بالثمن المعين» أو غير المعين» بعد 


(5) ولم ينفذ البيعء ولهذا ثبت خيار المصراة. 
)0( في كشاف القناع ۳/ ۲۰۹ : «وإن استخدم المشتري العبد المبيع» ولو بغير 
استعلام لم يبطل خياره؛ لأن الخدمة لا تخص الملك فلا تبطل الخيار كالنظر . 


17 في/ ف بلفظ : (فيعقد)» وفي / م بلفظ : (فينعقد) . 


ةمث الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وتصرف المشتر ي فسخ لخيّاره 


(وتصرف المشتري) في المبيع بشرط الخيار [له]1١'‏ زمنه بنحو وقف أو 
بيع أو هبة أو لس [لأمة مبتاعة]!؟!] لشهوة [ونحوها]!؟! (فسخ لخياره)9؟؟, 
وإمضاء للبيع؛ لأنه دليل الرضى CII]‏ بخلاف تجربة ابيع 


1 ا : 0 2 3 
وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع” ا 
ويبطل!؛!خيارهما مطلقًا بتلف مبيع بعد قبض””*' وبإتلاف مشتر إياءا! 


)١(‏ في الإفصاح /١‏ 777: «واتفقوا على أنه إذا كان المبيع عبدا فالخيار 
للمشتري خاصة» فإن أعتقه فإنه ينفذ العتق» . 
(۲) لقوته وسرايته» وتشوف الشارع إليهء وتقدم الكلام عليه قريبًا . 
(۳) وكذا مساقاةء أو رهن ؛ لأنه دليل الرضا . 
وفى قواعد ابن رجب القاعدة (85): «ونص أحمد رحمه الله تعالى في 
فسخ البائع : أنه لا ينفذ له بدون رد الشمن. . . واختار الشيخ ذلك». ' 
(5) لأن الملك انتقل عنه» فلا يكون تصرفه استرجاعاء كوجود ماله عند من 
أفلس . 
(5) وهذاهو المذهب» وهو قول الجمهور. 
وعند الشافعية: إن كان الخيار للبائع وحده ينفسخ العقد. وإن كان 
الخيار للمشتري أو لهما معاء فإن اختار صاحب الخيار الإمضاءء فالواجب 
الثمن» وإن اختار الفسخ فالواجب رد المثل أو القيمة بدلاً من المبيع . 


[1] ساقط من/ ف . 

1 ساقط من جميع النسخ ماعدا/ ف. 
[؟] ساقط من/ س . 

. في/ ف بزيادة لفظ : (رد)‎ ]٤[ 

[6] في/ م » ف بلفظ : (ما اشترياه) . 


ا ا 
وَمَنْ مَاتَ منْهُمًا بَطْلَ خَيَارُةُ الثّالتُ: : إذا غبن ف في المبيع عُبْنا 


(ومن مات منهما) أي من البائع والمشتري بشرط الخيار ( بطل خياره) 
فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف' . 


(الغالث) من أقسام الخيار : خيار الغبن"" ‏ (إذا غبن في المبيع غبنًا 


= (المبسوط /١7‏ 55 » وبدائع الصنائع 5/ ۹4٦۲ء‏ ۲۷۲ وشرح الخرشي 
/٤‏ ۰۳۱ ومواهب الجليل 5/ ۰٤۲۳‏ ومطالب أولى النهى ۳/ 49) . 
وأما قبل القبض فيسقط الخيار بالاتفاق الاد السابقة) . 
)١(‏ قبضه أو لم يقبضه» وسواء اشترى بكيل أو وزن» أو لا؛ لاستقرار الثمن 
بذلك فى ذمته» والخيار لا يسقطه . 
(05 انمت زو طالب باشار قل فوت كنت حه ون لم بات يطل حقدء 


لا علل به المؤلف . 

وعند المالكية والشافعية : يورث عنه مطلقًا ؛ لعموم قوله تعالى: 
ل ولكم نصف ما ترك أزواجكم 4 . 

وعند الحنفية: يبطل مطلقًا؛ لأن الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة» فلا 
تحتمل الانتقال . 

286 /6 والحاوي الكبير‎ ٠٠ /٠ والذخيرة‎ .٤١ /١۳١ (المبسوط‎ 
.)۷١/٤ والمبدع‎ 


والأقرب : قول المالكية والشافعية ؛ لأن الأصل انتقال جميع ما يتركه 
الميت لورثته سواء كانت أعيانًا أو حقوقًا . 
)۳( الغبن : بسكون الباء : النقص ذ في البيع والشراءء يقال: غبنه في البيع 


والشراء أي نقصه وخدعه. 


[] في/ ف بلفظ : (العيب) . 


ص( الروض المربع شرح زاد الستقنع 


يخرج عن العادق)؛ لأنه لم يرد" الشرع بتحديده فرجع فيه إلى 
العرف . 


وله ثلاث صور”"): 


چ (تهذيب اللغة للأزهري 58/48 ١ء‏ والمصباح ۲/ 57 4). 
والغبن : بالتحريك يراد به فى الأكثر الغبن في الرأي (ترتيب القاموس 
. : 
وفي الاصطلاح : أن يغبن في المبيع غبتا يخرج عن العادة . 
(انظر: مواهب الجليل 2554/5 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
۹ 0۹( . 
مثل أن يشتري ما يساوي عشرة بثمانية» أو ما يساوي ثمانية بعشرة» 
ومثل بيع إجارة» لأنها بيع منافع» وما في معنى البيع كهبة الثواب» والصلح 
عن إقرار. ش 
)١(‏ وهذاقول جمهور العلماء» فالفاحش: ما خرج عن العادة» وغير الفاحش 
ما لم يخرج عن العادة» لما علل به المؤلف . 
وعند الحنفية: الغبن الفاحش : مالا يدخل تحت تقويم المقومين. 
واليسير : ما دخل تحت تقويهم . 
وعند محمد بن الحسن : الغبن الفاحش : ما جاوز نصف عشر القيمة . 
وفي قول للمالكية والحنابلة : أن الفاحش ما بلغ ثلث القيمة . 
(البحر الرائق ۷/ 179 » ومواهب الجليل 5/ 477 » والسراج الوهاج 
ص 59 7» ومنتهى الإرادات /١‏ 0709) . 
(۲) فالمذهب: حصر خيار الغبن في هذه الصور الثلاث . 


3] في / م» ف بلفظ : (لم ير). 


»وي و وو »هه و o»‏ ةا و عه Oooo‏ 


إحداها: تلقي الركبان(١2‏ لقوله عليه السلام : «لا تلقوا الجلب» فمن 


(1) اسم جمع : واحده: راكب» وهو في الأصل : راكب البعيرء ثم اتسع 
فأطلق على من ركب دابة . (تهذيب اللغة ۲٠١ /٠١‏ واللسان مادة: 
«ركب»)). 

والتعبير بالركبان جرى على الغالبء والمراد: القادم من السفر ولو كان 
واحداء أو ماشيًا. (فتح الباري /٥‏ ۲۷۸). 

وفي الاصطلاح : أن يتلقى شخص أو أكثر من قدم بسلعة ليبيعها في 
السوق مع الجهل بالسعر . (انظر: المنتقى للباجي .)٠١ ١/85‏ 

(۲) اختلف العلماء رحمهم الله بم يكون التلقي ؛ على قولين : 

القول الأول: أن التلقي خارج السوق ولو داخل البلدء وهو مذهب 
الحنابلة والظاهرية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «نهى رسول الله 
له أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق» رواه مسلم . 

والقول الثاني : أن التلقي خارج البلدء فإن تلقاهم داخل البلد فلا 
بأس» وهو مذهب الشافعية؛ لأنهم إذا قدموا البلد أمكنهم معرفة السعرء 
وطلب الحظ لأنفسهم . 

ونوقش : بعدم التسليم إذ قد لا يعرف السعر إلا بالسوق . 

(مواهب الجليل :7”8٠١ /٤‏ ومغني المحتاج ۲/ ٠١‏ والمبدع /٤‏ ١۷ء‏ 
والمحلى ۸/ 559 » وفتح الباري 0/ ۲۷۹). 

والحكمة من النهي عن التلقي : مظنة النديعة وإلحاق الغبن بصاحب 
السلعة» ولا في ذلك من الإضرار بعامة الناس ؛ لأن من تلقى فسوف يشتري 
ويرفع السعر وينفرد بالبيع وحده. (المصادر السابقة مع الحسبة لشيخ الإسلام 
ص١١‏ ). 


ل( 0 لس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار)7١'‏ رواه وك 


)١(‏ تلقي الركبان محرم للنهي في الحديث» ولحديث ابن مسعود أن النبي يله 
«نهى عن تلقي البيوع» وعن أبي هريرة مرفوعا: «لا يتلقى الركبان لبيع» 
رواه مسلم. 

لكن اختلف العلماء في صحة العقد مع التلقي على قولين : 

القول الأول: أن العقد صحيح مع إثبات الخيار للجالب» وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة والظاهرية؛ لما أورده المؤلف من الحديث» وفيه قوله عله : 
«فإذا أتى سيده...». 

القول الثاني : أن العقد صحيح ولا خيارء وهذا مذهب الحنفية 
والمالكية؛ لقوله َيِه : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)» متفق عليه من حديث 
حكيم بن حزام » فإذا تفرقا لزم البيع فلا خيار . 

ونوقش : بأنه مخصوص بالحديث الذي أورده المؤلف» وعند البخاري 
ش رحمه الله بطلان العقد وهو رواية عن الإمام أحمد للنهي في الحديث . 
(المصادر السابقة) . 

مسألة : من خرج لغير قصد التلقي فهل له الشراء منهم؟ 

المذهب ومذهب الشافعية: ليس له ذلك؛ لأن النهى لأجل الخديعة 
وهذا متحقق قصد التلقي أم لم يقصده. 

وعند بعض الشافعية وبعض الحنابلة : الجواز لأن النهى فى الحديث لمن 
قصد التلقي دون من لم يقصده . (المصادر السابقة) . 0 

(۲) أخرجه مسلم ١١01/7”‏ البيوع -ح 217 أبو داود/ 1/١4‏ البيوع باب في 
التلقي ح 7817 الترمذي / ٠٠١‏ - البيوع باب ما جاء في كراهية تلقي 
البيوع ح ٠١١١‏ النسائي ١01/7‏ البيوع باب التلقى-ح ٠٤٥١١‏ ابن 
ماجه ۲/ 1/0 التجارات_باب النهي عن تلقي الجلب -ح 04 أحمد 
؟/ 588 » الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ ۹ -البيوع ‏ باب تلقي الجلب»- 


كتاب البيع س 


وَبزِيَادَة التّاجش 
رى" الثانية : المشار إليها بقوله: (بزيادة الناجش) 


ا 


= البيهقي 448/0" البيوع باب النهي عن تلقي السلعء الخطيب في تاريخ 
بغداد 0/ 7١7‏ من حديث أبي هريرة . 

)١(‏ في المصباح ”/ 044 : «نجش الرجل نحشا من باب قتل إذا زاد في سلعة أكثر 
من ثمنهاء وليس قصده أن يشتريهاء بل ليغر غيره فيوقعه فيه. . . والاسم 
النجش بفتحتين؟ . 

وفي كشاف القناع ۳/ :۲١١‏ «من نحشت الصيد إذا أثرته كأن الناجش 
يثير كثرة الثمن بنجشه) . ۰ 

(۲) أي ولو كانت زيادة من لا يريد الشراء بغير مواطأة بينه وبين البائع» وهذا هو 
المذهب؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يله «نهى عن 
النجش» متفق عليه وهذاعام. . 

والقول الثاني في المذهب : لا خيار له إلا إذا كان بمواطأة من البائع . 
(الإنصاف مع الشرح .)75٠ /١١‏ 

وقولهم في النجش: ليغر المشتري» يؤخذ منه لو زاد ليبلغ القيمة فلا 
تحريم . 

(۳) وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١775(‏ «ويحرم تغرير مشتر 
بأن يسومه كثيرا ليبذل قریبا منه) . 


[1] في/ م» فء سء ط بدون الواو. 


ل سسب الروض المربع شرح زاد المستقنع 


الثالثة ذكرها بقوله : (والمسترسل 2١0)‏ وهو من جهل القيمة ولا يحسن 
يماكسر”"©» من استرسل إذا اطمأن واستأنس فإذا غبن ثبت له الخيار ولا أرش 


)١(‏ اسم فاعل من استرسل» أي: استأنس واطمأن وانبسط . (تهذيب اللغة 
۲ 9# ”". ولسان العرب مادة: «(رسل»).. 
(۲) وعند المالكية: الاستئمان من أحد المتعاقدين إلى الآخر في القيمة بأن يذكر 
له أنه جاهل بالسعرء ويطلب منه البيع بسعر السوق . (الشرح الكبير للدردير 
4/۳(. 
والأقرب : أن المسترسل من جهل القيمة مطلقا . 
وقد اختلف العلماء في ثبوت الخيار للمسترسل على قولين : 
القول الأول : أنه له الخيار» وهو مذهب المالكية والحنابلة ؛ لأنه لما غين 
فات رضاه فيثبت له الخيار. 
القول الثاني : لزوم العقد وعدم جواز فسخه؛ لأن نقصان قيمة السلعة 
مع سلامتها لا ينع لزوم العقد كبيع غير المسترسل » وكالغين اليسير . 
ونوقش: بالفرق فإن غير المسترسل دخل على بصيرة بالغين . 
(مواهب الجليل ٤۷١ /٤‏ » وتكملة الملجموع ال والمغني 
والفروع ٤‏ . ومنتهی الإرادات /١‏ 569) . 
() قال في كشاف القناع ۳/ :۲٠١‏ «فيخير المشتري بين رد المبيع وإمساكهء قال 
ابن رجب في شرح الأربعين النووية» ويحط ماغين به من الثمن» ذكره 
الأصحاب» قال المنقح : ولم نره لغيره» وهو قياس خيار العيب والتدليس 
على قول». 


قاع ماه فاو وا هد ف هو واوا قفاوا وا مادعا .ا عا.د .ا ماقام مد 6م 


ع ب ب ب 
لط تون اليد و 
والغبن محرم”' وخياره على التراضي . 
(الرابع) من أقسام الخيار: (خيار العدليس) [من]1'؟ الدل ٠‏ 
وه الظلة) فت عا يز يك اال ر كتسويد شعر مع وا الا ا ا 


)١(‏ في كشاف القناع ۳/ :۲٠١‏ «والغبن محرم» لأنه تغرير وغش» والعقد 
صحيح فيهن أي في الصور الثلاث لما تقدم في تلقي الركبان» . 
وفي حاشية ابن قاسم ٤۳۷ /٤‏ : «ثم هذا التحريم ليس خاصا بالثلاث 
الصورء بل يحرم أن تبيع ما يساوي سبعة بعشرة» قال شيخنا: وهذا كثير 
في بياعات الناس فلا يسصح» ويستثنى منه أحوال الموسم فما كان من 
ري ل ل 0 ؛ لأنه حدوث 
رغبة. .. 
زفق TON‏ وهو مأخوذ من الدلس وهو الخديعة . (تهذيب 
اللغة /١١‏ 57”). 
(۳) بالضم كأن البائع بتدليسه صير المشتري في ظلمة معنوية بالنسبة إلى حقيقة 
الحال. 
والتدليس ينقسم إلى قسمين : 
الأول: التدليس بكتمان العيب» وذلك بأن يفعل البائع بالمبيع فعلاً 
يستر به عيبه» فيظهره بصورة السالم . 
الثاني : التدليس با يزيده به الشمن» وذلك بأن يفعل البائع ما يظن به 
المشتري كمالا ولا يوجد . (مواهب الجلیل ٤۳۷ /٤‏ » والإقناع ۲/ 245 . 
() وقد يكون بالفعل كالتصرية» ومن ذلك ما يعمد إليه بعض أصحاب المصانع 
من تقليد بعض العلامات التجارية المعروفة بالإتقان والدقة» وقديكون 
بالقول كالكذب بالثمن الحقيقي » أو الكذب بسعر السوق» ونحو ذلك . 


[Y1‏ في / 508 م بلفظ : (التدلسه). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
الجارية وتجْعيده» ومع مَاءِ الرَحَئ وإرسَاله عند عَرْضِها . 


الجارية7١2‏ وتجعيده) أي جعله جعدا وهو فد السيط : 
(وجمع ماء الرحى) أي الماء الذي تدور به الرحى ( وإرساله عند 
عرضها) للبيع ؛ لأنه إا اإسلة بعك ية اشع وور ان ال خن سين ولا ؛ 
فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في الشمن» فإذا تبين له التدليس ثبت له 
إلا )¢3 
يار . 


وكذا تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام ؛ لحديث أبي هريرة يرفعه : 


)١(‏ المبتاعة» ليظن المشتري أن ذلك صفته حيث يكون شعرها أشقر أو أبيض 
فيسوده فيزيد في ثمنها . 

(۲) فالشعر الجعد ما فيه التواء وانقباض» فيظن المشتري أنه خلقة فيزيد في 
ي 

)۳( والرحى هذه تكون في منصب ماء إذا كانت تدور بالماء» ولهامراوع إذا ر 
الماء حركهاء وهذه المراوح متصلة بالرحى بسير» فإذا انصب الماء قويًا قوى 
دوران الرحى فكثر الطحن للحب . 

(:) في الشرح الكبير مع الإنصاف "0١/١١‏ : «فإن أراد إمساك المدلس مع 
ا و ا ل ا ا 
بين الإمساك والرد مع صاع من تمرء ولأن المدلس ليس بمعيب فلم يستحق 
أرشا) . 

)2 في المصباح ۲/ ۳۳۹ : «صريت الناقة صّرى فهي صرية من باب تعب إذا 
اجتمع لبنها في ضرعهاء ويتعدى بالحركة فيقال: صريتها صريا من باب 
رمى» والتثقيل مبالغة وتكثير فيقال: صريتها تصرية إذا تركت حلبها فاجتمع 
لبنها في ضرعها» . 8 


«لا تصروا' الإبل والغدم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء 
إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعًا من تمر)"' متفق عليه . 


8 وهو محرم لنهي النبي عه » ولا في ذلك من الغش والتدليس وإيذاء 
الحيوان. 
في الإفصاح :٠٤١ /١‏ «واتفقوا على أنه لا يجوز تصرية الإبل» 
والبقر› والغنم ؛ ؛ للبيع تدليسا على المشتري . 
ثم اختلفوا فيما إذا فعل ذلك أحدء ثم باع المصراة» فهل يثبت الفسخ 


للمشتري بذلك؟ 
فقال مالك والشافعي وأحمد: يثبت له الفسخ › ويجب رد صاع من مر 
عوضا عما احتلبه من لبنها) . 


وقال أبو حنيفة : لا يثبت له الفسخ» اه. 
)١(‏ بضم ثم فتح» أي لا تربطوا أخلافها ليجتمع لبنها فيكثر . (نيل الأوطار 
1/6 1£(. 
)۲( مرا مدق ق 
تختلف القيمة قطعا للنزاع 
وقدره بالتمر لشبهه 1 في غذائه وحلاوته. 
© المذهين: آنه خن العمر فى الزدء ولو زادت فته على الضراف أو تقفيت 
عن قيمة اللبن» للحديث الذي أورده المؤلف . 
وقال شيخ الإسلام: يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوت بلده؛ لأن 
التمر غالب قوت الحجاز. (الإنصاف مع الشرح الكبير /١١‏ ۲٠ء‏ وكشاف 
القناع ۳/ .)١٠١‏ 
(5) أخرجه البخاري ۳/ 276 55 البيوع باب النهي للبائع أن لايحفل الإبل 
والبقر والغنم» مسلم ”/ ١١05‏ -البيوعح .١١‏ 


هأعا واوا و ها هاه فاه وا عد هد ونا واه واد هاو وا هد .ا .د 6 ٠.‏ 


ا 


وخيار التدليس على التراخي(١؟‏ إلا المصراة فيخير ثلاثة أيام منذ عل 
بين إمساك بلا أرش ورد مع صاع تمر سليم” إن حلبهاء فإن عدم التمر 
فقيمته”*) ويقبل رد اللبن بماله!* . 

(الخامس) من أقسام الخيار: (خيار العيب)''2 وما بمعناه (وهو) أي 


)١(‏ في كشاف القناع ۳/ ۲٠١‏ : «كخيار عيب بجامع أن كلاً منهما ثبت لإزالة 
ضرر المشتري» وإن صار لبنها عادة سقط الرد؛ لأن الخيار ثبت لدفع الضرر 
وقد زال». 

(۲) لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َيِه قال : «من اشترى مصراة 
فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها ومعها صاعًا من 
تمر». رواه مسلم. 

(۳) عوضا عن اللبن الموجود حال العقد» ويتعدد بتعدد المصراة» وما حصل بعد 
العقد فلا يلزم رده» ولابد له لأن حدث في ملكه . (كشاف القناع ۳/ 2515 . 

)6( وتقدم خلاف شيخ الإسلام . 

)٥(‏ المذهب: إن كان اللبن باقيًا بحاله بعد الحلب لم يتغير بحموضة ولا غيرها 
رده المشتري ولزم البائع قبوله ولا شيء عليه ؛ لأن اللبن هو الأصل والتمر إما 
وجب بدلا عنه فإذا رد الأصل أجزأ . 

والوجه الثاني : أنه لا يجزئه إلا التمر؛ لظاهر الحديث . (الإنصاف مع 
الشرح «0٦ /١١‏ وكشاف القناع /١‏ 1€( 

(5) ودليل إثبات خيار العيب: قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ 

مَنكم ٠)‏ والعيب في المبيع مناف للرضا المشروط في العقد. 

ومن السنة : إثبات الخيار في المصراة. 

والإجماع قائم على إثبات خيار العيب» كما في الإقناع لابن المنذر 
۱ ۰۲ وابن حزم في مراتب الإجماع ص .٠٠١‏ 


و 


ما ينق ص قِيمّة البيع» كمرضه وَقَقّدٍ عضو أو سن أَوْ رَيادَتُهُمَاء وزنًا اقيق 


الس ا قيمة المبيع)1'! عادة فما" عده التجار في عرفهم 


منقصًا أنيط الحكم [به]1"! وما لا فلا" والعيب ( كمرضه) على جميع 
MD 6‏ 2 : ا ٤(‏ 
حالاته قي جميع الحيوانات > (وفققد عضو) كاصبع شط 
أوزيادتهما””' وزنا الرقسيق) إذا بلغ عشرا من عبد أو أمة" (وسرقته) 
وشربه مسكرا. 
)١(‏ لغة: الوصمة» وعاب الشيء صار ذا عيب» والجمع أعياب وعيوب . 
(لسان العرب (TY /١‏ 
(۲) وعند الحنفية: كل ما يوجب نقصانًا عند أهل الخبرة» أنقص العين أم لم 
وعند الشافعية : هو الذي تنقص به قيمة المبيع » أو يفوت به غرض 
وعند المالكية: ما كان منقصًا للشمن كجماح الدابة» أو منقصًا لذات 
المبيع كخصاء الحيوان» أو منقصا للتصرف كما لو كان لا يعمل بيده اليمنى . 
(بدائع الصنائع 5/ 27105 ورد الملحتار »۷٤/٤‏ وشرح الخرشي 
0 ؛: ومغني المحتاج 5١/7‏ » وكشاف القناع ۳/ 1077). 
)€3 أو يد أو رجل . 
)٥(‏ بما يعتبر عیبا. 
(5) قال في الإفصاح /١‏ 57": «واتفقواعلى أن الزنا عيب في الجاريةء ثم 
اختلفوا في الغلام» فقالو: هو عيب فيه كالجارية إلا أبا حنيفة فإنه قال : ليس 


بعيب فى حقه) . 


١3‏ في/ ط بلفظ : (البيع). 
["] في/ ظ بلفظ : (فاعده) . 


م 


وإباقة» وبوله في الفراش 
(وإباقه وبوله في الفراش ١7)‏ وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد'"2» 
( . : 
وعدم ختان ذكر کبیر"» وعثرة مركوب وحرنه ونحوه» وبخ ر" 


(A) ۷‏ 5 الك (۱۰) 010 O2,‏ 
وحول" وخرس وطرش* وكلف''١!‏ وقرع''" وحمل أمة""'' وطول 


(۱) في كشاف القناع ۲٠۱٠/۳‏ : «وعلم منه أن ذلك ليس بعيب في الصغير ؛ ؛ لأن 
وجوده يدل على نقصان عقله وضعف بنيته » بخلاف الكبير فإنه يدل على 
خبث طويته» والبول يدل على داء في بطنه» . 

(۲) فإن عمل بها فلا خيار لدو السات 

)۳( للخوف عليه لا أنثى ولا صغير؛ لأنه الغالب . (كشاف القناع 2515/7/7 . 

)٤(‏ في المصباح /١‏ ۳۳ : «حرن الدابة حرونًا من باب قعد» وحرانًا بالكسر 
فهو حرول زان رسول» وحَرّن وزان قرب لغة فيه». 

(6) كرفسه» واستعصائه . (كشاف القناع 0511/7 . 

(7) في المصبا ۳۷/۱ : ابخر الفم بخراً من باب تعب أنتنت نتنت ريحه فالذكر 
أبخر» ا بخراء) . 

)۷( عدم اعتدال العين في مركزهاء بل مائلة إلى جانب . 

(۸) في المصباح ٠١١/١‏ : خرس الكلام خرسا منع الكلام خلقة فهو أخرس 
والأنشی خرساء» . 

(9) في المصباح /١‏ ضن : «طرش طرشًا من باب تعب» وهو الصممء وقيل : 
أقل منه» وقيل : ليس بعربي محض » وقيل : مولد» ورجل أطرشء وامرأة 
طرشاء» والجمع طرش». 

ESE .٥۳۷ /۲ في المصباح‎ )١( 
الأزهري : ويقال: للبهق ا‎ 

)١١(‏ في المصباح 6957/7 : «القرع بفتحتين: الصلع» وهو مصدر قرع الرأس 
باب تعب اذالم يق عليه عرء وقال الجوهري: : إذا ذهب شعره من 
ا ة قرعاء» والجمع : قرع؟. 

(۱۲) دون الحيوان إن لم يضر باللحم . (كشاف القناع 5177/7)» لأن حمل 
الأمة نقص يضعفها عن العمل» بخلاف الحيوان فهو يراد للنماء . 


وأقا و ماه قا وقد قفاوا هد ود فاو ود قدا وا.ا م وام اه ها ماع هد وه 


ا E‏ 
لذا غلم ري تغد أشسكة باز 

مدة نقل ما في دار مبيعة عرق » وکونها ينزلها الجر لاسقوط آيات 

بحو تيوك وو ولاحمى وصداء!!! يسيرين » ولا ثيوبة أو 

كفر(؟) أو عدم حيض”7*, ولا معرفة غناء » (فإذا علم المشتري العيب بعد) 

العقد (أمسكه بأرشه) إن شاء ؛ لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في 


(1) لطول تأخر تسليم المبيع بلا شرط . 
(؟) بأن تكون معدة لنزولهم ؛ لأن الغالب أن الذي يتولونه تكون سلطتهم عليه؛ 
وكذا من في معناهم من لا يخرج إلا بمشقة بمشقة» وكذا إذا كان ينزلهاالحن 
لإيذائهم . (حاشية ابن قاسم /٤‏ 455). 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١15(‏ «والجار السوء 
عيب»2. ا 
(۳) ككتاب ؛ لأن ذلك لا يسلم منه عادة . 
(5) في الشرح الكبير مع الإنصاف /١١‏ ۳۷۲: «والثيوبة ليست بعيب؛ لأنها 
الغالب على الجواري فالإطلاق لا يقتضي خلافهاء هذا اختيار القاضي . 
o‏ ا 
البكارة» فالثيوبة إتلاف جزء» والأصل عدم الإتلاف. . 
ولق لس يعيب ردقال ی وهر طبن د ا لأنه 
نقص ؛ لقوله تعالى  :‏ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ‏ . 
ولنا : أن العبيد فيهم المسلم والكافر» والأصل فيهم , الكفرء فالإطلاق 
لايعضي خلاف ذلك رکون الم خيرم لكا نتفي کو۵ لکفر 
عيبًا. ..4. 
)ع( 52 لأن الإطلاق لا يقتضي الحيض ولا عدمه. 
وعند الشافعي : عيب ؛ لأن من لا تحيض لا تحمل . (المضدر السابق) . 


3 في / س بلفظ : (ولا صداع) . 


(o)‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَهْوَ قلط ما بين قيمة الصحة وَالعَيْب 
مقابلة المبيع فكل جزء منه!'! يقابله جزء من الثمن ومع ا لعيب فات جزء من 
المبيع فله الرجوع ببدله وهو الأرش ١"‏ ( وهو) [أي]1'' الأرش (قسط ما بين 


. وهذاهو المذهب؛ لماعلل به المؤلف‎ )١( 

وعند الحنفية والشافعية : ليس للمشتري إلا رد المعيب وأخذ الثمن أو 
إمساكه بلا أرش» ولا يثبت الأرش إلا إذا تعذر الرد. 

وعند المالكية : إن كان العيب كثيرا» وحد الكثير عند ابن رشد عشرة فى 
الان وعد غير الغا كته اللاشية والشافعيةءوإن كان موسا فقى 
العقارات ليس للمشتري الرد بل الأرش» وفي غيرها موضع خلاف بين 
وجوب الرد وعدم وجوبه وأخذ الأرش . 

وأما العيب القليل جداء فلا حكم له. 

SAN » 476 /٤ ومواهب الحليل‎ » ٠ ۳ /۱۳ (المبسوط‎ 

.)۳١۲ /١ والمنتهى‎ ٤/٤ 
«وإذا اشترى شيئًا فظهر به عيب فله‎ : )١51( وفي الاختيارات ص‎ 
أرشه إن تعذر رده وإلا فلاء وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة‎ 

والشافعي وكذا في نظائره كالصفقة إذا تفرقت. 
والمذهب : يخير المشتري بين الرد وأخذ الثمن» وإمساكه وأخذ 
الأرش» فعليه: يجبر المشتري على الرد وأخذ الأرش؛ لتضرر البائع 
بالتأخير» اه. 
(۲) فيرجع المشتري إذا اختار الإمساك بمثل نسبته من ثمنه المعقود به . 
)۳( ا لاد ها راد علبها قي ملك الشكرى ی د وا ی 


11[ في/ م۰ ف بلفظ : (ومنه) . 


س ا 
أو رده وَأحَذ العُمَن 

ما بينهما من الثمن› فإن قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بشمانية رجع بخمس 

الثمن قليلاً كان اوک وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي 

فضة بزنته دراهم" أمسك مجانًا إن شاء . 


(أو رده وأخذ الشمن) المدفوع للبائع 27 وكذالو أبرئ المشتري من 


= مضمون عليه؛ لأن جملة المبيع من ضمانه» فلو لبس المبيع» أو عمل عليهء 
أو حلبه فرده فعليه نقص قيمته . 

ءاّبيعم)٠١(بو وإن اختلف المقومون فقومه أحدهم ب(15١) صحيحاء‎ )١( 
)١6(بو وآخر ب(5؟) صحيحاء و ب (۲۰) معيبًاء وثالث ب(١7) صحيحء‎ 
معيباء فنجمع الصحيح» ثم نجمع المعيب» ثم نخرج الفرق بين قيمة الصحة‎ 
والعيب» ثم ننسب هذا الفرق إلى قيمة الصحةء ونأخذ مقدار هذه النسبة من‎ 
أصل الثمن فمجموع الصحيح ١٠ء و75ء و76 ٠٠ء ومجموع المعيب‎ 
. 0= كع و10 و‎ 

فالفرق بين مجموع القيمتين = ١٠ء‏ ونسبة هذا العدد إلى قيمة الصحة 
الربع » فإذا كان الثمن (؟١)‏ ريالاً فالأرش الربع ثلاث ريالات . 

(۲) أو اشترى حلي ذهب بزنته دنانیر» أو اشترى قفيزا ما يجري فيه الربا كبر 
وشعير بمثله جنسا وقدرا . (كشاف القناع 718/7). 

(۳) في كشاف القناع ۳/ ۲۱۸ : «وعليه أي المشتري إذا اختار الرد مؤنة رده إلى 
البائع لحديث علي : «اليد ما أخذت حتى تؤديه» وإذا رده أحذ الثمن كاملاً؛ 
لأن المشتري بالفسخ استحق استرجاع جميع الثمن». 

وإن أسقط مشتر خيار رده بعوض بذله له البائع أو غيره قل أو كثر 
جاز» وليس له من الأرش شيء. 


.قافا ها وا.د اها هداع وا ودا .داه ودود وا .د .د ماود و .د .اه وا م6 من 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَإِن تلف المبيع أو عتق العَبْدء 

اللمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع"» 

وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع"» أو حدث العيب بعد العقد فلا 


خيار له" إلا في مکیل ونحوه تعيب قبل قبضه”" . 
(وإن تلف المبيع) المعيب”"' (أو عتق1'" العبد) أو لم يعلم عيبه 
[حتى ]1۲1 صبغ الثوب أو 0 أو وهب المبيع 2 تتح نا السو فا يه جا حو وفيا م 


.)514 /۳ لأنه بالفسخ استحق جميع الثمن . (كشاف القناع‎ )١( 
. فلا خيار له ؛ لدخوله على بصيرة‎ (۲) 
. لخروجه من ملك البائع سليما‎ )۳( 
. فلمشتر الخيار؛ لأنه من ضمان بائع إلى قبضه‎ )٤( 
ما ضمانه على بائع إلى قبضه كالموزون والمذروع والمعدود» والثمر على‎ (0) 
. الشجر» وما بيع بوصف» أو رؤية متقدمة‎ 
. شرع المؤلف رحمه الله في بيان المواضع التي يتعين فيها الأرش‎ )١( 
ولو بفعل المشتري كأكله ونحوه» ثم علم عيبه تعين الأرش لتعذر الرد.‎ )۷( 
2158/7 والشرح الصغير للدردير‎ (YAY /o (انظر : بدائع الصنائع‎ 
وهذا هو المذهب» ومذهب الحنفية: إذا أحدث زيادة في المبيع من صبغ‎ )۸( 
ونحوه.‎ 
وعند المالكية: إما أن يأخذ الأرش» أو يردالمبيع على البائع ويأخذ‎ 
. الثمن» ويكون شريكا للبائع‎ 
وفي وجه للشافعية: يتخير المشتري بين الرد ولا أجرة له» وبين‎ 
5 الإمساك وأخذ الأرش.‎ 


11[ في/ ظء س۰ ه بلفظ : (اعتق) . 
[Y1‏ ساقط من / ف. 


7" أو بعضه (تعين الأرش) لتعذر الرد وعدم وجود الرضى به ناقصاء 
وإن دلس البائع» م ا ل 
ذهب على البائع ؛ لأنه غر" ' ورد للمشتري7' ما أخذه. 


أو باعه 


-2020 والوجه الثاني عند الشافعية E‏ فله أن يسترده» وإن 
امتنع لزمه الأرش . (المصادر السابقة) . 
(1) وهذا هو المذهب» إذا أخرج المشتري المبيع عن ملكه ببيع ونحوه. 
وعند الحنفية : يسقط خيار المشتري» ولا أرش لهء إلا إن فسخ التصرف 
الثاني ورد المبيع للمشتري الأول» فله الرد على بائعه على تفصيل عندهم . 
وعند المالكية: إن كان انتقال المبيع بعوض فلا أرش ولا رد» وإن كان 
بغير عوضء فله الأرش . 
والمصحح عند الشافعية : أنه إذا علم بالعيب بعد زوال ملكه عنه لا أرش 
له» لكن إن عاد الملك فله الرد؛ لأنه لم ييأس من الرد فقد يعود إليه فيرده . 
(المصادر السابقة) . 
والأقرب: تعين الأرش لا علل به المؤلف . 
(۲) بالتدلیس› ويتبع بائع عبده حيث كان . . (حاشية ابن قاسم .)56٠ /٤‏ 
)۳( أي رد البائع من العوض للمشتري في مقابلة ما أخذ من الشمن» وإلا يكن 
دلس تعين الأرش كما تقدم . 
وفي الإنصاف مع الشرح /١١‏ ۴۳ «قلت : وهذاهو الصواب الذي 
للايعدل عنه. . . قال المصنف ابن قدامة _هنا: ويحتمل أن يلزمه عوض 
العين إذا تلفت وأرش البكر إذا وطئها؛ لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : 
«الخراج بالضمان»» وكما يجب عوض لبن المصراة› يعني بهذا الاحتمال إذا 
دلس البائع العيب» واختاره المصنف وأبو الخطاب في الانتصار وإليه ميل 
الشارح» قال الزركشي : وهذا هو الصواب . . .» 


enone ooo assess‏ رده 06م 


ارق ار کی وا 
وإن اشترئ ما لم يَعْلَمْ عَيْبَهُ بدؤن کسره» كَجُوز هندب وبِيْض نَعَام» 
فَكَسَرهُ فَوَجَدَهُ فاسدا فَلَهُ ارش وإن رده رَد ارش كسئرةُ, ون گان كَبَيْض 
دجاج رَجَع بل 
(Van. a‏ 

(وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام 
فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه, وإن رده رد أرش كسره) » الذي 
تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه؛ لأن عقد البيع يقتضي السلامة”"2» ويتعين 
أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة . 

(وإن کان) المبيع ( کبیض دجاج) فكسره فوجده فاسدا" (رجع بكل 


= وعندالمالكية: إذا كان العيب المدلس هو الذي أدى إلى هلاك العين» 
فيذهب على البائع . 
(شرح الخرشي ۰٤۸ /٤‏ وحاشية الدسوقي ۳/ .)١55‏ 
)١(‏ لأنه ينتفع به فيتخل إناء» ومثله بطيخ فيه نفع . 
(۲) من العيوب. 
(۳) لأن قشره لا ينتفع به بل يرمى . 
والخلاصة : أن ما لا يعلم عيبه بدون كسره له ثلاث حالات : 
الأولى: أن يكون لوعائه قيمة» ويكسره كسرًا لا تنقص به القيمة كما لو 
شذ به» فلا بلزمه شيء. 
الشانية : أن يكون لوعائه قيمة ويكسره كسراً لا تبقى معه قيمةء فعليه 
أرشن الکسر: 
الثالثة : أن لا يكون لوعائه قيمة فلا يلزمه شيء ۰ ولا يلزمه رد ما لا قيمة 
لوعائه من نحو جوز وبيض دجاج . 


هوام وا TT‏ 


الثْمَنء وَخيارُ عَيْبٍ مُتراخ» ما لم يُوجد دَلِيلٌ الرضئ 
الغمن 20 لأن تبينا فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه 
وليس عليه رد فاسد إلى بائعه لعدم الفائدة فيه . 


1 ا 00 f.‏ () 
(وخيار عيب متراخ) لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتاخير 
ومالميوجد دليل الرضى 07" كتصرف فيه بإجارة» أو إعارة أو 


)١(‏ فإن وجد البعض فاسدا رجع بقسطه» فإن كان الفاسد النصف رجع بنصف 
الثمن. 
(؟) فمن علم بالعيب وأخر الرد لم يبطل خياره» وهذا هوالمذهب» ومذهب 
الحنفية ؛ لأنه خيار لدفع ضرر متحقق فكان على التراخي كالقصاص . 
وعند بعض الحنفية» ومذهب الشافعية: يجب الرد على الفور؛ لأنه 
خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان على الفور قياسًا على خيار 
الشفعة. ولأن الأصل في المبيع اللزوم وإذا حصل خلافه وجب أن يكون 
على الفور وإلا بقينا على الأصل الذي هو اللزوم. 
وعند المالكية : إن أخر الرد فإن كان لعذر فخيار باق مطلقّاء وإن كان 
لغير عذر فإن كان بعد يومين بطل خياره» وقبل مضي يوم لم يبطل » وقبل 
(بدائع الصنائع 0/ »۲۸١‏ وحاشيةالدسوقي ”9/7١٠غ.‏ وتكملة 
ی 4 والإنصاف»مع الكترخ الكبين /1١‏ 1 5). 
ضرر البائع . 
(۳) وهذا هو المذهب» وهو قول الحنفية» والمالكية» والشافعية. 
(المسوط ».44/١7‏ والمقدمات الممهدات لابن رشد ۲/ 2705 ومغني 
المحتاج "/ 0۸« الإنصاف مع الشرح الكبير (A /١١‏ 


لا سس الروض الريع شر راد الستقنع 
ولا يقر إلى حُكْم ولآ رضّى ولا حُضُورٍ صّاحِبه 


رهما غالا بعنية واستعمالة لخر کا 


(ولا يفتقر) الفسخ للعيب (إلى حكم ولا رضى ولا حضور صاحبه) 
أي" البائع كالطلاق"". ولمشتر مع غيره معيبًا أو بشرط'"! خيار الفسخ في 


5 وفي المغني 5/ 57 7» والشرح الكبير /١١‏ ۳۹۸: «وإن باعه عامًا بعيبه 
أو وهبه أو أعتقه أو وقفه أو استولد الأمة ونحوه فلا شىء لهء ذكره القاضى ؛ 
لأن تصرفه فيه مع علمه بالعيب يدل على رضاهء أشبه ما لو صرح بالرضاء 
وقياس المذهب : أن له الأرش بكل حال» وقد روي عن أحمد فيما إذا باعه 
أو وهبه؛ لأنا خيرناه ابتداء بين رده وإمساكه مع الأرش فبيعه والتصرف 
فيه بمنزلة إمساكه» ولأن الأرش عوض الجزء الفائت من المبيع فلم يسقط 
ببيعه كما لو باعه عشرة أقفزة وسلم إليه تسعة فبلعها المشتري» وصوبه 
المرداوي. 

)١(‏ كسومه وعرضه للبيع. 

(؟) وهذا هو المذهب. ومذهب الشافعية. 

(مغني المحتاج ۲/ ٥۷‏ والشرح الكبير مع الإنصاف .)٤٠١ /١١‏ 

وفي الشرح الكبير: «ولا يفتقر الرد إلى رضاء ولا قضاءء ولا حضور 
صاحبه قبل القبض ولا بعده» وبهذا قال الشافعي . 

وقال أبو حنيفة: إن كان قبل القبض افتقر إلى حضور صاحبه دون 
رضاه» وإن كان بعده افتقر إلى رضا صاحبه أو حكم حاكم إن لم يرض ؛ 
لأن ملكه قدتم على الثمن فلا يزول إلا برضاه . (بدائع الصنائع 0/ )78١‏ . 

ولنا: أنه رفع عقد مستحق له فلم يفتقر إلى رضا صاحبه ولا حضوره 
كالطلاق» ولأنه مستحق الرد بالعيب فلم يفتقر إلى رضا صاحبه كقبل 
القبض» اه. 


[1] في/ ف بزيادة لفظ : (إلى) . 
[1] في/ ف» ط بلفظ : (يشترط). 


كتاب البيع : ( 
وإن اخْتَلَفًا عند مَنْ حَدَثُ العيب, فقول مُشتر مع يَمِينِه. 
نصيبه ولو رضي الآخر” 
والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر"» (وإن اختلفا) أي البائع والمشتري 
في معيب (عند من حدث العيب) مع الاحتمال”" ( فقول مشتر مع 


يمينه )247 إن 


)١(‏ الفسخ في نصيبه لأجل العيب» أو لأجل الشرط ؛ ولو رضي الآخر بالعيب 
وعدم الفسخ؛ لأن نصيبه جميع ما ملكه بالعقد فجاز له بالعيب تارة؛ 
وبالشرط أخرى. (كشاف القناع ۳/ 0770 , 

(۲) فإن تلف بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان» وإن تعدى أو فرط ضمن› وإن لم 
يمكن رد المبيع إلا بمشقة وضرر على البائع» أو خطرء فقال بعضهم: 
للمشتري بيعه وحفظ ثمنه؛ لأنه مصلحة للبائع » وصرحوا به في الوديعة . 

)۳( أي احتمال قول كل منهما كخرق ثوب ونحوه. 

. وهذا هو المذهب؛ لما علل به المؤلف‎ )٤( 

ونوقش: بأن هذا الأصل معارض بأصل آخر» وهو أن الأصل السلامة 
من العيوب. 

وعند جمهور أهل العلم : أن القول قول البائع ؛ لحديث ابن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي تله قال:دإذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة 
فالقول ما قال البائع, أو يترادان»» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وقال الزيلعي في نصب الراية ٠١7 /٤‏ : «وقال صاحب التنقيح والذي 
يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل» بل هو حديث حسن 
يحتج به. . .. 

وقال ابن القيم في التهذيب 77/6 : «وقد روي حديث ابن مسعود من 
طرق يشد بعضها بعضا»» ولأن حدوث العيب يقين وتقدمه شك, والحكم = 


CD‏ عش يت الوزن ارخ شرح وان ال 
إن لم ي نتم : إلا قول أحدهماء قبل قول الس ي 
بعك لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت» فكان القول قول من 
ينفيه » ف 0 آنه اشتراه وبه العيب؟ء أو أنه ما حدث عنده ويرده . 


(وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما) كالأصبع الزائدة والجرح الطري 
الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد (قبل قول المشتري) في المثال الأول“ 


- باليقين أولى من الحكم بالشك . 
(فتح القدير 2717/8/5 والشرح الصغير ”/ 2179 والحاوي 2559/0 
والكافي لابن قدامة ٠١١/٤‏ والفروع .١١/5‏ والطرق الحكمية 
ص ۲۲). 
والأقرب: قول الجمهور؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه» فيحلف 
البائع على دعواهء مالم تدل القرينة على صدق دعوى أحدهما . 
)١(‏ في كشاف القناع 77/7 : «إن لم يخرج المبيع عن يده أي المشتري إلى يد 
غيره بحيث لا یشاهده› فإن خرج عن يده كذلك فليس له الحلف ولا رده؛ 
لأنه إذا غاب عنه احتمل حدوثه عند من انتقل إليه» فلم يجز له الحلف على 


البت فلم يجز له الرد. 
قال في المبدع وغيره: إذا حرج من يده إلى يد غيره لم يجز له أن 
يرده)اه , 


(۲) فيحلف على البت أنه اشترى هذا المبيع وبه هذا العيب؛ لأن الأيمان على 
البت إلا ما كان على نفي فعل الغير . ش 
وقال ابن أبي ليلى : اليمين في جميع العيوب على العلم دون البت» 
وهو رواية عن أحمد. (المغني ٠٠٠٠/١‏ والفروع 5/ .)١١‏ 
(۳) بلا يين؛ لعدم الحاجة إليه . 


هلو هد وا هده ودود ود ود و و ود 6د م .د ماعا عا ما ماماج اما مانام 


والبائع في المثال الثاني ( بلا يمين) لعدم الحاجة إليه» ويقبل قول البائع أن 
المبيع المعيب ليس المردود(' إلا في خيار شرط»› فقول مشتر"» وقول 
E E Tê‏ ولع »م 5 س 8( ۰ ٠‏ 

قابض في ثابت في ذمة من ثمن وقرض وسلم” ' ونحوه إن لم يخرج عن 
يده وقول مشتر فى عين1! ثمن معين بعقد» ومن اشترى متاعا فوجده 


)١‏ لأن البائع ينكر كون هذه سلعته» وينكر استحقاق الفسخ» والقول قول 
المنكر مع يمينه . (شرح المنتهى ۲/ .)٠۸١‏ 
وفرق الشافعية والحنابلة : بين المبيع المعين كهذا الكتاب فالقول قول 
البائع» وبين ما إذا كان المبيع في الذمة المسلم فيه. (مغني المحتاج 4۸/۲“ 
وكشاف القناع ۳/ ۲۲۷). 
(۲) في رد المبيع» وقول البائع في صورة رد الثمن؛ لأنهما اتفقا على استحقاق 
الفسخ . (المغني /٦‏ ؟507» والفروع .)١17 /٤‏ 
() أي ويقبل قول قابض بيمينه سواء كان بائعًا أو مقرضًا أو مسلما أو مؤجرا أو 
متلفًا في ثابت في الذمة . 
مثال ذلك: إذا ثبت على عمرو لزيد صاع ثمن مبيع أو قرض أو دين 
سلم في ذمة عمرو لزيد وبعد قبض زيد من عمرو وجده معيبًا فأنكر عمرو أن 
الصاع المردود هو الصاع الذي دفعه» فالقول قول القابض وهو زيد في المثال 
بيمينه ؛ لأن الأصل بقاء شغل الذمة بهذا الحق الثابت في ذمة عمرو. 
)٤(‏ المشاهدة بحيث يغيب عنه دون الحكمية ؛ لأن الأصل بقاؤه في الذمة. 
(0) أي إن رد عليه بعيب أنه ليس المردود؛ لأنه إذا عين تعلق الحكم به» فصار 


قال في كشاف القناع 7717/7 : «وينبغي أن يقال إلا في خيار شرط كما 
تقدم» 
وه 


17-0 اا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


a‏ وع 


السّادس : خِيارٌ في البيع» ب بتخيير الفَّمَن حَتَّى بَان أل أو أَكْكْرُ ينبت 


خيرا ما اشترى فعليه رده إلى بائعه'" . 
(السادس) من أقسام الخيار: (خيار في البيع بتخمير الثمن متى بان) 
الشمن (أقل أو أكشر )7 ما أخبره به" » (ويشبت) فى أنواعه الأربعة(؟) 


)١(‏ إذا كان البائع جاهلاً به. 
(1) قوله: «أكثر» ليست في المقنع أصل المختصرء ولا الإنصاف ولا الإقناع ولا 


المنتهى . 
(۳) أو أخفى التأجيل» أو شيثًا ما يلزمه بيانه» ويحرم على البائع التخبير بما 
يخالف الواقع في الثمن . 


قال في كشاف القناع ۳/ ۲۲۹: «وهي البيع بتخبير الثمن» وبيع 
المساومة أسهل منها نصاء قال في الحاوي الكبير : لضيق المرابحة على البائع ؛ 
لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شيء من النقد والوزن وتأخير الثمن» وممن 
اشتراه» ويلزمه المؤنة والرقم والقصارة والسمسرة والحمل» ولا يغر فيه» ولا 
يحل له أن يزيد على ذلك شيئًا إلا ببينة ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع» 
وليس كذلك المساومة اه. 

وفي الإنصاف: قلت: أما بيع المرابحة في هذه الأزمان فهو أولى 
للمشتري وأسهل . اه. 

ولا مخالفة بينهما؛ لان كم اوي في الى طلى الاه وقد 
الإنصاف في سهولة الأمر على المشتري بترك المماكسة» اه. 

(4) اختصت بهذه الأسماء كاختصاص السلم باسمه» تصح بلفظ البيع» وبكل 

ما يؤدي المعنى . (المصدر السابق) . 


2 


و بتي ا 
في التّولية وَالشّرَكَة والْرَابَحَةٍ 

رفي العولية) وهي بيع برأس الالء (و) في (الشركة) وهي بيع 
بعضه بقسطه من الثمن" وأشر كتك ينصرف إلى نصفه؟. 


افرع في (المراإبحة) وهي بيع بثمنه وربح معلوم » وإن قال : على أن 
أربح في كل عشرة77) درهم ا 


)١(‏ مصدر ولي يولي تولية» وهي في اللغة: تقليد العمل» يقال: وليت فلانًا 
عمل ناحية» إذا قلدته ولايتها. (تهذيب اللغة /٠١‏ ١٠٠٤ء‏ والمصباح 
.(V/۲‏ 

(۲) الفتاوى الهندية ۳/ ›٠٤١‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر ٠٠١/٤‏ . 

مثل أن يقول: بعتك هذه الدار برأس مالهاء أو بما اشتريتها به ونحو 
ذلك . 

فرق المعلوم لهما نحو أشركتك في نصفه» أو ثلثه» أو ربعه ونحو ذلك . 

(5) لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية. (كشاف القناع ۳/ ۲۲۹) . 

)٥(‏ لغة: مفاعلة من الربح» وهي الزيادة على رأس المال. (تهذيب اللغة 
٥‏ والمصباح .)5١6 /١‏ 

(5) الشرح الصغير ”/ 6١5؛‏ ومغني المحتاج ”/ لالاء والشرح الكبير لابن 
أبى عمر 5/ .)٠١٠١‏ 

٠‏ مثال ذلك : أن يشتري سيارة بعشرة آلاف ريال» ثم يبيعها مرابحة على 
أن يكون الربح ألف ريال. 

(۷) قال في الإفصاح :٠١ /١‏ «وأجمعوا على أن بيع المرابحة صحيح» وهو أن 
يقول: أبيعك وأربح في كل عشرة درهماء ثم اختلفوا في كراهته: فكرهه 
أحمد ولم يكرهه الآخرون» اه. 

وكرهه الإمام أحمد: بكراهة ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . - 


eens ود و واوا و هد هد ود ود ردنا و و مد‎ oss 


لل u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
والُواضَعة ولايد في جميعها من مَعْرفة امُشْحَرِي رأس الما . 

(و) في (المواضعة) وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم"» 
(ولابد في جميعها) [أي1" الصور الأربعة (من معرفة المشتري) 
والبائع”" (رأس المال) لأن ذلك شرط لصحة البيع فإن فات47؟ لم يصحء 
وماذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه «المقنع» 22 وهو 


ذاه 000 


والمذهب أنه متى بان رأس الال أقل حط الزائد"ء ERE‏ 


- (الشرح الكبير مع الإنصاف١١/ e ٠‏ 
ونقل أحمد بن هاشم : كأنه دراهم بدراهم (كشاف القناع ۳/ ۳( . 

)١(‏ لغة: النقص والخسارة . (تهذيب اللغة ۳/ 15» وتاج العروس مادة 
اوضع») . 

(۲) مغني المحتاج ۲/ ۷۷ والشرح الكبير لابن أبي عمر ٠٠١١/٤‏ . 

مثال ذلك: أن يقول: بعتك هذا الكتاب برأس مالي عشرة» وأضع 
عنك ريالين. 

)٤(‏ معرفة رأس المال. 

)0( المقنع مع حاشيته ؟/ 07 

(5) الشرح الكبير لابن أبي عمر 5/ ٠١‏ . 

)۷( فالمذهب مابينه الشارح» والعقد لازم ولا خيارء وبه قال أبو حنيفة في 
التولية» وأبو يوسف في كل الصور وهو الأظهر عند الشافعية ؛ لأن الأصل 
في هذا العقد كونه مرابحة ونحوها. . 

أما الثمن المسمى في مجلس العقد؛ فهو كالتفسير للثمن الأصليء فإذا 
ظهرت خيانة بطلت التسمية وبقي أصل العقد. ا 


]1١[‏ ساقط من / ف. 


ا 


وذ اشترط بعس وجل ومن لاتقب 


ل EG‏ سيا 
e‏ اشترى رمن لا تقبل 


0 وعند الإمام مالك : أن المشتري له الخيار إما أن يأخذ السلعة لكل الثمن 
أو يفسخ العقدء وبه قال أبو حنيفة في ب بيع المرابحة ؛ لأن العبرة في العقود 
ENS‏ وذكر وصف 
المرابحة والتولية. . .إنما هو للترغيب في شراء السلعة. 

وعن الإمام أحمد وهو قول لبعض الشافعية : للمشتري الخيار بعد حط 
مقدار الزيادة؛ إن شاء فسخ» وإن شاء أمسك بعد الحط ؛ لأن ما حصل من 
خيانة البائع تثبت للمشتري بعد حط الزائد. 

نت الق 8ل 5» والمدونة /٠١‏ /771» وبداية المجتهد ۲/ 27١0‏ 
ومغني المحتاج ۲/ ۰۷۹ والشرح الكبير لابن أبي عمر 4/ 2٠١‏ ومنتهى 
الإرادات .)۳١۷ /١‏ 

والأقرب : إثبات الخيار للمشتري لغش وتدليس البائع . 

)١(‏ فلو باعه تولية بألف ثم تبين أن الشمن بشمانمائة» حط الزائد مائتين» على 
المذهب. 

(؟) في إحدى الصور الأربع كما لو قال: اشتريته بعشرين ثم قال : غلطت بل 
بشلاثين؛ لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير» وكونه مؤتتا لا يوجب قبول 
دعواه الغلط كالمضارب إذا أقر بربح ثم قال : غلطت . 

وعن الإمام أحمد: يقبل قول معروف بالصدق . (كشاف القناع 
0 

(r)‏ أي ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالشمن فلمشتر الخيار على كلام 

الماتن» والمذهب :ابوجل على الشتري وراي 


ان ف 


a 52 3 0 0)‏ 1 95 
(أو) اشترى شيئا (بأكثر من ثمنه 
حيلة)”'' أو محاباة" أو لرغبة1'؟ تخصه أو موسم فات”*' (أو باع بعض 

الصفقة بقسطها من الغمن) الذي اشتراها به" . 


شهادته له) كأبيه وابنه وزوجته 


چ وفي كشاف القناع ۳/ 777 : «وإن اشتراه بدنانير فأخبر أنه اشتراه 
بدراهم وبالعکس» أو اشتراه بعرض فأخبر أنه اشتراه بنقد من دراهم أو 
دنانیر فلمشتر الخيار» . 

)١(‏ أي ولم يبين ذلك في تخبيره بالشمن فلمشتر الخيار؛ لأنه متهم في حقهم 
لكونة ا وح لهم . (المصدر السابق) . 

)۲( في الشرح الكبير مع الإنصاف /١١‏ 8 : «مثل أن يد يشتريه من غلام دكانه 
N‏ 
تدليس وحرام . . . . والصحيح-إذالم يكن حيلة أن ذلك يجوز» . 

(۳) كأن يشتري من صدیقه» فلا يجوز بيعه مرابحة حتى يبين ذلك؛ لأنه متهم 
في حقه» ولمشتر الخيار» فإن لم يجاب جاز. 

)٤(‏ ولم يبين ذلك للمشتري؛ لأنه قد يزيد في الشمن» كأن يشتري أرضا بجوار 
داره ونحو ذلك . 

(0) أي اشترى بثمن عال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء وذهب الموسم» 
فلابد أن يبين ذلك في تخبيره للمشتري . (كشاف القناع ۳/ ۲۳۳). 

(5) في كشاف القناع ۳/ 77 : «وإن اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع 
أحدهما بتخبير الثمن» أو اشترى اثنان شيئًا وتقاسماه وأراد أحدهما بيع 
نصيبه مرابحة أو تولية أو مواضعة» فإن أحد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة 
واحدة» أو قسم أحد المشتريين في الثانية من المتقومات التي لا ينقسم عليها 
الثمن بالأنجزاء كالثياب ونحوها من العبيد لم يجز أن يبيع بتخبير الثمن حتى - 


[ في/ م بلفظ : (الرغبه) . 


ولم بين ذلك في تخبيره بِالفّمَنِ فَلمُشتر الخِيارٌ بَيْنَ الإِمْسَاك والرّد» 
وما يَرْدَادُ في ثمّن أو يَحْط من في مُدَة خيارء 

(ولم يبين ذلك ) للمشتري (في تخبيره بالشمن فلمشتر الخيار بين 
الإمساك والرد) كالتدليس. 

والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلاً أنه يؤجل على المشتري» ولا خيار 
لزوال الضررء كما في «الإقناع”١2‏ و«المنتهجى2"00 27 . 


(وما يزداد في تمن“ أو يحط منه) أي من الثمن ( في مدة خيار) 


= يبين الحال على وجهة؛ لأن قسمة الثمن على ذلك تخمين واحتمال المخطأ فيه 
كثير. . . وإن كان أحد الشيئين اللذين اشتراهما صفقة واحدة أو قسم 
المشتريين صفقة واحدة من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالبر 
والشعير المتساويين جاز بيع بعضه مرابحة ومواضعة وتولية بقسطه من 
الثمن» قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه) . 

. 317 /۳ الإقناع مع شرحه‎ )١( 

(۲) المنتهى مع شرحه ۲/ ۱۸۳ . 

(۳) فإن لم يعلم المشتري إلا بعد مضي الأجل فكالحال. 

)0 أي في زمن خيار الشرط أو المجلس» مثاله: أن يشتري زيد من عمرو دارا 
بماكة» فيخشى المشتري الفسخ فيزيد عشرة» فلا يلزم البائع زيدًا أن يقول: 
اشتريتها بمائة وزدت عشرة. 

(5) في المثال السابق أن يخشى البائع الفسخ فيسقط عشرة» فيقول المشتري عند 
البيع : اشتريتها بتسعين» ولا يلزمه أن يقول: كانت بمائة وحط عشرة» وإن 
أخبر با لجال فحسن ويأتي . 


ب . ي الروض الريع شرح زاد المستقيع 
أَوْيُوْحَدَ أَرْشًا لعيبء أَوْ لجتاية عليه» يُلْحَقَ برأس مَالِه ويُحْبّر به, 

1 ( 5 ع 2 35 
ولو بعد لزوم البيع'"' (يلحق برأس ماله و) يجب أن (يخبر به) 
مدة خيار فيلحق بعقد 2 00 


)1( ا 0 «وما أخذه المشتري أرشا لعيب» أو أرشا لحناية 
عليه أخبر به إذا باع بت بتخبير الثمن على وجهه ولو كان في مدة الخيارين المأخوذ 
فى مقابلة جزء من المبيع › ومعنى الإخبار به على وجهه: أن يخبر أنه اشتراه 
بكذا وأخذ أرشه بكذاء ولا يحط أرشه من ثمنه ويخبر بالباقي خلافًا 
لأبى الخطاب ومتابعيه) . 

(۲) قوله: «ولو بعد لزوم البيع» راجع لقوله: «أو يؤخذ أرشًا لعيب أو لجناية 
عليه» لأن المأخوذ هنا في مقابلة جزء عن المبيع . 

lee فيه‎ 

(4:) في كشاف القناع ۳/ 7777 : «وإن حط البائع بعض الثمن عن المشتري زمن 
ا لخيارين» أو زاده أي البائع المشتري في الأجل أي أجل الثمن. أو زاد البائع 
المشتري في المثمن بأن أعطاه شيئًا آخر مع المبيع زمن الخيارين» أو زاده 
أي . . . البائع المشتري في الثمن بأن اشترى منه بعشرة ثم زاده درهمين زمن 
الخيارين» أو حط المشتري له في الأجل بأن عقد معه بشمن إلى رجب» ثم 
قال له: إلى جمادى الأولى في مدة الخيارين خيار المجلس» وخيار الشرط 
لحق ذلك الفعل بالعقد» وأخبر المشتري به في البيع بتخبير الثمن؛ لآن ذلك 
من الشمن فوجب إلحاقه برأس المال والإخبار به كأصله» . 


[1] ساقط من/ ف . 
[YJ]‏ ساقط من /م» ف. 


ا بسي اند 
َِنْ كان ذلك بعد زوم ابيع لَمْ يُلْحَقَ بهء ون أخبّرَ بالحال فحسن. 

(وإن كان ذلك) أي ما ذكر [من زيادة]1!! أو حط ( بعد لزوم البيع) 
بفوات الخيارين (لم يلحق به) أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر”'" به [" ويخبر 
بأرش العيب والجناية عليه مطلقًا ؛ لأنه بدل جزء من المبيع""]"ء لا إن جنى 
المبيع فداه المشتري؛ لأنه لم يزد به المبيع ذاتًا ولا قيمة(* . 

(وإن أخبر بالحال) بأن يقول : اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته"" كذا 
ونحوه (فحسن )7 ؛ لأنه أبلغ في الصدق”" . 


)١(‏ في ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار. 

(۳) وتقدم الكلام عليه عند قول المؤلف : «أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجحناية عليه . 

)٤(‏ أي إن جنى المبيع جناية توجب قوذا أو مالا ففداه المشتري فلا يلحق فداؤه 
بالشمن» ولو كان في مدة الخيارين . 
)٥(‏ وفي كشاف القناع ۳/ 7*5: «وإنما هو مزيل لنقصه بالجناية» وكالأدوية 
والمؤنة والكسوة فإنه لا يخبر به في الثمن وجها واحدا ذكره في الشرح». 
0) في كشاف القناع ۳/ 775 : «وما كان من زيادة في ثمن أو مثمن بعد مضي 
مدة الخيارين لايلحقان بالعقد بعد لزومه كسائر الشروط› وكما لو جنى المبيع 
ففداه المشتري» فلا يلحق بالعقد» ولو كان الفداء في مدة الخيارين» 
وكالآدوية والمؤنة والكسوة فإنه لا يخبر به فى الشمن» وإن أخبر بال حال 
فحسن». 

)¥( ولا يجب حيث كان بعد لزوم البيع ولا يلتحق بالعقد. 


لاطي ف 
[۳] في/ ف بلفظ : (تنصفته) . 


لل د الروض المربع شرح زاد المستقنع 
المابع : خِيارٌ لاختلاف الْتبَايعِينء فَإِذَا اختلفا في قدر الفمَن 


ولا يلزم الإخبار بأخذ غاء واستخدام ووطء إن لم ينقصه"") 


4 
اشترى شيئًا بعشرة مثلاً وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيله أو مخزنه أخبر 
بالحال» ولايجوز أن يجمع ذلك ويقول: تحصل [علي]1'؟ بکذا"» وما 
باعه اثنان مرابحة فثمنه"! بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما”" . 
(السابع) من أقسام الخيار: (خيار) يثبت (لاختلاف المتبايعين) في 
الجملة؟) (فإذا اختلفا) هما أو ورئتهما أو أحدهما أو ورثة الآخر (في قدر 
الغمن)”' بأن قال بائع : بعتكه بمائة» وقال مشتر: بشمانين ولا بينة 


00 في كشاف القناع ”/ ٤‏ : «ولا يخبر إذا باع بتخبير الشمن بأخذ ثماء 
كصوف ولبن غير موجودين حال الشراء» ولا باستخدام وطء ثيب إن لم 
ينقصه أي ينقص الوطء المبيع كوطء البكر فيجب الإخبار به كما وطئها غيره 
وأخذ الأرش». 

(۲) لأنه كذب وتغرير للمشتري . (كشاف القناع (o /١‏ 

)۳( في كشاف القناع ۳/ ۲۳١‏ : ولو اث فش اکان وا کر ثم بذل فيه 
اثنان وعشرونء. فا شترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر المبذول أخبر 
في المرابحة ونحوها بواحد وعشرين عشرة ثمن نصيب الأول» وأحد عشر 
ثمن نصيب صاحيه » لا باثنين وعشرين» لأنه كذب». 

)€3 أي في بعض الصورء لا بالحملة» » فهناك بياعات لا يقع فيها . (حاشية ابن 
قاسم 4/. 56]). 

: لهذه المسألة حالتان‎ )٥( 

الأولى: أن يختلفا فى قدر الثمن» والسلعة قائمة . 
فالذهيا وه فلاح و الاي ورو ا ا 
يتحالفان» فإذا تحالفا فسخ البيع ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن - 


[؟] في/ ف بلفظ : (فقيمته). 


= النبي يه قال : ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 

وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه . 

وكل منهما مدع ومدعى عليه» فالبائع يدعي الشمن الأكثرء والمشتري 
ينكره» والمشتري يدعي السعر الأقل» والبائع ينكره. 

ونوقش هذا الاستدلال : بتخصيصه بحديث ابن مسعود الآتي . 

والقول الثاني : أن القول قول البائع » فإن رضيه المشتري أو ترادا البيع . 

وبه قال الشعبي وهو رواية عن الإمام أحمد؛ لخديث ابن مسعود 
رضى الله عنه أن النبى عله قال : «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بيئة فهو 
ما يقول به رب السلعة أو يتتاركان»» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه» وصححه الحاكم في المستدرك ٩ /١‏ وحسنه 
البيهقى كمافى التلخيص ۳/ الاء وفى نصب الراية ٠١1/5‏ : «وقال 
صاحب التنقيح: والذي يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل 
بل هو حديث حسن يحتج به)» وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند 
5 . 

والقول الثالث : أن القول قول المشتري» وهو رواية عن أحمد» وبه قال 
داود؛ لأن البائع يدعي ثمتا زائدّاء والمشتري ينكر الزيادة» والقول قول 
المنكر. 

ونوقش : بأنه تعليل مقابل للحديث . 

وعلى هذا فالراجح: أن القول قول البائع؛ لحديث ابن مسعود 
رضى الله عنه . 

(المبسوط 1/ ۲۹ والإشراف /١‏ 784» ومواهب الجليل 458/5 » 
ومغني المحتاج ۲/ 45» والمغني ۲۷۹ والفروع /٤‏ 175 » وتهذيب السنن 
لابن القيم 5/ ١١٠١ء‏ والإنصاف .)٤٤١ /٤‏ 


ا کو 

َحَالَفَاء فَيِحلِف بائ أَلاً: ما بِعْمُهُ بكذاء وِنّمَا بِعْْهُ بكَذَاء ثُمّ يَخْلف 
شري مَا اشترَيئهُ بككَذاء وإِنّمَا اشتريثهُ بكذا. 

َلِكُلٌ الفح إا لَمْ يَرْض أَحَدُهُمَا يَقُولُ الآخَرُ فإ كانت السِلَعَةُ 
o‏ سي سام ل E‏ 595 
لهما أو تعارضت بينتاهما (تحالفا) ولو كانت السلعة تالفة ”اث 
(فيحلف بائع أولاً: ما بعته بكذاء وإنما بعته بكذاء ثم يحلف المشتري 
ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا) وإنما بدأ بالنفي؛ لأنه الأصل في 
1 00 

(ولكل) من المتبايعين بعد التحالف (الفسخ إذا لم يرض أحدهما 
بقول الخ وكذا إجارة"")ء وإن رضي أحدهما بقول الآخر“» أو 
حلف أحدهما ونكل7 الآخر أقر العقدء (فإن كانت السلعة)'' التي 


)١(‏ أي لا بينة للمتبايعين» ولا ورثتهما. 

(۲) لتعارض البينتين وتساقطهماء فيصيران كمن بينة لهما . 

(۳) فالمذهب : لا فرق بين أن تكون السلعة تالفة» أو موجودة» ويأتي. 

42 لقوة جانيه؛ لأن المبيع يرد إليه» ولابد أيضا : أن يجمع بين النفي والإثبات . 

(6) وإن قدم الإثبات عليه لم يعتد به» ويحلف وارث على البت إن علم الثمن» 
0 

(5) ولو بلا حاكم أشبه رد المبيع . 

)۷( ا ا ا ل 
فيحلف مؤجر أولاً» ويجمع بين النفي والإثبات» ثم مستأجر . . 

(۸) أقر العقد؛ لكونه حصل له ما ادعاه فلا خيار له . 

(4) لأن النكول كإقامة البينة على من نكل . 

)٠١(‏ هذه الحالة الثانيةء وهي ما إذا كانت السلعة التي اختلف في قدر ثمنها 
تالفة . 


[1] في/ س بلفظ : (إجازه) . 


E E‏ ديع القن ل ون O‏ حو روت يد و 


ا اق لايم اود مار وال وماق ل رويد ومع ون سوا روجف لبون او ا ا 


مح ع ع د 
- فالمذهب: أنهما يتحالفان» فإذا تحالفا رجع إلى قيمة مثلهاء وهو رواية عن 

مالك» وهو مذهب الشافعية ؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعًا : 
«إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع» ثم المشتري بالخيار»» رواه النسائي . 

ونوقش : بأنه ليس فيه إلا استحلاف البائع . 

واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود مرفوعا: «إذا اختلف المتبايعان 
والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا». 

ونوقش : بعدم ثبوته بلفظ : «تحالفا». وقال الإمام أحمد: «لم يقل 
فيه" : «والمبيع قائم»» إلا يزيد بن هارون وقد أخطأ. (المغني (A |٦‏ 

ولأن كل واحد منهما مدع ومنكر فيشرع اليمين كحال قيام السلعة . 

والقول الثاني : أن القول قول المشتري» وبه قال أبو حنيفة » ورواية عن 
مالك وأحمد. ١‏ 

واستدلوا: بحديث ابن مسعود مرفوعا بلفظ : «إذا اختلف المتبايعان, 
فالقول قول البائع , فإذا استهلك فالقول ما قال المشتري»؛ رواه 
الدارقطنى . 

ونوقش: بأنه ضعيف» إذ في إسناده الحسن بن عمارةء وفى التقريب 
١‏ :'ا«متروك». 1 ١‏ 

ولأن العين بعد قبضها وهلاكها مضمونة على من تلفت بيده وهو 
المشتري فيكون القول قوله كالغاصب إذا تلفت العين بيده . (الإشراف /١‏ 
.(A0‏ 

(البناية شرح الهداية ۷/ ٤٤۷‏ والتاج والإكليل 5/ 1۹٠٤ء‏ ونهاية 
الملحتاج /٤‏ 7 والمغني 5/ ۲ والفروع 5/ ٠٠١‏ والإنصاف 
28/5 :). 


20 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
اة رجعا إلى قيمة مثلهاء فإنا احلا في صقتها فقول مشت وإذا فُسَحْ 
العقد انسح ظَاهِرًا وَبَاطناء 
فسخ البيع فيها بعد التحالف (تالفة رجعا إلى قيمة مغلها)'» ويقبل قول 
المشتري فيها لأنه غارم وفي قدر المييع"» (فإن اختلفا في صفتها) أي 
صفة السلعة التالفة بأن قال البائع : كان العبد كاتبًا وأنكره المشتري" فقول 
مشتر )”؟2؛ لأنه غارم . 

وإذا تحالفا في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل/*2» وفي 
أثنائها بالقسط . 


(وإذا فسخ العقد) بعد التحالف (انفسخ ظاهرًا وباطتً!'؟) و 


)١(‏ وهذاهو المذهب. 
والقول الثاني : يرجع إلى المثل» فإن لم يكن له مثل رجع إلى قيمته؛ 
لأن الأصل رد العين» فإن تعذرت فمثلها؛ لأن ذلك أقرب إلى العدل من رد 
القيمة. (المصادر السابقة) . 
(۲) كأن قال البائع بعتك هذين العبدين بشمن واحد» فقال: بل أحدهما. 
(كشاف القناع ۳/ ۲۳۷). 
(۳) ولا بينة لهماء أو لهما بينة» وتعارضتا. 
)٤(‏ وهذا هو المذهب؛ لما علل به المؤلف. 
وقيل: القول قول البائع في ذلك . (الإنصاف مع الشرح الكبير 
/1١‏ الاة). 
(6) أي أجرة مثل العين المؤجر مدة الإجارة . 


[1] في/ فء مء ش بلفظ : (أو باطنًا) . 


تح ا 
ون اخْتَلّقَا في أجل» أو شرطر 

كل منهما كالرد بالعيب'١2‏ (وإن اختلفا في أجل ) بأن يقول المشتري : 
اشتريته بكذا مؤجلاً وأنكره البائع''2 (أو) اختلفا في ( شرط) صحيح أو 


)١(‏ إذا فسخ العقدء انفسخ ظاهرا أي في أحكام الدنياء لكن هل ينفسخ في 

الباطن؟ أي في أحكام الآخرة. 

فالمذهب» ومذهب المالكية: أنه ينفسخ ظاهرا وباطتا في حق كل 
منهما ؛ لما علل به المؤلف . 

ونوقش: بعدم صحة القياس؛ لأن الفسخ بالعيب لاستدراك الضررء 
والكاذب هنا مضار فكيف يقال بفسخ العقد في حقه باطنًا؟ 

والقول الثاني : أن العقد ينفسخ ظاهرا وباطتا في حق الصادق منهما 
فقط» وأما الكاذب فينفسخ في حقه ظاهرا لا باطتاء وهذا قول لكل من 
المالكية والشافعية والحنابلة . (المصادر السابقة) . 

وعللوا: بأن الكاذب لا يحل له الفسخ لكذبه وظلمه» فلم يثبت حكمه 
بالنسبة إليه ولا يبرأ باطنًا فيما بينه وبين الله عز وجل» ويبرأ ظاهراً؛ لأن حكم 
الحاكم يرفع الخلاف . (انظر : المغني 5/ 587) . 

(۲) وهذاهو المذهب. ومذهب الحنفية ؛ لما علل به المؤلف . 

وعند الشافعية : أنهما يتحالفان؛ لأنهما اختلفا فى صفة العقد فوجب 
تحالفهما كالاختلاف في صفة الثمن . ١‏ 

ونوقش : بأن التحالف في صفة الثمن غير مسلم كما تقدم . 

وعند المالكية: يتحالفان إن كانت السلعة قائمة»ء وإن فاتت فقول 
البائع » وقيل : يعتبر قول من تشهد له القرينة والعرف . 

ودليلهم على التحالف إذا كانت السلعة قائمة: حديث ابن مسعود 
مرفوعا بلفظ : «إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة تحالفا)» . 

ونوقش : بعدم ثبوته بهذا اللفظ . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
فقول مَنْ يفيه ون اخْمَلَهَا في عَين المبيع تَحَالَقَا وَبَطُلَ البَيع 
فاسد”١2‏ كرهن أو ضمين أو قدرهما (فقول من ينفيه)7 بيمينه لأن الأصل 
عدمه» (وإن اختلفا في عين المبيع ) كبعتني هذا العبد. قال : بل هذه الحارية 
(تحالفا وبطل) أي فسخ (البيع)7" كما لو اختلفا في الثمن . 

وعنه : القول قول بائع بيميئه ؛ لأنه كالغارم وهي المذهبء وجزم بها 


- والدليل على اعتبار قول من تشهد له القرينة والعرف: دلالة الحال على 
صدفه. 
(المبسوط /١١‏ ه”» ومواهب الجليل 595/5 » وحاشية العدوي على 
الخرشي 5/ ۱۹١‏ وروضة الطالبين ۳/ ٥۷١‏ والمبدع .)١17 /٤‏ 
والأقرب: الأخذ بعموم حديث ابن مسعود: «إذا اختلف البيعان ولا 
بينة لهما فالقول قول البائع أو يترادان»» وفي لفظ : «استحلف البائع ثم 
المشتري بالخيار». لكن إن كان هناك قرينة أو عرف مطرد يدل على صحة 
دعوى المشتري قدم . 
)١(‏ كمالو شرط أن لا يخسر. 
(۲) اختلف العلماء : فيما إذا اختلف البيعان فى اشتراط الخيار. 
فالذهب» وهو قول الحنفية والمالكية: أن القول قول من ينفيه . 
وعند الشافعية : أنهما يتحالفان» ثم يفسخ البيع . (المصادر السابقة) . 
والأدلة: كما تقدم في المسألة السابقة» والترجيح كالاختلاف في 
الأجل . 
(۳) فيحلف مشترء ثم بائع» وهو رواية عن الإمام أحمدء وهو قول المالكية 
والشافعية : قياس على الاختلاف في الثمن» وتقدم . 
(5) فالمذهب وهو قول عند الحنفية: أن القول قول البائع ؛ لما علل به المؤلف . 
(المصادر السابقة)» والترجيح كالترجيح في المسألة السابقة . 


في «الإقناع» و«المنتهى»' وغيرهما"» وكذالوا ختلفا في قدر 
المبيع”؟؟» وإن سميا نقد واختلفا في صفته أخذ نقد البلد» ثم 


. ٠٠۸/۲ الإقناع‎ )١( 
ااا‎ )؟١‎ 
.117 /٤ المبدع‎ )۳( 
كما لو قال: بعتك كتاباء فقال المشتري : بل كتابين» ولهذه المسألة حالتان:‎ )5( 
. الأولى : أن يكون المبيع قائماء فالمذهب : أن القول قول البائع‎ 
وعند جمهور أهل العلم : أنهما يتحالفان» ثم يفسخ البيع إذا لم يرض‎ 
. أحدهما بقول الآخر. (المصادر السابقة)‎ 
ودليل المذهب : ما تقدم من حديث ابن مسعود» ولأن البائع منكر للبيع‎ 
.)٠١ 5 في الثاني» والأصل عدمه فكان القول قوله مع يمينه . (الكافي ؟/‎ 
. ودليل الجمهور : أنهما يتحالفان قياس على الاختلاف في قدر الثمن‎ 
١ .)585 /٦ (المغني‎ 
ولأن كلا منهما مدع ومدعى عليه» وقد قال النبي عله : «واليمين على‎ 
.)6 /۲ المدعى عليه)» فيحلف كل منهما . (مغني المحتاج‎ 
. والترجيح : في هذه المسألة كالتي قبلها‎ 
الشانية: أن يكون المبيع تالقًاء فالمذهب: أن القول قول البائع»‎ 
ودليلهم : ما تقدم في ا حالة الأولى.‎ 
وعند أبي حنيفة: أن القول قول المشتري؛ لما جاء في حديث ابن‎ 
مسعود: «والمبيع قائم بعينه»» فدل الحديث أن القول قول البائع إذا كان‎ 
: المبيع قائمّاء وعليه فإذا كان تالفًا فالقول قول المشتري» لكن تقدم أن قوله‎ 
«والمبيع قائم بعينه» لا يثبت:‎ 
- وعند المالكية: أن القول قول من تدل له القرينة؛ لدلالة الال على‎ 


ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَإِن أبَئ كَل مِنْهُمًا تَمسْلِيمَ ما بيده حَنّىْ قَبَض العوض, وَالشْمَن عين» 

نْب عَدل يَقَبِض منهُمًا وَيْسَلمُ المبيع ثم الشمن 

غالب رواجا ثم الوسط إن استوت”". (وإن أبى كل منهما تسليم 

ما بيده) من المبيع والثمن (حتى قبض العوض) بأن قال البائع : لا أسلم 

المبيع حتى أقبض الثمن» وقالالمشتري: لا أسلم الشمن حتى أستلم 
(والشمن عين) أي معين”*2 (نصب عدل) أي نصبه الحاكم ( يقبض 

منهما) المبيع والثمن ( ويسلم المبيع) للمشتري (ثم الشمن) للبائع لجريان 


غادة الناسن ذلك" : 


- صدقهء واليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين» وإلا تحالفا؛ لأن كلاً 
منهما مدع ومدعى عليه . 
وعند الشافعية : أنهما يتحالفان» ودليلهم : ما تقدم في الحالة الأولى . 
(العناية شرح الهداية ٠۲٠۳/۸‏ والذخيرة 6/ 777ل وحاشية الدسوقي 
۳ .» وروضة الطالبين ۳/ هلاه والإنصاف 5/ 505). 
والترجيح : كما سبق في المسائل المتقدمة. والله أعلم . 
)١(‏ فإذا ادعاه أحدهما قضى له به عملا بالقرينة» مع يمينه . 
(۲) أي نفاقًا؛ لأن الظاهر وقوع العقد به مع هينه . 
(۳) مع يمينه؛ لأن العدول عنه ميل على أحدهما . 
(4) خشية أن يذهب البائع بالمبيع» والمشتري بالثمن. 
(5) من نقد أو عرض » كهذه العشرة الدراهم» أو هذا الثوب. 
(1) إذا اختلف المتبايعان في البداءة في تسليم الثمن والمثمن فلذلك أحوال : 
الحال الأولى : أن يكون الثمن عيئًا أي معيئًا كهذه الدراهم . 
فالمذهب: ينصب عدل يقبض منهما فيسلم المبيع للمشتري» ثم الثمن - 


ا 5 ثم مشر إن كان الثُمَنُ في الَجلس» 


ا 


(وإن كان) الشمن (ديئا حالاً أجبر بائع) على تسليم المبيع لتعلق حق 
المشتري بعينه (ثم) أجبز (مشتر إن كان الشمن في المجلس)؛ لوجوب دفعه 
عليه فور لتمكنه منه» (وإن كان) ديئًا('؟ (غائبًا في البلد) أو فيما دون 


- للبائع» وهو قول جمهور آهل العلم؛ لأنهما تساوياء فالشمن المعين كالمبيع 

في تعلق الحق بالعين» فحق البائع تعلق بعين الثمن» كما تعلق حق المشتري 
بعين ابيع . 

وفي قول لكل من المالكية والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد: : يجبر 
البائع على التسليم أولاًء ثم المشتري؛ لأن الذي يتعلق به استقرار المبيع 
وتمامه هو المبيع فوجب تقدييه» وإجبار المشتري على تسليمه . 

(العناية شرح الهداية 5/ ۲۹۷ وحاشية الدسوقي ”/ ۷ )»۷ وروضة 
الطالبين ۳/ ٠۲١‏ والمغني /١‏ ۰۲۸۷ والإنصاف ٤٥۸/٤‏ وشرح المنتهى 
.(IAY /۲‏ 

والأقرب : القول الثاني فيجبر البائع أولاً لجريان العادة بذلك» ولا 
حاجة إلى نصب عدل» وللبائع حبس المبيع خحوقًا من تعذر قبض ثمنه . ولو 
أعطاه المشتري بالشمن رعا او في لع بلرمة سل المببع . (انظر: إعلام 
الموقعين 7/5 7) . 

)١(‏ الحال الثانية : أن يكون الثمن ديئًا في الذمة» كما لو باعه بدراهم غير معينة» 

أو بكتاب صفته كذا وكذا. 

فالمذهب ومذهب الشافعية : أن البائع يجبر أولاً على تسليم السلعة + لما 
علل به المؤلف» فإن كان المشتري موسرا والثمن معه أجبر على تسليمه» وإن 
كان الشمن غائبًا في بيته أو بلده حجر على المشتري في المبيع وسائر أمواله 
حتى يسلم الشمن خخوفًا من أن يتصرف في ماله تصرقًا يضر بالبائع» وإن كان 
غائبًا عن البلد مسافة قصر فالبائع مخير بين الصبر أو فسخ العقد؛ لأنه قد 
تعذر عليه الثمن فهو كالمفلس . 


سام عا هد ود و هاه هد عدو واج ها وا عد .د دقان .ا م لاما هد مام 


ل سس الروض المربع شرح زاد المستقعع 
حجر عليه فى المبيع وَبّقية ماله حتى ي يُحَضْرةُ, وإِن کان غائبًا بَعيدًا عنهاء 
وَالْشْتَري مُعْسِرٌ فللبَائع القسْخ. 


مسافة القصر حجر عليه) أي على المشتري ( في المبيع وبقية ماله حتى 
يحضره) ؛ خوفًا من أن يتصرف في ماله تصرقًا يضر بالبائع» (وإن كان) المال 
(غائبًا بعيدًا) مسافة القصر أو غيّبه بمسافة القصر('2 (عنها) أي عن البلد 
(والمشتري معسر)”" يعني أو ظهر أن المشتري معسر (فللبائع الفسخ) 


- وإن كان دون مسافة قصر ففيه وجهان: الخيار بين الفسخ وعدمه. 
والوجه الثاني : عدم الخيار؛ لأن ما دون مسافة القصر بمنزلة الحاضر . 
والقول الثاني: أنه لا يجبر البائع على تسليم السلعة حتى يحضر 

المشتري الشمن» ويتمكن من تسليمهء وبه قال أبو الخطاب وابن قدامة؛ لأن 
البائع رضي ببذل المبيع بالثمن فلا يلزمه دفعه قبل حصول عوضه . 
والقول الثالث: أنه يجبر المشتري أولاًء وهو قول الحنفية والمالكية؛ لأن 
في إجبار المشتري بالتسليم أولاً تحقيقًا للمساواة بين المتعاقدين؛ لأن المبيع 
يتعين بالتعيين» والثمن لا يتعين إلا بالقبض . (المصادر السابقة) . 
ونوقش : بعدم التسليم بأن الثمن لا يتعين إلا بالقبض . 
والأقرب : ما اختاره أبو الخطاب وابن قدامة» واختار شيخ الإسلام ؛ 
لقوة ما عللوا به. 
(1) فلبائع الفسخء وكذا لو كان بعض المال غاثبًا عنها مسافة قصر فأكثرء فلبائع 
الفسخ› على المذهب . 
(۲) الحال الثالثة : أن يظهر أن المشتري معسر فللبائع الفسخ في الحال» والرجوع 
في المبيع ؛ لما علل به المؤلف . (المغني 7/ ۲1۸۷ء ومغني المحتاج ۲/ .)۷١‏ 
وقوله : «والمشتري معسر»ء ظاهر المتن: أنها جملة حالية» ولذا حرفها 
الشارح» وجعل الواو بمعنى «أو»؛ لأنه المراد عند الأصحابء أي لا يقدر 
على الوفاء سواء كان معسرا به كله أو بعضه . 


سيب سه 


يَعبْتُ الخيارٌ للْحَلَف في الصّفة ولتَعَيْر ما تَقَدَمَت رُوْيَئهُ. 


لتعذار القن عليه كما لو كان المشتري مفلسا وكذا مؤجر بنقن حال . 


"1 ويك ينبت الخيار : للخلف في ا لصفة)”؟ إذا باعه شيئًا موصوقًا ( ولتغي‎ ١ 
e ما تقدمت رؤيته)” *؟ القت وبذلك تمت أقسام الخيار ثمانية‎ 


. أو بعد ال مال عن البلدء ونحو ذلك‎ ٠ أي على البائ مع الإعسارء أو المطل‎ )١( 

(۲) وباعه جاهلا بالحجر عليه» فله الفسخ والرجوع بعين ماله» ويأتي في 
الحجر. 

(۳) أي وكبائع فيما ذكر مؤجر بنقد حال . 

)2 وهو الثامن من أقسام الخيار» كما لو ادعى المشتري أنه اشترى الكتاب وفيه 
صفة كذا وكذاء فأنكر البائع»ء فجمهور أهل العلم : أن القول قول المنكر؛ 
لأن الأصل عدم الاشتراط فيكون القول قول من يتفيه كأصل العقد. 

وعند الشافعية : أنهما يتحالفان» قياسًا على الاختلاف في الثمن . 
ونوقش : بأن إثبات التحالف عند الاختلاف في الثمن غير مسلم كما 

تقدم. 
(حاشية ابن عابدين 7/0 وشرح ميارة على تحفة الأحكام ۲/ 27 
وروضة الطالبين ”"/ 9ه والمغني "/ ٥‏ والكافي ۲/ .)١٠١5‏ 

)2 إذا اشترى شخص شيئًا بناء على رؤية متقدمة» فقال المشتري وجدته متغيراً 
عما كان عليه» وقال البائع 

فالمذهبء» ومذهب الشافعية : أن القول قول المشتري ؛ لأن الأصل براءة 
ذمته من الشمن» فلا يلزمه ما لم يعترف به. 

وعند الحنفية والمالكية: أن القول قول البائع؛ لأن الأصل عدم التغير 
واستمرار العقد .(العناية ”/ 7» ومواهب الجليل ”/ »2١١١‏ وروضة 
الطالبين */ ۳۷۰ والمبدع 5/ ۰۲۷ والإنصاف .)۲۹۸/٤‏ 

Say‏ : «قال مرعي : ويتجه: : أن يزاد التاسع : خيار 

يثبت لفقد شرط صحيح» أو فاسد على ما مر» والعاشر: لفوات غرض من 
ظن دخول مالم يدخل في شراء أو عدمه في بيع» والحادي عشر : لظهور 
عسر مشترء ولو ببعض الثمن هرب أو لاء أو غيب ماله ببعيد» . 


1 في/ ف بلفظ : (ولغير)» وفي/ ه بلفظ : (لتعير) . 


ور تداس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فصل 
ومن اشترئ مكيلا وَنِحْوَهُ صّح) ولزم بالعقد ولم يصح تصرافه فيه 


يي 


في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه؟ 
(ومن اشترى مكيلا ونحوه) وهوالموزون والمعدود والمذروع (صح) 
البيع (ولزم بالعقد) حيث لا حيار" (ولم يصح تصرفه فيه) ببيع أو هبة 


)1( أي قبض المبيع من عد أو ذرع» ونح وذلك» وحكمالإقالة. وغير 


ذلك . 
(۲) لهماء أو لأحدهما إلى أجل» ولا خيار مجلس سواء احتاج لحق توفية أو 
ل 


(۳) فالمذهب: أن ما بيع بتقدير» وهو ما بيع بكيل أو وزن» أو عد» أو ذرع» 
وكذا ما بيع برؤية متقدمة. أو بوصف› لا يصح بيعه إلا بعد قبضه. وما بيع 
بغير تقدير يصح بيعه قبل قبضه؛ لما استدل به المؤلف ؛ إذ الحديث وارد في 
ويوزن» وقيس عليهما المعدود والمذروع لاحتياجهما إلى التوفية. 

وعند الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد: أنه لا يصح بيع المبيع قبل - 


هاه ةوه ها هاه SOG Go og‏ .هاف هاه وهاه وهاو هالع واه .د واه ها ه د وا هاه ها عد م 6ه 


- قبضه مطلقًا؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي تله قال: دمن 
ابتاع طعامًاء فلا يبعه حتى يقبضه». 
قال ابن عباس : «ولا أحسب كل شيء إلا مثله» متفق عليه ؛ ولحديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عله قال: «لا يحل سلف وبيع» ولا 
شرطان في بيع › ولا ربح ما لم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك» رواه 
أبو داود والترمذي وصححه» والنسائي . 
ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي مله «نهى أن تباع السلع 
حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أبو داودء وصححه ابن 
خان 
وعند الحنفية: لا يصح بيع المنقول قبل قبمضه» وعند أبي حنيفة 
تخصيص . 
وعند المالكية: لا يجوز بيع الطعام مطلقا قبل قبضه. أما غيره فيجوز 
بيعه قبل قبضه؛ لحديث ابن عباس المتقدم » ولغلبة تغير الطعام دون سواه. 


لكن بشرطين : 
١‏ أن يكون الطعام مأخوذًا بطريق المعاوضة كالبيع والصداق دون الهبة 
والميراث. 


١‏ أن تكون المعاوضة بالكيلء أو الوزن» أو العدء فإن اشتراه جزافًا 
جاز بيعه قبل قبضه . 

(المبسوط ۸/٠١‏ وبدائع الصنائع ٠۲٠٠/١‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي ”/ 2١٠6١‏ والقوانين ص ›٠۷°‏ وحاشية القليوبي ۲/ 5 
وتحفة المحتاج 5/ ٠٠١١‏ والشرح الكبير مع الإنصاف /١١‏ 597 ومجموع- 


ل سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


«[من 1'! ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه) متفق عليه . 


0 عتقه2"7 وج 1 مهرا أو عوض خلع" ووصية به( , 


- الفتاوی ۲۹/ "انم .)٤١٥۵ 01۹ 0۰۹ 0۰٦‏ 
وانظر أيضًا : تهذيب السنن ه/ ۱۳۷-٠٠١١‏ وإعلام الموقعين /١‏ ١٠١٠ء‏ 
و۳/ ۰۱١۱‏ وبدائع الفوائد 4 07). 
والأقرب: ما ذهب إليه الشافعية؛ للعمومات» وهو اختيار شيخ 
الإسلام وابن القيم» إلا أنه استثنى مسألتين يجوز فيهما البيع قبل القبض : 
إذا باعه على بائعه» وإذا باعه تولية أو شركة. (الإنصاف مع الشرح الكبير 
44/١‏ ). 
)١(‏ أخرجه البخاري ۳/ ۰۲۱ ۰۲۲ 71 البيوع باب ما ذكر في الأسواق» 
وباب الكيل على البائع» وباب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» وباب بيع 
الطعام قبل أن يقبضء مسلم ۳/ ١١5١1١5٠‏ البيوع.ح 237 254 
٥‏ 75 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(؟) لقوة سرايته» ونقله شيخ الإسلام إجماعا . (المصدر السابق) . 
(۳) لاغتفار الغرر اليسير في عوض الخلع » والصداق. (المصدر السابق) . 
)٤(‏ لأن الوصية ملحقة بالإرث» وتصح بالمعدوم» وكذا الحل ما ملك بعقد 
سوى البيع . 
(5) وهذاهوالمذهب. 
وعند شيخ الإسلام: الذي لا يجوز قبل القبض هو البيع فقط. دون 
سائر التصرفات» إذ النهي وارد على البيع . (المصدر السابق) . 


ههه و وهاو يه ي ي ي واو o o‏ .ا .ا eo‏ 


وإن اشترى ا مكيل ونحوه جزافًا صح التصرف فيه قبل قبضه لقول ابن 
عمر رضى الله عنهما : مضت السنة أن ما أدر كته الصفقة حيا' مجموعا فهو 
من مال EN‏ 


)١(‏ ومن الأدلة على ذلك : ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : «أتيت 
النبي تله » فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم» 
تفرقا وبينكما شيء»» رواه أبو داود» وفي التلخيص "/ ۲٦‏ نقل البيهقي 
عن شعبة أنه حكم عليه بالوقف . 

قال ابن القيم في تهذيب السنن ٠١١/١‏ : «وقد ذكر للمنع من بيع ما لم 
يقبض علتان : 

إحداهما: ضعف الملك؛ لأنه لو تلف انفسخ البيع . 

الثاني : أن صحته تفضي إلى توالي الضمانين» فإنا لو صححناه كان 
مضمونًا للمشتري الأول على البائع الأول» والشتري الثاني على البائع 
اا 

ا الصحيح في المسألة : أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاءء وعدم 
ا علاقة البائع عنه » فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الأقباض | إذا 
رأى المشتري قد ربح فيه ويغره الربح» وربا أفضى إلى التحيل على الفسخ 
ولو ظلماء وإلى الخصام والمعاداة» اه. 

وانظر: إعلام الموقعين /١‏ وا/ c۹‏ وبدائع الفوائد 5/5 
وما اختاره ابن القيم هو اختيار شيخ الإسلام . 

(۲) لم أجده مرفوعاء وقد وجدته موقوقًا على ابن عمر أخرجه البخاري تعليقًا 
373١ /۳‏ - البيوع باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو فات قبل , 
أن يقبض » الطحاوي في شرح معاني الآثار ١ /٤‏ البيوع باب خيار- 


[1] في/ س بلفظ : (جاء) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(وإن تلف) المبيع بكيل ونحوه''' أو بعضه (قبل قبضه فمن ضمان 
البائع) وكذا لو تعيب قبل قبضهء (وإن تلف) البيع المذكور (بافة سماوية) 
0 (البيع)7". وإن بقي البعض خير 
المشتري في أخذه بقسطه ا 


ج البيعين حتى يتفرقاء الدارقطني ٤ /٣‏ البيوع ح ۲۱۵ وهو صحيح من 
قول عبد الله بن عمر» وقد رواه البخاري بصيغة الجزم» وهو حكم منه 
بصحته عن المضاف إليه» كما أشار إلى صحته ابن حزم في المحلى ۸/ 7214 
۵ . 

. كالموزون» والمعدود. والمذروع‎ )١( 

(۲) إذا تلف المبيع الذي يضمن بالتلف قبل القبض كما سيأتي ‏ بفعل البائع أو 
ا ا 2 1 الي 
وإن تلف بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع ومطالبة البائع بالثشمن» 
ويك الفا نظا اقات 

كما أن المشتري إذا أتلفه » فإتلافه قبض وعليه الثمن» وهذا ما لا خلاف 
بين العلماء في هذه المسائل . (بدائع الصنائع ه/ 8 *». وبداية المجتهد 
؟/ 5 5 » وروضة الطالبين ۳/ 599» والمغنى 5/ .)١18١‏ 
كما أنه لا خلا ف ين العلماء أن المبيع إذا قيضة الشعري ثم هلك يعد 
ذلك أنه من ضمان المشتري ؛ لأن البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر الثمن . 
(*) أي قسط ما بقي من المبيع» وكذا لو تعيب عند البائع » أو رده لتفريق الصفقة 


مب يبب بيب ا 
وإِن أَتَلَفَهُ آدَمِيْ خير مشتر بَيْنَ فسخ وَإمْضاي وَمُطَالَبَة مُتلفه بِبَدَلِه 
(وإن أتلفه) أي المبيع بكيل أو نحوه (آدمي) سواء كان هو البائع أو 

۱) 

أجنبيًا (خير مشتر بين فسخ) البيع ويرجع على بائع با أخذ من ثمنه ( 

(و ) بين (إمضاء ومطالبة متلفه ببدله) أي بمشله إن كان مثليًا أو قيمته إن 

كان متقومًا("2» وإن1'؟لف.بفعل مشتر فلا خيار له؛ لأن إتلافه كقبضه4!7) 


(1) أي الذي دفعه للبالغ ؛ لأنه مضمون عليه إلى قبضه. وللبائع مطالبة متلفه 
ببدله؛ لأنه لما فسخ المشتري عاد الملك للبائع » فكان له الطلب على المتلف . 
(كشاف القناع (Er‏ 

(؟) فالمذهب» ومذهب الشافعية : أن المثلي هو : كل مكيل أو موزون» لا صناعة 
فيه مباحة» يصح السلم فيهء والقيمي : ما عدا ذلك . 

وعند الحنفية : ما يوجد مثله فى الأسواق بدون تفاوت يعتد به» كالمكيل 
والموزون» والعدديات المتقاربة» والقيمى : ماعدا ذلك . 

(انظر: بدائع الصنائع ۷/ ١٠١٠ء‏ وحاشية ابن عابدين /٤‏ 117/1 
وحاشية الدسوقي ۳/ ٠٠٠١‏ ونهاية المحتاج 2159/0 ومغني المحتاج 
۲ء وشرح المنتهى 519/7). 

وفى القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص 50 : #اختلف العلماء ما 
هى المثليات؟ فقيل: إنها المكيلات والموزونات فقط. والمنقومات ما 
عداهاء وقيل: إن المثليات ما كان له مثل أو مشابه أو مقارن» وهو 
الصحيح ؛ لأنه عله استقرض بعيرا وقضى خيرا منه» ولأنه ضمن أم المؤمنين 
حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى› فأعطاها صحفتها الصحيحة› 
وقال: «إناء بإناء» وطعام بطعام) اه. 

(۳) ولو کان غير عمد. (كشاف القناع ۳/ .)۲٤۳‏ 

(5) المذهب» ومذهب المالكية: أن ما يكون من ضمان البائع قبل قبضه ما بيع 
بكيل أو وزن أو عد أو ذرع» والشمر على الشجر إذا بيع بعد بدو الصلاح »= 


[ في/ ش بزيادة لفظ : (يرجع) . 


كه 


(وما عداه) أي عدا ما اشترى بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار؟ 


- والحب المشتد وكذا ألحق الحنابلة ما بيع بوصف» أو رؤية سابقة فهذه إذا 
تلفت قبل قبضها من ضمان البائع › وكذا إذا منع البائع من القبض . 
واستدلوا: بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «مضت السنة أن ما 
أدركته الصفقة حيًا مجموعاء فهو من مال المشتري» وتقدم تخريجه قريبا. 
وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : لا يحل سلف وبیع› ولا 
شرطان في بيع, ولا ربح ما لم يضمن؛» رواه أبو داود والترمذي وصححه 
والنسائي . 
والذي لم يضمن ما عقد عليه ولم يقبض مما يحتاج إلى قبض كا مكيل 
ونحوه. 
ولأنه لم يتم فبضه لبقاء حق التوفية على البائع فلا ينتقل الضمان إلى 
المشتري إلا بعد توفية ما على البائع . 
وعند الشافعية: كل مبيع لم يقبض فهر من ضمان بائعه إذا تلف ؛ 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي هله قال : دمن ابتاع طعامًا فلا يبعه 
حتى يستوفيه؛ قال ابن عباس : «وأحسب كل شيء مثله» متفق عليه . 
وعند الحنفية: كل مبيع لم يقبض من ضمان البائع إلا العقار؛ لأنما 
عدا العقار معرض لانفساخ العقد بهلاك المعقود عليه فيحدث الغرر بذلك» 
وهو منتف في العقار حيث لا ينوهم فيه الهلاك . 
(بدائع الصنائع / »18٠‏ وشرح الفرشي ۰۱٥۷/٩‏ والأم 239/7 
والمجموع 9/ «oY‏ والمغني ”/ 7 , وقواعد ابن رجب ص )۷٤‏ . 
)١(‏ أي العبد المعين» والدار المعينة» والأرض والثوب لم يذكر ذرعهماء وما بيع 
جزافًا؛ لأن التعيين كالقبض» وتقدم ذكر خلاف أهل العلم في هذه المسألة 
قريبا. 


هأعا اه هاه وا واو هوه وا راو ود ارد ود و ود وا واه هد .را مد عه 


او في ند 
ويجوز تصرّف المشتري فيه قبل قبْضه 

‘leo + 0 (1) AI ۳ 5 5 ۲ e 
يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه) ' لقول ابن عمر: كنا نبيع الوبل‎ 
بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس» فسألنا رسول الله عه فقال:‎ 
رلا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء» رواه‎ 
الخمسة”". إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة ؛ فلا يصح التصرف فيه قبل‎ 


. ببیع › وإجارة» ورهن» وعتق» وغير ذلك» وتقدم‎ )١( 
. فاستدلوا بالحديث على جواز تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه‎ )۲( 
وأجيب : بأن هذه الدراهم والدنانير ليست معينة» بل هي في الذمة»‎ 
فهي من قبيل بيع الدين على من هو عليه» وهو صحيح بشرطه» ويأتي في‎ 
. آخر باب السلم‎ 
(؟) جاء في بعض الروايات : «كنا نبيع الإبل بالنقيع»» والنقيع : موضع قرب‎ 
المدينة حماه النبي عله لخيله. مراصد الاطلاع ۳/ ۱۳۸۷ء وجاء في بعض‎ 
الروايات : «بالبقيع» بالباء كما أورده المصنف» وعند البيهقي : في بقيع‎ 
الخرقد»» قال النووي: ولم تكن كشرت إذ ذاك فيه القبور» وقال ابن‎ 
باطيش : لم أر من ضبطه والظاهر أنه بالنون» انظر : التلخيص الحبير‎ 
1 / 
البيوع باب في اقتضاء‎ 507-50٠ /۳ والحديث أخرجه أبو داود‎ 
الترمذي ۳/ 776 البيوع باب ما‎ ٠١ ء۴۳١٤ الذهب من الورق۔ح‎ 
» ٤0۸۲ البيوع ح‎ 78774١ /۷ جاء في الصرف-ح ۲٤۲٠ء النسائي‎ 
باب اقتضاء الذهب من الورق-ح‎  تاراجتلا‎ 7١ /۲ ابن ماجه‎ ۹ 
389 285-87 -البيوع -ح 75084» أحمد ؟/‎ ١75 /۲ الدارمي‎ 65 
7١١١ الطيالسي في مسنده ص 5700 ح 1858 » ابن الجارود في المنتقى ص‎ 
- ح 566» ابن حبان كما في الإحسان ۷/ 8١7ح 4844» الطحاوي في‎ 


الوق ارمع فع دان 
وَإِنْ تلف ما عدا المبيع بکیل ونَخوه فمن ضمّانه 


(وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه)('2 أي ضمان 


= مشكل الآثار ۲/ ۹١‏ الدارقطني ”/ 15-77 البيوع ح ١۸ء‏ الحاكم 
/ 5» البيهقى 0/ «TAS‏ 6" من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن 
جبير عن عبد الله بن عمر مرفوعاء وقد تفرد برواية الرفع سماك بن حرب» 
ورواه غيره موقوقاء وسماك تغير بآخر عمره فصار يقبل التلقين» وعليه فلا 
يقبل حديثه إذا يتابع عليه . 
قال البيهقي في السنن الكبرى 0/ :۳۸٤‏ «تفرد برفعه سماك بن حرب 
عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر»» ونقل الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير ۳/ 75 أن البيهقى روى من طريق أبى داود الطيالسى قال : 
ابن عمر ولم يرفعه» ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه» 
ونا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه» ورفعه لنا سماك 
ابن حرب وأنا أهابه . 
وقال الترمذي في جامعه ۳/ 770: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا 
من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر» وروی داود بن 
أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوقًا». 
وصحح الحديث ابن حبان والحاكم وفيه نظرء وقد سبق إيضاحه . 
)١(‏ لأنه تعلق به حق توفية» فأشبه المبيع بكيل ونحوه» وتقدم في أول الفصل . 
(۲( وتقدم قريبا ذكر خلاف العلماء في ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض عند 
قول المؤلف : «وماعدا ما اشترى بكيل أو وزن. . .٠.‏ 


ههاه واو وداه واوا .اها هاوه قاهاه .داعام هاه وا ناه ها 6ه 


اَم يدع بائعٌ من فبْضبهء ويخطل فض ما بيع بكيل أو ورذ 
المشتري لقوله عليه السلام : «الخراج بالضمان)"ء وهذا المبيع للمشتري 
فضمانه عليه وهذا (ما لم يمنعه بائع من قبضه)”") 

فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان ع غصب17), والثمر على ا و0 
والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع'' '» ومن تعين ملكه في موروث 
أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه”" . 

(ويحصل قبض ما بيع بكيل) بالكيل''' (أو) بيع ب (وزن) بالوزن 
)١(‏ أي خراج المبيع» وهو غلته وفائدته لمن هو في ضمانه» فالباء متعلقة 

بمحذوف تقديره مستحق بالضمان» أي بسببه . 


(۲( تقدم تخريجه ص ۱۳۷ : 

(۳) ولو لقبض الثئمن. 

RS €3) 

. حتى يجذه المشتري‎ )٥( 

(5) لأنه يتعلق به حق توفية» وتقدم قريبًا ما يدخل تحت ضمان البائع وما لا 
يدخل عند العلماء . 

(۷) لعدم ضمانه بعقد معاوضة» فملكه عليه تام لا يتوهم غرر الفسخ فيه 
كوديعة» ومال شركة» وعارية . (كشاف القناع 7/ 48 7). 

وكذا يصح التصرف بالثمر على الشجرء والحب المشتد» وما منع بانع 

من قبضه» وإن كان من ضمان البائع فبين ما يدخل في ضمانه ولا يصح 
تصرفه فيه عموم وخصوص. فكل ما لا يصح تصرفه فيه لا يدخل في 
ضمانه» وليس كل ما لا يدخل في ضمانه لايصح تصرفه فيه. (حاشية ابن 
قاسم .)٤۸۳ /٤‏ 


3] في/ ف بلفظ : (والكيل). 


الروض المريع شرح زاد اللستقيع 
وعد أو ذَرْعَ بلك 

(أو) بيع ب (عد) بالعد (أو) بيع ب (ذرع بذلك) الذرع» لحديث عثمان 
يرفعه: «إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل!'') رواه الإمام"» وشرط"" 


)١(‏ فالمذهب: أن ما بيع بتقدير كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع يحصل 

قبضه بذلك التقدير» ولا يشترط النقل؛ لما استدل به المؤلف . 

وعند المالكية والشافعية : أنه لا يحصل قبضه إلا بذلك التقدير من الكيل 
أوالوزن أو العد أو الذرع مع النقل؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«كنا في زمان رسول الله عه نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من 
المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه»» رواه مسلم . 

وعند الحنفية: يحصل قبض ما بيع بتقدير كالمكيل . . . إلخ» بالتخلية 
قياسًا على العقار. 

ونوقش : بأنه لا يكن تمييزه من ملك البائع وتصرفه فيه إلا بعد معرفة 
قدره لاحتمال الزيادة والنقص فلا يكون قبضه إلا بذلك . 

فالأقرب: قول المالكية والشافعية لدلالة السنة على ذلك . 

(بدائع الصنائع 0/ ٤٤۲٠ء‏ وقواعد العز ابن عبد السلام ؟/ "الاء 
ونهاية المحتاج 5/ ۹۹ والمغني 7”/ 187» والمبدع ١17١/5‏ » وكشاف القناع 
1/7 21). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠۷٠١ ٦۲ /١‏ البيهقي 0/ 16 من طريق 

موسى بن وردان عن سعيد بن المسب عن عشمان» وفي الإسناد ابن لهيعة 
وهو سيئ الحفظ إلا أنه من قديم حديثه كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح 
/٤‏ 46”ء وقال البيهقي في السنن الكبرى ”/ :١6‏ «رواه ابن المبارك 
والوليد بن مسلم وجماعة من الكبار عن عبد الله بن لهيعة». 

وقد أخرجه ابن ماجه بنحوه في كتابه السنن ؟/ ۰٥۷ح 777٠‏ من 
طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن ابن لهيعة» ورواية عبد الله بن يزيد وعبد الله = 


1 في/ س بلفظ : (فاكيل) . 
1 في/ س بلفظ : (وشرط) . 


بيب ا 
والقَبْض في صيرة وما يُنقل 

حضور مستحق أو نائبه(21» ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق7", 
ومؤنة كيال ووزان وعدادا'] ونحوه» على باذل9©, ولايضمن ناقد 
حاذق1'! أمين خطأ”؟» (و) يحصل (القبض في صيرة وما ينقل) كثياب 


A e O امار على لوم‎ 0 

«رواه أحمد وإسناده حسن) . 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۱۸/۸ الدارقطني ۳/ ۸ البيوع - 
ح ۲۳ البيهقي 0/ 717-1716 من طريق منقذ مولى سراقة عن عثمان بن 
عفان » ومنقذ قال عنه الحافظ في التقريب : «مقبول» يعني عند المتابعة» وقد 
تابعه في الرواية عن عثمان سعيد بن المسيب كما سبق بيانه . 

وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا ؟/ ١‏ البيوع باب الكيل على 
البائع والمعطي . 

. فإذا ادعى بعد ذلك نقصان ما اكتاله أو اتزانه أوعده أو ذرعه لم يقبل‎ )١( 
(TE /٣ (كشاف القناع‎ 

(۲) في حاشية شية العنقري عن ابن فيروز 1١4 /١‏ : «كمالو اشترى قفيزا من 
صيرة» فدفع ربها المكيال وأذن أن يكتاله له ففعل جاز؛ . 

(۳) في كشاف القناع /١‏ ۷ : لاومؤنة تو فية المبيع والثمن ونحوهما من أجرة 
كيل» وأجرة وزن. فل اذل اليم أو اتن من بايغ ومر تر ونحوهما كما 
أن على بائع الشمرة سقيها ؛ لأن تسليمها إنما يتم به» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. . ٠.‏ ولعموم قوله تعالى : الاين إذا خالا على الستاس 
يستوفون ‏ وأجرة النقل لمنقول على قابض» وأجرة الدلالة على بائع» وهو 
العرف إلا مع شرط . 

(€( لاه اسن رمو كا فيرف ازاھ لزن انه کی ا ركان غير انين 
ضمن لتغرير. 


]١1[‏ في/ ف بلفظ : (وعدد). 
3 في/ س بزيادة لفظ : (صادق). 


(vy @‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
بنقله وما ينول بتناوله وَعَيْرهِ بعخليته. 
وحيوان (بنقله"» و) يحصل القبض في (ما يتناول) كالجواهر 
والأئمان!'؟ ( بتناوله)”'' إذ العرف فيه ذلك ( وغيره) أي ما ذكر كالعقار9) 
والثمرة على الشجرا'! قبضه ( بتخليته)”*! بلا حائل”* بأن يفتح له باب 
)١(‏ ما جرت العادة ر بنقله وتحويله كالطعا م المباع مجازفة والثياب والحيوان وغير 
ذلك: : فجمهور أهل العلم : : أن نقله يكون بالنقل والتحويل ؛ حدیث ابن 
عمر رضي الله عنهما قال : «رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون 
على عهد رسول الله تله أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم» متفق عليه 
ولحديث زيد بن ثابت «أن رسول الله َه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم» رواه أبو داود وسكت عنه . 
وعند الحنفية : ما ينقل قبضه بالتخلية قياسا على العقارء ولأن التسليم 
لغة جعل الشيء سالا خالصا لا ينازعه فيه أحد وهذا يحصل بالتخلية. 
(المصادر السابقة) . 
والأقرب: قول جمهور أهل العلم ؛ لدلالة السنة على ذلك . 
(۲( وهذا قول جمهور أهل العلم ؛ لأن قبض كل شيء بحسبه» والعرف جار 
بقبض هذه الأشياء بالتناول . 
وعئد الحنفية : أن قبض ما يتناول يكون بالتخلية . 
ودليلهم : ما تقدم في المسألة السابقة . (المصادر السابقة). 
والأقرب اقول حميور اهل امو فاس ا نا يعارل علق 
العقار قياس مع الفارق ؛ فالعقار لا كن قبضه إلا بالتخلية» وهذه لا تناسبها 
التخلية» وقولهم: أن التسليم في اللغة جعل الشيء سائًا خالصًا غير مسلم 


بل التسليم في 0 
/٣‏ ۷ 


63 أن يخلي بينه وبين المشتري » وهذا باتفاق الأئمة؛ لأن الشرع أمر بالقبض 
وأطلقه فيحمل على العرف والعادة» وقد جرت العادة بقبض العقار 
بتخليته . (المصادر السابقة) . 

)0( أي مانع من قبضه . (كشاف القناع */ .)۲٤١‏ 


]1[ في / س بلفظ : (والائمار). 
[Y]‏ في/ م“ ف بلفظ : (الشجره). 


الدار أو" 'يسلمه مفتاحها واي وإن كان فيها متاع للبائع » قاله 
الزركشي» ويعتبر لحواز قبض مشاع .بنقل إذن شر بک 

(والإقالة)" مستحبة لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا : : (مسن 
أقال مسلمًا أقال الله عز وجل عشرته يوم القيامة <“ . 


. كأن يسلمه مقود الدابة» أو يرسلها به. (المصدر السابق)‎ )١( 

)۲( أي في قبضه ؛ لأن قبضه نقله» ونقله لا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه» وعلم 
منه : أن قبض مشاع لا ينقل كنصف عقار لا يعتبر له إذن شريك ؛ لأن قبضه 
تخليته» ولیس فيها تصرف . . . فيسلم البائع الكل بإذن شريكه. . . فإن أبى 
شار کی را ی را : وکل 
الشريك في القبض . . . فإن أبى أن يوكل» أو أبى الشريك أن يتو كل نصب 


الحاكم من يقبض الكل جمعًا بين الحقين . .¢ . كشاف القناع TEA /٣‏ 
وانظر ما E E E‏ 
قبض العوض. . 


(۳) لغة : الرقع» والفسعء وتقايل البيمان: : تفاسخا صفقتهماء وقد تقايلا بعدما 

تبايعا أي تتاركا . (لسان العرب /١١‏ 48. والمصباح المثير ص )٥۷۹‏ . 
وفي الاصطلاح : ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص . اسي 
المطالب ۲/ .)۷٤‏ 

. وهي جائزة باتفاق الأئمة . (انظر المصادر الآتية)‎ )٤( 

0( أخرجه ابن ماجه ”537 التجارات e ES‏ ل أبو داود 
VTA /Y‏ البيوع باب في فضل الإقالة-ح ۰ أحمد 7607/5 ابن 
حبان كما في الإحسان ۷/ ۳٤۲ح ٥٠٠۸‏ ابن الأعرابي في المعجم ۱/ ۲۹۱ 
ح ۲۳١‏ الحاكم في المستدرك ۲/ ٥٤-البيوع»‏ وفي معرفة علوم الحديث 
ص ۱۸ء أبو نعيم في الحلية 1/ ٤١‏ القضاعي في مسند الشهاب 7174/١‏ 
اح ٠٤٥٤ ٠ ٤٥۳‏ ابن حزم في المحلى ۳/۹ البيهقي 2737/5 الخطيب 
البغدادي في تاريخه ۱۹٩/۸‏ . 


[1J‏ فيا س۰ ف بلفظ: (ويسلمه). 


الور لي فرع لا 


وهي (فسخ '؛ لأنها عبارة عن الرفع والإزالة» يقال: أقال الله 
عثرتك» أي أزالهاء فكانت فسخاللبيع" "لا بيعا (فتجوز قبل قبض 
المبيع)» ولو نحو مكيل . 


الحديث صحيح › وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي وابن حزم وابن 
دقيق العيد والسخاوي والعجلونی . انظر : المقاصد الحسنة ص ۳۹۹-۳۹۸ 
كشف الخفاء ۲۹۹-۲۹۸/۲ ۰ 
(1) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لما علل به المؤلف . 
ولأن البيع والإقالة اختلفااسماء فاختلفاحكماء فالبيع إثبات» 
والإقالة رفع» فبينهما تناف . 
وعند أبي يوسف والإمام مالك : أنها بيع» إلا إذا تعذر جعلها بيعياء 
فتكون فسحًا؛ لأن معنى البيع مبادلة مال بمال» وقد وجدء والعبرة بالعقود 
بالمعاني لا بالألفاظ والمباني . 
وعند أبي حنيفة: أنها فسخ في حق العاقدين» بيع في حق غيرهما؛ 
لأن الإقالة تنبى عن الفسخ والإزالة» فلا تحتمل معنى آخر نفيًا للاشتراك» 
وإنما جعل بيعا في حق غير العاقدين؛ لأن فيها نقل ملك بإيجاب وقبول 
بعوض مالي . | 
(مجمع الأنهر ؟/ ٠٠٤‏ والبحر الرائق 5/ ١٠١٠ء‏ وشرح الخرشي 
6 » وروضة الطالبين ۳/ ٤۹٦‏ › وحاشية القليوبي ۲/ 25١١‏ والمبدع 
5/5 ). 
(۲) للخلاف في الإقالة» هل هي فسخ أو ببع؟ فوائد كثيرة ذكرها ابن رجب 
رحمه الله في كتابه القواعدء وكذا المرداوي, وهذا ملخصها: 
ففي الإنصاف مع الشرح الكبير ٥١١ /١١‏ : «تنبيه: ينبني على هذا - 


3 في/ س بلفظ : (للباتع» . 


هالو ويو هاو يه ي ي و ي وه هاو وه واه ٠‏ 


ها ي يو و قا هد وهاه يه و و هاه وا وا اق o‏ و وا وف ع اه 


- الخلاف فوائد كثيرة». ذكرها ابن رجب فى «فوائده» وغيره. 

منها : إذا تقايلا قبل القبض» فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه» فيصح على 
المذهب» ولا يصح على الثانية؛ إلا على رواية حكاها القاضي » واختارها 
الشيخ تقي الدين . 

ومنها: جوازها في المكيل والموزون بغير كيل ووزن» على المذهب» ولا 
يصح على الثانية . 

ومنها: إذا تقايلا بزيادة على الشمن» أو نقص منه» أو بغير جنس 
الشمن» لم تصح الإقالة» والملك للمشتري» على المذهب» وعلى الثانية» 
فيه وجهان. 

أحدهما: لا يصح إلا بمثل الشمن أيضا. صححه المصنف والشارح» 
وهو المذهب عند القاضي . 

والوجه الثاني: يصح بزيادة على الثمن ونقص . صححه القاضي في 
«الروايتين»» وهو ظاهر ما قدمه في «الفروع»» ويكون هذا المذهب على ما 
اصطلحناه. 

ومنها: تصح الإقالة بلفظ الإقالة والمصالحة على المذهب» وعلى الثانية 
لا ينعقد» صرح به القاضي في «خلافه» . 

ومنها: عدم اشتراط شروط البيع من معرفة المقال فيه» والقدرة على 
تسليمه» وتميزه عن غيره» على المذهب» وعلى الثانية» يشترط معرفة ذلك . 

ومنها: لو تلفت السلعة فقيل : لا تصح الإقالة على الروايتين» وقيل : 
إن قيل : هي فسخ » صحت. وإلا لم تصح. 

ومنها: صحتها بعد نداء الجمعة على المذهب » وعلى الثانية : لا تصح › 
قاله القاضي وابن عقيل . 
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S&S» ®‏ هد و هاه واه عد oo‏ و وا .ا 6 . 


باهو هه هاو SCG GS‏ .ا وا .د .د واه 


5 ومنها: تماؤه المنفصل» فعلى الثانية لا يتبع» وعلى المذهب» قال 
القاضي : هو للمشتري» قال ابن رجب : وينبغي تخريجه على الوجهين: 
كالرد بالعيب» والرجوع للمفلس . 

ومنها: لوباعه نخلاً حاملاً» ثم تقايلا وقد أطلع» فعلى المذهب» يتبع 
الأصل. سواء كانت مؤبرة أو لاء وعلى الثانية إن كانت مؤبرة» فهي 
للمشتري الأول» وإن لم تكنء» فهي للبائع الأول. 

ومنها: خيار المجلس. لا يثبت فيها على المذهب» وعلى الثانية» قال 
في «التلشخيص»: يثبت فيهاء كسائر العقود» قال: ويحتمل عندي. لا 


ثبت . 


ومنها: هل يرد بالعيب؟ فعلى الثانية» له الردء وعلى المذهب: يحتمل 
أن لا يرد به ويحتمل أن يرد به قال فى «القواعد). 

ومنها: الإقالة في الُسْلّم فيه قبل قبضه» فقيل : يجوز الإقالة فيه على 
الروايتين» وهي طريقة الأكثرين» ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك» 
وقيل : يجوز على المذهب. لا الثانية . 

ومنها: لو باعه جزءا مشاعا من أرضهء فعلى المذهب» لا يستحق 
المشتري » ولا من حدث له شركة في الأرض قبل المقايلة شيئًا من الشقص 
بالشفعة» وعلى الثانية يثبت لهم» وكذا لو باع أحد الشريكين حصته» ثم عفا 
الآخر عن شفعتهء ثم تقايلاء وأراد العافي أن يعود إلى الطلب» فليس له 
ذلك» على المذهب» وعلى الثانية» له ذلك. 

ومنها: لو اشترى شقصا مشفوعاء ثم تقايلاه قبل الطلب» فعلى الثانية 
لا يسقطء وعلى المذهب. لا يسقط أيضاء وهو قول القاضي وأصحابه» 
وقيل: يسقط» وهو المنصوص. ٠‏ 


naw‏ ود ود و ود واوا وا .د و .امد هام .ا ناما ما مامد ها مام 


هله .اها ها هد ها هاه .ا هد اه .ماه هاه .اه هوه 


3 ومنها: هل يلك المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشترياه؟ فالأكثرون 
على أنهما يملكانها عليهما من المصلحة؛ وقال ابن عقيل في موضع من 
«فصوله» : على المذهب» لا علكه. وعلى الثانية» يملكه. 

ومنها: هل يلك المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور المصلحة؟ فعلى 
الثانية» لا يلك» وعلى المذهب الأظهرء يملكهء قاله ابن رجب. 

ومنها: لو وهب الوالد شيئّاء فباعه ثم رجع إليه بإقالة» فعلى الثانية» 
يمتنع رجوع الأب» وعلى المذهب فيه وجهان» وكذا حكم المفلس إذا باع 
السلعة» ثم عادت إليه بإقالة» ووجدها بائعها عنده. 

ومنها: لو باع أمة» ثم أقال فيها قبل القبضء فقال أبو بكر» وابن 
أبي موسى» والشيرازي : يجب استبراؤها على الثانية» ولا يجب على 
المذهب» وقيل : فيها روايتان من غير بناء» قال الزركشي : والمنصوص في 
رواية ابن القاسم» وابن بختان» وجوب الاستبراء مطلقاء ولو قبل القبض . 

ومنها: لو حلف لا يبيع» أو ليبيعن» أو علق في البيع طلاقًا أو عتقّاء 
ثم أقال» فإن قلنا: هي بيع › ترتب عليها أحكامه من البر والحنث» وإلاقلا» 
قال ابن رجب : وقد يقال : الأيمان تبنى على العرف» وليس فى العرف» أن 
الإقالة بيع . 1 

ومنها: لو باع ذمي ذميًا خمراء وقبضت دون ثمنهاء ثم أسلم البائع» 
وقلنا: يجب له الثمن» فأقال المشتري فيهاء فعلى الثانية› لا يصح › وعلى 
المذهب» قيل : لايصح أيضاء وقيل: يصح» وأطلقهما في «الفوائد». 

ومنها: هل تصح الإقالة بعد موت المتعاقدين؟ ذكر القاضي في موضع 
من «خلافه»» أن خيار الإقالة يبطل بالموت» ولا تصح بعده» وقال في 
موضع آخر: إن قلنا: هي بيع » صحت من الورثئة» وإن قلنا: فسخ› 
فوجهان. 
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ولا تجوز إلا ( مغل" الشمن) الأول قدرًا ونوعا؛ لأن العقد إذا ارتفع 
رجع كل منهما با كان له(١2:‏ وتجوز بعد نداء الجمعة7" . 


ولا يلزم إعادة كيل أو وزن» وتصح من مضارب وشريك7؟). 
وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة*)» ولا يحنث بها من حلف لا بیع" (ولا 
خيار فيها) أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيارشرط أو نحوه”" . 


= ومنها: لو تقايلا في بيع فاسد» ثم حكم حاكم بصحة العقد ونفوذه. 
فهل يؤثر حكمه؟ إن قلنا : الإقالة بيع» فحكمه بصحة البيع ال وإن 
قلنا: فسخ» » لم ينفذ؛ لأن العقد ارتفع بالإقالة» ويحتمل أن ينفذ» وثلغى 
الإقالة»ء وهو ظاهر ماذكره ابن عقيل . 

ومنها: مؤنة الرد» فقال في «الانتصار»: لا تلزم مشترياء وتبقى بيده 
أمانة» كوديعة» وفي «التعليق» للقاضي» يضمنه» قال في «الفروع»: 
فيتوجه» تلزمه المؤنة» اه. 

)١(‏ وتقدم ذكر الخلاف في كلام ابن رجب» وأن الأقرب جوازها بزيادة عن 
الثمن جبرا لنقص السلعة بردها. 

(؟) الثاني» ممن تلزمه الجمعة بنفسه أو بغيره» بناء على أنها فسخ وليست بيعاء 
وتقدمت في الفوائد. 

(۳) لأنها على المذهب فسخ أي رفع للعقد» فلم يحتج لإعادة الكيل ونحوه» 
وتقدم في الفوائد. 

)٤(‏ بشرط المصلحة» وتقدم الخلاف في هذه المسألة في ذكر الفوائد. 

(0) لأن القصد المعنى» فيكتفي با أداه كالبيع . (كشاف القناع ۳/ .)٠٠١‏ 

(6) ولايبر من حلف ليبيعن» وتقدم في الفوائد. 

(۷) لخيار عيب أو تدليس» وتقدمت في الفوائد. 


[1] في/ ف بلفظ : (مثل) . 


لت 5 
وله شفعة . 
(ولا شفعة) فيها لأنها 1 لست ا ولا تصح''! مع تلف مثمن07". 


(£) 


أو موت عاقد" ولا بزيادة على!'! ثمن أو نقصه أو غير جنسه > ومؤونة 


(o) 
: رد مبيع تقايلاه على بائع””‎ 


(۱) تقدم ذكر الخلاف فيها في الفوائد. 
(۲) لفوات محل الفسخ» وتصح مع تلف ثمن . ٍ 
(۳) وهذا هو المذهب» فالإقالة لا تصح من الوارث قياسًا على خيار المجلس» 
والشرط . 
ونوقش : بأن خيار المجلس قد حدده الشارع بالتفرق» وقد حصل 
بالموت» وأما خيار» فالصحيح أنه يورث إذ هو حق من حقوق الميت . 
وعند جمهور أهل العلم : أن الوارث يملك الإقالة؛ لانتقال الملك إليهء 
ولذا يملكها الموكل وإن لم يكن عاقداء وهذاهوالأقرب. (المبسوط 
٤۳ ۳‏ والذخيرة ه/ه”؛ وروضة الطالبين ۳/ 2595 والفروع 
٤‏ .۰ والانصاف .)58١/5‏ 
)٤(‏ تقدمت قريبًا. 
(5) لأن الفسخ بتراضيهماء ويبقى المبيع بعد الإقالة بيد المشتري أمانة كوديعة» 
ومؤنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب على المشتري؛ لأن الفسخ بالعيب قهرا 
على البائع . (كشاف القناع .)۲٤۹/۳‏ 


2 د 


. في/ ف بلفظ : ( وتصح)‎ ]١1[ 
. في/ س بلفظ : (علم)‎ 1 


ان ت 


باب الربا والصرف 


(باب الربا والصرف)7١)‏ 
الربا مقصور وهو لغة: الزيادة"“ لقوله تعالى e‏ 
اهترّت وربت 04 أي elk‏ وشرعا: زيادة في شيء 57 
والإجماع على تحريه”"' ؛ لقوله تعالى : ( وَحَرمَ الربًا م7" . 


(1) أي هذا باب يذكر فيه أحكام الربا والصرف» والحيل» وما يتعلق بذلك. 
(حاشية ابن قاسم ٠ /٤‏ 66)). 

(۲) فالربا لغة : هو النمو والزيادة والعلو والارتفاعء يقال : ربا الشيء ربوا زاد 
ونما وعلاء ومنه قوله تعالى : ل ويربي الصّدقَات 4 وقوله تعالى : أن تكون 
مه هي أرب من َم > أي أكثر في المال والعدد. 

زفرق سورة الحج آية (0) . 

(5) وارتفعت» وقال تعالې : أن تكون امه هي أربئ من امد »أي أكثر عدداء 
وقال تعالى : وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الاس 4. أي ليكثر . 

(5) والمقصود بها على المذهب: المكيلات والموزونات كما يأتي بيانه» وفي 
الإقناع ۲/ ١١4‏ : «تفاضل في أشياء» ونسأ في آشياء» مختص بأشياء» . 
0) انظر: الإفصاح ۲۷١ /١‏ والمجموع للنووي ۹/ ۳۹١‏ وأحكام القرآن 

للقرطبي ۳٤۹/۳‏ . 
(۷) سورة البقرة آية (717/0) . 
وقال تعالى :ل الذين يأكلون الربا لا يقومون آي من قبورهم -! إلا كما ي قرم 
لذي يتحبّطه الشيطان من امس »2 وقال تعالى : فمن جاءه موعظة من به - 


ولقاى د و »د وا هد هد هد .امام واه وا ها .د واو ما جد مامد م م66 6م 


والصرف: بيع نقد بنقد"» قيل : مم و اهم وجو ر 
في الميزان» وقيل: لانصرافها عن مقتضى البياعات!'! من عدم جواز 
التفرق7"! قبل القبض ونحوه. 

والربا نوعان: ربا فضل7© وربا نسيئة©) . 

و(يحرم ربا الفضل*) E E‏ 


- قانتهئ قله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد وك أصحَاب اللار هم فيها خَالدونَ 
9 يمحق الله الربًا ويربي الصدقات 4 . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي به قال:«اجتنبوا السبع 
الموبقات : وذكر منها: أكل الربا» متفق عليه 
وعن جابر رضى الله عنه قال : «لعن رسول الله عله آكل الرباء وموكله. 
وکاتبه» وشاهدیه» وقال: هم سواء؛. رواه مسلم. 
وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة . 
)١(‏ سواء اتحد الجنس أو اختلف . 
)۲( كعدم الزيادة في نحو بر ببر. 
(۳) في اللغة: الزيادة. / 
وفي الاصطلاح : الزيادة في أحد الربويين المتحدي الجدس . 
(4) يأني تعريفه في قول الولف : فصل : ويحرم ربا النسيئة». 
(٥)‏ وهو المذهب» وهو قول جماهير أهل العلم . 
«البناية5/ ٥۲٤‏ والإشراف /١‏ 2707 والحاوي ۷٦/٩‏ والمبدع 
:/7؟ .)١‏ 


3] في/ س بلفظ : (لصريفها). 
[] في/ ف بلفظ : (البيعات). 
1 في/ م» ف بلفظ : (التصرف). 
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ممع و وود يو عه وه واه و اح ف وها ع هاو ع هجول ا ون هاه نا معاد به واد وعد واد لا عا و3 OE MRO CERME NES EOE‏ 


5 ودليل ذلك : 1 

١‏ -عموم قوله تعالى: « وأحل الله البيع وحرم الربا 4. فهو عام في كل 
ربا لأن (أل) لاستغراق الجنس فلا فرق بين ربا وربا. 

١‏ حديث عبادة رضى الله عنه أن رسول الله عه قال:«الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة: والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء 
والملح بالملح: مثلاً مدل سواءً بسواءء يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)» رواه مسلم وغيره. 

والحديث ظاهر في إيجاب التساوي والتقابض في بيع المتمائلين» 
والتقابض فقط في غير المتماثلين» والتفريق في الحكم يدل على وجوبه. 
وتحريمه عند اختلال شرطه» وهذا هو ربا الفضل . 

۳ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لله استعمل رجلاً 
على خيبر فجاءه بتمر جنيب » فقال رسول الله عله : «أكل تمر خيبر هكذا؟» 
فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين 
بالثلاثةء فقال رسول الله عله : «فلا تفعل» بع الجمع بالدراهم ثم ابتع 
بالدراهم جنيبًا»» أخرجاه متفق عليه . 

ووجه الدلالة: أن النبي عله نهى عن التفاضل في التمر ببيع الصاع 
بالصاعين ونحو ذلك . 

القول الثاني : أنه لا ربا إلا في النسيئة» وهو مروي عن ابن عباس » 
وأسامة بن زيد» وزيد بن أرقم» والبراء بن عازب وغيرهم . 

وحجة هذا القول: 

١‏ -ماروى أسامة بن زيد رضى الله عنه أن النبي عله قال : «لا ربا إلا في 
النسيشة»» أخرجاه في الصحيحين» وفي لفظ لمسلم : «إنما الربا في- 


[1] في/ م۰ ف بلفظ : (المسكر). 


maa ®»‏ هد هاه هد ها هد مث .ا .د يد و ها هن 


هاها هد وى هد .اده هه ههه وقوه وو هاو هه هاه ها وها وا واو ع و ع ووم فافع و فو هاو ها مه و واواو واو ناواو واو هن 


- النسيئة) وفي رواية له: دلا ربا فيما كان يدا بيد». 

ففي الحديث نفي وحصر فقد حصر النبي له الربا في النسيئة» ونفاه 
عما كان يدا بيد» فهو يدل بمنطوقه على جواز ربا الفضل» (الحاوي /٩‏ 76) . 

وأجيب عن هذا الاستدلال بأجوبة: 

الأول: أن مراد النبي عله بقوله: «لا ربا فيما كان يدا بيد»» فيما كان 
البدلان من جنسين كالبر والشعير لورود التصريح بالمنع منه في الجنس الواحد 
وجوازه في الجنسين في أحاديث الجمهور المتقدمة» (الحاوي 5/4/» والمغنى 
١ (or ۸‏ ّ 

وأن أسامة سمع رسول الله تله مسأل عن الربا في صنفين مختلفين 
كالحنطة بالشعير فقال: «إنما الربا في النسيئة». فذكر قول النبي عله ولم 
يذكر السؤال أو أنه لم يحضر إلا جواب النبي تله » (الحاوي ۳/ ۷۷). 

وقيل: إن المراد في قوله: «لا ربا» حصر الكمالء أي الربا الكامل 
الأغلظ الأشد المتوعد عليه» كما : تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيدء مع 
أن فيها علماء غيره» (فتح الباري 4/ ۳۸۲ وإعلام الموقعين ؟/ )٠١١‏ . 

الثاني : النسخ» فقالو: إن حديث أسامة منسوخ لأمرين : 

ا چ امون علو دی د ف 
(شرح مسلم للنووي .)۲٣ /١١‏ 

الثاني : : ما ثبت من رواية الحميدي عن البراء بن عازب» وزيد بن أرقم 
من أن إباحة ربا الفضل كانت مقارنة لقدومه عله مهاجرا إلى المدينة» وهذا 
يدل على أن إباحة ربا الفضل كانت متقدمة على تحريه؛ لأنه ثبت مايدل 
على أن التحريم كان يوم خيبر كما في حديث فضالة في قصة القلادة» وما 
تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث التمر الجنيب «أكل تمر- 


ارو رن و ا 
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- خيبر هكذا؟»» (الربا والمعاملات المصرفية ص 77) . 

الشالث: الترجيح: ترجيح أحاديث تحري ربا الفضل على حديث 
أسامة» من ثلاثة وجوه: 

أ أنه لم يروه غير أسامة» وأحاديث ربا الفضل رواها جماعة من 
أصحاب النبي عله منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعبادة وأبو سعيد وبلال 
وأبو بكرة وأبو الدرداء وفضالة وغيرهم . 

ب أن حديث أسامة ينفى ربا الفضل بمفهومه وأحاديث الجمهور تحرمه 
بمنطوقهاء ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم . 

ج أن حديث أسامة عام في الجنس والجنسين» وأحاديث الجمهور 
أخص منه؛ لأنها تصرح بالمنع مع اتحاد الجنس فقط وبالجواز مع اختلاف 
الجنس» والأخص مقدم على الأعم لأنه بيان له ولا يتعارض عام مع 
خاص» (فتح الباري /٤‏ ۸۲ وأضواء البيان /١‏ 7575) . 

مسألة: 

جمهور أهل العلم على أن الربا يجري في الأصناف الستة التي نص 
عليها النبي تبه في حديث عبادة المتقدم وما وافقها في العلة» (بدائع الصنائع 
ه/ 8 وبداية المجتهد ۲/ *١٠ء‏ وروضة الطالبين ۳/ وض والمغنى 
0/5 )). ش 

واستدلوا بأحاديث ورد فيها ذكر غير الأصناف الستة منها : 

١‏ حديث معمر بن عبد الله أنه سمع رسول الله عله يقول: «الطعام 
بالطعام منغلا بمثل)» رواه مسلم وغيره» ولفظ الطعام أعم من الأصناف 
الأربعة المذكورة فى حديث عبادة وأبى سعيد. 

١‏ حديث ابن عمر : «أن النبي عله نهى عن المزابنة وهي: بيع ثمر- 
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= النخل بالتمر كيلاً» وبيع الزبيب بالعنب كيلاً» وعن كل تمر بخرصه؛» 
أخرجاه في الصحيحين» د 1 

وجه الاستدلال: : نهي النبي يله عن بيع الزبيب بالعنب وهو ليس من 
الأصناف الستة» وعن كل ثمر خرصا وهو يعم الأصناف المذكورة في حديث 
عبادة وغيرها. 

۳ حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله عله «نهى عن بيع اللحم 
بالحيوان»» رواه مالك وغيره» وهو حديث مرسل» واللحم ليس من 
الأصناف الستة . 

وذهب طاوس وقتادة والظاهرية وابن عقيل من الحنابلة إلى قصر الربا 
على هذه الأصناف وعدم جريانه في غيرها . 

(المحلى ۸/ 558» والحاوي 28١/6‏ والمغني /٦‏ ) ودليلهم : 

١‏ أن النبى تله خصص هذه الأشياءء فدل على أنها مقصودة بذاتهاء 
ولو كان الربا يجري في غيرها من المكيلات والموزونات لقال: لا تبيعوا 
المكيل بالمكيل» والموزون بالموزون إلا مثلاً ثل وسواء بسواءء أو قال: لا 
تبيعوا المطعوم بالمطعوم إلا مثلاً بمثل سواء بسواءء وهكذا لأنه أخصر في 
الكلام وأدل على المراد» والنبي عله أوتي جوامع الكلم» واختصرت له 
الحكمة اختصارًا . 

۲ قوله تعالى : 8 وأَحَلَّ الله البسيع 4. فإنه عام استثنى منه الأصناف 
الستة بالنص» فيبقى ما عداها على العموم لعدم النص على تحريمهاء لاسيما 
مع قوله تعالى : وقد فصل لكم ما حرم علَيكم)» فما عدا المفصل فهو 
حلال» والقياس إن كان موافقًا للأصل وهو الحل -فإنه لا يفيد شيئّاء وإن 
كان مخالفًا للأصل فإنه يمتنع رفع الأصل المتيقن بأمر ظني لا تتيقن صحته» - 


ا 00 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
في مَكِيلٍ 


= إذ اليقين لا يرفع إلا باليقين» (المحلى ٤٩۸/۸‏ والربا والمعاملات المصرفية 

ص/۹۱). 

وأحيت: 

أولا: ا منم من تخصيص هذه الأصناف» فإن أحاديث التحريم تعددت 
مخارجها وألفاظهاء فبعضها كحديث عبادة فيه ذكر الأصناف الستة» 
وبعضها كحديث أبي سعيد فيه ذكر الذهب والفضة» وبعضها كحديث عمر 
فيه ذكر أصناف أربعة ؛ البر والشعير والتمر والورق بالذهب» وبعضهافيها 
ألفاظ أعم وأشمل» كحديث معمر «الطعام بالطعام مثلاً بمثل. ...ىف ولفظ 
«وكذلك ما يكال ويوزن» وغيرها مما يدل على أن ذكر الأشياء الستة ليبس 
على سبيل الحصرء وأنها مقصودة بذاتها . 

ثانيًا: أن القول بهذا القول فيه ضعف وبعد عن روح الشريعة 
ومقاصدها التي لا تفرق بين المتماثلين وتعطي النظير حكم نظيره» وهذا 
البشريع له حكمة ومعنى؟ لأن تشريعات الله مبناها على الحكم ومصالح 
العبادء فحيث تحققت هذه الحكمة وذلك المعنى فالحديث يتجه إليه» فمن 
البعيد أن يجري الربا في بلد قوته البر» ولا يجري في بلد آخر قوته الأرزء أو 
يجري في بلد عملته الذهب» ولا يجري في بلد عملته أوراق نقدية» هذا مما 
ينزه عنه الشرع وإلا لما كان لتحريم الربا فائدة . 

)١(‏ مسألة: 

اختلف القائلون بأن الأصناف الستة لها عله في علة التحريم في الذهب 
والفضة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: وهو المذهب» ومذهب الحنفية. (بدائع الصنائع 
ه/ 8 .١‏ والمغني 7/ 01). 

أن علة الربا في الذهب والفضة هي الوزن والجنس» فيجري الربا في - 


ال ل يل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


- كل موزون من جنس كالحديد والرصاصء والزنك» والذهب والفضة 
واللحم والسكر وسائر الموزونات» فلا تباع بجنسها متفاضلة حالة أو 
مؤجلة» ولا بغير الذهب والفضة كحديد برصاص من غير تقابض . 

وحجة هذا القول: 

١‏ حديث أبي هريرة وأبي سعيد: استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر 
جنيب» فقال رسول الله عله : «أكل تمر خيبر هكذا؟» فقال الرجل : لا والله 
يا رسول الله إنا : نشتري الصاع بالصاعين من الجمع» فقال رسول الله عله : 
دلا تفعلوا ولكن مثلاً بمئل, أو بيعوا هذا واشتروا بشمنه من هذاء وكذلك 
الميزان»» رواه مسلم بهذا اللفظ . 

وجه الاستدلال: في قوله: «وكذلك الميزان» أي الموزون» فدل على 
أن كل موزون يجري فيه الربا ولا يجوز التفاضل فيه. 

ونوقش من وجهين : 

الأول: أن قوله: «وكذلك الميزان» من قول أبى سعيد موقوقًا عليه 
قاله البيهقي» ويشهد لذلك عدم إخراج البخاري لهذه اللفظة وكذلك مسلم 
في رواية أخرى» (سنن البيهقي 0/ 7587). 
الثانى: أن هذه اللفظة مجملة غير ظاهر المراد منهاء فيحمل على 
الذهب والفضةء فيكون المراد وكذلك الميزان عند بيع الذهب والفضة جمعا 
دوين حديك كاده و أى ئلا یی يع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة إلا وزنًا بوزن حتى ي مح ی الا ای نلك و 
(المحلى ۰٤۸١/۸‏ والمجموع 9/ ”0797 . 

١‏ - ما روي عن عبادة وأنس عن النبي تله قال: وما وزن مثلاً بمثل إذا 
كان نوعا واحداء وما كيل فمثل ذلك» فإذا اختلف النوعان فلا بأس به» 
رواه الدارقطني وقال: لم يروه غير أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح» - 


عه a aaa‏ واو هد ود .اعد رد ورد قافا ود ود ود ود هد هد 6د 6 6 ه 


ل سسب اروس لريع شرج رد سی 


- وخالفه جماعة فرووه بلفظ غير هذا اللفظ . 

وجه الاستدلال: أن النبي مله بين أن كل موزون لابد فيه من المماثلة مع 
اتحاد النوع» وهذا يدل على أن كل موزون فهو من الربويات . 

ونوقش : بأنه ضعيف فيه الربيع بن صبيح ضعفه جماعة» قال ابن حجر 
في التقريب /١‏ 6 : «صدوق سيئ الحفظ»» مع الاختلاف في لفظه كما 
ذكر الدارقطنى . 

۳ أن التماثل الذي ذكره النبي تله بقوله : «مثلاً بمثل سواء بسواءء, لا 
يعلم إلا بالكيل والوزن» فيكون هو علة الحكم والمؤثر فيه كتأثير الصنف»› 
(المبسوط .)١١۳١/١۲‏ 

أو لما علق الرسول عله التحليل باتحاد الصنف واتفاق القدر وعلق 
التحريم باتحاد الصنف واختلاف القدر- كما تقدم في حديث عبادة ‏ دل على 
أن التقدير أي الكيل والوزن-هو المؤثر في الحكم كتأثير الصنف. (بداية 
المجتهد ۲/ .)١١5‏ 

ونوقش : بأن التعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو مجرد طرد محض » 

قاله ابن القيم» بمعنى أن التعليل بالوزن ليس تعليلاً بوصف يصح أن يكون 

مؤثرا في الحكمء أي مظنة لأن يكون الحكم شرع من أجله . 

ونوقش هذا القول من وجهين: 

الأول: أن التعليل بالوزن ضعيف؛ لأنه غير مطرد في كل موزون» فإن 
الإجماع قائم على جواز السلم في الموزونات كإسلام أحد النقدين بحديد أو 
رصاص أو نحوه»ء وبيع الحديد ونحوه بدراهم إلى أجل» وهذا ينقض كون 
العلة الوزن» إذ لو كانت العلة الوزن لما صح النساء في الموزونات ؛ لقوله عله : 
« فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). 5 
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قال ابن القيم: «والعلة إذاانتقضت من غير فرق مؤثر دل على 
بطلانها» . (إعلام الموقعين ۲/ .)٠۳١۷‏ 

القول الثاني : أن العلة في الذهب والفضة هي غلبة الثمنية أي كونهما 
جنس الأثمان غالبا وهذه علة قاضرة لا تتعداهماء وهذا مذهب مالك 
والشافعى . (بداية المجتهد ۲/ ١١٠١ء‏ وروضة الطالبين ۳/ .)١۷۷‏ 

وعللوا لقولهم : بأن الذهب والفضة جوهران نفيسان تقدربهما 
الأموال» ويتوصل بهما إلى سائر الأشياء» فهما أثمان المبيعات غالبًاء وقيم 
المتلفات وأروش الجنايات» ورائجان عند جميع الناس لخصائص ومزايا 
اعتبرت فيهماء وإذا كان كذلك فإن العلة تحصر فيهما ولا تتعداهما. 

ونوقش من وجهين: 

الأول : أن هذا التعليل منقوض طردا وعكساء فهو منقوض طردا في 
الفلوس» فإنها أثمان ولا ربا فيها على هذا القول» ومنقوض عكسا بالحلي 
وأواني الذهب» فإن فيهما الربا عندهم وليست أثمانًا. (الفروع .)١58/5‏ 

الثاني : أن حكمة التحريم ‏ وهي الظلم ليست مقصورة على النقدين» 
بل تتعداهما إلى غيرها من الأثمان كالفلوس والورق النقدي» فكما يراعى 
إبعاد هذا الظلم في النقدين الذهب والفضة ‏ فيراعى في غيرهما من 
الأثمان. (الربا والمعاملات المصرفية ص 7 .)١١‏ 

القول الثالث : أن العلة هي مطلق الثمنية» فكل ما كان ثمتا فإنه يجري 
فيه الرباء وهو رواية عن أحمد» وقول للمالكية» واختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن القيم» وبناء على ذلك تتعدى الذهب والفضة إلى الفلوس 
والأوراق النقدية وكل ماعده الناس ثمتاء واحتجوا: 

أولا: أن الحكمة من تحريم الربا فيهما هو المحافظة على استقرار العملة - 
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الروض المربع شرح زاد المستقنع 
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= وثباتهاء بأنيكون معيار للتعامل به» ويكون مضبوطا لايرتفع ولا 

ينخفض» تقوم به الأشياء ولا يقوم بهاء ومتى اتخذت العملة سلعة تعد 
للربح عم الضرر وحصلت الفوضىء ولم يكن للناس ثمن تعتبريه 
المبيعات» بل الجميع سلع ترتفع وتنزل» فلا يمكن التقويم بأي ثمن لعدم 
انضباطهء ولذلك نهى النبي مه عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم . 

قال ابن القيم في (إعلام الموقعين 6 6 ... . فالتعليل بالوزن 
ليس فيه مناسبة» بخلاف التعليل بالثمنية فإن الدراهم والدنانير أثمان 
مبيعات» والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال» فيجب أن يكون 
محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض» إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض 
كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات» بل الجميع سلع » وحاجة الناس 
إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة. وذلك لا يمكن إلا بسعر 
تعرف به القيمة» وذلك لا يكون إلا بالشمن تقوم به الأشياء ويستمر على 
حالة واحدة». 

ثانيا : أن تخصيص الذهب والفضة بالذكر من باب التغليب» إذ ليس 
فيهما معنى يمتازان به عن غيرهما سوى كونهما أثمانًا ومعيارا للمعاملات في 
عصر النبوة» وهذا الوصف يوجد في كل ما اتخذه الناس عملة وراج رواج 
النقدين وأصبح معيارا للتقويم» وعلى هذا فيجري فيه ما يجري في النقدين 
من الربا لأنه بمعناهما ويؤدي وظيفتهماء والظلم الذي من أجله حرم الربا في 
الذهب.والفضة واقع فيما حل محلهما وقام مقامهما. (الربا والمعاملات 
المصرفية ص .)١١١‏ 

وعلى هذا فالقول الثالث هو الراجح . 5 


هه وهاو اه هوف ه GQ‏ وى ٠.‏ م6 ارام 


ههه ههه هاه واه اه وهاه اه واه ها وهاه عه ه ا واه ها وه ها هاه وها هذاه هه هاه هاعد وا .د .ع هه و 


علة الربا فى الأصناف الأربعة البافية . 

فالمذهب ومذهب الحنفية: أن علة الربا فيها الكيل والجنسء أي كونه 
مكيلاً من جنس» فيجري الربا في كل ما يكال مع اتحاد الجنس كالارز 
ونحوه» وإن لم يكن مطعوما كالحنا والأشنان. (بدائع الصنائع 0/ ”2187 
والفروع .)١51/5‏ 

وحجة هذا القول: 

١‏ ما رواه ابن عمر قال: قال رسول الله عه : «لا تبيعوا الدينار 
بالديئارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين, فإني أخاف عليكم 
الرباء» رواه الإمام أحمد. 

۲ حديث أبي هريرة وأبي سعيد المتقدم وفيه : «إنا لتأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين. . . فقال: لا تفعلوا ولكن مثلاً مغل . 

ونوقش الحديثان: بأن ذكر الصاع لا يلزم منه أن يكون هو العلة المؤثرة 

IEG CEY‏ ات 
نص على الأصناف الأربعة أو على الطعم . (الحاوي /٩‏ ۸۷) . 

۳ حديث أبي سعيد المتقدم «التمر بالتمر مغلا بمشل» ثم قال : «وكذاما 
يكال أو يوزن»» وقد تقدمت مناقشته . 

القول الثاني : أن علة الربا فيها هي الطعم» فيحرم الربا في كل مطعوم 
سواء كان مما يكال أو يوزن أو غيرهماء ولا يحرم في غير المطعوم» فيدخل 
فيه الحبوب» والإدام. والحلاوات والفواكه. والبقول» والتوابل وغيرهاء 
وهذا مذهب الشافعي . (المجموع 9/ 791) . 8 


ا لا ا ال لل من ا الا ا ا ل ا ا ل ا ا 00 


ل 000 


الع اه واه ها و ها هاه هاه واه هاه .هد وه ه» 


ال ال e a gg o a a‏ ل ا O‏ ا د E‏ د م OE‏ ا E‏ ان ان تقض سا ع عن 


= واحتجوا: 

١‏ بحديث معمر بن عبد الله أن النبي عله قال : «الطعام بالطعام مثلاً 
بمثئل). 

ونوقش من وجهين: 1 

الأول: أن الحديث فيه : «مغلا بمثل»». فدل على أن المعلق عليه ليس هو 
الطعام وحده بل معه المماثلةء وهي إغا تت تتحقق بالكيل أو الوزن . 

الثاني : أن الراوي معمر بن عبد الله قال عقبه: «وكان طعامنا يومئذ 
الشعير»ء كمارواه أحمد ومسلمء وهذا صريح في أن الطعام في عرفهم 
يومئذ الشعيرء وقد تقرر في الأصول أن العرف المقارن للخطاب من 
مخصصات العموم. 

القول الثالث: أن العلة هي القوت والادخارء أي كون الطعام قوتا 
يدخرء وهذا مذهب مالك واختاره ابن القيم. (مواهب الجليل 2191/5 
وإعلام الموقعين ؟/ .)۱۳١۷‏ 

واحتجوا: 

١‏ حديث عبادة وأبي سعيد فالشارع لما ذكر تلك الأصناف علم أنه 
قصد بكل واحد منها التنبيه على ما في معناه» وهي كلها يجمعها الاقتيات 
والادخار»ء أما البر والشعير فنبه بهما على أصناف الحبوب المدخرة» ونبه 
بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة كالسكر والعسل والزبيب» ونبه 
بالملح على جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام . 

ونوقش: بأن التعليل بالادخار منتقض بالرطب فإنه يجري فيه الربا 
وليس مدخر. (المجموع 507/9). 

۲ أن الحكمة في تحر الربا أن لا يغبن الناس بعضهم بعضا وأن تحفظ - 


san‏ ود ود ود و ارا واقا شا واف هده هد ود مد مام م6 6ه 


هاه مده ها هاه هي جه واو .د وه RCC‏ ه» ها هد واه هاعد هاج مام » هاه .د عد وه nG‏ م 6م06 ه. 


= أموالهم» وإذا كان كذلك» فيجب أن يكون ذلك في أصول المعايش وهي 

الأقوات . (بداية المجتهد ؟/ .)١١5‏ 

ونوقش : بأن الحديث فيه (الملح) وهو ليس قونًا . 

القول الرابع: أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن» رواية عن 
أحمدء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. (مجموع الفتاوى 4؟/ 271٠١‏ 
والفروع .)١58/5‏ 

واحتجوا: 

١‏ ما روي عن ستيه ان sS‏ أنه قال: دلا ربا إلا 
فيما كيل أو وزن ما يؤكل أو يشرب» »0‏ | 

. حديث معمر «الطعام بالطعام مثلا بمثل»» رواه مسلم‎ ١ 

ووجه الاستدلال: أن المماثلة لا تكون إلا بالكيل أو الوزن» فدل على 
أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن. 

٣‏ حديث أبي هريرة وأبي سعيد المتقدم: «إنا نبيع الصاع من هذا 
بالصاعين»» ففيه اعتبار الكيل» وحديث معمر فيه اعتبار الطعم 
والكيل. 

؛ . حديث عبادة المتقدم» فإن الأصناف الأربعة مطعومة مكيلة . 

وهذا هو أقرب الأقوال. 


onom‏ ود ود واه اعد همد .ان .امد .دا هد ف و فم 


س( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


کالبر" أو غيره کالأشنان" (و) في كل (موزون بيع بجنسه) مطعوما 
كان كالسكر 2911 أو لا كالكتان ؛ لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا : 
«الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعير› 
والعمر بالعمرء والملح بالملح» مغلاً بمثل يدا بيد»؛ رواه أحمد ومسل . 
ولا ربافي ماء» ولا فیما لا يوزن عرفا SSSR‏ 


)١(‏ والشعيرء والذرة» والدخن» والأرزء والعدس» ونحو ذلك من الثمار 
والحبوب المطعومة» فلا يباع بجنسه إلا متساويا بمعياره الشرعي . 

(۲) أي أو كان غير مطعوم كحب الأشنان» وحب القطن» ونحو ذلك من 
المكيلاات » وعلى المذهب » وتقدم . 

(۳) والدهن» والخل» والليبن» واللحم» ونحوه. 

)٤(‏ والقطن» وكالحرير» والصوف» والحديد» والنحاس» والذهب» والفضة 
ونحو ذلك على المذهب»وتقدم . 

(0) أخرجه أحمد 0/ ۳۲۰ مسلم ١١5١-المساقاةح‏ ۰۸۱ أبو داود ”/ ٦٤٤‏ ۔ 
۰ االبيوع باب في الصرف-ح 77549 ۰ الترمذي ۳/ ٥۳۲‏ ۔ 
البيوع ح ٠٠٤١١‏ الدارمي ۲/ 174 -البيوع باب في النهي عن الصرف - 
ح ۰۲٥۸۲‏ عبد الرزاق ۸/ 75ح ۰۱٤۱۹۳‏ ابن أبي شيبة ۷/ ۱۰۳۔٤٠٠‏ - 
ح ۰۲۵٥۳۲‏ ابن الجارود في المنتقی ص ۲۱۸۔۲۱۹۔ح ۰٦٥۰‏ ابن حبان كما 
في الإحسان ۰۲۳۸/۷ 75٠١‏ ح ٤۹۹4۷ ۰٤۹۹٤‏ الدارقطني 3714/15 
البيوع_ح 87» البيهقي 50/ 384 -البيوع باب التقابض في المجلس في 
الصرف من طريق أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت . 

0( في كشاف القناع / ۲ «. . . سوی ماء» فإنه ربا فيه بحال» ولو قيل: 
هو مكيل لعدم تموله عادة» لإباحته في الأصلء قال في المبدع : وفيه نظر؛ إذ 
العلة عندنا ليست هي المالية . 


3 في/ م» ف بلفظ : (المسكر). 


يي به 
وَيَجبْ فيه الول وَالقَبْض؛ ولا يُبَاءٌ مَكِيلٌ بجنسه إلا كَيْلاً 


لصناعة1'1 217 كفلوسس ) غير ۲] ذهب وفضةء ولا في مطعوه”) لايكال 
ولايوزن كبيض وجوز”؟'. 

(ویجب فيه) أي يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنس!" مع 
التمائل (الحلول والقبض) من الجانبين بالمجلس ؛ لقوله عه فيما سبق : 
ريد بيد . 


ولا باع مكيل بجدسه إلا كيلاً) فلايباع بجئسه وزنًا ولو تمرة 


)١(‏ في كشاف القناع ۳/ :۲٠۲‏ «ولا يجري الربا فيما لا يوزن عرقًا لصناعته» 
ولو كان أصله الوزن غير المعمول من النقدين كالمعمول من الصفرء 
والحديد» والرصاص» ونحوه كالخواتم من غير النقدين واللحم والأسطال 
والإبرء والثياب من حرير وقطن وغيرهما. . . فيجوز بيع سكين بسكينتين» 
وبيع إبرة بإبرتين. . .4, 

(۲) بناء على المذهب» وهي أن العلة في الذهب والفضة الوزن» وتقدم أن العلة 
على الراجح مطلق الثمنية » وعليه يجري الربا في الفلوس . 

(*) أي غير ما يعمل منهماء فلا يخرج عن كونهما ربويين؛ لما يأتي من حديث 
فضالة بن عبيد عند قول المؤلف : «ولا يباع ربوي بجنسه. . ٠.‏ . 

)4( وتفاح ورمان» وبطبخ › وغير ذلك» فيجوز بيع بيضة ببيضتين . 2 
وهكذا. 

(4) متعلق بالقبض» أي : يشترط إقباض البائع المبيع » والمشتري الثمن مع 
الحلول. ١‏ 


[1] في/ م بلفظ : (كصناعه) . 
[1] في / س بزيادة لفظ (من). 
[*] في/ ط بلفظ : (مثله) . 


Da‏ سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا ورون بجدسه إلا وَزْنا 


(ولا) يباع (موزون بجدسه إلا وزنا)" فلا يصح کیا" ؛ لقوله تله : 


(۱) كتمر بتمر» وبر ببر» وشعير بشعير » وكذا سائر الحبوب وال مائعات . 
وهذا على المذهب أن كل مكيل ربوي» وأن العلة في الأصناف الأربعة 
هي المكيل » وتقدم قريبا. 
والأقرب أن يقال: عند مبادلة ربوي بجنسه كبر ببر» وذهب بذهب» 
يشترط التساوي» والتساوي يكون بالمعيار الشرعي كيلاً في المكيلات » ووزنًا 
في الموزونات؛ لما استدل به المؤلف . 
ولقوله تله : «البر بالبر مُدي بمدي, والشعير بالشعير مدي بمدي, 
والملح بالملح مدي بمدي, فمن زاد أو استزاد فقد أربئ» رواه أبو داود 
والنسائي . 
فلا يصح بيع البر بالبر وزتا؛ لأن المعيار الشرعي وهو الكيل يختلف 
لتفاوت البر في الخفة والثقل فيفوت التساوي المشترط شرعا . 
ويأتي ما يعتبر مكيلاً أو موزوثًا عند قول المؤلف: «ومرد أي مرجع - 
الكيل لعرف المدينة على عهد رسول الله كَلله 5050 
(1) كذهب بذهب» وفضة بفضة» ونحاس بنحاس ٠‏ 
وهذا على المذهب: أن كل موزون ربوي» وأن العلة في الذهب 


والفضة هي الوزن . 
ويقال هنا: كما تقدم عند قول المؤلف: «ولا يباع مكيل بجنسه إلا 
کا 


(۳) لاعتبار الشارع المساواة في الموزونات بالوزن؛ وفي المكيلات بالكيل» فمن 
خالف ذلك خرج عن جنس المشروع المأمور به إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم 
فيه التفاضل هي المساواة في معياره الشرعي . (كشاف القناع ۳/ 2504 . 


واوا .د وا هد ود وا ود ود ود ود راود قدا واوا هد هد مد مد evsene‏ 


«الذهب بالذهب» وزنا بوزن» والفضة بالفضة» وزنا بوزن» والبر بالبر 


كيلا بكيل»› والشعير بالشعير كيلاً ؛ بكيل)ء رواه الأثرم من د 
00111 ) ۽ ولأن ما خولف معياره الشرعى لا يتحقق فيه التماثر". 


والجهل به كالعلم بالتفاضلء ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكانا سواء 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 77/5 -الصرف_ باب الرباء ابن 
عبد البر في التمهيد 7/ ١17‏ - من طريق همام عن قتادة عن أبي الخليل عن 
مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت» وقد زال 
الخوف من تدليس قتادة؛ لأنه وجد رواية سعيد بن أبى عروبة عنه كما 
أشار إلى ذلك أبو داود فى كتابه السنن 747/7 » وسعيد أثبت الناس فى 
قتادة . ١‏ : . 

قال يحيى بن معين: إذا حدثك سعيد بحديث عن قتادة فلا تبال أن لا 
تسمعه من غيره. الجرح والتعديل 4/ 250 ونقل ابن رجب في كتابه شرح 
علل الترمذي 6507/7 0٥٠۷‏ عن البرد يحيى قوله: «إذا أردت أن تعلم 
صحع خديي بؤادة كنار إلى وواية تحعيه ريتقية و ابي عروة عنام 
الدستوائي» . 

(؟) وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (۱۲۸): «وما لا يختلف فيه 
الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزتًا» . 

(۳) فمثلاً: إذا باع برا ثقيلاً ببر خفيف وزنًا حصل في كفة الخفيف من البر أكثر 
من كفة الثقيل» فيفوت التساوي المشترط شرعاء ومثله الموزون كالذهب إذا 
ا ا 

(:) فالش كأ و الجهل في الممائلة كتحقق المفاضلة» فمتى شك في المماثلة في 
الكيل أو الوزن في بيع الربوي بجنسه» فحرام ؛ لقوله عله : «مثلاً بعشل سواء 
بسواء»» رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


[1] في بعض المطبوعات بزيادة لفظ : (ابن الصامت) . 


سس الروض المربع شرح زاد الستقنع 
ولا بَعْضه بِبَعْض جُرَافًا فإن اختلف الجنس جَارَتْ الغّلآئة 
صح (ولا) يباع (بعضه) أي بعض المكيل والموزون ( ببعض ) من جنسه 
(جزافًا)”' 2 لما تقده”" ما لم يعلما تساويهماة'! في المعيار الشرعي“ فلو 
باعه صبرة بأخرى وعلما كيلهما وتساويهما أو تبايعاهما مثلاً بمثل وكيلتا 
فكانتا سواء صح . 

ولاز ديد بای جي (فإن اختلف الجنس) كبر 
بشعير وحديد بنحاس (جازت الفلاثة) أي الكيل والوزن والجزاف؛ 


- ولحديث جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله عله عن بيع الصبرة 
من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمرا» رواه مسلم . 

)١(‏ في حاشية ابن قاسم 4/ ۷ : «أي لو بيع المكيل بجنسه كيلاً» أو بيع 
الموزون بجنسه وزنّاء فكانا سواء في معيارهما الشرعي صح البيع للعلم 
بالتماثل المنصوص عليه في قوله : «مثلاً مدل › سواء بسواءء يدا بيد». 

(۲) في المصباح /١‏ 48 «الجحزاف: بيع الشيء لا يعلم كيله. ولا وزنه». 

(۳) من أنه إذا بيع الربوي بجنسه ي ترط في النساري؛ واخلول والتقبض» واو 
كان الجزاف من أحد الطرفين كمد بر ببر جزاقاء وتقدم الدليل على 

(€( وهو الكيل في المكيلات» والوزن في الموزونات . 

)٥(‏ أي تبايع المتعاقدان الصبرتين مشلا بثل وهما يجهلان كيلهماء أو كيل 
إحداهما وكالاهماذ في المجلس فكانتا سواء صح للعلم بالتساوي. وإن لم 
يتساويا بأن زادت إحداهما على الأخرى بطل البيع . 

»( أي لا يباع إحداهما بالأخرى جزاقًا مالم يعلما تساويهما في المعيار 
الشرعي» فإن علما صح 

(۷) والضابط لهذا: (أنه إذا اختلف الجنس الربوي» مع الاتفاق في علة ربا - 


[ في/ س بلفظ : (تساويها). 


اا E‏ 
والجنس ما لَه امم خا ص يَشَمَلْ أَنْواعًا 


لقوله عليه السلام: «إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بيد) رواه مسلم وأبو داو و( . 


(وا لجنس ماله اسم خاص› يشمل'''! أنواعًا)9 ,2 فا لجنس هو الشامل 
الأقنباء مختلفة باأنواغي20)) والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة 
بأشخاصها» وقد يكون النوع جنا" وبالعكس» والمراد هنا الجنس 


- الفضل أنه لا يشترط التساوي»؛ فيجوز التفاضل » لكن يشترط الحلول 

والتقابض) . 
وضابط آخر: (إذا لم يشترط التساوي لا يشترط المعيار الشرعي)» 
فيجوز الكيل في الموزون» والوزن في المكيل» والجزاف في كل منهما. 

(۱) هذا جزء من حديث عبادة بن الصامت رواه عنه أبو الأشعث الصنعاني» 
وقد سبق تخريجه آنقًا . 

(۲) قال في الإفصاح :۲١ /١‏ «واتفقواعلى أنه يجوز بيع الذهب بالفضة» 
والفضة بالذهب متفاضلين يدا بيد» ويحرم ذلك نسيئًا» . 

)۳( فا لجنس أعم من النوع» والنوع أخص منه. 

)٤(‏ مثال ذلك : البر جنس وتحته أنواع منها: الحنطة»› والمعية» والقيمي» 
والجريباء» وكذاالتمر جنس» وتحته أنواع منها: البرني» والمعقلي› 
والعجوة» وغيرها. 

(5) مثال ذلك : الحنطة نوع من البر» تشمل أشياء مختلفة بأشخاصهاء فتشمل 
مثلاً: الحنطة التي عند زيد» والحنطة التي عند عمرو وهكذا. (انظر : الشرح 
الممتع ۸/ 0791 . 

(5) أي قد يكون النوع الذي هو فرع الجنس جنسا باعتبار ما تخته إذا اشتمل على 
أصناف . 


]١1[‏ في/ ش بلفظ : (يشتمل). 


ر( داس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
الأخص والنوع الأخص "2 » فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس 

a 8 - . <‏ 5 ۲( 1 4 
وقد مثله بقوله : ( كبر ونحوه) من شعير وتر وملح" (وفروع الأجناس 
كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس)؛ لأن الفرع يتبع الأصل؛ فلما كانت 
أصول هذه أجناسًا وجب أن تکون هذه أجناس7؟) , 


= مثالذلك: الحلاوة جنس» ومن أنواع الحلاوة التمرء فالتمر نوع 
باعتبار ما فوقه وهي الحلاوة» وجنس لاشتماله على أنواع منها البرني 
والمعقلي ونحوهما . (انظر: حاشية العنقري ؟/ ٠١‏ ). 
وبالعكس : فقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه» فالبر جنس وبالنظر 
إلى ما فوقه وهو الحب» نوع من الحب؛ لأنه من الحبوب» فالوصف بالجنسية 
والنوعية أمور نسبية . 
(۱) لا ا لجنس العام ولا النوع العام . 
هذا ليس مرادًا ولهذا جاز بيع البر بالشعير متفاضلاً» ولكن المراد الجنس 
الأخص› فالمراد جنس البر» وجنس الشعير» وهما مختلفان. 
وكذا النوع المراد به الأخص: مثال ذلك : الحنطة نوع أخص» وليس 
المراد النوع العام الذي هو نوع من الحب» والله الموفق. 
(۲) فالبر بأنواعه جنس» والشعير بأنواعه جنس» والتمر بأنواعه جنس . 
2 فدهن الإبل جنس ٠»‏ ودهن البقر جنس » ودهن الغنم جنس » ودقيق البر 
جٽس› ودقيق الشعير جنس . . . وهكذا. 
)٤(‏ إلحاقًا للأصل بفرعه . (كشاف القناع ۲/ .)٠٠١‏ 


ولق ها فاه واه قاود ود مد .راردا رادقا امد مد وفدا ود .د مد 6ه 06م 


و ب سي ب 1ح 
وَالْلحم أَجْنَاسٌُ باختلاف أُصو له. وكا اللَبَنْ واللّحم 


فدقيق الحنطة جنس › ودقيق الذرة جدس » وكذا البواقي 0 
أجناسا كالأخباز" والضأن والمعز جنس واحد”) > ولحم البقر والجواميس 
جنس“ ولحم الإبل جنس وهكذ|(* . 
! : : ) : 1 5 
(وکذا اللبن) أجناس 0 ياختلااف أصوله لما تقده» (واللحم 


)١(‏ من الأدقة» والأخبازء والأدهان والخلول» فدقيق الحنطة جنس»› وخبزها 
جنس » ودقيق الشعير جنس وخبزه جنس › ودهن السمسم جنس » ودهن 
الزيتون جدس» وخل التسمسر جنس» وخل العنب جنس» وعسل النحل 
جنس» وعسل القصب جنسان . (كشاف القناع ۳/ )٠٠١‏ . 

(۲) فالإبل جنس» والبقر جنس» والغنم جنس› والخيل جدس » والنعام جنس » 
وهكذا. 

(") لأن المعز نوع من الضأن فاجتزئ بإخراج الزكاة من أحدهماء فلحم الضأن 
والمعز جنس واحدء ويدل على أنهما جنس واحد نصاب الزكاة» فلا يباع 

e Ty 

0 أي لحم الإبل العراب ولحم الإبل البخاتي جنس واحد لا يباع لحم أحدهما 
بالآخر إلا مثلاً بمثل . (انظر: كشاف القناع / .)٠٠٠‏ 

(5) فلبن الضأن والمعز جنس» ولبن البقر والجواميس جنس. ولبن الإبل 
والعراب والبخاتي جنس› فلا يباع لبن ضأن بلبن معز متفاضلاً» ويباع لبن 
إبل بلبن بقر متفاضلا إذا كان يدا بيد . 

(۷) في قوله قريبًا: «فلما كانت أصول هذه أجناسًا وجب أن تكون هذه 
أجناسا. . . » 


س( الروض المربع شرح زاد المستقنع 

الحم وَالكَبِدٌ أَجْناس ولا يصح بَيْعُ لحم بحيوان من جنسهء 

والشحم والكبد) والقلب والآلية والطحال(١2‏ والرئة والكارع (أجناس)() 

لأنها مختلفة في الاسم والخلقة فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلة9" . 
(ولا يصح بيع لحم بحيوان من جدسه )4*7 لما روى مالك عن زيد بن 


)١(‏ في كشاف القناع ۳/ 755 : «بكسر الطاء يقال: هو لكل ذي كرش إلا 
الفرس فلا طحال له» . 

(؟) في كشاف القناع 7/ :۲٠٠‏ «والرئة والرؤوس والأكارع والدماغ والكرش 
والمعي والقلب والجلود والأصواف والعظام ونحوها أجناس؛ لأنها مختلفة 
في الاسم والخلقة» فكانت أجناسا كبهيمة الأنعام» فلا يحرم التفاضل بين 
أجناسها ولو شحما بلحم ؛ لأنهما جنسان كالنقدين» اه. 

)۳( مثل أن يشتري رطل شحم برطلي لحم ء أو رطل كرش برطلي قلب ونحو 
ذلك إذا كان يدا بید» ويحرم بيع لحم بمثله من جنسه بعظامه» ولكن إذا نزع 
عظمه وتساويا وزنا يدا بيد صح» وإذا اختلف الجنس كلحم إبل بلحم غنم 
جاز التفاضل إذا كان يدا بيد لاتحادهما في العلة . 

(5) وهذا هو المذهبء وبه قال الإمام مالك : أنه لايصح بيع الحيوان من جنسه 
ويصح بيع الحيوان من غير جنسه ؛ لما استدل به المؤلف . 


وعند الحنفية: يصح بيع اللحم بالحيوان مطلقًا؛ إذالأصل صحة 
البيع . 

وعند الشافعية: ينع بيع الحيوان باللحم مطلقًا من جنسه ومن غير 
جنسه؛ لما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه : «أنه كره بيع الحيوان باللحم»» 
أخرجه الشافعي (مختصر المزني ص 2078 والبيهقي في السنن الكبرى 


./٥ 
. قال الشافعي : «لا أعلم خلافًا لأبي بكر»‎ 


واقا فا aaa‏ .د هد .د ودود eens‏ 


وهاه واه هد واه وها و هاه وا واه .٠ه ٠06٠‏ 


س ست م کے نے سے کے نے سے سے ی م ا ت ت کے کے کے کے کے سے کے سے سے سے س 


أسلم عن سعيد بن المسيب «أن النبي تله نهى عن بيع اللحم بالحيوان». 


3 (انظر: فتح القدير لابن الهمام ۷/ ۲٤١‏ وبداية المجتهد 2١١9/5‏ 

ونهاية المحتاج 478/5 » والمغني 5/ ٠۹٠‏ وإعلام الموقعين ۲/ .)١557‏ 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١78(‏ «ويجوز بيع 
اللحم بحيوان من جنسه. إذا كان المقصود اللحم» . 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ”/ ١155‏ : «والصواب في هذا 
الحديث إن ثبت أن المراد به إذا كان الحيوان مقصودا به اللحم كشاة يقصد 
لحمها فتباع بلحم فيكون قد باع لحما بلحم أكثر منه من جنس واحد» واللحم 
قوت موزون فيدخله ربا الفضل» وأما إذا كان الحيوان غير مقصود به اللحم 
كما إذا كان غير مأکول» أو مأكولا لا يقصد لحمه كالفرس» تباع بلحم إبل 
د 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ٠٠١‏ -البيوع ح 54» عبد الرزاق 77/4 -ح 
7 , أبو داود في المراسيل ص ٠۳۳‏ ء الدارقطني ۳/ ١۷-البيوع-ح‏ 
كك الحاكم / 0 البيوع» البيهقي 0 البيوع باب بيع اللحم 
بالحيوان» ابن حزم في المحلى ۸/ 0١۷‏ البغوي في شرح السنة 175/4 ح 
7 من طريق زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب مرسلا . 

وأخرجه الدارقطني ۳/ .7١-37١‏ أبو نعيم في الحلية .۳۳٤ /٦‏ ابن 
عبد البر في التمهيد 4/ 7١17‏ من طريق يزيد بن مروان عن مالك بن أنس عن 
الزهري عن سهل بن سعيد موصولا. 

قال الدارقطني : تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع 
عليه. قلت: ويزيد هذا ضعيف جداء وقد انهم بالكذب فلا يجوز 
الاحتجاج بمروياته بحال إذا لم يتابع» وقال ابن عبد البر بعد سياق إسناده : 
وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه » وله 
شاهد من حديث ابن عمر» رواه البزار» وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف. 


ار ود 


وَيصح غَيْرَ جدسه ولا يَجُوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه 

(ويصح) بيع اللحم بحيوان من (غير جدسه) كلحم ضأن ببقرة؛ لأنه 
ليس أصله ولا جنسه(١2‏ فجازء كما لو بیع بغير مأكول”"' (ولا يجوز بيع 
حب) كبر (بدقيقه ولا سويقه)”" لتعذر التساوي”؟2؛ لأن أجزاء الحب 


= وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضا وأبو أمية ضعيف». 
وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة» وقد اختلف في صحة 
سماعه منه أخرجها الحاكم والبيهقي وابن خزية» انظر : التلخيص الحبير 
۳/°. 

والصحيح رواية سعيد بن المسيب كما قاله البيهقي والدارقطني › وقال 
ابن عبد البر في التمهيد 4/ ۲۲": «لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت 
من الوجوه عن النبي ته وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا 
ومراسيله أصح من مراسيل غيره. 

قال الإمام أحمد: مرسلات سعيد بن المسيب صحاح لا نرى أصح من 
مرسلاته . 

)000 لكن يحرم بيعه نسيئة عند جمهور الفقهاء . ذكره شيخ الإسلام . 

(۲) أي كما يجوز بيع لحم بحيوان غير مأكول كحمار وبغل. (كشاف القناع 
؟رهة؟). 

(۳) الدقيق هو : الطحين. 

والسويق: دقيق الحنطة أو الشعير يحمص» ثم يبل بالسمن أو الماءء 
انظر : المطلع ص ۳۹ء وفي المصباح :795/١‏ «مايعمل من الحنطة 


والشعير معروف»4. 
(5) وفوات المماثلة المأمور بها في قوله عله في حديث عبادة: «إلا مغلا بمثل»» 
رواه مسلم. 


]۱[ في / ».2 طء ه بلفظ : (ابيع) . 


تر بالطحن والنار قد أخدت من السويق : وإن بيع الحب بدقيق أو 
500 0 

سويق من غير جنسه صح لعدم اعتبار التساوي إِذَا! 5 (و) لا بيع (نيئه 

بمطبوخه) كالحنطة بالهريسة أو الخيز”" بالنشاء؛ لأن النار تعقدا'! أجزاء 


المطبوخ فلايحصل التساوي . 


)١(‏ فيزيد الحب بالطحن» وينقص بأخذ النار» وكل منهما مكيل يشترط فيه 
التساوي» وهو متعذر هنا. 
و اعات اجرح ٤‏ «قوله : ولا يجوز بيع حب بدقيقه 
ولا سويقه في أصح الروايتين وهي المذهب» . 
والرواية الثانية: «يجوز فيباح وزنًا. اختارها في الفائق. وعلل الإمام 
أحمد المنع بأن الأصل الكيل». 
(؟) كحب بر بدقيق أو سويق شعير جاز بالاتفاق . (انظر: الإفصاح /١‏ ۳۲۷). 
لقوله يله فى حديث عبادة : «فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بید»» رواه مسلم . 
هرم أي لا يجوز بيع نيئ بر وذرة وشعير ونحو ذلك بمطبوخ بر أو ذرة أو شعير. 
)€( ولا فى ذلك من الماء . 
وفى الاختیارات ص (۱۲۷): «وما خرج عن القوت بالصنعة فليس 
بربوي ولا بجنس نفسه» فيباع خبز بهريسة» وزيت بزيتون» وسمسم 
بشیر ج . 
أي إذا حرج فرع الأصناف الربوية عن كونه قوتا لم يكن من الربويات» 
وإن كان قوتا فإنه يكون جنسًا قائما بنفسه» ويحرم بيغه بجنسه الذي هو مثله 
متفاضلاً كالدقيق بالدقيق» والخبز بالخبز» ولم يحرم بيعه بجنس آخر» وإن 
بالخبز؟؛ لآن لهذه الصناعة قيمة فلا تضيع على صاحبهاء ولا يحرم بيعها- 


]1١[‏ في/ م بلفظ : (تفقد). 


سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


2 ت وو لام 
وأصله بعصيره, وخالصه بمشوبه 


a RE‏ و 


بعصیر ۰"1 (و) لا بيع (خالصه بمشوبه) كحنطة فيها شعير بخالصة)» 
ولبن مشوب بخالص لانتفاء التساوي المشترط » إلا أن يكون الخلط 
يسيراء وكذا بيع اللبن بالكشك7؟)2. 


= في أصولها في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. (إعلام الموقعين ۲/ 
54). 
وهو قول الحنفية والمالكية. (انظر: البناية شرح الهداية 25571//5 
وحاشية الدسوقي 7/7 01). 
)١(‏ دهن السمسم . 
(؟) لانتفاء التماثل المشترط شرعاء وفي كشاف القناع / 707: «إلا بيسير أي 
إذا كان الشعير ونحوه يسيرا لا يقصد تحصيله ولا يظهر أثره» فلا ينع 
الصحة؛ لأنه لا يخل بالتماثل» . 
(۳) كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: «مشلاً مغل سواء 
بسواء» رواه مسلم. 
(5) يعمل من اللبن والقمح. 
وفي كشاف القناع 7/ 707: «لأن اللبن فيه مقصود؛ فهو بيع لبن 
بلبن» ومع أحدهما غيره» ولا بيع حب جيد بمسوس ؛ لعدم العلم بالتماثئل» 
بل يصح بيع الحب الجيد بخفيف وعتيق من جنسه إذا تساويا كيلاً؛ لأنهما 
تساويا في معيارهما الشرعي». 


ا 
وَرَطْبَهُ بيابسه, 

ولا بيع الهريسة والحريرة والفالوذج والسنبوسك7١‏ بعضه ببعض "» 
ولا بيع نوع منها بنوع آخر”" . 

(و) لا بيع (رطبه بيابسه) كبيع الرطب بالتمرء والعنب بالزييب لا 
روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص «أن النبي ته سكل عن بيع 
الرطب بالتمرء قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم» فنهى عن 
ذزلى»()(). 


. الحريرة: دقيق يطبخ بلبن أو دسم‎ )١( 
. والفالوذج: لباب البر يلبك بالعسل‎ 
. والسنبوسك : بر وماء ورد يعجن بالدهن ثم يرق ويحشى لحما‎ 

(؟) لانتفاء التماثل المشترط . 

(۳) كبيع خبز بهريسة» أو هريسة بحريرة وهكذا؛ لانتفاء التمائل المشترط شرعا 
إذ هما من جنس واحدء وهذا هو المذهب. 

وتقدم قريبًا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله » وأن ما خرج عن القوت 
فليس ربويا. 

)٤(‏ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «نهى رسول الله عه عن المزابنة أن 
يبيع ثمر حائطه بتمر كيلاً» وإن كان كرما أن يبيعه بزبیب كيلاً» وإن كان زرعا 
أن يبيعه بكيل طعام » نهى عن ذلك كله» متفق عليه . 

(6) أخرجه مالك ۲/ 575 -البيوع ح؟5. أبو داود ۳/ 5017 -البيوع باب في 
التمر بالتمرح 7709. الترمذي ۳/ 514 البيوع ‏ باب ما جاء في النهي عن 
المحاقلة والمزابنة ح ١1776‏ » النسائي ۷/ 179 البيوع باب اشتراء التمر 
بالرطب_ح 5055 » ابن ماجه 7/ 771 التجارات باب بيع الرطب بالتمر ‏ 
ح 27574 أحمد١/‏ 011/6 174. 


(mm‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيجُورْبَيُْعُ دقيقه بدقيقه إذَا امْتَويا في النُعُومّة» ومَطْبُوخه بمَطبُوخه» 
وَخُبزه بخْبْرهء إذا اسْتويا في النشّاف 

(ويجوزبيع دقيقه) أي دقيق الربوي (بدقيقه إذا استويا في 
النعومة "© ؛ لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما 
بالنقصان» (و) يجوز بيع (مطبوخه بمطبوخه) كسمن بقري بسمن بقري 
مثلاً بمثل» (و) يجوز بيع (خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف)" '' . 

اكان اتعنهها عكر براطوية هه لكر ل ل التشارى ال 


7 الشافعي في الرسالة ص۳۳۲» الطيالسي ص ۲۹-ح ٠۲٠٤‏ عبد الرزاق 
4" ح ۰۱٤۱۸۵‏ ابن أبي شيبة5/ ۱۸۲۔۱۸۳ ح ۷۳۹ 1١4/15‏ 
6 ح ۰۱۸۰۹٤‏ ابن الجارود ص ۲۲۱ح ۰19۷ ابن حبان كما في 
الإاحسان ۷/ 74ح ٤۹۸۲‏ أبو يعلى في المسند ۲/ 059-54 ١51‏ 
ح۱۲« 1۳ ٥‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/5 -البيوع باب 
بيع الرطب بالتمرء الدارقطني 54/7 البیوع۔ح ۰۲۰١‏ الحاكم ۲/ ۳۸ 
البيوع» البيهقي 5/ 194 البيوع ‏ باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب 
بالتمر» البغوي في شرح السنة 4/ ۸-ح 7١8‏ كلهم من طريق مالك عن 
عبد الله بن يز مولى الأسود بن سفيان عن زيد بن أبي عياش عن سعد بن 
أبي وقاص . الحديث صحيح » وصححه الترمذي» وابن حبان» والحاكم» 
والذهبي . ٠‏ 

)١(‏ كدقيق بر أو ذرة بدقيق بر أو ذرة مثلاً بمثل كيلاً بكيل» » بشرط استوائهما في 
النعومة ؛ لئلا تختلف أجزاء الحب بالطحن فيفوت التساوي . 

(۲) أو الرطوبة وزنًا . (كشاف القناع ۳/ 7551). 1 

(۳) لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» وفيه قوله عله : «إلا مشلا بمثل» 


رواه مسلم. 


يبب E‏ 
وَعَصِيرةُ بعصيره» وَرطَبَُهُ برطبه . 
ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشاة'7١2؛‏ لأنه يقدر به عادة ولا يمكن 
کیل" لکن إن يبس ودق صار فتیتا بيع بمثله کل . 

(و) يباع (عصيره بعصيره"!) كماء عنب بماء عنب (ورطبه 
برطبه) كالرطب والعنب بثله لتساويهما" . 


. أي كما يعتبر النشا بالوزن (كشاف القناع */ 01؟)‎ )١( 
وتقدم اختيار شيخ الإسلام قريبًا: أن ما خرج عن القوت بالصنعة فليس‎ 
. بربوي‎ 
. فاعتبر با يقدر به عادة وهو الوزن‎ )۲( 
وفي كشاف القناع ”/ 751 : «والتساوي بين الجبن والجين بالوزن؛ لأنه‎ 
لا يمكن كيله» وكذلك العنب والزبد والسمن فهي موزونة لا يكن كيلهاء‎ 
. قلت : ومثله العجوة إذا تجبلت فتصير من الموزون لأنه لا يكن كيلها»‎ 
. لأنه انتقل بالدق من الوزن إلى الكيل . (المصدر السابق)‎ )۳( 
وفي كشاف القناع ”/ ۷ : «فإن كان في المطبوخ من فروع الحنطة مما‎ 
مقصود كالهريسة . . . فلا يجوز أي الخبز المضاف إليه الأباريز المقصودة لا‎ 
اليسيرة التي لا تقصد. . . ؛ لأنه من مسألة مد عجوة ودرهم».‎ 
. وكزيت بزيت مثلاً بمثل‎ )4( 
ويجوز يابسه بيابسه كالتمر بالتمر» والزبيب بالزبيب مثلاً بمثل لتساويهما‎ )5( 
. يبوسة‎ 
وقد يصير الجنس الواحد مشتملاً على جنسين كالتمر يشتمل على النوى‎ 
وغيره» وهما جنسان بعد النزع» وكاللبن يشتمل على المخيض والزبد‎ 
متصلين اتصال خلقة» فما داما كذلك فجنس واحد لاتحاد الاسم وإذا ميز‎ 
. أحدهما عن الآخر صارا جنسين‎ 


[ في/ ظ بلفظ : (کالنشاف). 
1 س ی 


رق اك و 


بمح بع الاق رمي يع الم لشت في سن يجب" 0 ويصح 
بغير جنسهء ولا بيع المزابنة"» وهي بيع" الرطب على النخل بالتمر” إلا 


)١(‏ في المطلع ص :)۲٤١(‏ «المحاقلة : مفاعلة من الحقل وهو : الزرع إذا تشعب 
قبل أن يغلظ سوقه» وقيل: الحقل : الأرض التي تزرع . 
قال صاحب المطالع : المحاقلة : كراء الأرض بالحنطة» أو كراؤها بجزء 
مما يخرج منهاء وقيل : بيع الزرع قبل طيبه» أو بيعه في سنبله بالبر» اه . 
وفي الشرع : بيع الحب في سنبله بجنسه كما عرفها المؤلف. وهذا أعم. 
وقيل : بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا . 
(تبيين الحقائق 5 . والشرح الكبير للدردير وحاشيته ۳/ 6١‏ » وتحفة 
المحتاج 5/ ٤۷١‏ وكشاف القناع ۳/ )۲١۸‏ . 
(۲) باتفاق الأئمة عدم صحة بيع المحاقلة» فهو فاسد عند الحنفية باطل عند 
غيرهم . (المصادر السابقة) . 
لحديث جابر رضي الله عنه قال : «نهى رسول الله عله عن المزابنة 
والمحاقلة». رواه البخاري ومسلم. ولأنه بيع مكيل من جنسه فلا يجوز 
خرصاء ولعدم العلم بالمماثلة» والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل . 
(۳) في المطلع ص :)۲٠١(‏ «المزابنة: مفاعلة من الزبن» وهو الدفع » كأن كل 
واحد منهما يزبن صاحبه عن حقه بما يزاد منه. . ٠.‏ . 
(5) وفي الشرع: بيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصاء وهذا 
قول الجمهور. 
وعرفها الدردير من المالكية : بأنها بيع مجهول بمعلوم ربوي أوغيره» أو 
بيع مجهول من جنسه . 
وعرفها ابن جزي من المالكية: بأنها بيع شيء رطب بيابس من جنسه 
سواء أكان ربويا أم غير ربوي. 


[ في/ س بلفظ : (جمع). 


فى العرايا7"1١2»‏ بأن يبي عه خرصا بثل مايؤول إليهإذاجف 


ِ- (العناية شرح الهداية 7/ 01» والدر المختار »٠١ 9 /٤‏ وكفاية الطالب 

الرباني 168/7 » وتحفة المحتاج 5/ ٤۷١‏ والشرح الكبير مع الإنصاف 
/١١‏ ). 

وباتفاق الأئمة عدم صحة المزابنة . (المصادر السابقة) . 

ودليل ذلك : حديث جابر رضى الله عنه قال : «نهى رسول الله عه عن 
المزابنة والمحاقلة»» متفق عليه» ولأنه مكيل بمكيل من جنسه مع عدم المساواة 
بينهما بالكيل» ولعدم العلم بالتمائل» والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل . 

(1) في المطلع ص :)١551١(‏ «العرايا: جمع عريةء فعيلة بمعنى مفعولة» وهي في 

اللغة: كل شىء أفرد من جملة» قال أبو عبيد : من عراه يعريه إذا قصده» 
ويحتمل أن يكون فعيلة بمعنى فاعلة من عري يعرى إذا خلع ثيابه كأنها عريت 
من جملة التحريم أي خرجت. ..". 

وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة» كانت العرب في الجدب 
تتطوع بذلك على من لا ثمر له.. (فتح الباري 2787/4 ونيل الأوطار 
٠٠١ /o‏ ). 

وفي الاصطلاح: بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بما يؤول إليه 
يابسسًا بمثله من التمر كيلا معلومًا لا جزافًا . (كشاف القناع ۳/ )۲١۸‏ . 

وعرفها الشافعية: بأنها بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض» أو 
العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق. (شرح المحلى على المنهاج 
.(A/Y‏ 

فالمذهب» وقول للإمام مالك ومذهب الشافعية: جواز العرايا؛ 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عله «رخص في بيع العرايا في 
خمسة أوسق» أو دون خمسة أوسق»» متفق عليه . 


[] في/ م بلفظ : (العرايات) . 


ل ل ب بل الروض المربع شرح زاد الملستقنع 


والواه د ها وا وا و وا .ا وهاه وأوا اع فاع هد 6 .م 


كي 9 في ادون 5 )1( ار تاج لرط 1 ۳ Ny‏ 


= وعند الحنفية وقول للإمام مالك: عدم جواز العرايا؛ لما تقدم من 

أحاديث تحري المزابنة وتحريم ربا الفضل . 

ونوقشت هذه الأدلة بتخصيص مسألة العرايا من النهي ؛ بالأدلة الدالة 
على جوازها. 

(تبيين الحقائق 47/4 » وشرح المحلى على المنهاج ۲/ ۰۲۳۸ وكشاف 
القناع /8ه*”, ونيل الأوطار 6/ ۲۰۰). 

ويجب أن يكون التمر الذي يشتري به معلوما بالكيل» ولا يجوز 
جزافًاء قال في الشرح الكبير مع الإنصاف /١١‏ 194: «لا نعلم خلاقًا في 
هذا عند من أباح بيع العرايا» . 

ا عاع ار رم ريط ضع ااا اق اسمن ويك 
سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله عله نهى عن بيع التمر بالتمرء 
ورخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا . 

(۲) هذا هو الشرط الثاني ؛ لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهذا 
مذهب الشافعية» والحنابلة ؛ إذ الأصل التحريم» والخمسة مشكوك فيها. 

وعند بعض الشافعية والحنابلة: يجوز في خمسة أوسق؛ لحديث سهل 
المتقدم. وفيه الترخيص في العرايا مطلقا . 1 

ولول سعل ين ا دة : «إن العرية ثلاثة أوسقء أو أربعة» 
أوخمسة»» لكن قال الحافظ : «لا حجة فيه لأنه موقوف) . 

(مغني المحتاج ۲/ ۰۹۳ والشرح الكبير مع الإنصاف ٥ /١١‏ وفتح 
لازي ۳0۸/۲ رل الأرظار ١7/6‏ ۰( 

(۳) هذا هو الشرط الثالث : أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطباء ولا 
يجوز بيعها لغني» وهذا هو المذهب» لما روى محمود بن لبيد قال: قلت = 


[1] في / س بزيادة لفظ : (بيع) . 


ي توي و و ي ي و هاه م يو ooo o o‏ 


معه'١'‏ بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق» ففي نخل بتخلية وفي تمر 
بكيل97"©, ولا يصح في بقية الشمار”؟. 


= لزيد بن ثابت: ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا 
إلى رسول الله ته أن الرطب يأتي» ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا 
يأكلونه» وعندهم فضول من التمرء فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها 
من التمر. ..2. 

قال الزيلعي في نصب الراية 17/5 : «ولم أجد له سندًا بعد الفحص 
البالغ» . 

وعند الشافعية : أن العرايا لا تختص بالفقراءء بل تجوز للفقراء لإطلاق 
النصوص . (المصادر السابقة) . 

)١(‏ هذا هو الشرط الرابع : أن لا يكون للمشتري نقد يشتري به؛ لما تقدم من 

حديث زيدء وهو المذهب . 
وعند الشافعية : لا يشترط ؛ لإطلاق النصوص . (المصادر السابقة) . 
(؟) هذا هو الشرط الخامس» وفي الشرح الكبير مع الإنصاف :۷١ /١7‏ «ولا 
نعلم مخالفًا؛ لأنه بيع تمر بتمر» فاعتبر فيه شروطه». 

(۳) وفي الشرح الكبير مع الإنصاف :۷١ /١7‏ «وليس من شروطه حضور التمر 
عند النخل» بل لو تبايعا بعد معرفة التمر والثمرة» ثم مضيا جميعا إلى 
النخيل فسلمه إلى مشتريه» ثم مضيا إلى التمر فسلمه البائع» أو تسلم التمر 
أولأء ثم مضيا إلى النخل فسلمه جاز؛ لأن التفرق لم يحصل قبل القبض». 

)٤(‏ كالخوخ. والمشمش ٠‏ واللوزء مما يدخر يابسهء وهذا هو المذهب؛ لحديث 
زيد بن ثابت رضي الله عنه» وفيه: «رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمرء 
ولم يرخص في غير ذلك»» متفق عليه . 

وعند الشافعية: يجوز في الرطب والعنب؛ لأن العنب كالرطب في - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
َلآ يُبَاعٌ روي بجنسه وَمَعَهُ أو معهما من غير جنسه . 

(ولا يباع ربوي بجدسه ومعه) أي مع أحد العوضين (أو معهما من 
غير جدسه) كمد عجوة ودرهم بدرهمين أو بدي" عجوة» أو يمد 
ودره لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال : «أتى النبى عله بقلادة 


= وجوب الزكاة فيه» وجواز خرصه وتوسيقه» وكثرة يابسه» واقتياته في بعض 
وفي الإنصاف مع الشرح ٥ /١١‏ «والوجه الثاني : يجوز أي في 
سائر الشمر قاله القاضي. وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين» قلت: 
وهو الصواب عند من يعتاده . 
تنبيه : مفهوم كلام المصنف ابن قدامة ‏ وغيره: أنه لا يجوز غير التمر 
قولاًواحداء وهو كذلك إلا أن الشيخ تقي الدين جوز ذلك في الزرع» 
وخرج الشيخ تقي الدين جواز بيع الخبز الطري باليابس في برية الحجاز 
ونحوهاء ذكره عنه في الفائق والزركشي» وزاد الفضة الخالصة بالمخشوشة 
نظرا للحاجة» اه. 

)۱( مبادلة الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهماء وهي مسألة 
مد عجوة» وقد جعلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ثلاثة ة أقسام : 
(مجموع الفتاوى ۲۹/ (E‏ 

الأول aS GES‏ 
غير الحنس حيلة» مثل أن يبيع ألفي دينار بألف دينار في منديل » وهذا محرم 
والحيلة ظاهرة» فهو أراد مبادلة الألفين بالألف وجعل المنديل من أجل أن 
يكون هناك تغير ذ فى الجنس » وهذا يشبه مسألة العينة» وهذا مذهب مالك 
و ب اد ا 
500 ونهاية المحتاج /٣‏ 65» والمغني ”/ ۲(. 


[1] في/ ط بلفظ :(يد). 


هالو »® هاو هه واه هه واه ها مث ها م 6د ه 


فيها ذهب وخر زة"! ابتاعها رجل بتسعة دنانير» أو سبعة دنانير» فقال 


= الثاني : أن يكون المقصود بيع غير ربوي مع ربوي» وإنما دخل الربوي 
تبعا وضمتاء كبيع شاة ذات لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف-فاللين هنا 
والصوف على أن المعتبر في العلة الوزن دخل تبعا» فالصحيح في مذهب 
مالك وأحمد جواز ذلك» وكذلك لو كان المقصود بيع الربوي بغير الربوي» 
مثل بيع دار موهة بذهب بذهب» فالعقد أصلاً وقع على الدار بالذهب» 
وهذا الذهب دخل تبعا من غير قصد في العقد» أو بيعه بجنسنه وهما 
متساويان (المصادر السابقة) . ١‏ 

الثالث: أن يكون كلاهما مقصودا مثل مد عجوة ودرهم بمد عجوة 
ودرهمء أو مدين أو درهمين أو بيع دينار بنصف دينار وعشرة دراهم ففيها 
خلاف مشهور. 

فالمشهور في المذهب : أنه لا يجوزء نص عليه أحمد» وروي عن سالم 
والقاسم وشريح وابن سيرين» وبه قال مالك والشافعي وإسحاق . (حاشية 
الدسوقي ۲۹/۳ ومغني المحتاج ۰۲۸/۲ والمغني 7/ 47» ونيل الأوطار 
.(4/٦‏ 

واستدلوا: 

١‏ بحديث فضالة بن عبيد قال: أتى النبى ته بقلادة فيها ذهب 
وخرزء ابتاعها رجل بتسعة دانير أو سبعة دنانير» فقال النبي ته : «لاء حتى 
تميز بينهما؛ء قال : فرده حتى ميز بينهما . 

وفي لفظ لمسلم: فأمر رسول الله عه بالذهب الذي في القلادة فتزع 
وحده ثم قال لهم رسول الله عه : «الذهب بالذهب وزنا بوزن». 

۲ حديث النهي عن بيع الصبرة من التمر بالكيل المسمى من التمر› 


رواه النسائي وابن حزم ۸/ ٤۷٤‏ وصححه . 


[] في/ ظ بلفظ : (خرزج). 


س( الروض المربع شرح زاد المستقيع 


هي وي ي و يه و .د ي ني دو يض ooo‏ 


هالوا ف هه ا« قله ه هاه هاه هه .اواو هاو واه a‏ 


2 وحديث: «نهى عن بيع التمر بالرطب خرصا». رواه أحمد وابن حزم 

۸ وصححه. 

القول الثاني: جواز هذه المعاملة» وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن 
أحمد» واختيار شيخ الإسلام (بدائع الصنائع 5/ 2١41١‏ والفروع وتصحيحه 
/٤‏ ۰۰ والاختيارات ص ۱۲۸) . 

واستدلوا: 

بأن العقود إذا أمكن حملها على الصحة فإنها تحمل عليها ولا يعدل 
عنها إلى الفساد من غير دليل والحاجة داعية إلى مثل هذه المعاملة» وقد أمكن 
التصحيح هنا بجعل الجنس في مقابلة غير الجنس أو جعل غير الجنس في 
مقابلة الزائد على المثل فمقدار كل ربوي معلوم . (المغني /١‏ 14 » ومجموع 
الفتاوى ۲۹/ 557). 

مسألة : 

أثر الصياغة المباحة عند المبادلة : 

مثاله : إذا باع ذهبًا مصوعًا أي حليًا ‏ بذهب غير مصوغ كسبائك فهل 
يجري فيه ربا الفضل فيشترط التساوي في الوزن. 

الجمهور: يشترط لعموم الأحاديث المتقدمة كحديث عبادة وأبي سعيد» 
ولأن الزيادة فى الصنعة كالزيادة فى الصفة» ولا أثر للزيادة فى الصفة لحديث 
تمر خيبر المنقدم .(فتح القدير ۷/ 4» والإشراف »757/١‏ ومغني المحتاج 
4/١‏ »> والمغنی ۲/ .)۲٤‏ 

وناقش ابن القيم هذا التعليل في إعلام الموقعين ۲/ ٠٤١‏ : بالفرق 
بينهما؛ لأن الصنعة هي أثر فعل آدمي وتقابل بالأثمان ويستحق عليها 
الأجرةء وأما الصفة فهي مخلوقة لله لا أثر للعبد فيهاء ولا هي من صنعته» - 


هاه هاه وا هد هاو .د .او وه و .ا ها ه.ا .ا 6 ٠‏ 


هلماع .اه هاه هقد اه هاو «ه وهاو هاه .دود ود و وه هو أ أوادة هاو واو و اواو .ا واه ها عام ها و ها ع اه 


چ فالشارع بحكمته وعدله منع من مقابلة هذه الصنعة بزيادة ؛ لأن ذلك يفضي 
إلى تعفن ها فن الع من اتفال > فإن التفاوت في هذه الأجناس 
ظاهر» والعاقل لا يبيع جنسا بجنسه إلا لما بينهما من التفاوت» فإن كانا 
متساويين من كل وجه لم يفعل ذلك» فلو جوز لهم مقابلة الصفات بالزيادة 
لم يحرم عليهم ربا الفضل . 

وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم : إلى جواز 
التفاضل وعدم اشتراط التساوي في الحلي إذا بيع بغير الحلي ١‏ (الاختيارات 
ص ۲۷٠۱ء‏ وإعلام الموقعين ۲/ .)١5٠‏ 

بدليل: 

١‏ أن النصوص الواردة عن النبي عه ليس فيها ما هو صريح في المنع» 
وغايتها أن تكون عامة أو مطلقة» ولا ينكر تخصيص العام وتقييد المطلق 
بالقياس الحلي القياس الجلي ما سيذكرونه في استدلالهم الآتي ‏ وهو بمنزلة 
نصوص وجوب الزكاة في الذهب والفضة» والجمهور يقولون: لم تدخل 
فى ذلك الخيلة . 

١‏ - أن الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا 
من جنس الأثمان» كما لا تجب فيها الزكاة» فلا يجري الربا بينهما وبين 
الأثمان» كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع» وإن كانت من غير 
جنسهاء فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت 
للتجارة . 

٠‏ أن الناس في عهد النبي عله كانوا يتتخذون الحلية ويتصدقون بهاء 
E SO EE‏ > ومعلوم قطعا أنها لا تباع 
بوزنها فإنه سفهء ومعلوم أن مثل الحلقة والفتخة والخاتم لا تساوي ديناراء - 


o عسي ى و‎ ee eee eee ووو‎ 


ص( الروض المريع شرج زاد الع 


النبى عله : « لاء حتى تميز بينهما». قال : فرده کی هيز ی ۲ فإن كان 


- ولم یکن عندهم فلوس يتعاملون بهاء وهم كانوا أتقى لله وأفقه في دينه 
وأعلم بمقاصد رسوله من أن يرتكبوا الحيل أو يعلموها الناس . 

5 - أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه نهى أن يباع الحلي إلا بغير 
جنسه أو بوزنه» والمنقول عنهم إنما هو في الصرف . 

أن تحريم ربا الفضل إنما كان سدا للذريعة» وما حرم سدا للذيعة أبيح 
للمصلحة الراجحة» كما أبيحت العرايا من ربا الفضل» وتحريم الذهب والحرير 
على الرجال لسد ذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله» وأبيح منه ما تدعو إليه 
الحاجة» وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من 
وزنها؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك . (انظر : إعلام الموقعين 7/ .)٠٤١‏ 

والأقرب : هو قول جمهور أهل العلم . 

لحديث فضالة بن عبيد قال : أتي النبي َيه بقلادة فيها ذهب وخرزء 
ابتاعها رجل بتسعة دانير أو سبعة دنانير فقال النبي تله : «لاء حتى تُميّز 
بینهما»» قال: فرده حتى ميز بينهماء رواه مسلم . 

وفي لفظ لمسلم : فأمر رسول الله عله بالذهب الذي في القلادةء فنزع 
وحده ثم قال لهم رسول الله له : «الذهب بالذهب وزنا بوزن»» فظاهر 
الحدث أن النبي عله لم يجعل للصنعة في هذه الحلية أثرا» ونهى عن البيع 
قبل التمييز والمماثلة في الوزن» فدل على أن الحلي لا يباع بالذهب إلا وزتاء 
ويحرم التفاضل فيه كالذهب غير الحلي . 

)١(‏ أخرجه أبو داود 500-4137 -البيوع- باب في حلية السيف تباع 
بالدراهم ح ,7701١‏ 71207 مسلم ۳/ 1117 -المساقاةح ٠۹١‏ الترمذي 
۳ 5837 البيوع ‏ باب ما جاء في شراء القلادةح ٠٠٠١‏ » النسائي ۷/ ۲۷۹ 
- البيوع باب بيع القلادة فيها الخرز_ح 101/7 . أحمد5/ ٠۲١‏ ابن أبي شيبة - 


-  ميصحيمبلب«#‎ 


ولا تمْرٌ بلا نوئ بمّا فيه نوى 

ما مع الربوي يسيرا لا يقصد'' كخبز فيه ملح بمثله فوجوده کعدمه . 
(ولا) يباع ( تمر بلا نوی بما) أي بتمر (فيه نوى) لاشتمال!"! أحدهم 

على ما ليس من جنسه”"©» وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر 


(MW. 
. ووی‎ 


= 00/5 لحكل 504/4 ح لامك الطحاوي في شرح معاني الآثار 
7/4 البيوع_باب القلادة تباع بذهب» الدارقطني ۳/ "ا -البيوع -ح »١‏ 
الطبراني في الكبير ۱۸/ ۲٠۳ح‏ 4لالاء هالاء البيهقي 0/ 797 البيوع ‏ 
لا يباع ذهب بذهب . 

)١(‏ في كشاف القناع 7/ 7701: «وما لا يقصد عادة» ولا يباع مفردا كذهب موه 
به سقف دار» فيجوز بيع الدار المموه سقفها بذهب» بذهب» وبدار مثلها 
سقفها موه بذهب؛ لأن الذهب في السقف غير مقصودء وكذا ما لا يؤثر في 
كيل أو وزن فيما بیع بجنسه . 

لكونه يسيراً كالملح فيما يعمل فيه كخبز وجبن» وكحبات الشعير في 
الحنطة. . . فيجوز بيع رغيف برغيف مثله . . . وكذا إن كان غير المقصود 
كثيرا إلا أنه لمصلحة المقصود» كالماء في خل التمرء وخل الزبيب» ودبس 
التمر. . . فيجوز بيع خل التمر بخل التمر. .2١.‏ 

(۲) فانتفى التساوي المشترط شرعاء أوجهلاً» والجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل . 

(۳) فصار كمسألة مد عجوة ودرهم؛ لأن تبعية النوى للتمر قد زالت . 


]1۱ في / س بزيادة لفظ : (خبز). 
[؟] في/ س بلفظ : (لاشتماله). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


اع الُوى بشمّر فيه نوئ, وَلْبَنْ وَصُوف بشاة ذات أبن وَصُوف, أو بتمرء 
ومّرد الوزن لِعُرف مَكة رَمَنَ النبي عله 

(ويباع النوى بعمر فيه نوی و) يباع (لبن و) يباع (صوف بشاة 
ذات لبن وصوف) ؛ لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاة غير 
مقصود(" كدار موه سقفها بذهب صے )۰ وكذا درهم فيه نحاس7؟) بمثله» 
أو بنحاس ونخلة عليها تمر مثلها أو بتمر" . 

ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء!'! 
وتمر معقلي وبرني بإبراهيمي!"! وصيحاني ٩‏ : 


(ومرد) أي مرجع الكيل لعرف المدينة على عهده يله . 
ومرجع"" (الوزن لعرف مكة زمن النبي عله لاروى عبد الملك بن 


)١(‏ متساوياء ومتفاضلاً» وإن باع تمرا منزوع النوى بتمر منزوع النوى جاز؛ 
للتساوي. 

)۲( ولايقابله شىء من الثمن» فلا أثر له أشبه الملح في الخبزء وتقدم . 

(۳) لأنه غير مقصود بالبيع . 

)0( أي يصح بيع درهم فيه نحاس» بنحاس . 

(7) لأن الربوي في ذلك غير مقصود بالبيع . 

(۷) إذا تساويا في الكيل» ولا تعتبر الجودة؛ لأن الشارع اعتبر المثلية» ولابد من 
ال حلول والتقابض . 


1 في/ م بلفظ : (ببعضنا) . 
[YJ‏ في / فء م بلفظ : (بإبراهيم) . 
1 في/ س بلفظ : (ویرجع). 


(1) فالمذهب» ومذهب الشافعية : 

أن كل ما كان مكيلاً على عهد النبي تله فهو مكيل إلى يوم القيامة» فلا 
يصح التبادل به إلا كيلء كالأصناف الأربعة؛ البر والشعير والتمر والملح» 
وكل موزون على عهد النبي عله فهو موزون إلى يوم القيامة» فلا يصح 
التبادل به إلا وزنًا كالذهب والفضةء (الإنصاف 5/ ۸ والمبدع 4/ 
؟؛؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه : « المكيال مكيال المدينة والميزان 
ميزان مكة»» رواه أبو داود والنسائي والبيهقي» وهو صحيح؛ لأن ما كان 
مكيلاً بالحجاز في زمنه تله انصرف التحريم في تفاضل الكيل إليه» فلا يجوز 
أن يتغير بعد ذلك وهكذا الموزون. 

ونوقش : بالمنع من أن يكون هذا هو المراد بالحديث. بل معناه: أنه 
يرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة» وعند الاختلاف في الوزن 
إلى ميزان مكة . (نيل الأوطار 5/ .)76٠‏ 

وقيل: بل معنى «المكيال مكيال المديئة» والميزان ميزان مكة): أي 
العيل الذي ا وجوبي الكفارات وصوفة القطر وشلاير الشقات يكرك 
بعياره» والوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود وزن أهل مكة. (معالم 
الست ه/"١).‏ 

ومالم يكن موجوذا في مكة والمدينة فيرجع في تحديد معياره إلى العرف 
في موضعه» فإن كان مكيلاً فهو مكيل وإن كان موزونًا فهو موزون. 

والقول الثاني : المرد إلى الكيل والوزن في الأصناف الستة التي ذكرها 
النبي تله » وماعدا ذلك يرجع فيه إلى العرف» وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد» وهذا القول أحوط. 

وقيل: إن المرجع في جميع ذلك إلى العرف مطلقًا؛ لأن النص على - 


لافقا ع قاع وقد ندا فا راق ماقا قا .د nooo‏ اعد ند ود فده 


ل۷ سس ارو الریع شی را الستفيع 
وما لآ عرف لَه هناك اعتبر عُرفهُ فى مواضعه 


(وما لا عرف له هناك) أي بالمدينة ومكة (اعتبر عرفه في موضعه) 
لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرزء فإن 
اختلفت البلاد اعتبر الغالبء فإن لم يكن رد إلى أقرب" "ما يشبهه 


- الكيل في المكيل والوزن في الموزون في ذلك الوقت لكان العادة فيه » فكانت 
المنظور إليهاء وقد تبدلت تلك العادة» فيجب أن يكون الحكم على وفاق 
ذلك» أي يتبدل الحكم » وهذا رواية عن أبي يوسف»› وهوالمفتى به عند 
الحنفية . (البناية 5/ 265١‏ وحاشية ابن عابدين 6/ .)۱۷١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود ۳/ 777 البيوع ‏ باب في قول النبي تيه المكيال مكيال 
المدينة -ح ٠۳٠٤١‏ النسائي 5/ 55-الزكاة باب كم الصاع_ح .55٠١‏ 
۷ البيوع باب الرجحان في الوزن ح 5545» الطحاوي في مشكل 
الآثار ۲/ ۹٩۹‏ الطبراني في الكبير ۱۲/ ۲۹۳-ح 21784894 أبو نعيم في 
الحلية ٠۲١/٤‏ ابن حزم في المحلى ٠٠٠۳١ /١١ ١75580-15 5 /٩‏ البيهقي 
۷١ /٤‏ الزكاة .باب ما دل على أن زكاة الفطر إغا تجب صاعاء 37١/5‏ 
البيوع باب أصل الوزن والكيل بالحجازء البغوي في شرح السنة 79/8 
البيوع ‏ باب المكيال والميزان-ح 7١77”‏ من طريق سفيان الثوري عن حنظلة 
ابن أبي سفيان الجمحي عن طاوس عن ابن عمر . 

الحديث صحيح صححه ابن حبان والدارقطني وابن حزم والنووي 

وأبو الفتح القشيري . انظر : التلخيص الخحبير ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) أي فإن اختلفت البلاد في معيار ما لم يكن له عرف بالحجاز» اعتبر الغالب 
منها . 


[ في/ س بلفظ : (قرب) . 


هلهاو وى ود هاو هه و وا وها ور . ووه وه اه هيه 


وکل مائع مکیل" ويجوز التعامل بكيل لم يعهد””" . 


)00( أي إن لم يكن للمبيع عرف غالب» رد إلى أقرب الأشياء شبها به 
بالحجاز. 

(۲) كاللبن» والعسل وسائر الأدهان» وغير ذلك» وهذا هو المذهب ؛ لحديث 
أنس رضى الله عنه قال: «كان رسول الله تله يتوضاً بالمد» ويغتسل 
بالصاع»» متفق عليه . (الفروع ٠١١ /٤‏ والإنصاف ٠/0‏ 4). 

وعند شيخ الإسلام : إذا كان الربوي لا يختلف وزنًا أو كيلاًء فتصح 
بالكيل والوزن. (الاختيارات ص .)١78‏ 
(۳) بذلك المكان؟ لعدم المانع . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


م 


وَيُحَرَمُ را التسِيئّة في بَيْع كَل جدسين اتفقا في علة ربا الفضّل 


س سس بعت لبي مستت سے ممم ممم کے سے سے سے سے سی سے سے نے سے س کے سو تسا ت ست کے س 


فعا 0( 
فصل 
(ويحرم ربا النسيعة)" من النساء بالمد» وهو التأخير (في بيع كل 
جنسين اتفقا فى علة ربا الفضل)7" . 


(1) أي في أحكام ربا النسيئة» لما فرغ المؤلف من الكلام على أحكام ربا الفضل 
شرع في أحكام ربا النسيئة . (حاشية ابن قاسم 018/4). 
(۲) بالكتاب والسنة والإجماع. 
فالکتاب : قوله تعالى : ط وأحل الله البيع وحرّم الربا 4. وقوله تعالى : 
يا يها اين آمنُوا لا تَأعنُوا الربًا أضعافا مضاعفة 4 . 
وأما الدئة + فحديت أسامة بن ويد رضي الله غنه أن الى ع قال : ولا 
ربا إلا في النسيئة). متفق عليه » ولحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» 
وتقدم في أول باب الربا. 
وأما الإجماع : قال ابن المنذر في الإجماع ص :)١17(‏ «وأجمعوا على 
أن الستة الأصناف متفاضلاً يدا بيد» ونسيئة لا يجوز تأخرهماء وهو 
حرام». 
وانظر : الإفصاح ١ /١‏ 
(۳) والضابط لهذا (أنه إذا بيع ربوي بربوي آخر» واتفقا في علة ربا الفضل - 
وتقدم بيانها أول باب الربا ‏ فإن اتحدا في الجنس اشترط شرطان: التماثئل» 
والحلول والتقابض . 


ê seis wa sé Ce‏ فد نهر ود ماه عه 


سو 
نَيْس أَحَدُهُمَا تقد 

وهي''' الكيل أو الوزن“ (ليس أحدهما) [أي]1'! أحد الجنسين 
نقد فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساءى 
0 ( يد بذهب او ر 
وإلا لانسد باب السلم في الموزونات غالبا إلا صرف فلوس نافقة0©) 
بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض» واختار ابن عقيل وغيره" لا » وتبعه في 
«الإقناع لفن 


ج وإن اختلف الجنس اشترط : الحلول والتقابض فقط إلا ما استثتاه 
المؤلف على المذهب) . 

)١(‏ وهذاهو المذهب ومذهب أبي حنيفة: أن علة ربا الفضل في الذهب 
والفضة: الوزن» وفي الأصناف الأربعة الباقية: الكيل وتقدم بحث هذه 
المسألة في أول باب الربا. 

(۲) أي ذهبًا أو فضة» وهذا بناء على المذهب أن العلة فى الذهب والفضة 
الوزن» وعلى القول بأن العلة في الذهب والفضة الشمنية لا حاجة إلى 
الاستثناء؛ لعدم جريان الربا في الموزونات التي ليست ثمنًا . 

(۳) لأن الشرع أرخص في السلم› والأصل في رأس مال السلم الدراهم 
والدنانير . (الشرح الكبير مع الإنصاف .)917/١7‏ 

(5) قيدوه بالأغلبية؟ لأنه يكن السلم بغيره. (حاشية العنقري ۲/ .)١١١‏ 

(5) إلحاقًا لها بالنقد: بخلاف الكاسدة . 

(5) كشيخ الإسلام. (الإنصاف مع الشرح الكبير (917//17). 

(۷) الإقناع مع شرحه ۲/ 775. 

وفي الإنصاف مع الشرح الكبير /١7‏ 98 : «فائدة: لو أصرف الفلوس 
النافقة بذهب أو فضة لم يجز النساء فيهما على الصحيح من المذهب» وعليه 
أكثر الأصحاب» ونص عليه وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين - 


[1] في /مء ف بلفظ : (وهو). 


اروئ تو ت 
كَالكِيلَيْن وَالَوْرُونَيْنِء وإنا تقر قل القَبْض بَطْلَ 

(كالمكيلين والموزونين) ول و فإذا بیع" بر بشعير أو 
حديد بنحاس”" اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق7" . 

(وإن تفرقا قبل القبض بطل ”؟) العقد لقوله له : «إن اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد . 


= والفائق. 
ونقل ابن منصور: الجواز» واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين . 
قلت : إن قلنا: هي عرض جاز وإلا فلا . 
قال في اذهب : يجوز إسلام الدراهم في الفلوس إذا لم تكن ثمتاء 
ويجوز إذا كانت ثمنًاا اه. 
)١(‏ وتقدم الضابط لهذا قريبًا وهو: (أنه إذا بيع ربوي بآخر من غير جنسه واتفقا 
فى علة ربا الفضل اشترط الحلول والتقابض) . 
(؟) بناء على أن العلة في الذهب والفضة الوزن» فيكون الحديد والنحاس 
ربويين» وتقدم قريبا. 
وعلى القول بأن العلة فى الذهب والفضة الثمنية لا يكون الحديد 
الجا ار 
(۳) قال في الإفصاح /١‏ ۳۲۷: «واتفقوا على أنه لا يجوز بيع التمر بالملح» 
والملح بالتمر نساء على الإطلاق» . 
(5) وكذا إن تفرقا قبل قبض الكل بطل العقد فيما لم يقبض . 
(0) هذا جزء من حديث عبادة بن الصامت رواه عنه أبو الأشعث الصنعاني وقد 


. في / ف ه بلفظ : (ابيع)‎ ]1١[ 


کتاب یع ا 
إن بَا مكيلا بمَورُون جَازَ مرق قَبْلَ القْص والشُسَاءء وما ل كَيْلَ فيه 
ولا ورن كَالشياب والخيوان» يَجُوزْ فيه النسَاءُ 

والمراد به القبض(2: (وإن باع مكيلاً بموزون) أو عكسه (جاز التفرق 
قبل القبض و) جاز (النساء)”"2؛ لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا 
الفضل"' أشبه الثياب بالحيوان . 


روما" لا كيل فيه ولا" وزن» كالشياب والحيوان يجوز فيه 
السساء)7؟2؛ لأمر النبى مَلِنْهُ عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة 


)۱( أي قوله تله : ريد بید» . 
(۲) والضابط لهذا: (أنه إذا بيع ربوي بربوي آخر مما لا يساويه في العلة فإنه لا 
يشترط التساوي ولا الحلول والتقابض). 
فيصح البيع متفاضلاً وجزاقًا ومؤجلاًء مثل : بر بذهب» وشعير 
بفضة.» وهكذا. 
(۳) تقدم أول الباب بيان علة ربا الفضل . 
(5) والضابط لهذا (عند مبادلة مال ربوي بمال غير ربوي فإنه لايشترط 
التساوي» ولا الحلول والتقابض)› فثوبان بثوب مؤجل يصح . 
وكذا (عند مبادلة ربوي بغير ربوي لا يشترط شيء لا التساوي› ولا 
الحلول والتقابض)» فثوبان بصاع بر مؤجل يصح. وهكذا. 
مسألة : بيع الأعيان غير الربوية : 
فالمذهب ومذهب الشافعية: أن الأعيان غير الربوية يجوز بيع بعضها 
ببعض متفاضلاً ونسيئة › فيجوز بيع ثوبين بثوب واحد إلى أجل وهكذا؛ لا لما 
استدل به المؤلف. 


13] في/ ف بلفظ : (ولامالا). 
[] في/ س بلفظ : (فلا وزن) . 


ارق و 


فكان يأخذ البعير بالبعيرير:1'' إلى إبل الصدقة» رواه أحمد والدارقط: 
م ٠‏ 4 یں ع ع - 


۳ 1 


۰ ولما ورد أن علي رضي الله عنه #باع بعيرا بعشرين بعيرا إلى أجل» . 

أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ٠٠١‏ والبيهقي في السئن ۲۲/٠‏ . 

وأخرجه البيهقي في السنن 5/ ؟7 عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: «أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة مضمونة عليه يوفيها 
صاحبها بالربذة» . 

وعند الحنفية» وهو رواية عن الإمام أحمد: لا يجوز بيع الشيء بجنسه 
نسيئة؛ لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي َه انهى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» . رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح . 

لكنه من رواية الحسن عن سمرة» والإمام أحمد لا يصحح رواية الحسن 
عن سمرة» قاله الأثرم» ولأن الجدس أحد وصفي علة ربا الفضل فحرم 
النساء كالكيل والوزن. 

وعند المالكية: يحصل الربا في غير الأعيان الربوية من العروض 
والحيوانات إذا اجتمعت ثلاثة أوصاف: التفاضل» والنسأء واتفاق المنافع 
والأغراض» فلا يجوز بيع ثوب إلى ثوبين إلى أجل» وكذا بيع فرس 
للركوب بفرسين للركوب إلى أجل » فإن كان أحدهما للركوب دون الآخر 
جاز لاختلاف المنافع , 

(انظر: فتح القدير 6/ ۰۲۸١‏ والاختيار ۲/ ٠١‏ والقوانين الفقهية 
ص 251١‏ والمهذب /١‏ لا والمغني 275/5 والإنصاف مع الشرح 
(IT 1۲‏ 

۳۳۵۷ ح۔عویبلا۔٦٥۳ أبوداود”/‎ ۰۲۱٦ ۰۱۷۱/۲ حر جه آحمد‎ )١( 

الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١ /٤‏ البيوع باب استقراض الحيوان» - 


[] في/ ف بلفظ : (بالبعير) . 


ع عسي يي يي اد 


َل يَجُوربَيْعُ الدّين بالدّين. 

وإذا جاز فى الجنس الواحد ففى الجنسين أولى؟. 

(ولا يجوز بيع الدين بالدين) حكاه اين المنذر إجماع(")؛ لحديث 
«(نهى النبي عله عن بيع الكالئ بالكالئ»9) وهو بيجع ما في الذمة بثمن 


- الدارقطني /٣‏ ۷*۹ الليوع-ح ٤ ۲٦۱‏ الحاكم ۲/ 0۷-0 
البيوع» البيهقي ه/ ۲۸۷ YAA-‏ ا باب بيع الحيوان وغيره ما لا ربا فيه 
بعضه ببعض نسيئة . 
الحديث حسن» وصححه البيهقي والحاكم» ولم أقف على تصحيح 
الدارقطني له في كتابه السنن . 
000 أي فإذا جاز بيع نحو بعير ببعيرين نسيئة مع أنهما جنس واحد» ناوا أن 
يجوز بيع نحو بعير بنحو شاة نسيئة؛ لكونهما جنسين . 
() الإجماع لابن المنذر ص .)١١١(‏ 
(۳) أخرجه الدارقطني ۳/ 1/١‏ ۰۷۲ الحاكم ۲/ 01 من طريق موسى بن عقبة 
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥۹۸/٦‏ -البيوع باب من كره أجلاً بأجل-ح 
١» 4‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار 7١ /٤‏ البيوع باب بيع المصراة» 
البيهقي 5/ ٠59-البيوع_باب‏ ماجاء في النهي عن بيع الدين بالدين» 
البغوي في شرح السنة ۸/ ١١ح ٠۲٠۹١‏ ابن أبي شيبة وإسحاق بن 
راهويه» والبزار في مسانيدهم كما في نصب الراية 4٠ /٤‏ كلهم من طريق 
موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل فى ضعفاء الرجال 5/ 7776» البيهقى 
١46 5‏ من طريق موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر . 
الحديث ضعيف لأن مداره على موسى بن عبيدة الربذي» ووهم من - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


هي ها ود ي قاع قا o o o o‏ وار ها Ooo‏ 


مؤجل لمن هو عليه" وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق وجعله رأس مال 


ف 


J FF # 


- جعله من رواية موسى بن عقبة» قاله البيهقي في السنن . 
وقال الدارقطني في العلل وابن عدي في الضعفاء: تفرد به موسى بن 
عبيدة» قلت: وموسى هذا ضعيف لا يحتج بحديثه» ضعفه أحمد وابن 
معين وابن عدي والنسائي وغيرهم . 
قيل لأحمد: إن شعبة يروي عنه» قال: لو رأى شعبة ما رأينا منه لم يرو 
عنه» وقال أيضا: لا تحل الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث من غير موسى» 
وليس في هذا حديث صحيح . 
وقال الشافعي : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث» ولمزيد من الإيضاح 
حول ضعف الحديث انظر : العلل المتناهية 7/١١١ء‏ نصب الراية »4٠١ /٤‏ 
التلخيص الحبير 70/7 . 
(۱) (۲) انظر: صور بيع الدين في آخر باب السلم . 


د 6ك 


الروض المربع شرح زاد الستقنع 


فصل 
وَمَتئ افْمَرَقَ الْمَصَارِفان قَبْلَ فض الكل أو البَعْضٍ بَطْل العَقدُ فِيما لَمْ 
o. 5‏ 
6 
فصل 


(ومتى افترق المتصارفان) بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس”"' (قبل 
قبض الكل) أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين7" (أو) قبل قبض 
(البعض) منه (بطل العقد فيما لم يقبض )47 سواء كان الكل أو البعض» 


)١(‏ أي في الصرف. 
والصرف لغة: يأتي بمعان منها: رد الشيء عن وجهه. والإنفاق 
والبيع › والفضل والزيادة» والتخلية . (المصباح /١‏ 4" ولسان العرب 
مادة (صرف») . 
وفي الاصطلاح : بيع نقد بنقد اتفق الجنس أو اختلف . 
(انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 2775 ومغني المحتاج ۲/ 2706 وشرح 
المنتهى ۲/ .)35١١‏ 
(۲) أي أن التفرق هنا كالتفرق في خيار المجلس » وهو مالم يتفرقا عرقًا بأبدانهما 
من مكان البيع » وتقدم في باب الخيار/ خيار المجلس . 
)۳( أي جانب البائع› وجانب المشتري . 
)٤(‏ لفوات شرطه» وصح فيما قبض لوجود شرطه . 
وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم . 
وفي قول للمالكية» وهو ؤجه عند الحنابلة : بطلان العقد في الكل . 


لأن القبض شرط لصحة العقد(١2‏ لقوله عليه السلام: «وبيعواة'! الذهب 
بالفضة كيف شنتم يدا بيد(" . 


ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما"ء ولو مشيا إلى منزل أحدهما 


ج (فتح القدير ۲٦۷ /١‏ ومواهب الجليل »۴٠٠/٤‏ ونهاية المحتاج 
*/ . وكشاف القناع 7557/5). 

)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع ص :)١١8(‏ «وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا 
قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد» . 

لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي تله قال : «الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة. ...مغلا مغل يدا بيد» . رواه مسلم . 

ولئلا يتخذ التفرق في الصرف قبل القبض ذريعة إلى التأجيل الذي هو 
أصل باب الريا. 

(۲( أخرجه الترمذي / 07 -البيوع-ح ١٤۲٠ء‏ وقال: حديث حسن 
صحيح» عبد الرزاق ۸/ 75ح ۱١١۹۳‏ الشافعي في المسند ص ١8١‏ - 
»١‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار /٤‏ 5 » البيهقي 0/ ۲۸۲-البيوع ‏ 
باب جواز التفاضل في الجنسين» البغوي في شرح السنة 07/4 -البيوع ‏ 
باب بيان مال الربا وحكمه ح ٠۲٠٠٦‏ النسائي ۷/ 71/5 -البيوع باب بيع 
البر بالبر-ح 5605١65655٠١‏ من حديث عبادة بن الصامت . 

وأخرجه البخاري ۳/ 7١ ٠٠١‏ البيوع- باب بيع الذهب بالذهب» 
وباب بيع الذهب بالورق يدا بید» مسلم ۳/ ١710‏ -المساقاةح 88 من 
حديث أبى بكرة . 

(۳) وهذا قول جمهور أهل العلم ؛ لانعدام التفرق بالأبدان. 

وعند المالكية : يحرم صرف مؤخر إن كان التأخير . (المصادر الآتية) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَالدَرَاهِمُ والدَنَانيوٌ تَتَعَيْنْ بِالبَعْيين في العَقّد, فلا تُبَدَل وإن وجدها 


ر 


مصطحبين صح وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله المجلس كقبض 
موكله”؟؟: ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد9" . 

( والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد)”؟2 لأنها عوض مشار 
إليه في العقدء فوجب أن تتعين كسائر الأعواض (فلا تبدل) بل يلزم 


)١(‏ وهذا قول جمهور أهل العلم؛ أو تماشيا إلى الصراف فتقابضا عنده صحء 
وتقدم قول المالكية . 

(بدائع الصنائع ٠٠٠١ /١‏ وفتح القدير ۲٥۹/١‏ وجواهر الإكليل 

00 والشرح الصغير /٣‏ ۹ ومغني المحتاج ۲؛+؛ وكشاف القناع 


۳/(. 
(۲) وهذاهوالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلمء لأن قبض الوكيل كقبض 
موکله 


وعند المالكية: لو وكل غيره في القبض بطل الصرف؛ لأنه مظنة 
التأخير . (المصادر السابقة) . 
(۳) فيما لم يقبض؛ لعدم تام القبض؛ لأن القبض هنا كالقبول في البيع . 
(حاشية العنقري 7/١؟١).‏ 
)٤(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب المالكية والشافعية؛ لماعلل به المؤلف ولأن 
للمتبايعين غرضا فى التعيين» فلابد أن يكون له أثر. 
وعند الحنفية: أنها لا تشعين بالدعيين 4 لأن الكمن في اللغنة اسم لما في 
الذمة كما نقل عن الفراء» فلم يكن محتملاً للتعيين بالإشارة . 
(فتح القدير ه/ 44 .» وحاشية ابن عابدين 5/ 55 7 » وجواهر الإكليل 
٥‏ والشرح الصغير ۲١۸/۳‏ والملهذب ۲٦٦/١‏ وكشاف القناع 
.(*/r‏ 


تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها" . 

(وإن وجدها مغصوبة بطل)7'' العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقاء وإن 
تلفت قبل القبض فمن مال بائع”© إن لم تحت" لوزن أو عد . 

(و) إن وجدها (معيبة7'! من جنسها) كالوضوح في الذهب 
والسواد في الفضة'2 (أمسك ) بلا أرش إن تعاقدا على مثلين كدرهم فضة 


. كهذا الدينار بهذه الدراهم» وهذا بناء على أنها تتعين بالتعيين‎ )١( 
وعند الحنفية : يجوز إبدالهاء ولا يلزم عينها.‎ 
. وهذا قول جمهور أهل العلم» بناء على أنها تتعين بالتعيين‎ )۲( 
وعند الحنفية : لا يبطل العقد بخروجها مغصوبة. (المصادر السابقة).‎ 
«قوله: «بطل الحقدء أي عقد البيع›‎ : ١77/7 وفي حاشية العنقري‎ 
وما بمعناه كصداق» وعوض وعتق» وخلع» وما صولح به عن دم عمد أو‎ 
غيره؟.‎ 
: في حاشية العنقري 177/7 : «في قوله: «فمن مال بالع قصور»»ء فلو قال‎ )۳( 
. فمن مال من صارت إليه كما عبر به غيره لكان أولى‎ 
. فإن احتاجت إلى وزن أو عد فمن ضمان باذل . (المصدر السابق)‎ )٤( 
.)577 /7 أي البياض . (المصباح‎ )6( 
وكالخشونة» أو كونها تتفطر عند الضرب» أو كون سكتها مخالفة لسكة‎ )0 
السلطان.‎ 


. في/ م» ف بلفظ : (يحتج)‎ 11J 
. في / س بلفظ : (معیبا)» وفي/ م» ف بلفظ : (معینه)‎ [1 


سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أو رد وَيَحْرُمُ الربَا بين المسلم والحربي» وبين المسنلمين مُطلقا بدار إسلام, 


بمثله(١2‏ وإلا فله أخذه في المجلسء وكذا بعده من غير ا لجنس . 
(أو رد) العقد للعيب» وإن وجدها!'! معيبة من غير جنسها كما لو 
وجد الدراهم نحاسا(*2 بطل العقد لأنه باعه غير ما سمي له . 


(ويحرم الربا بين المسلم والحربي ) بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي'") 
لعموم ما تقدم من الأدلة" , 
(و) يحرم الربا (بين المسلمين مطلقًا بدار إسلام وحرب) لما تقده!"؟» 


(۱) وکدینار بدينار. 

(۲) في حاشية العنقري ۲/ ۱۲١۲‏ : «أي وإلا يتعاقدا على مثلين» فله أخذ الأرش 
بعد المجلس» لكن من غير جنسهماء كأخذ برء أو شعير أو غيرهما». 

(۳) في حاشية العنقري 7/ ۲۲ : «أي وكذا له أخذ الأرش إذا كان بعد المجلس 
من غير الجنس كمن بر أو شعير ؛ لعدم اشتراط التقابض في ذلك». 

(5) لأن لمن صار إليه المعيب الخيار بين الرد والإمساك» ومتى رد بطل العقدء 
وليس له أخذ بدلهء لوقوع العقد على عيئه . 

(5) أو رصاصا. (كشاف القناع «/7/1؟). 

(5) في الإفصاح :"۲۹/١‏ «واتفقوا على أنه يحرم على المسلمين الربا في دار 
الحرب كما يحرم عليهم في دار الإسلام» لا فرق بينهما في التحريم» إلا أبا 
حنيفة فإنه قال بالفرق بين الدارين في التحريم » وقال: يحل للمسلم ذلك 
مدة كونه في دار الحرب خاصة» . 

(۷) من أدلة تحريم الربا أول الباب . 


1[ في/ س بلفظ : (وجده). 
3 من الأدلة الدالة على تحريم الربا / أول الباب. 


إلا بین سيد ورقيقه['7١2»‏ وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه [دراه ٩]‏ 
شيئًا فشيئًا”"2» فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار ص7 
وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعد فصارفه بها وقت المحاسبة”*؟) لم يجز 
لأنه بيع دين بدين وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين 
وذمة صح( 
oF‏ ¥ 


)١(‏ ولو كان الرقيق مدبراء أو أم ولد؛ لأن المال كله للسيد. 

)۲( أي قضاه دراهم متفرقة ليس دفعة واحدة. 

(۳) بأن يقول: هذه الدراهم مثلاً عن عشرة» وهذان الدرهمان عن دينار» كل 
شيء منها با يقابله» صح الصرف . 

)€3 أي وإن أعطاه الدراهم مع السكوت» ES‏ فصارفه بها وقت 
المحاسبة لم يصح 

© ر ا ثم صارفه «بعين» آي 
معين كهذا الدينار فهو معين» واذمة» وهو ما ليس بمعين كعشرة دراهم في 
الذمة صح . 

كأن يكون لزيد على عمرو دينار» فيقضيه عمرو دراهم شيئًا فشيئًاء ولم 

يحسب عليه كل درهم بحسابه من الدينار» فلما تمت مقابلة الدينار من 
الدرهم أخذ عمرو من زيد الدراهم» فقال: هذه عما في ذمتك من الدينار» 
فيكون مصارفًا له بعين وذمة. 


مډ + كد 


[1J‏ في / ف بلفظ : (ورقيق). 
[۲] ساقط من/ ف . 


د الروض المربع شرح زاد المستقنع 


باب 
إذا باع دارا 


باب بيع الأصول والثمار(١)‏ 

الأصول جمع أصل » وهو ما يتفرع عنه "أ غيره. 
والمراد هنا الدور والأرض و الشجر”"» [والثمار]!'؟ جمع ثمرا" 

كجبل وجبال وواحد الثمر ثمرة . ظ 
«إذا باع دارا) أو وهبها أو رهنها أو وقففهاأوأقرأوأوصى؛'بيها 


. أي هذا باب يذكر فيه حكم بيع الأصول» وبيع الثمار» وما يتعلق بذلك‎ )١( 
. وأئره الؤلفبابيع الول والثمار يباب مسقل ؟ لأن لها أحكاما تنفرد بها‎ 
«الأصول: جمع أصل» وهو ما يتفرع غيره عليه»‎ :)۲٤١( في المطلع ص‎ )۲( 

وقيل : هو المحتاج إليه» وقيل غير ذلك . 
والأصول هنا :أي المراد بها هنا الأشجار والأرضون». 
والشجر من النبات: ما قام على ساق» أو سما بنفسه دق أو جل . 

)۳( في المطلع ص )۲٤۲(‏ : «والثمار: جمع ثمر كجبل وجبال» وواحد الثمر : 
رق واتار مر ككتاب وکتّب» وجمع الثمر أثمار كعئق وأعناق» 
فشمرة» ثم تمر »ثم ثمار» ثم ثُمرء OT‏ 

والثمر: ما تحمله الأشجار» ومايجنى منها. 


[] في/ ط بلفظ : (علیه). 

[۲] ساقط من / ش . 

[۳] في/ مء ف بلفظ : (ثمره) . 

[؛] في/ س. ه» م۰ ف بلفظ : (وصی). 


كتاب البيع 2ه 
شَمَل أَرْضَهًا وَبنَاءهًا وَسَقْفَهَاء وَالْبَاب المنصوب, وَالسلُمَ والرئف 
n‏ ا اه 0 
( شمل) العقد (أرضها) ' أي إذا كانت الارض يصح بيعها”'*. فإن لم 
يجز كسواد العراق فلا" . 

(و) شمل (بداءها وسقفها) لأنهما داخلان في مسمى الدار؟؟؛ (و) 
شمل (الباب المنصوب) وحلقته (والسلم والرف” المسمرين!'؟ 


)١(‏ وهذا باتفاق الأثمة. 
(انظر: حاشية ابن عابدين ٠۳ /٤‏ ومنح الجليل ؟/ 27/75 ونهاية 
المحتاج 1١17/5‏ » وشرح المنتهى ۲/ .)۲٠۷‏ 
)١(‏ وذلك بأن لم تكن موقوفة. ونحوه. 
(۳) أي فلا يشمل العقد أرض الدار المبيعة» ونحوه. 
وتقدم عند قول المؤلف : «ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض 
الشام ومصر والعراق. . .». صحة بيع أرض العراق والشام ونحوها. 

. باتفاق الأئمة . (المصادر السابقة)‎ )٤( 

(0) باتفاق الأئمة» لأنه متصل بها لمصلحتها . (المصادر السابقة) . 

0( في المطلع ص (717): «بضم السين وفتح اللام وهو المرقاة والدرجة عن ابن 
سيده» قال: ويذكر ويؤنث»» وفي حاشية العنقري ۲/ ٠٠١‏ : «وهو من 
السلامة تفاؤلا» . 

(۷) في المصباح :۲۳۳/١‏ «قال الفارابي : شبه الطاق» والرف المستعمل في 
البيوت معروف» قال ابن دريد: عربي » والجمع : رفوف» ورفاف»اه. 
يجعل عليه طرائف البيت . (حاشية ابن قاسم /٤‏ 077). 


]1[ في / ط›» ه بلفظ : (المسمورين). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
والخابية المدفونة)210 والرحى المنصوبة؛ لأنه متصل بها لمصلحتها أشبه 
الحيطان7 2 وكذا المعدن ا جامد" وما فيها من شجر وعرش (دون 


(۱) في المطلع ص )۲٤۲(‏ : «والخوابي واحدتها خابية» قال المحوهري: وهو 
ا لحب الذي هو الزير» وأصله الهمز إلا أن العرب تركت همزه» . فإن لم تكن 
n‏ ا eS‏ 
(انظر: كشاف القناع ۳/ 2317/5 . 

(۲) في المطلع ص :)۲٤١(‏ «والرحا : هي الطاحونةء وهي مؤنةء والألف 
منقلبة من الياء» تقول : هما الرّحيان» تمد فتقول : رحاء ورحاءان» وأرحية» 
ورحوت الرحا ورحيتها إذا أدرتها» اه. 

أي وشمل العقد حجر الرحى السفلاني إذا كانت منصوبة وإلا فلا. 

(۳) أي لأن ما ذكر ونحوه متصل بالدار لمصلحتهاء فشمله العقد أشبه شمول 
العقد للحيطان. 

(5) في الشرح الكبير مع الإنصاف /١5‏ 1547 : «فإن كان في الأرض معادن 
جامدة كمعادن الذهب والفضة ونحوها دخلت في المبيع وملكت بملك 
الأرض التي هي فيها؛ لأنها من أجزائها فهي كأحجارهاء ولكن لا يباع 
معدن الذهب بذهب» ويجوز بيعها بغير جنسهاء وإن ظهر في الأرض معدن 
لم يعلم به البائع فله الخيار؛ لأنه زيادة لم يعلم بهاء فأشبه مالو باعه ثوبًا 
على أنه عشرة أذرع فبان أحد عشر ؛ هذا إذا كان قد ملك الأرض بإحياء أو 
إقطاع. . . . » وإن كان البائع ملك الأرض بالبيع احتمل أن لا يشبت له 
خيار؛ لأن الحق لغيره وهو المالك الأول . 

e‏ يثبت له الخيار كما لو اشترى معيباء ثم باعه ولم يعلم عيبه 
فإنه ي بست الرد وان كان قد باع مكل ما اشتر تراه» اه. 

(5) في حاشية العنقري عن ابن فيروز ۲/ ۱۲١‏ : الوعرش: جمع عريش وهو 

الظلة» أو ما يحمل عليه الكرم» قال في القاموس : العنب على العريش» 


[1] في/ ف بلفظ : (الجاهل) . 


2س بسب 
مَاهُوَ مُودَعٌ فيها من كنز وَحَجَر ومنقصل مِنهًا كحبل وَدَلو وبکر وفقل 
فرش ومفتاح 

ماهو مودع''' فيها من كنز) وهو المال المدفون (وحجر) مدفون 
(ومنفصل [منها ]1 كحبل ودلو وبكرة وقفل7' وفرش ومفتاح)7؟) 


)١(‏ للنقل. 
(؟) لأنه مودع فيها للنقل أشبه الستر والفرش . 
(۳) في المطلع ص :)۲٤۳(‏ «البكرة: التي يستقى عليها بسكون الكاف وفتحها 
لغة حكاها صاحب المشارف . 
والقفل: بضم القاف الآلة المعروفة» وبالفتح الفعل» يقال: قفل الباب 
وأقفله, وهی إغلاقه» . 
وفي المصباح ٩۹/۱‏ : «والبكرة التي يستقى عليها بفتح الكاف فتجمع 
على بكر مثل قصبة وقصب» وتسكن فتجمع على بكرات مثل سجدة 
وسجدات». وهى المحالة . 
قالوا: لانفصالها من الدارء ولا يتناولها البيع أشبهت الثياب والطعام 
إلا إن كان هناك عرف مطرد» أو شرط . 
(6) في الإنصاف مع الشرح الكبير ١5١/١7‏ : «قوله: إلا ما كان من مصالحها 
أحدهما: لا يدخ ل - أي في البيع وهو المذهب- لأنه منفصل عنها 
فأشبه القفل والدلو ونحو ذلك .. 
الوجيز ‏ لأنه لمصلحتها فأشبه المنصوب فيها -. 
وقيل : يدخل في المبيع المفتاح › ولا يدخل الحجر الفوقاني . جزم به ابن 
عبدوس في تذكرته» اه. 
وعند جمهور أهل العلم: أن الغلق المشبت يدخل مفتاحه في البيع . 


]١[‏ ساقط من / ف. 


سس( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إن باع أَرْضًا ولو لَمَ يَقْلْ بحُقوقها شَمِل عَرْسَهًا وبداءها 

ومعدن جار» وماء نبع١١؟‏ وحجر رحى فوقاني لأنه غير متصل بهاء واللفظ 
لايتناوله”" ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المعصرة دخل 
الفوقانى كالتحتاني 29 . 

(وإن باع أرضًا) أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى"" بها“ 
(ولو لم يقل بحقوقها شمل) العقد (غرسها وبناءها)”*2 لأنهما من 


= (انظر : حاشية ابن عابدين 5/ 2379 ومنح الجليل ۲/ 0 الا ونهاية المحتاج 

١ 7/4‏ ). 
والأقرب: قول جمهور أهل العلم» وهو الوجه الثاني عند الحنابلة» 
وعلى هذا فما كان مفردا تابعا لمتصل دخل في البيع . 

)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف ؟١/ ٤‏ : « فإن كان فيهابئر آو عين 
مستنبطة فنفس البئر وأرض العين مملوكة لمالك الأرض» والماء الذي فيها غير 
ملوك في أصح الروايتين» ولأصحاب الشافعي وجهان كالروايتين» وفي 
معنى الماء المعادن الجارية في الأملاك كالقار والنفط والمومياء والملح» وكذلك 
ما ينبت فى الأرض من الكل والشوك ففي هذا كله روايتان» فإن قلنا: هي 
غلوكة دخلت في البيع» وإلا لم تدخل». . ١‏ 

(۲) وتقدم البحث في دخول الرحى الفوقاني في البيع . 

() كأن يقول: بعتك هذه الطاحونة أو المعصرة لتناول اللفظ له. 

2( أو جعلها صداقاء أوعوضا في خلع» أو عتق» أوجعالة› أو تصدق بهاء 
ونح و ذلك . 

(4) وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم: أنه إذا باع أرضا ولو لم 
يقل بحقوقها يشمل البيع الغراس والبناء؛ لما علل به المؤلف . 

وما كان من حقوقها يدخل فيها بالإطلاق كطرقها ومنافعها. 


[1] في/ س٠‏ م2 نء ه بلفظ : (وصى). 


ا ل كت 


وان کان فبها ع كر وير فلتائع مبقي ټجز. 
حقوقهاء وكذا إن باع ونحوه۔نسياتًا؛ لأنه اسم للأرض والشجر 
تنا (وإت كان فيها زرع)» لا يحصد إلا مرة ( كبر وشعب ° 
فلبائع)7'! ونحوه"" (مبقي )"إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه 
ء.. (OD‏ 
مسر ٠.‏ 


- وعند بعض الشافعية وبعض الحنابلة : أنه إذا باع أرضا ولم يقل بحقوقها 
لا يدخل البناء والغراس في البيع؟ لأنهما ليسا من الأرض فلا يدخلان في 
بيعها ورهنها كالثمرة المؤبرة . 
ونوقش بالفرقء. فالشمرة تراد للنقل؛ وليست من حقوقهاء بخلاف 
الشجر والبناء. (حاشية ابن عابدين /٤‏ /الاء وحاشية الدسوقي ۳/ 2117١‏ 
ونهاية المحتاج ١١7/4‏ » وشرح منتهى الإرادات ٠ .)۲٠۷/١‏ 
010 أي ومثل إن باع أرضا في الحكم إن باع أو وهب أو وقف أو رهن أو أقر أو 
أوصى ببستان دخل الغراس والبناء؛ لما علل به المؤلف . 
(۲) وأرز ودخن وذرة وقطنيات ونحوها. 
() أي كواهب وراهن ومقر وموصي . 
)٤(‏ وهذا قول جمهور أهل العلم؛ وهو أنه إذا باع أرضًا وفيها زرع يجز مرة 
فللمشتري أن يبقيه إلى وقت أخذه؛ لأن الواجب هو التسليم المعتاد» والمعتاد 
هو وقت الحصاد»ء ولا أجرة عليه ؛ لأن المنفعة حصلت مستثناة للبائع . 
وعند الحنفية : يجب القطع وتسليم الأرض إلى المشتري خالية؛ لأن 
العقد يقتضي تسليم الأرض إلى المشتري عقب العقدء فيجب قطع الزرع 
وتسليم الأرض خالية منه. 
ونوقش : بعدم التسليم ؛ لأن العقد مقيد بالعرف . 
(تبيين الحقائق ›١١ /٤‏ والشرح الكبير /٣‏ ء ومختصر المزني = 


[ في/ ط بلفظ : (فللبائع). 
[ في / س بلفظ : (سقي). 


ارا اا رن ا 
ا 

(وإن كان) الزرع (يجز) مرارا كرطبة'ء ويقول: (أو يلقط مرارًا) 
کقغاء وباذنجان» وكذا نحو ورد (فأصوله للمشتري) ؛ لأنها تراد للبقاء 


کال :5 : 


= ص 4لاء ونهاية المحتاج 5/ ٠۲١‏ والمغني 5/ )٠۳١۹‏ . 
وعلم من قول المؤلف : «إلى أول وقت آخذه» أنه لا يبقى بعد أول وقت 
أخذه المعتاد» ا المشتري: 
وعلم أيضا من قوله : «ما لم يشتر مشتر» أنه إذا اشترطه المشتري كان 
له ؛ لعموم قوله مَل ل ال ا 
ولا عدم كماله؛ لدخوله تبعا. 

)١(‏ في المطلع ص (۲۳۳) : «والرطبة بفتح الراء وسكون الطاء : : نبت معروف 
يقيم في الأرض سنين كلما جز نبت وهي القضب أيضّاء وهي الفصفصة 
بفاءين مكسورتين؟ . 

م ل ل لي ل ل 

قت»). 

(۲) في المصباح ۲/ ٠‏ ۹۰ و ي وكسر القاف أكثر من 
ضمهاء وهواسم لما يسميه الناس الخيار» والجورء والفقوسء الواحدة 

اء . 
(۳) إذا كان في الأرض المبيعة زرع يحصد مرة بعد أخرى» أو يلقط مرة بعد 
أحرى» فالجزة الظاهرة عند البيع للبائع سواء كان الزرع مما يبقى سنة كالبقول 
وكذلك إن كان مما تتكرر ثمرته كلما جنيت كالقثاء والخيار والباذنجان» 
فاللقطة الظاهرة عند البيع للبائع» والأصول للمشتري . 
وكذا إن كان مما تقطف زهرته وتبقى عروقه في الأرض كالبنفسج - 


neng anons‏ فاه وا نام هد م هه 


ت سي يس د 


والجرة والقطة الطاجرتان عن الع بانع وإنا ان تشترط الُشتَري ذلك 


(والجزة''' واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع) » وكذا زهر تفتح لأنه 
كالثمر المؤبر”"' وعلى البائع قطعها في الحال . 

(وإن اشترط المشتري ذلك صح ) الشرط وكان له كالثمرا"'" المؤبر إذا 
اشتوطة مشنرى الجر ٠‏ وت لحار لر طن دشو لها لسن 1لا 


= والياسمين والنرجس فأصوله للمشتري» وما تفتح من زهره عند البيع 
للبائع ؛ لأن هذه الأصول جعلت في الأرض للبقاء أشبهت الشجر. 
EE‏ 0 
سنى المطالب ۲/ ۰۹۷ والمغني 5/ .)١5٠‏ 
ET‏ : «الحزة ةبكسر الجيم ااي لسو عا 
سيده» والحزة بالفتح : المرة» . 
(۲) أي وكما يلقط مرار زهر تفتح عند البيع فهو للبائع ؛ لأنه كالثمر المؤبر فأعطي 
حكمه. 
(۳) في كشاف القناع / ۲۷۷: «في الحال أي على الفور؛ لأنه ليس له حد 
ينتهي إليه» وربما ظهر غير ما كان ظاهرا فيعسر تمييز حق كل منهما) . 
وفي حاشية ابن قاسم /٤‏ ۳۷ : «إن كان ينتفع به» وإلا فيبقى كبر 
وشعيرا. 
(4) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «المسلمون على شروطهم». 
ولا یضر الجهل به أو عدم اكتماله لدخوله تبعا. 


3 في / م بلفظ : (كالتمره). 
[YJ‏ في/ س بزيادة لفظ : (الخيار) . 
[۳] ساقط من / ف. 


لا م الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وهاه واو واه و اها واة .اه وا .ا عه هه 
أ ميم سے سیم سے سے مہ سے سے کے سے سے کے سے سے سے کے سے سے کے کے سے کے کے کے لاا کے 


من زرع وتر كما لو جهل وجودهما". ولا يشمل بيع قرية مزارعها بلا 


شا 


)١(‏ إذا كان مثله يجهل ذلك؛ لأنه يفوت عليه منفعة الأرض والشجر عاماء وإن 
اختار الإمساك فلا أرش . (كشاف القناع ۳/ ۲۷۸) . 
وفي حاشية العنقري ٠۲١/۲‏ : «وهل يحتاج أن يحلف أنه لا يعلم أنه 
له؟ الظاهر : أنه يحلف» والقول قوله بيمينه) . 
(۲) أي كما لو جهل المشتري وجود الزرع والثمر للبائع. 
(۳) فالنص: كبعتك القرية يبمزارعها. 
والقرينة مثل : المساومة على أرضهاء أو ذكر الزرع والغراس فيها وذكر 
حدودهاء أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها أو في مزارعها . 
(انظر : حاشية العنقري ١177/7‏ وحاشية ابن قاسم 5/ /017). 
مسألة: 
إذا بيعت الأرض» وفيها بذرء ولم يكن هناك شرط : 
فالمذهب» ومذهب الشافعية : إن كان مما يتكرر جنيه فللمشتري» وإن 
كان ما يؤخذ مرة واحدة فللبائع مبقى إلى الحصاد. وللمشتري الخيار إن 
جهل وجوده؛ لأن البذر في الأرض وضع للتبقية» فهو كأصول الشجر. 
وعند المالكية: أنه للمشتري مطلقا ؟ لأنه مع عدم التأبير فللمشتري 
قياس على سائر الثمار. 
وعند الخنفية : أنه للبائع مطلقًا؛ لأن البذر في الأرض المبيعة عين مودعة 
فيها كالحجر والمتاع› فلا يدخل في البيع . 
(فتح القدير / 250 والشرح الكبير وحاشيته "/ لال ومغني 
المحتاج ؟/ الى والإنصاف 09/6). 


وهام قاوا ةد nos‏ قد واه واه هد هد قافا واه هد .د م6 6د مه 


س( سد الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فصل 
ومن اع نَخلاً سق طلم فلائع مُبقى إلى 


(000 ١ و‎ 


)١(‏ أي في بيع الثمار وما يتعلق بذلك. 

(۲) في المصباح ۲ :۳۷١‏ «والطّلع : بالفتح ما يطلع من النخلة» ثم يصير ثمرا 
إن كانت أنثى» وإن كانت النخلة ذكر لم يصر ثمراء بل يؤكل طريا ويترك 
على النخلة أيامًا معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق وله رائحة 
ذكية فيلقح به الأنثى» . 

والطلع بسكون اللام : وعاء العنقود. (المطلع ص ١١٤٠ء (E‏ 
& چ - 

(۳) التأبير: مصدر أبر» ويقال : أبر النخل يأبره بالضم والكسر أبرا وإبارا وإبارة 
إذا أصلحه. والآبر: العامل» والمأبور: الزرع والنخل المصلح. (تاج 
العروس مادة: «أبراء ومعجم مقاييس اللغة .)١ /١‏ 


والتأبير هو التلقيح» وهو وضع طلع الفحل من النخل بين طلع 


الإناث . 
(حاشية ابن عابدين /٤‏ 007» والمنتقى للباجي 2710/4 والأم 
.)41١ /۳‏ 


(5) فالمذهب ومذهب الشافعية: أن البائع يستحق الثمرة بتشقق الطلع وإن لم - 


[13] في/ ف» م بلفظ : (أو رهن أو وهب). 


ات 0100 
الجداذ إلا أن يَشْتَرطَهُ مشر 


= يلقح؛ لا استدل به المؤلف. 

وأيضًا: العبرة بظهور الشمرة» فلا فرق بين أن تظهر بعلاج أو بغير 
علاج» وهي تتشقق وتكسب اللقاح بالرياح اللواقح . (تكملة الملجموع 
"4/١‏ ). 

وعند المالكية : أن البائع يستحق الثمرة بالتلقيح؛ لحديث ابن عمر 
رضى الله عنهما الذي أورده المؤلف . 

(المصادر السابقة مع الإنصاف 0/ .)٠١‏ 

والراجح : ما ذهب إليه المالكية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وأما دليل الشافعية والحنابلة : فالأول صرف للنهى عن ظاهره» والثاني 
اجتهاد فى مقابلة النص . ۰ 

وأما الحنفية : فالشمرة عندهم مطلقًا للبائع إلا بشرط المشتري . (بدائع 
الصنائع 8/ .)٠١١‏ 

واستدل الحنفية : بماايروى عن النبي عله أنه قال: «من اشتسرى أرضًا 
فيها نخل» فالشمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع». لكنه لا يثبت بهذا اللفظ. 
قال الزيلعى فى نصب الراية 5/ 6 : «غريب بهذا اللفظ» . 

ولأن النخل اسم لذات الشجرة» فلا يدخل ما عداه إلا بقرينة زائدة» 
ولهذا لم تدخل ثمار سائر الأشجار. 

ونوقش : بأنه قياس مع الفارق» فإن ثمرة النخل غير المؤبر لا ينتفع بها 
إلا بالتأبير وهذا يحتاج إلى كلفة ومشقة فلا تتعلق بها نفس البائع قبل هذا 
الفعل» بخلاف سائر الأشجار فلا تحتاج إلى هذا . 

)١(‏ في كشاف القناع ۳/ ۷۹: «وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرهاء ولا يلزمه 

قطعها في الحال إذ التفريغ جار على العرف» وأوان الجذاذ في غير النخل - 


زر رخ کن وت 


وه .اواو ها ها و o‏ و وه هاه اه 6م 6 ٠‏ 


ونحوه(' لقوله عله : «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فشمرتها للذي باعها إلا 
أن يشترطه المبتاع». متفق عليه(" . 


والتأبير : التلقيح» وإنما نص عليه والحكم منوط بالتشقق لملازمته له 


حتى يتناهى إدراكه أي الشمرء سواء استحقها البائع ونحوه بشرطه بأن باع 
ونحوه قبل التشقق والظهور واشترطهاء أو استحقها بظهورها بأن باع ونحوه 
بعد التشقق ونحوه. . . مالم تجر عادة بأخذه أي ثمر النخل بسراء أو كان 
بسره خيراً من رطبه» فإنه يجز حين تستحكم حلاوة بسره للعادة» . 
)١(‏ أي إلا أن يشترط الثمر مشتر ونحوه كمتهب ومرتهن ومصالح به ومن آل 
إليه أجرة أو صداقًا أو عوض خلع ونحو ذلك 
أو يشترط بعضه» أو نخلة بعينهاء وكذا بائع ونحوه» فمن اشترط 
الشمرة منهما فهي له سواء كان ذلك قبل التأبير أو بعده عملاً جا استدل به 
المؤلف» ولقوله تله : «المسلمون على شروطهم». لا قبل الظهور لشبهها 
بالمعدوم.. 
وفي كشاف القناع '/ ٠١‏ : «بخلاف وقف ووصية. فإن الثمرة تدخل 
فيهما إذا أبقيت إلى يوم الموت وإن تشققت تشققت وظهرت»» وأما الفسخ بالعيب» 
والمقايلة في البيع » ورجوع الأب في هبة ولده فلا تدخل الشمرة في ذلك . 
(المصدر السابق) . 
(؟) أخرجه البخاري ۳/ ٠8‏ البيوع باب من باع نخلاً قد أبرت» وباب بيع 
النخل بأصلهء / 8١‏ المساقاة باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط 
أو نخل» "/ ١7‏ الشروط_باب إذا باع نخلاً قد أبرت» مسلم؟/ 1١177‏ 
.11777 البيوع-ح /17- ٠١‏ من حديث عبد الله بن عمر . 
(۳( أي التأبير الذي هو التلقيح . 


nn‏ ود وا وام هد واوا .و .اما .اده .ا وا و و مد .د 6 ده 6ه 


غالباء وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عرض خلع() 
بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيها أبرت أو لم توبر كسح 
لا او 


)١(‏ فثمرة نخل تشقق طلعه لمعط إلى الجذاذ ما لم يشترطه آخذ» وما قبل التشقق 
(۲) جمهور أهل العلم على أن للبائع إبقاء الشمرة على رؤوس الشجر إلى 
الجذاذ؛ لأن النقل والتفريغ إنما يكون حسب العرف والعادة» وعادة تفريغ 
الثمرة هو الجذاذ؛ لأنه وقت الانتفاع بها . 
وعند الحنفية: يجب على المشتري قطع ثمرته من الأصل المبيع في 
الحال ؛ لأن عقد البيع يوجب تسليم المبيع عقيبه بلا فصل ؛ لأنه عقد معاوضة 
تمليك بتمليك» وتسليم بتسليم . (بدائع الصنائع .)١١١/١‏ 
ونوقش : بعدم التسليم» بل التسليم حسب العرف والعادة» فالشرط 
العرفي كالشرط اللفظي » وعليه فيترجح قول جمهور أهل العلم . 
(بدائع الصنائع ١17/5‏ » والفواكه الدواني ۲/ ١٠٠١ء‏ والأم */ ۳٤ء‏ 
والمبدع :/ 1657). 

(۳) في حاشية العنقري 1717/7 : «قوله: بخلاف وقف. والفرق: أن الوقف لما 
كان المقصود من وقف ذلك الانتفاع بشمرته دخلت مطلقاء والوصية شبيهة 
به» وسكت عن الإقرار يتعرض له» والمفهوم من كلامه في الإقرار من شرح 
الإقناع كونه كالبيع» ومن بحث مرعي : كالوقف. واستظهر الشيخ (عثمان) 
الأول» وأقر شيخ مشايخنا الثاني» فتأمله منصفًا» اه. نقلا عن ابن فيروز . 

(5) في كشاف القناع 7/ :۲۸١‏ «كفسخ بعيب» ومقايلة في بيع» ورجوع أب 
في هبة لولده. قاله في المغني ومن تابعه؛ لأن الطلع المتشقق عند صاحب - 


)۷ ( 5 الروض المربع شرح زاد المستقنع 

وكذلك شَجَرْ العنب والثوت والرُمّان وَغَيْرُهُ 

(وكذلك أي کالنخل (شجرا'! العنب والتوت والرمان وغيره) 
كجميز "2 من كل شجر لا قشر على!'! ثمرته7"» فإذا بيع ونحوه بعد ظهور 
الثمرة كانت للبائع ونحوه““ . 


- المغني زيادة متصلة تتبع في الفسوخ . . . 1 
وصرح القاضي وابن عقيل . . . . أنه أي الطلع المتشقق زيادة منفصلة 
وذكره منصوص أحمدء فلاتدخل الشمرة في الفسخ » ورجوع الأب في هبته 
لولده وغير ذلك من العقود وهو المذهب». 

: في حاشية العنقري ۲/ ۱۲۸ نقلاً عن حاشية البهوتي على المنتقى : «قوله‎ )١( 
شجر العنب في جعله العنب مما تظهر ثمرته بارزة لا قشر عليها ولا نور‎ 
كالتين والتوت والجميز نظر» بل هو ممنزلة ما يظهر نوره ثم يتنائر فتظهر الشمر‎ 
كالتفاح والمشمش» قاله في المغني, والعنب بمنزلة ما لو نور؛ لأنه يبدو في‎ 
قطوفه شيء صغار كحب ثم ينفتح ويتنائر كتناثر النور» فيكون من هذا‎ 
القسم».‎ 

(؟) في القاموس (مادة: جمز): «وجميز كقبيط : التين الحلو. فظاهر وزنه: أنه 
بضم الجيم» وفتح اليم مع تشديدها' . 

(۳) أو بدا في قشره» وبقي فيه إلى أكله كالرمان والجوزء أو في قشريه 
كالجوز. 

)٤(‏ كمرتهن ومتهب وغيرهما ممن تقدم؛ لأن ظهورها من شجرها بمنزلة ظهور 
ما في الطلع . (حاشية ابن قاسم .)014١/5‏ 


[] في / ف بلفظ : (بشجر). 


ا 000 
وَمَاظَهَرَ من توره؛ كا شمش والستفاح وَمَا حرج مِن أَكْمَامِهِ؛ كَالوَردِ 
والقطن 
(و) كذا رما ظهر من نوره'") ان والتفاح9) وما خرج من 

أكمامه9") جمع كم» وهو الغلاف( 2 ٤‏ (كالورد) والبنفسج (والقطن) 


الذي يحمل في كل سنة””" . 


. 208/1 جمع أنوار» وهو الزهر الأبيض والأصفر . (تاج العروس‎ )١( 

)۲( والسفرجل» واللوز»› ونحوه. (كشاف القناع ”/ )2 . 
e‏ : «والكم : بالكسر وعاء الطلع» وغطاء التور» والجمع 
)€( مر a‏ 
الجذاذ؛ لأن النقل والتفريغ إنغا يكون حسب العرف والعادة وعادة تفريغ 

الثمرة هو الجذاذ؛ لأنه وقت الانتفاع بها . 

وعند الحنفية : يجب على البائع قطع ثمرته من الأصل المبيع في ا حال ؛ 
لأن عقد البيع يوجب تسليم المبيع عقيبه بلا فصل ؛ لأنه عقد معاوضة تمليك 
بتمليك» وتسليم بتسليم . (بدائع الصنائع .)١١١/١‏ 

ونوقش : بعدم التسليم» بل التسليم حسب العرف والعادة. فالشرط 
العرفي كالشرط اللفظي» وعلى ذلك فالراجح قول جمهور أهل العلم . 

(بدائع الصنائع /١‏ ١١٠١ء‏ والفواكه الدواني ١٠١/۲‏ والأم / 1 

)0( القطن فسربان ا : ماله أصل يبقى في الأرض أعواما كقطن 

الحجار» فحكمه حكم فيجوز إفراده بالبيع كالشجر. وأصول القثاء» وثمره 
كالطلع إن تفتح فلبائع » وإلا فلمشتر. 
البر لشبه به» ومتى كان جوزه ضعيفًا لم يشتد لم يصح بيعه إلا بشرط القطع 
كالزرع الأخضر وإلا جاز . (كشاف القناع ۳/ ۲۸۳). 


عقاو و وه وا فد قد فا هد ودود و قاقد وا م .مادعا عدا مد مد وام 


الو نو قر هع 
وما قل ذلك والورق قشت 

لأن ذلك كله بمثابة تشقق الطلع"“ (وما قبل ذلك) أي قبل التشقق في 
الطلع والظهور في نحو العنب [والتوت]"'والمشمش""'والخروج من 
الأكمام في نحو الورد والقطن " . 

(والورق فلمشتر) ونحوه لفهوم الحديث السابق في النخل* وما 


. فأعطي حكمهء وتقدم أن المعتبر في النخل التأبير» دون تشقق الطلع‎ )١( 

(۲) السنة جاءت بتأبير النخل» وما عدا النخل فإن المعتبر فيه بروز جميع الثمرة 
عن موضعهاء وتميزها عن أصلها: لكي تكون للبائع» فما له أكمام كالقطن 
والورد فبتفتح أكمامه» وما ظهر بقشر كالرمان والموز أو قشرين كاللوز الجوز 
فبظهوره ولا أثر للقشرء وماله نور كالتفاح والمشمش فبتناثر نوره» وما ظهر 
بلا قشر ولا نور كالتين والتوت فبمجرد ظهوره من شجره فللبائع» وما قبل 
ذلك لمشتر . وما كان المقصود منه الورق كالتوت فبظهور الورق . 

(انظرٌ: تكملة المجموع ٠۲٠١ /١١‏ وبلغة السالك ۲/ 87» والمغني 
45)). 

وأما الحنفية : فالثمرة عندهم أبرت أو لم تؤبر» ظهرت أو لم تظهر فإنها 
للبائع» ولا يكون شيء للمشتري إلا بالشرط . (بدائع الصنائع .)١75 /٥‏ 

(9) والبنفسج والياسمين ونحوه لمشتر. 

(5) في كشاف القناع ۳/ 78٠١‏ : «وما بيع ونحوه قبل ظهور الثمرة كما ذكر فهو 
للمشتري كالطلع قبل تشققه» فإن اختلفا أي المتعاقدان هل بدا الثمر أو تشقق 
الطلع قبل بيع ونحوه أو بعده فقول بائع ونحوه أنه بعقد العقد؛ لأنه ينكر 
خروجه عن ملكه» والأصل عدمه» والورق بالشجر المبيع للمشتري سواء 
كان ورق توت يقصد أخذه لتربية دود القز أو غيره؛ لأنه داخل في مسمى 
الشجر ومن أجزائه» وخلق لمصلحته فهو كسائر ابيع . 

)0( تقدم تخريجه قريبًا. 


{YÎ‏ قي/ م » ف بلفظ : (المشمس). 


لبائع [وغيره مشتر 217 إلا في شجرة فالكل Ted‏ و ولكل 
السقي لصلحة ولو تضرر الآخرا* . 


)0( في الشرح الكبير مع الإنصاف /٠١‏ 8 : «فإن أبر بعضه دون بعض فما أبر 

للبائع» وما لم يؤبر للمشتري. نص عليه أحمد. وهو الل ٠‏ 

وقال ابن حامد: الكل للبائع وهو مذهب الشافعي؛ لأنا إذا لم بجعل 
الكل للبائع أدى إلى الإضرار باشتراك الأيدي فيجب أن يجعل ما لم يؤبر 
تبعًا لما أبر كثمر النخلة الواحدة إذا أبر بعضها فإن الجميع للبائع بالاتفاق . 

وهذا الخلاف في النوع الواحد؛ لأن الظاهر أنه يتقارب ويتلاحق 

فأماإن أبر نوع لم يتبعه النوع الآخرء ولم يفرق أبو الخطاب بين النوع 

والجنس كله وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لأنه يفضي إلى سوء المشاركة 
واختلاف الأيدي كما في النوع الواحد. ١ ١‏ 

والأشبه الفرق بين التوع والنوعين؛ لأن النوعين يتباعدان» ويتميز 
أحدهما عن الآخرء ولا يخشى اختلاطهما أشبها الجنسين» وما ذكروه يبطل 
بالجنسين » ولا يصح القياس على النوع الواحد لافتراقهما فيما ذكرنا» أه. 

(۲) بالاتفاق كما تقدم عن الموفق . (المغني 5/ ۱۳۳) . 

(۳( أي ومثل بائع من انتقل إليه بعقد معاوضة كصداق أو لا كهبة . 

(4) فلا ممنعان ولا أحدهما؛ لأنهما دخلا في العقد على ذلك» وليس لأحدهما 
السقي لغير مصلحة. . . وأيهما طلب السقي فمؤنته عليهء ولا يلزم أحدهما 
سقي ما للآخرء ولا مشاركته في سقيه؛ لأنه لم هلکه من قبله . (كشاف 
القناع ۳/ ۲۸۱). 

يي ج ج صصص 


[] ساقط من/ ف . 


ل سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَل يْبَاعٌ تمر قبل بُدْوَ صّلاحه 
(ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه)'' لأنه تله انهى عن بيع الثمار حتى 
يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع» متفق تفق عليه" » والنهي يقتضي الفساد . 


)١(‏ إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط الترك لم يصح.ء وإذا بيعت الثمرة 
قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح ذلك إذا كان منتفعا بهاء وهذا مما لا 
خلاف فيه بين العلماء. 

وإذا بيعت بدون شرط القطع قبل بدو الصلاح : فجمهور أهل العلم 
عدم صحة القطع ؛ لأحاديث النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه» ومنها ما 
أورده المؤلف» ولحديث أنس رضي الله عنه «نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. 
قيل : وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار» . متفق عليه . 

وعند الحنفية : يجوز بيع الشمر قبل بدو صلاحه؛ ويجب القطع في 
الحال؛ لحديث ابن عمر أن النبي تله قال : «من باع نخلاً قد أبرت فشمرتها 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع»» متفق عليه . 

وجه الدلالة : أن النبي عله جعل الثمر المؤبر للمشتري بالشرط فدل على 
جواز بيع الثمر قبل صلاحه بدون شرط القطع . (فتح القدير 589/57). 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا ليس بيعًا للشمر» وإنما هو بيع للنخل» 
والثمر تابع» ويثبت تبعا ما لا ينبت استقلالاً . 

وعللوا: أن العقد يقتضي تسليم المبيع عقيبه فهو كما لو اشترط 

ونوقش : بعدم التسليم» بل تسليم المبيع مقيد بالعرف كما تقدم . 

وعلى هذا فالراجح قول جمهور أهل العلم. 

(بدائع الصنائع 2119/0 والشرح الكبير للدردير ۳/ ١۷١٠ء‏ وروضة 
الطالبين ”/ ۳ والمبدع .)١56 /٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري 175/7 الزكاة باب من باع ثماره أو نخله» ۳/ الا 
٤‏ البيوع ‏ باب بيع المزابنة» وباب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وباب - 


noosa‏ و هد ماه .اواو و و و واوا ماه 66د 6ه 


لس سس سعد اه 


ولا ززع قبل اشتداد حبهء 
(ولا) يباع (زرع قبل اشتدادة'؟ حبه)' لما روى مسلم عن ابن عمر أن 
له لر رز 357 Ds e‏ : 
رسول الله تله #نهى عن بيع النخل حنتى يزهو” ؟ وعن بيع السنبل حتى 
يبييض » ويأمن العاهة29؟ , نهى البائع والمشتري». 


- إذا باع الشمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة» مسلم "/ ١٠١١‏ 
95 البيوع ح 44 07 من حديث عبد الله بن عمر. 
)١(‏ أي قوته وصلابته بحيث لا ينضغط إذا ضغط» الخلاف في هذه المسألة 
كالخلاف في المسألة السابقة . ٠‏ 
مسألة: وعند جمهور أهل العلم : يجوز بيع حب الحنطة مع ستبله» ل 
أورده المؤلف رحمه الله من حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 
فالنبي تله جعل ابيضاض الحب وهو بدو صلاحه غاية لمنع بيعه» فدل 
على جواز البيع بعده» وحيث إنه لا يكن إلا مع سنبله دل على جواز البيع 
مع السنبل . (المصادر السابقة) . 
وعند الشافعية : لا يجوز بيع حب الحنطة مع سنبله؛ لأن المقصود بالبيع 
مستور عن الرؤية بما ليس من مصاحه ففيه غرر . (مغني المحتاج ۲/ .)9٠‏ 
ونوقش : بأنه يكن معرفته بفرك بعض سنابله لمعرفته وتقديره» 
والشافعية أجازوا بيع الشعير في سنبله . 
وعلى هذا فالراجح قول جمهور أهل العلم . 
(۲) وفسره بقوله : «تحمار أو تصفار»» كما في حديث أنس المتفق عليه . 
(۳) أي الآفة. 
وهذا إجراء للحكم على الغالب؛ لأن تطرق التلف إلى البادي صلاحه 
عکن» وعدمه إلى غير ما بدا صلاحه تمكن فأنيط الحكم بالغالب . 
)€3 أخرجه مسلم ۳/ ١١11-60‏ البيوع .ح ,6 أبوداود 7/ 753-5576 
البيوع-باب في بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها۔ح 27774 الترمذي - 


]1[ في / س بلفظ : (اشتدد) . 


س( سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا رَطبَة وََقْلٌ ولا قثاء ونَحْوَه كبَاذنجان دون الأصل 


(ولا» تباع (رطبة وبقل ولا قثاء(ا؟ ونحوه كباذنجان" دون 
الأصل") أي منفردة عن أصولها؛ لأن ما في الأرض مستور مغيب وما 


= #/ 878 البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها-ح 
05« النسائي ۷/ ۲۷۱-۲۷۰-البيوع باب بيع السنبل حتى 
يبيض_ح »405١‏ أحمد ۲/ ۰۵ ابن حبان كما في الإحسان ۷/ ۲۳۲-ح 
۳ . 

)2000 تقدم تفسير الرطبة والقثاء أول الباب عند قول المؤلف : «وإن كان فيها زرع 
كن وشخ 

والبقل: الكراث . 
وفي المصباح /١‏ 8 : «البقل : كل نبات اخضرت به الأرض . قاله ابن 
فارس». 

(۲) وكبطيخ وباميا. 

(۳) لا حلاف بين العلماء رحمهم الله في جواز بيع ما ظهر ما يتكررجنيه كالقثاء 
والخيار والباذنجان والبرسيم والكراث لقطة لقطة» أو جزة جزةء لکن اختلف 
العلماء رحمهم الله في بيع ما لم يظهر. 

فجمهور أهل العلم: على عدم جوازه؛ لحديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله عله عن المحاقلة» والمزابنةء 
والمعاومة» والمخابرة»» رواه مسلم› والمعاومة: بيع ثمر الشجر لمدة طويلة 
كالسنتين والثلاث» وبيع ما يتكرر جنيه من هذا فلا يجوز. 

ولحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه » وفيه قوله عه : «لا تبع ما ليس 
عندك»» رواه أبو داود» والترمذي وحسنه»ء وابن ماجه. 

ولأن النبي تله نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها مخافة أن تصيبها 
العاهة مع أنها خلقت فمن باب أولى أن لا يجوز بيع ما لم يخلق بعد. 8 


sagan‏ وا واوا .د واوا و ودود .د مد وام .د ها مد م 6د 6د 6د 6ه 


يحدث منه معدوم» فلم يجز بيعه كالذى يحدث من الثمرة» فإن بيع الثمر ة 
1 يجز ب ي من بيع : 
بدو صلاحه بأصوله» أو الزرع الأخضر"'' بأرضهء أو بيعا لمالك أصلهما(") 


= وعند المالكية واختاره شيخ الإسلام وابن القيم : يجوز بيع ما يتكرر 
جنيه إلى أن تنقطع الثمرة وييبس . 
واحتجوا: بأنه لا یکن حبس أوله على آخره» فجاز بيع مالم يخلق 
تبعًا لما خلق وبدا صلاحه» كما يباع مالم يطب من الثمر تبعا لما طاب . 
ولأن الحاجة داعية إلى بيعها كذلك» وبيعها لقطة لقطة متعذر أو متعسر 
لعدم التمييز» وما يحتاج إلى بيعه جاز بيعه وإن كان معدوما كالمنافع . ٠‏ 
(بدائع الصنائع /١‏ 179 » وبداية المجتهد ۲/ ۷١۱٠ء‏ والأم »٤4/۳‏ 
ونهاية المحتاج 5/ ٠٠١‏ والفروع /٤‏ ۰ ومجموع الفتاوى ۲۹/ EAE‏ 
وإعلام الموقعين .)١١/۲‏ 
)١(‏ إذا بيعت الثمرة مع أصلها كالثمرة تباع مع شجرهاء وكالزرع يباع مع أرضه 
جاز بالاتفاق بدا صلاح الثمر أو لم يبد. 
ويدل لذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عله قال: «من 
باع نخلاً قد أبرت فشمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»» متفق عليه . 
فالنبي تله جعل الشمرة المؤبرة لمشتري الأصل إذا اشترطهاء ولم يقدر 
ذلك ببدو الصلاح» فدل على جواز بيع الثمرة مع أصلها مطلقا. (المصادر 
السابقة) . 
(۲) كأن يوصي شخص لرجل بثمرة نخله فيبيع هذه الشمرة على ورثة الموصي . 
(المغنى 5/ ,.)١6١‏ 
فا مذهب ومذهب المالكية ووجه عند الشافعية : صحة هذا البيع؛ لما علل 
به المؤلف . 
ولأن الشمرة إذا بيعت لالك الأصل فقد اجتمع للمشتري في ذلك 
الأصل والثمرة فيصح كما لو اشتراهما. 


وض ريع کن زوا 
إلا بشرط القطع في الحال 


أو بيع قثاء ونحوه7١2‏ مع أصله صح البيع ؛ لأن الثمر إذا بيع مع الشجر. 
والزرع إذا بيع مع الأرض دخلا تبعا في البيع فلم يضر احتمال 
الضررا"”'©2؛ وإذا بيعا لمالك الأصل فقد حصل التسليم""' للمشتري على 
الكمال” [( إلا)]1' إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد 
حبه (بشرط القطع في الحال)؛ فيصح إن انتفع بهما؟؛ لأن المنع من 


3 والوجه الثاني : عند الشافعية والحنابلة : لا يصح هذا البيع؛ لعموم 
النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء وهذا هو الأقرب» وماعلل به أهل 
الرأي الأول في مقابلة النص . 

(الشرح الكبير للدردير */ 5/ .» والمهذب مع تكملة المجموع 
١‏ *:* والمغني 5/ ٠٠١‏ وكشاف القناع ۳/ ۲۸۱). 

للق أي أو بيع قئاء ونحوه كباذنجان مع أصله صح البيع » ولو لم تبع أرضه؛ لأنه 
أصل تتكرر ثمرته أشبه الشجر. 

(۲) كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع الشاة» والنوى في التمر مع 
العمر: 

(۳) أي لملك المشتري الأصل والقرار» فصح البيع كصحة بيعهما معهماء وتقدم 

)٤(‏ يصح بيع الشمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال باتفاق الأئمة» 
وتقدم عند قول المؤلف: «ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه . ... 

)0( لأنه إذا لم ينتفع بهما فهو إضاعة للمال» وقد نهى النبي لله عن إضاعة 
المال. 


[1] في/ ف بلفظ : (الغرر) . 

[1] في/ م بلفظ : (التسلم)» وفي / س بلفظ : (التسليم) . 
[۲] ساقط من / س . 

[5] في/ س بلفظ: (والزرع). 


© سكي ا م ّمه 


البيع لخوف التلف وحدوث العاهة''' وهذا مأمون فيما يقطع» «أو) إلا إذا 
باع الرطبة والبقول (جزة) موجودة ف (جزة) 2١7‏ فيصح لأنه معلوم لا جهالة 
فيه ولا غرر» (أو) إلا إذا باع القثاء ونحوها (لقطة)17 27 موجودة [فلقطة 
موجودة]!"الما تقده!؟91) 2 ومالم يخلق لم يجز بیع . 


= وما لا يتنفع به كشمر الجوز وزرع الترمس لا يصح ولو بشرط القطع؛ 

لعدم الانتفاع بالمبيع » وكذا ما كان مشاعا لتعذر قطعه بدون قطع ما لايملكه . 

وفي كشاف القناع ۲/ ۲۸۳ : «وإن اه شترى إنسان قصيلاً ثم قطعه ثم 
نبت في العام المقبل فلصاحب الأرض؛ لأن المشتري ترك الأصول على 
سبيل الرفض لها فسقط حقه» كما يسقط حق صاحب الزرع من السنابل التي 
يخلفها ولذلك أبيح التقاطهاء أو سقط من الزرع حب عند الحصاد فنبت في 
العام المقبل ويسمى الزريع بالتصغير فلصاحب الأرض». 

)١(‏ وتقدم تعريف الجزة. 

(۲) بيع ما ظهر مما يتكرر جنيه من البقول لقطة لقطةء أو جزة جزة ما لا حلاف 
فيه بين العلماء» وتقدم عند قول المؤلف : :0 . . ولا رطبة وبقل وقثاء ونحوه 
كباذنجان دون الأصل. . .) 

(۳) من أنه معلوم لا جهالة فيه ولاغررء فيصح البيع» واللقطة بفتح اللام: 
المرة. 

62 وتقدم أيضًا في الموضع السابق جواز بيع ما يتكرر جنيه إلى أن تنقطع الثمرة 
وييبس وإن كان معدوماء وهو مذهب الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام 
وابن القيم رحم الله الجميع . 

إذ لم يأت عن الشارع النهي عن بيع المعدوم» وإثما نهى عن بيع الغرر, 
ولايسمى هذاغررا لالغة ولاعرفًا ولاشرعا. 


[1] في / ف بلفظ : (العاهده) . 
[1] في/ ف بلفظ : (لفظه) . 
8 ساقط من / م» ف. 


لي سس اروس الرع ف رد القع 
والحخصاد وَاللْقَاطٌ على الشْتّريء وَإِنْ بَاعَهُ مُطْلقَاء 
(والحصاد) لزرع والجذاذ لمر (واللقاط) لقثاء ونحوها (على 
المشعري )217 ؛ لأنه نقل لملكه وتفريغ1'" لملك البائع عنه فهو كنقل الطعام . 
(وإن" باعه) أي الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبه أو 


القثاء""" ونحوه (مطلقا) أي من غير ذكر قطع ولا تبقية؛؟ لم يصح البيع لم 
77 


0غ( في الشرح الكبير مع الإنصاف /: «والحصاد واللقاط على 
المشتري» وكذلك جذاذ الشمرة إذا اشتراها في شجرها؛ لأن نقل المبيع 
وتفريغ ملك البائع منه على المشتري كنقل الطعام من دار البائع . . . وهذا 
(۲) أي من الأدلة على اشتراط بدو الصلاح في الثمرة» واشتداد ا لحب في الزرع 
ونحوهء فكذا القثاء ونحوهء لما فيه من الغرر. 
إفرف وهذاهوالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأحاديث النهي عن بيع 
الثمار قبل بدو صلاحه» ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن 
النبي له «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع» . 
متفق عليه . | 
ومنها حديث أنس أن النبي له «نهى عن بيع العنب حتى يسودء وعن 
بيع الحب حتى يشتد) . رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه» 


1] في/ ف» م بلفظ : (تفريغ) بدون واو. 
[] في/ ظ بلفظ : (فإن) . 

[*] في/ ف بلفظ : (والقثاء) . 

. في/ م» ف بلفظ : (تبعيه)‎ ]٤[ 


أو بشَرْط البَقاءء أو اشعرئ ثَمَرَا لَمْ يَنْدُ صَلاحُهُ بشَرْط القطع وت ركه 


(أو) باعه ذلك (بشرط البقاء) لم يصح [البيع]1'' لما تقدم''' (أو 
اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا) صلاحه بطل 
البيع بزيادته1"1 للا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الشمرة قبل بدو صلاحها 
= وعند الحنفية : يجوز بيع الثمار مطلقا قبل بدو الصلاح › ويجب الة 
في الحال ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عله قال : «من باع نخلا 
بعد أن تؤبر فشمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع». متفق عليه . 
'فالنبي لله جعل الشمر المؤبر للمشتري بالشرط فدل على جواز البيع 


مطلقًا 
ونوقش: بأن هذا ليس بيعا مستقلاً للشمرة» وإنماهو بيع للأصل» 
والثمرة دخلت تبعا. 


وعللوا: بأن العقد يقتضي تسليم المبيع عقبه فهو كما لو اشترط 
القطع . 
ونوقش: بعدم التسليم » فالتسليم مقيد بالعرف والعادة . 
(بدائع الصنائع 1۳4/٥‏ وشرح الخرشي /o‏ 1۸0« وتكملة المجموع 
۱“ وكشاف القناع ۳/ ۲۸۱). 
)۱( أي أو باعه الشمر أو الزرع أو القثاء ونحوه بشرط البقاء لم يصح البيع لما تقدم 
من الدليل على ذلك . 
وتقدم الاتفاق على عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء والزرع 
الأخضر قبل اشتداده بشرط التبقية . 
(۲) قال ابن قدامة في المغني 5/ 167 : «اختلفت الرواية في من اشترى ثمرة قبل 
بدو صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى بدا صلاحهاء فنقل عنه حنبل - 


[] في / س بلفظ : (بزيادة) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وتركها حتى يبدو صلاحها"» وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك 
حتى اشتد حيه(؟' . 

(أو) اشترى (جزة) ظاهرة من بقل أو" رطبة» (أو) اشترى ( لقطة) 
ظاهرة من قثاء ونحوها ثم تركها (فدمتا)7" [1' بطل البيع ؛ لئلا يتخذ حيلة 


- وأبو طالب : أن البيع يبطل. . .وهو المذهب ‏ وعلى هذا يرد المشتري الشمرة 

إلى البائع ويأخذ الثمن . 

ونقل أحمد بن سعيد: أن البيع لايبطل وهو قول أكثر الفقهاء؛ لأن أكثر 
ما فيه أن المبيع اختلط بغيره فأشبه ما لو اشترى حنطة فانثالت عليها أخرى . 

ونقل أبوداود في من اشترى قصيلاً فمرض أو توانى حتى صار شعيرا » 
فإن أراد به حيلة فسد البيع وانتقض . 

ووجه الرواية الأولى - أي البطلان- أن النبي عله نهى عن بيع الثمرة قبل 
بدو صلاحهاء فاستثنى منه ما اشتراه بشرط القطع وقطعه بالإجماع فيبقى 
فيما عداه على أصل التحريم » ولأن التبقية معنى حرم الشرع اشتراطه لحق الله 
تعالى» فأبطل العقد وجوده كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء» وترك التقابض 
فيما يشترط فيه القبض. . .». اه. 

.)٠١١ /٦ ووسائل الحرام حرام كبيع العينة . (المغني‎ )١( 

(1) في المغني 5/ 105 : «لأنه في معنى الثمرة». وتقدم الكلام فيما إذا اشترى 
ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع ثم تركه حتى بدا صلاحه» ويعفى عن 
الزيادة اليسيرة عرق . ۰ 

(۳) وذلك بأن طالت جزة الرطبة ونحوهاء وكبرت اللقطة من القثاء ونحوهاء 
لاشتراطهم بيعه جزة جزة» ولقطة لقطة. وتقدم أن مذهب مالك واختيار- 


1] في/ س بلفظ : (ورطبه). 
[۲] ساقط من/ ف. 


دسي ا 


أو اشتَرَئ ما بدا صَلاحُهُ وَحَصّل آخر واشتبهاء 
على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير''] شرط القطع › (أواشترى 
ما بدا صلاحه) من ثمر (وحصل) معه (آخر واشتبها) بطل البيع» قدمه 
في «المقنع»' وغیره . 


والصحيح أن الييع صحيح"» وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع 
والباقي للمشتري وإلا اصطلحا“» ولا يبطل البيع لأن المبيع اختلط بغيره» 


5 شيخ الإسلام : جوز بيع المعدوم ما يلقط أو يجز إلى أن تنقطع الشمرة 
وييبس . 

)١(‏ ۲/ 87 » وهو رواية عن الإمام أحمد. 

(۲) وفي الإنصاف مع الشرح ”/ : «وجزم به في الوجيزء والرعايتين» 
والحاويين» والهداية» والُْذْهَبٍ» والخلاصة والهادي وغيرهم». 

(۳) وفي الإنصاف أيضا «والصحيح من المذهب: أن حكمه حكم المبيع الذي 
اختلط بغيره فهما شريكان فيهما كل واحد بقدر ثمرته» فإن لم يعلم قدرها 
اصطلحا. 

ولا يبطل العقد في ظاهر المذهب قاله المصنف في المخني › والشارح» 

وصاحب الفروع › والفائق» وغيرهمء قال الرركشي: وهوالصواب» 

وقدمه في الكافي وغيره. . .» اھ. 
وفي كشاف القناع ۳/ :۲۸٤‏ «وإن أحر المشتري قطع حشب اشتراه مع 

شرطه أي القطع › فنما الخشب وغلظ فالبيع لازم» ويشتركان في الزيادة؛ 


)٤(‏ أي وإلا يعلم قدرها اصطلحا على الشمرة لدعاء الحاجة لذلك إذ لا طريق 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولم يتعذرة'! تسليمه'» والفرق بين هذه والتي قبلها" اتخاذه حيلة على 
شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقده" . 

(أو) اشترى رطبًا (عرية) وتقدمت صورتها في الربا فتركها 
(فأئمرت) أي صارت ثمرا (بطل)” البيع ؛ لأنه إا جاز للحاجة إلى أكل 
الرطب» فإذا أتمر تبينا عدم الحاجة سواء كان الترك1'؟ لعذر أو لا 


)١(‏ وفي المغني 5/ 167 : «فهو كما لو اشترى طعاما في مكان فانشال عليه طعام 
للبائع» أو انثال هو على طعام للبائع» ولم يعرف قدر كل واحد منهما» . 
(۲) وهي ما إذا اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع» وتركه حتى بدا 
۳( أي أن القول بعدم بطلان البيع فيما إذا اشترى ثمرا لم يبد صلاحه بشرط 
القطع وتركه حتى بدا صلاحه» يكون حيلة على شراء الشمرة قبل بدو 
صلاحها. 

(4) في باب الربا عند قول المؤلف: «ولا بيع المزابنة» وهي بيع الرطب على 
النخل بالتمر إلا فى العرايا. . ١‏ . 

(0) وهذا هو المذهب؛ لحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهء وفيه قوله تله 
في العرايا: «بأكلها أهلها رطبًا...». متفق عليه» ولا علل به المؤلف . 

وعن الإمام أحمد» وهو قول الشافعي: أنه لا يبطل البيع؛ لأن كل 

ثمرة جاز بيعها رطبا لا يبطل العقد إذا صارت تمر كغير العرية؛ وكمالو 
قطعها وتركها عنده حتى أثمرت . (الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۲/ .)٠۹۰‏ 

0) في المغني 118/5 : «ولا فرق بين تركه لغناه عنهاء أو مع حاجته إليهاء أو 
تركها لعذر أو غير عذر للخير» ولو أخذها رطبًا فتركها عنده فأتقرت» أو 
شمسها حتى صارت ترا جاز؛ لأنه قد أخذها». 


]١1[‏ في/ م بلفظ : (يتعذ) بدون الراء. 
[1] في/ م٠‏ ف بلغظ : (الشرك). 


سابع ا ب با 


(وإذا بدا) أي ظهر (ما له صلاح في الغمرة واشتد الحب'١'‏ جاز بيعه ) 
أي بيع ما ذكرة'! من الثمرة والحب ( مطلقًا) أي من غير شرط”"'؛ (و) جاز 
بيعه ( بشرط التبقية) أي تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد" لأمن 


(1) يأتي في كلام المؤلف بيان بدو الصلاح في الثمار والزروع عند قوله: «وبدو 
الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر. ..2. 

(۲( أي شرط قطع أو تبقية؛ لأن النهي عن بيع الشمر حتى يبدو صلاحه» والزرع 
حتى يشتد غاية للمنع من بيعه» فيدل على الجواز بعده. 

ويتبع ما لم يبد صلاحه ما بدا صلاحه؛ لأن الله جعل الثمار لا تطيب 
دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه» ولو اعتبر في طيب الجميع لأدى إلى أن لا 
يباع شيء قبل كمال صلاحه» أو الحبة بعد الحبة» وفي كل منهما ضرر. 

(۳) وهذا هوالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي قله «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع 
والمبتاع» . متفق عليه» فالنبي ته جوز البيع بعد بدو الصلاح» دل ذلك إلى 
الإبقاء إلى وقت الحذاذ» وإلا لاستوى ما قبل بدو الصلاح وما بعده. 

ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله تل : دلا 
تبايعوا الشمر حتى يبدو صلاحه. وتذهب عنه الآفة» رواه مسلم» 
فتعليله تله بذهاب الآفة يدل على التبقية ؛ لأن ما يقطع في الحال لا يخاف 
عليه الآفة. 

ولان النقل والتحويل في المبيع بحسب العرف والعادة . 

وعند الحنفية : لا يجوز بيع الثمار بعد بدو صلاحها بشرط الإبقاء . 

لأن شرط الترك ينافي مقتضى العقد» وما كان كذلك فهو باطل . 


3] في/ س بلفظ : (ما ذكرنا) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وبشرط العَبْقِيّة وللْمُشْتَري تَبْقِيَتُهُ إلى الخصاد وَالجدَاذء ويَلْرّم البّائع 
سَقَيَهُ إن احقاج إلى ذلك وإنا تَضَرّر الأضل . 
العاهة يبدو الصلاح”(' . 
(وللمشتري تبقيته إلى الحصاد وا جذاذ)» وله قطعه فى الحال وله بيعه 
قبل جذه”©2. ( ويلزم البائع سقيه) يسقي الشجر الذي هو عليها (إن احتاج 
إلى ذلك)”" أي إلى السقيء وكذا لو لم تحتج إليه لأنه يجب عليه تسليمه 
كاملا فلزمه سقيه9©» . 
(وإن تضرر الأصل) بالسقي» ويجبر إن أبى» بخلاف ما إذا باع 


= ونوقش : بعدم التسليم أنه ينافي مقتضى العقد» وعلى هذا فالراجح 


قول الجمهور . 
(بدائع الصنائع /١‏ ۱۷۳٠ء‏ ومواهب الحليل »٠٠١ /٤‏ ونهاية المحتاج 
5/ 55 . والمغني 5/ .)١168‏ 


)١(‏ فإن تعليل الشارع بأمن العاهة يدل على التبقية؛ لأن ما يقطع في ا حال لا 
تخاف العاهة عليه» وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة فجاز بيعه لزوال علة 
المنع» وكذا الزرع إذا اشتد الحب كالثمرة . (انظر : المغني 5/ .)٠٠١١‏ 

(۲) لأنه مقبوض بالتخلية فجاز التصرف فيه كسائر المبيعات . 

(۳) وهذا قول جمهور أهل العلم ؛ لما علل به المؤلف . 

وأما الحنفية فإنهم يشترطون القطع في الحال فلا مجال للتسقية عندهم » 
كما تقدم عند قول المؤلف : «ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه . باك 

() ولا يكن التسليم كاملاً بدون سقي . (كشاف القناع ۳/ .)۲۸١‏ 

(5) أي يجبر البائع بسقي الثمر بسقي الشجر لدخوله عليه . (المصادر السابقة) . 

وذكر مرعي بحثًا أن عليه حراسته أيضًا . (غاية المنتهى ۲/ 38) . 


وها وا ود و ود واو ارا اعد ها هاه و .د وها وام مد فا 6 6م 


ET yT 


ر 0 
8 
3 


إن تلَقَت بآقة سَمَاويةٍ رَجَعَ على البائع 
الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه ل يلزم المشتري سقيها(١2؛‏ لأن البائع ل" 
يملكها من جهته . 

ووإن تلفت) ثمرة"' أبيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل أوان 
جذاذها (بآفة سماوية) وهي ما لاصنع لآدمي فيها كالريح والحر 
والعطش"' (رجع) ولو بعد القبض”؟) (على البائع)“ لحديث جابر «أن 


(۱) بل ملكه باق عليه . (كشاف القناع ۳/ )۲۸٩‏ . 
وفي المغني 7/ ٠١۸‏ : «فإن قيل : فلم قلتم : إنه إذا باع الأصل وفيه ثمرة 
للبائع لا يلزم المشتري سقيها؟ 
قلنا: لأن المشتري ليس عليه تسليم الشمرة؛ لأن البائع لم يملكها من 
جهته» وإ نما بقي ملكه عليها» . | 

(۲) تعم كل ثمرة» وكذا ما أصله يتكرر حمله كقثاء وخیار» ويأتي قريبا . 

(۳) والبرد والدود والثلج» والغرق بالسيل» والطير الغالب» والمطرالمغرق› 
والجراد» والغبار المفسدء والصاعقة» والشمرخة وهو عدم جريان الماء في 
الشماريخ› والئار والعفاء وهو يبس الثمرة. 

(مواهب الجليل /٤‏ 5017 ؛ ومغني المحتاج ۲/ ۹۲ء ومجموع الفتاوى 
۰ ۷۸ والإنصاف ه/ "لاء والمحلى ۸/ )۳۸٤‏ . 

)٤(‏ والمراد بالقبض هنا : التخلية. 

(5) إذا أجيحت الثمرة قبل التخلية فهي من مال البائع» وكذا إذا أجيحت بعد 
الجذاذ فهي من مال المشتري› وهذا مما لا خلاف فيه» لكن اختلف العلماء 
فيما إذا أجيحت مابين التخلية وقبل أوان الجذاذ: فالمذهب وهو مذهب 
المالكية: أنها من مال البائع» لماروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما = 


3 في/ ف بلفظ : (فإنه يلزمه) . 
[] في/ س بلفظ : (لا يملكها) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


«ه هه ها هاه .هوه هه هاه هه هاه هه #ه 0# © ©«#0 © © © © هاه هاه اه هاه هاه .اواو وال 


- قال: قال رسول الله عه : «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا 

يحل لك أن تأخذ منه شيئاء » بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم» 
ولا روى جابر رضي الله عنه أن النبي تله «أمر بوضع الجوائح » رواه مسلم. 

وقياسا للشمرة المشتراة بعد بدو الصلاح على رؤوس الشجر على المنفعة 
في العين المؤجرة بجامع أن كلاً منهما لا يمكن قبضه في الحال . (انظر: 
مجموع الفتاوى ا CYVY‏ وإعلام ا موقعين ۲/ ۷١ء‏ والمتتقى للباجي 
/2)2. | 

وعند الحنفية والشافعي في الجديدء وبه قال ابن حزم: أن الجوائح لا 
توضع؛ لما روت عمرة بنت عبد الرحمن قالت ١:‏ ابتاع رجل ثمرحائط في 
زمان رسول الله له فعالجة وقام فيه حتى تبين له النقصان» فسأل رب 
الحائط أن يضع له أو أن يقيله فحلف أن لا يفعل. . . فقال رسول الله تله : 
«تألى لا يفعل خيرا) رواه مالك في الموطأ . 

وقال الشافعي في الأم ۳/ 57: «حديث مالك عن عمرة مرسل» 
ونحن وأهل الحديث لا نشبت المرسل»» وأيضا ليس فيه دلالة على أن هذا 
الرجل أصابته جائحة . 

وللاروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «أصيب رجل في عهد 
رسول الله عه في ثمار ابتاعها فكثر دینهء فقال رسول الله عله : تصدقوا 
عليه». رواه مسلم . 

ونوقش بما سبق : بأنه ليس فيه تصريح بأن هذا الرجل قد أصابته 
جائحة . 

ولحديث آنس رضي الله عنه أن رسول الله که «نهى عن بيع الثمار حتى 
تزهى» فقيل له: وما تزهى؟ قال : تحمرء فقال : أرأيت إن منع الله الغمرة بم 
يأخذ أحدكم مال أخيه ؟». متفق عليه . 


& قا هد هاو واه واو عه هاه .قاع هد هد اه 


وجه الدلالة: أنه لو كان الأمر بوضع الجوائح للوجوب لا كان لنهيه عه 
عن بيع الشمار قبل بدو صلاحها معنى ؛ لأن علة النهي حفظ مال المسلمء 
وإذا وجب وضع الجوائح لم يبق للنهي معنى . (الأم “/ هىء وإعلاء السنن 
21 . 

ونوقش: بالفرق بين البيع قبل بدو الصلاح» والبيع بعد بدو الصلاح» 
إذ الثمرة قبل بدو الصلاح أكثر عرضة للجوائح منها بعد بدو الصلاح» فتبين 
بذلك أن للنهي عن البيع قبل بدو الصلاح معنى» والله أعلم . 

(بدائع الصنائع 7178/6 وبداية المجتنهد 155/7ء والأم وروضة 
الطالبين ۳/ ٤۹4‏ والمغني 5/ /177» وكشاف القناع 7/ ۲٤١‏ والمحلى 
٠ . (۷۹/۸‏ 

وأيضًا عند المالكية والحنابلة: أن جوائح البقول كالقثاء والخيار 
والباذنجان وما أشبه ذلك سواء تكرر حمله أم لم يتكرر فإنها توضع . 

لكن اختلفوا في جوائح الزروع كالقمح والشعير والفول ونحوها. 

فالوجه الأول عند الحنابلة: أنها توضع لما تقدم من الأدلة على وضع 
الجوائح » ولأنه بين اشتداده وحصاده مدة قد تصيبه فيها. 

وعند المالكية والوجه الثاني عند الحنابلة : لا توضع جائحة الزرع؛ لأن 
الزرع لا يباع [لابعد يبسه فهو كما لو باعه بعد وضعه في البيدرء فتأخير أخذه 
تفريط من المشتري . (المصادر السابقة) . 

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (10): «فإن أصاب 
ذلك» أو أصاب الزرع الذي يجوز بيعه جائحة ولو من جراد أو جيش لا 
يمكن تضمينه فمن ضمان بائعه إن لم يفرط المشتري» وثبتت الجائحة في 
المزارع كما إذا اكتريت الأرض بألف مشلاً» وكانت تساوي بالجائحة 


الروض المربع شرح زاد الستقنع 


وإن أتلقه 


النبي تله أمر بوضع الجوائح» . رواه مسل . 


ولأن التخلية فى ذلك ليست بقبض تام وإِن" كان التالف يسيرا لا 


ينضبط فات على المشتري» ( وإن أتلفه) أي الثمر المبيع على ما تقدم 


سبعمائة. . . وثبتت الجائحة في حانوت أو حمام نقص نفعه» وحكم بذلك 
أبو الفضل سليمان بن جعفر المقدسي . 

قال أبو العباس: لكنه بخلاف ما رأيته عن الإمام أحمد» وقياس أصول 
أحمد ونصوصه: إذا تعطل نفع الأرض بآفة انفسخت الإجارة فيما بقي من 
المدة كاستهدام الدار» ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج 
بحسب ما تعطل من النفع › وإذا لم يمكن الانتفاع به ببيع أو إجارة أو عمارة 
أو غير ذلك لم يجز المطالبة بالخراج» . اه. 


)١(‏ أخرجه ١١91/7‏ _المساقاة ‏ ح ۱۷ء أبو داود ”/ 51/١‏ -البيوع باب 
خرجه مسلم ح ۱۷ أبو لبيوع باب 


في بيع السنين-ح 01 النسائي ۷/ 516 البيوع باب وضع الجوائح -ح 
4ع أحمد 704/8 الشافعي في المسند ص ١٠٤٠ء‏ وفي الأم ۳/ ٠٠ء‏ 
الحميدي / يندت 1۲۷۹ › ابن الجارود في المنتتقى ص 7١5‏ -ح “06 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤‏ الدارقطني ۳/ ۳١‏ البيوع-ح 
۸, البيهقي 7١7/0‏ البيوع ‏ باب ما جاء في وضع الجائحة » ابن عبد البر 
الجائحة -ح 7١87‏ . 


(۲) المشهور من المذهب: أنه يوضع قليل الجائحة وكشيره إلا اليسير الذي لا 


ينضبط ؛ لعموم ما تقدم من الأعحاديث الوازدة بالأمر بوضع الجوائح» ولأن 
هذه الثمرة لم يتم قبضهاء فما تلف فهو من مال البائع وإن قل . (المغني) . 

وعند المالكية: لا توضع الجائحة إلا إذا بلغت الثلث» إلا جائحة 
العطش وجائحة البقول فتوضع في القليل والكثير . 


۱7[ في/ م“ ف بلفظ : (إن) بدون الواو. 


ب يت 2 


آدميٌ ؛ خير مُشتر بين الخ والإمضاء 
(آدمي 2١7)‏ ولو البائع (خير مشتر بين الفسخ) ومطالبة البائع بما دفع من 
الثمن ( والإمضاء ) أي البقاء على البيع . 


= وعللوا: بأن الطير يأكل والريح تنشر فيتلف بعض الثمرة في العادة 

فيحتاج إلى ما يفصل بين ذلك التالف وبين الجائحة» فقدر ذلك بالثلث؛ لأن 
الثلث اغتبره الشارع كالوصية» وعطية المريض» وتساوي جراح الرجل 
والمرأة. 

ونوقش : بأن التقدير بالثلث وإن اعتبره الشارع في مواضع إنما ذلك في 
التبرعات» ولم يصح عن النبي عله تقدير الثلث في المعاوضات› وعلى هذا 
فالراجح : ما ذهب إليه الحنابلة. 

(الشرح الصغير ۸۸/۲ والمغني /١‏ 1۱۷۹ء والكافي لابن قدامة 
۲ ومجموع الفتاوى */ (V۹‏ 

وأما اليسير الذي لا ينضبط فلا يوضع؛ لأنه لا يؤثر في العادةء ولا 
يكن التحرز منه» ولا يسمى عادة» والمرجع في اليسير للعرف . 

)١(‏ إذا أتلف الثمرة آدمي فلا يخلو من أمرين 

الأول : أن لا يكن تضمينه؛ فإتلافه جائحة عند أكثر العلماء» قال شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى 778/١‏ : «المأخذ إنما هو في إمكان الضمان» 
ولهذا لو كان المتلف جيوش الكفار» أو أهل الحرب كان ذلك كالآفة 
السماوية» والجيوش واللصوص إن فعلوا ذلك ظلما ولم يكن تضمينهم 
فهم بمنزلة البرد في المعنى» . 

الثاني : أن يكن تضمينه . 

فجمهور أهل العلم : أن ذلك ليس من الجوائح؛ لإمكان الرجوع في 
البدل» وعلى هذا يخير المشتري كما ذكر المؤلف. 5 


]1١[‏ ساقط من/ ف م 
[Y]‏ في/ س يزيادة لفظ : (بن). 
[۳] في/ س بلفظ : (المبيع) . 


ا 
وَمُطَالَبَةُ انلف وَصَلاح بَعْضٍ الشّجرة لَهَا وَلِسَائِر الع الذي في 
البسستان» 
(ومطالبة المعلف) بالبدل» (وصلاح بعض) ثمرة (الشجرة صلاح 

لها ولسائر النوع الذي في البستان)220؛ لأن اعتبار الصلاح في الجميع 


8م 


يسى . 


= وعند بعض المالكية : أنه يعتبر جائحة؛ لأن ما تلف لم يتم تسليمه. 

(المصادر السابقة) . 

مسألة: شروط وضع الجائحة : 

لوضع الجوائح عند القائلين بذلك شروط : 

١‏ أن تباع الثمرة وحدها دون الأصل» وعلى هذا فإذا بيعت الثمرة مع 
أصلها ثم أجيحت الثمرة لم توضع جائحتها. 

۲ أن تكون الثمرة باقية على رؤوس الشجر لتمام نضجهاء وانتظار 
وقت جذاذهاء بأن تكون محتاجة للبقاء على رؤوس الشجر. 

٠“‏ أن يكون الثمر عوضا في بيع أو نحوه. 

)١(‏ وهذاهوالمذهب: إذا بدا صلاح شجرة جاز بيعهاء وسائر النوع في 
البستان» دون الأنواع الأخرى؛ لماعلل به المؤلف» وقياسا على الشجرة 
الواحدة. 

وعند المالكية والشافعية» واختاره شيخ الإسلام : إذا بدا الصلاح في 
شجرة جاز بيع سائر أنواعها من الجنس الواحد؛.لأن أنواع الجنس يتلاحق 
طيبه عادة» وأيضا لو قيل بعدم جواز بيع الجنس الواحد ببدو الصلاح في 
بعضهء لأدى ذلك إلى المشقة والضرر. 

وعند بعض الحنابلة : يشترط لجواز بيع الشمرة أن يبدو الصلاح في كل 
شجرة من شجر الثمر المباع ؛ لأن مالم يبد صلاحه من الأشجار داخل في 
عموم النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها . = 


senena agama 


سب يي جحي يد 
وبدو الصّلاح في ثمَر الل أن تَحْمَرُأَوْ تَصْمَرٌء 
(وبدو الصلاح في ثمر الدخل أن تحمر أو تصفر) ؛ لأنه ته نهى عن 
بيع الشمرة حتم تزهوء قيل لأنس : ومازهوها؟ قال: تحمارأو 
تصفار 0050010 , 


- ونوقش: بأن مالم يبد صلاحه من الأشجار جاز بيعه تبعًا لسائر النوع . 

الواحد» ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاً . 

وأما قول المالكية والشافعية: فلا يسلم أن صلاح النوع صلاح لسائر 
الأنواع ؛ لأن اختلاف الأنواع يؤثر في قطع التبعية» وصلاح الأنواع متباعد» 
وعلى هذا فالأقرب ما ذهب إليه الحنابلة . 

(التمهيد ۲/ ٠۹١‏ وشرح الخرشي 0/ 2180 وتكملة المجموع /١١‏ 
٠‏ والمبدع ۱۷۳١/٤‏ والاختيارات ص (170)» وكشاف القناع 
.(AV/Y‏ 

وفي المغني ٠١١/١‏ : «وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعهاء 
لا يختلف المذهب فيه فيباح بيع جميعها بذلك لا نعلم فيه خلاقًا» . 

للق وفي حديث جابر رضي الله عنه: «حتى تشقح › فقيل: وماتشقح؟ قال: 
تحمار وتصفارء ويؤكل منها». رواه البخاري . 

() أي يظهر في بلح النخل لون الحمرة أو الصفرة بكمودة» أو أوائل ذلك» 
وليس المراد اللون الخالص . 

(۳) أخرجه البخاري ”/ ١4‏ -الزكاة_ باب من باع ثماره أو نخلهء ۳/ 4لا 
7 البيوع ‏ باب بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحهاء وباب بيع النخل قبل أن 
يبدو صلاحهاء وباب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهةء 
وباب بيع المخاضرة» مسلم ۳/ ١١91٠‏ -المساقاةح ١6‏ من حديث أنس بن 
مالك. ش 


ncaa son‏ .د ه.ا عاه هد وه واو و .د وه وه نار .د ود ف و 


را( الووض المويع شرح زاد امستقيع 
رفي العنب أن يَحَمَّوه حُلْوَاء وفي بَقِية اله 9 ات أن يَبْدُوَ فيه اله ب 
1 أن ا ل E‏ 
(وفي العدب أن يعموه حلوًا ١7)‏ لقول أنس: «نهى النبي تله عن بيع 
العنب حتى يسود) . رواه أحمد ورواته ثقات2"7. قاله في «المبدع»7117 . 


(وفي بقية الفمرات) كالتفاح والبطيخ (أن يبدو فيه النضج ويطيب 
أكله) ؛ لأنه ييه «نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب»7؟) . متفق عليه . 


)١(‏ في المطلع ص )۲٤٤(‏ : «تموه العنب: أن يصفولونه» ويظهر ماؤه. 
وتذهب حموضته» ويستفيد شيئًا من الحلاوة» فإن كان أبيض حسن قشره 
الأعلى» وضرب إلى البياض» وإن كان أسود فحين يوكت ‏ الوكتة : الأثر 
فى الشىء كالنقطة من غير لونه ‏ ويظهر فيه السواد؟ . 

(۲( تقدم تخريجه ص 04 . 

VT /5 (۳( 

وفي الإنصاف /١١‏ ۷ ۲۰ : «وبدو الصلاح في ثمرة النخيل : : أن يحمر 
ويصفر» وفي العنب : أن يتموه» وكذا قال كثير من الأصحاب . 

وقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما: : حكم ما يتغير لونه عند 
بح ع راح اد رد E‏ 
سائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب 

0 : بدو صلاح الثمر أن 
يطيب أكله ويظهر نضجهء وهذا الضابط أولى» والظاهر: أنه مراد غيرهم » 
وما ذكروه علامة على هذا». اه. 

(4) أي يطيب أكله. 

(0) أخرجه البخاري ۳/ 77 البيوع باب بيع الثمر على رؤوس النخل» مسلم 
١1١717 /۳‏ -البيوع-ح ۳ه أحمد"/ ۳۹١ ۳۲۴۳ "١175‏ البيهقي 
0" البيوع باب بيع العرايا من حديث جابر بن عبد الله . 


ال 5 
وَمَنْ بَاعَ عَبّدا لَه مَالُ فَمَالَهُ لبائعه إلا أن يَشْتَرطَهُ المششّري» 
والصلاح في نحو قثاء : أن يؤكل عادة210, وفي حب : أن ر IEE‏ 


(WD. 
. 2 يبيص‎ 


رومن باع عبدا) أو أمة (له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري) 
لحديث ابن عمر مرفوعا: «من باع عبد وله مال فماله لبائعها'' إلا أن 
يشترطه المبنا 172 , رواه ا 


)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
وقال القاضى وابن عقيل : صلاحه تناهى عظمه . 
وقال في التلخيص : صلاحه التقاطه عرمًاء وإن طاب أكله قبل ذلك . 
(المصدر السابق) . ش 

(۲) أي يصلب ويقوىء وتقدم . 

(۳) في المغني 3017//5 : «إذا باع عبده أو أمتهء وله مال ملكه إياه أو خصه به 
فهو للبائع . . . ولأن العبد وماله للبائع فإذا باع العبد اختص البيع به دون 
غيره كما لو كان له عبدان فباع أحدهماء وإن اشترطه المبتاع كان له للخبرء 
روي ذلك عن عمر بن الخطاب» وقضى به شريح» وبه قال مالك والشافعي 
وإسحاق». 

وفي الإنصاف مع الشرح ٠ /١١‏ «قوله: ومن باع عبدا له مال 
فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع بلا نزاع في الجملة» وقياس قول المصنف في 
مزارع القرية: أو بقرينة يكون للمبتاع بتلك القرينة . قلت : وهو الصواب». 
واختاره المصنف ابن قدامة ‏ في شراء الأمة من الغنيمة يتبعها ما عليها مع 
علمها به. 
نان ونقل الجماعة عن أحمد: لا يتبعهاء وهو المذهب». اه. 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص (۱۳۷) . 


لاي الروض المربع شرح زاد المستقنع 

فَإِن كان قَصْدَة الال اشترط عِلمَة وَسَائِرُ شُرُوط لبَيْع وال فلا 

رفإن كان قصده) أي المشتري (المال) الذي مع العبد" (اشعرط 
علمه) أي العلم بالمال روسائر شروط البيع)'؛ لأنه مبيع مقصود أشبه ما 
لو ضم إليه عيئًا أخرى» (وإلا) يكن قصده المال (فلا) يشترط له شروط 
البيع وصح شرطه ولو كان مجهولة""؛ لأنه دخل تبعا أشبه أساسات 
الحيطان» وسواء كان مثل الثمن أو فوقه أو دونه(“ 

وإذا شرط مال العبد ثم رده بإقالة» أو" غيرها(' رده معه"» (وثياب 


)1( ولم يقصد تركه للرقيق . . (حاشية العنقري ۲/ .)٠١١‏ 

(۲) من العلم به وأن لا يشارك الثمن في علة ربا الفضل ونحوه كما يعتبر في 
العينين المبيعتين؛ لأنه مبيع مقصود فأشبه ما لو ضم إلى العبد عيتا أخرى 
وباعهما (الشرح الكبير مع الإنصاف 0517/18 

(۳) في الشرح الكبير مع الإنصاف ؟١/‏ ۲ : انص عليه أحمد وهو قول 
الشافعي وأبي ثور والبتي» وسواء كان امال من جنس الثمن أو من غير جنسه 
عيئًا كان أو ديئّاء وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر» . 

)2 وا حمل في البطن› واللبن في الضرع . (المصدر السابق) . 

)26 د ل در أو أقل أو أكثر فالبيع جائز إذا 
كان رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم؛ لأنه دحل في المبيع تبعًا غير 
مقصود. (المصدر السابق) . 

زفف4 كخيار» أو عيب» أو تدليس ونحو ذلك . 

(Vv)‏ في كشاف القناع ۳/ ۳۸۸ : : «لأنه عين مال أحذه المشتري به فيرده بالفسخ 
كالعبد» فإن تلف ماله أي الرقيق» وأراد المشتري رده بنحو عيب فله ذلك» 
وعليه أي المشتري قيمة ما تلف من المال عنده كما لو تعيب عنده ثم رده ولا 
يفرق بين العبد المبيع وبين امرأته ببيعه بل النكاح باق مع البيع لعدم ما يوجب 
التفريق»» ونقل في المغني / عن داود : «يرده دون ماله . 


]1[ في/ م١‏ ف ه بلفظ : (وغيرها) . 


الجمال) التي على العبد المبيع ( للبائع) لأنها زيادة على العادة ["' ولا يتعلق 
بها حاجة [العبد]"'ء (و) ثياب لبس (العادة '] للمشتري)؛ لجريان 
العادة ببيعها معه(١2»‏ ويشمل بيع دابة كفرس اما ومقودا ونعلة" . 

ل ¥ كك 


. وهذاهو المذهب؛ لماعلل به المؤلف‎ )١( 
ولأن ثياب البذلة جرت العادة ببيعهامعه» ولأنها تتعلق بها حاجته‎ 
ومصلحته فجرت مجرى مفاتيح الدار» بخلاف ثياب الجمال فإنها زيادة‎ 
على العادة» ولا تتعلق بها حاجة العبد» وإثما يلبسها إياه لينفقه بهاء وهذه‎ 
حاجة السيد لا حاجة العبدء ولم تجر المسامحة فيهاء فجرت مجرى الستور‎ 
. في الدارء والدابة التي يركبه عليها‎ 
وقال ابن عمر : «من باع وليدة زينها بثياب فللذي اشتراها ما عليها إلا‎ 
. يشترطه الذي باعها» . وبه قال الحسن والنخعي»‎ 
٠ .0508/5 (الحلى 4/ ۲ والمغني‎ ٠ 
. اللجام بكسر اللام : ما يجعل في فم الدابة‎ )۲( 
والمقود: في المصباح ”/ 5220 الحبل يقادبه. والجمع:‎ 
مقاود».‎ 
«الحذاء» وهي مؤنثة». ويجعل من‎ ۳ /١ والنعل: في المصباح‎ 
. حديد وغيره‎ 
فالمذهب ومذهب الحنفية: أن من باع حيوانًا تبعه ماجرى العرف بتبعيته‎ )۳( 
. كاللجام والمقود والسرج والنعل‎ 
وعند الشافعية: يدخل في البيع ما كان متصلاً بالحيوان كالبره الحلقة‎ 
التي في أنف الدابة» وكالنعل المسمرء وأما اللجام والسرج والمقود فلا يدخل‎ 
. في بيع الحيوان اقتصارا على مقتضى اللفظ‎ 
وحاشيةابن عابدين /ىى”3, ونهاية المحتاج‎ «To /٣ (الهداية‎ 
.)۲۱۳ /۲ وشرح منتهى الإرادات‎ ۰ ٤ 


[۔]ساقطمن/ فء م 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


باب السل ١‏ 
هو لغة أهل الحجاز"ء والسلف لغة أهل العراق» وسمي سلما لتسليم 
رأس المال فى المجلس [وسلمفًا]1'! لتقديه . 


)١(‏ أي هذا باب يذكر فيه أحكام السلم» والتصرف في الدين» وما يتعلق 
بذلك . (حاشية ابن قاسم 0/ 7). 

(۳) في لسان العرب ۱۸٤/۱۲‏ : «السَلم : السلف» وأسلم في الشيء وسلم 
وأسلف بمعنى واحدء والاسم: السلم. . . . وأسلم إليه الشيء دفعه» فهو 
لغة التقديم ؛ لتقديم رأس المال. 

وفي المطلع ص (5145): «قال الأزهري: السلم والسلف واحدء 
يقال: سلم وأسلم» وسلف وأسلف بمعنى واحدء هذا قول جميع أهل 
اللغة» إلا أن السلف يكون قرضا» . 

وقيل: السلف : تقديم رأس المال» والسلم تسليمه في المحل» فالسلف 
أعم . (انظر : كشاف القناع ۳/ ۲۸۸). 

(۳) في حاشية العنقري ۲/ 175 : «قوله: لغة أهل الحجاز يرد عليه قوله عله : 
«من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم»» وقوله تعالى : « بما أسلفتم 
في الأيام الخالية ‏ . 


وهو عفد علَى موْصُوف في الذمةء مُؤْجْلَ بم مَقبُوض بِمَجْلِس العقد 

وهو) شرعًا (عقد على موصوف) ينضبط بالصفة (في الذمة)'") 
فلا يصح في عين كهذه!'! الدار”")( مؤجل )!*) بأجل معلوم ( بشمن مقبوض 

وهو جائز بالإجماء”" لقوله عليه السلام:«من أسلف في 


.)١75 /۲ يصح بيعه» يشمل العين والمنفعة (انظر : حاشية العنقري‎ )١( 
. أي غير معين» ويأتي‎ )۲( 
. يأتي بيانه في شروط صحة السلم : «الشرط السابع»‎ )۳( 
. ليخرج الحال» ويأتي بيانه في شروط صحة السلم : «الشرط الرابع»‎ )5( 
. يأتي بيانه في شروط صحة السلم : «الشرط السادس»‎ )5( 
ومن تعاريف الحنفية كما في تحفة الفقهاء ۲/ 7: «عقد يثبت به الملك‎ 
. في الثمن عاجلاً وفي المثمن آجلا‎ 
ومن تعاريف المالكية كما في أحكام القرآن للقرطبي ۳/ ۳۷۸: ابيع‎ 
معلوم في الذمة محصور في الصفة» بعين حاضرة أو ما في حكمها إلى أجل‎ 
. معلوم‎ 
«اعقد على‎ : ۲٠۷/۹ ومن تعاريف الشافعية كمافي فتح العزيز‎ 
. مار ف في الدقة ودل مط طايعلا‎ 
وفي كشاف القناع ۳/ ۳۸۹: «والأولى: أنه بيع موصوف في الذمة إلى‎ )١( 
. أجل»‎ 
في حاشية العنقري ۷/۲ : «لو قال بالكتاب والسنة والإجماع لكان‎ )۷( 
. أولى»‎ 
«الإجماع على جوازه» وابن‎ ۳۸٤ /7 وقد نقل ابن قدامة في المغني‎ 
. نقل اتفاق الأئمة عليه»‎ ۳۳ /١ هبيرة في الإفصاح‎ 


[1] في/ ف بلفظ : (هذه). 


ل( الروض المربع شرح زاد المستقدع 


شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 


)١(‏ فمشروعية السلف من القرآن : قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذَا تدايستم 

بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه 4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : «أشهد أن السلف المضمون إلى أجل 
مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
بدين إلئ أجل مسمى فاكتبوه» رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم 
وصححه على شرط الشيخين . 

ومن السنة ما أورده المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

ومن آثار الصحابة ما رواه ابن أبي مجالد قال : اختلف عبد الله بن شداد 
ابن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوا ب بي إلى أبي أوفى رضي الله عنه فسألته 
فقال : إنا كنا نسلف على عهد رسول الله تله وأبي بكر وعمر في الحنطة 
والشعير والزبيب والتمر . وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك» رواه 
البخاري . 

وهل السلم على وفق القياس أو على خلاف القياس؟ 

جمهور أهل العلم على أنه على خلاف القياس؛ لأنه بيع معدوم . 

وعند ابن حزم وبه قال شيخ الإسلام وابن القيم: أن السلم وفق 
القياس» فكما يجوز في البيع أن يكون الثمن مؤجلاً في الذمة فكذا المثمن. 

وكذا فإنه ليس داخلاً في نهي النبي عه عن بيع ما ليس عند الإنسان إذ 
المقصود بنهيه عله بيع عين معينة ليست عنده بل ملك للغير فيبيعها ثم يسعى 
في تحصيلها (المحلى 4/ ١٠٠٠ء‏ وإعلام الموقعين /١‏ 7”815) . 

(انظر: بدائع الصنائع ۲٠٠/١‏ وبداية المجتهد ۲/ ۰۲۲۸ والإشراف 
0١‏ وشرح المنتهى ۲/ ۲۱۸) . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى 0794/7١‏ : «ونهي - 


oon‏ و فاو .د فاه ود وام .دازام م6 6م 


ووو بت ب _ بي سي ١‏ ع 
ويصح بالْقَاظ ابيع وَالسَلّم وَالسَلّف . 


(ویصح) السلم (بألفاظ البيع)”") لأنه بيع حقيقة حقيقة7"© (و) بلفظ 
(السلم والسلف) لأنهما حقيقة “فيه » إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه 


- النبي عله حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده» إما أن يراد به بيع عين معينة 
فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه وفيه نظر» وإما أن يراد به بيع ما لا 
يقدر على تسليمه» وإن كان في الذمة وهذا أشبه فيكون قد ضمن له شیا لا 
يدري هل يحصل أو لا يحصل وهذا في السلم الحال إذا لم يكن عنده ما 
يوفيه» والمناسبة فيه ظاهرة» فأما السلم المؤجل فإنه دين من الديون وهو 
كالابتياع بثمن مؤجل . . .» 

)١(‏ أخرجه البخاري "/ 55» 55 -السلم باب السلم في كيل معلوم» وباب 
السلم في وزن معلوم» وباب السلم إلى أجل معلوم» مسلم ٠۲۲۷/۳‏ 
المساقاة ‏ ح ۰۱۲۷ ١718‏ من حديث عبد الله بن عباس . 

(۲) كابتعت منك ما صفته كذاء وكيله كذاء إلى كذاء وبكل ما ينعقد به البيع 
كتملكت واتهبت ونحوه. 

(۳) في حاشية العنقري ۲/ 17 : «الفرق بين البيع والسلم: أن السلم يكون 
الشمن فيه حالاً غير مؤجل هذا شرطه» و أما إن كان الثمن مؤجلاً فهو بيع 
مؤجل لا سلم فالبيع أعم» إذ البيع يكون فيه الشمن حالاً ويكون مؤجلاًء 
وأما السلم فخاص با إذا كان الثمن حالاً فقط. . .» 

(5) كأسلمتك هذا الدينار في كذا من القمح» أو أسلفتك كذا في كذا. 


فعاو ود ود ود وا ها هد هد هد هد وا .د وا واوا .د .د مد .د مد مد معد م 06م 


0 
بشروط سَبْعَة: أَحَدُهًا: انضبَاطٌ صقاته 


(أحدها: انضباط صفاته)”" التي يختلف الثمن باختلافها اختلاقا 
كثيرا ظاهرا ؛ لأن ما لا يكن ضبط صفاته يختلف كثير] فيفضي إلى المنازعة 


. فعند جمهور أهل العلم أن السلم بيع ؛ لما ذكره المصنف‎ )١( 
وعند ابن حزم: ليس بيعاء قال ابن حزم: «السلم ليس بيعا؛ لأن‎ 
التسمية فى الديانات ليست إلا لله عز وجل على لسان رسوله عله ء وإنها‎ 
سماه رسول الله يله السلف أو التسليف أو السلم».‎ 
(فتح القدیر ۷۲/۷ مقدمات ابن رشد ۳/ ١١ء ومواهب الجليل‎ 
والمحلى‎ ٠۲٠١ وشرح المنتهى ؟/‎ ٠۲۲٤/۹ وفتح العزيز‎ 4 
.))2 289 
. فجمهور أهل العلم ينعقد بلفظ البيع لما علل به المؤلف‎ 
E yS 
. وعلى هذا لا يشترط فيه قبض رأس ال مال‎ 
:ولان‎ ٠۸١ /”7 وأماالحكمة من السلم فقد قال ابن قدامة في ا مغني‎ 
بالناس حاجة إليه ؛ لأن أرباب الزروع والشمار والتجارات يحتاجون إلى‎ 
النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل» وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم‎ 
ليرتفقواء ويرتفق المسلم بالاسترخاص».‎ 
وهذا باتفاق الفقهاء؛ لحديث ابن عباس رضى الله عنهما الذي أورده المؤلف‎ )۲( 
1 . قريباء ولا علل به المؤلف رحمه الله‎ 
ء٠۱۷۷‎ /۲ والمدونة 7/ ١١٠١ء وبداية المجتهد‎ ١١١ /۷ (فتح القدير‎ 
. 0751 /١ والإفصاح‎ ٠۳۸٤ /٦ والمغني‎ ٠٠٤ /١ والمهذب‎ 


لمشاقة(1) ( بمكيل) أي کمکیل" من حبوب اك ودهن ولبن 
0 (وموزون) من قطن وحرير وصوف ونحاس”" وزئبق وشب 
وكبريت وشحم ولحم نی . 


)١(‏ في حاشية العنقري ۲/ ۱۳۷ نقلاً عن ابن فيروز: «فالتمر إذا كان نوع منه 
يختلف بالسواد والحمرة يذكر كونه أحمر أو أسود للاختلاف المذكور» 
بخلاف ما إذا كان ذلك النوع أحمر إلا أن بعضه زائد في الحمرة قليلاً عن 
بعض الآخر» فإن مثل ذلك لا يختلف به الثمن اختلاقًا ظاهر» . 

(۲) أي من مكيل» وقول الشارح : «كمكيل من حبوب» إصلاح للعبارة؛ لأن 
ظاهرها أن ضبط الصفات بمكيل ونحوه» وليس كذلك» بل ضبط الصفات 
بما هو أعم كما يأتي . 

ولو قال الشارح من مكيل لكان أبين؟ لأنه لم يثبت أن (الباء) تأتي بمعنى 
(الكاف) بخلاف (من) (حاشية ابن قاسم 5/0). 

(۳) وذهب وفضة ورصاص ونحو ذلك (المصدر السابق) . 

)٤(‏ وظاهر كلامه: أن اللحم المطبوخ والمشوي لايصح السلم فيه وهو 
المذهب . 

وأماغير ذلك مما أمكن ضبطه مما عمل بالنار» فيصح السلم فيه كالخبز 
ونحوه» وهوالمذهب ومذهب اللمالكية ؛ لأن عمل النار فيه معلوم بالعادة 
تمكن ضبطه بالنشاف والرطوبة ف فصح السلم فيه كالمجفف في الشمس . 

وعند الشافعية: لايجوز السلم فيه؛ لأن عمل النار فيه مختلف فلا 
يمكن ضبطه . 

(المهذب ٠٠٤ /١‏ وبلغة السالك ٠٠١١/۲‏ والمغني ”/ /3781) . 


ا 6 1 1 0 0 0 0 00 0 0 10 0 ل ب د ك 


) 32 ( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَمَذْرُوعء وأمًا الَعْدُودُ المُخْتَلَفْ كالقواكه 

ولو مع عظمه إن عين موضع قطع''؟, [11(ومذروع) من ثاب 

وخيوط'']: (وأما المعدود الختلف كالفواكه)”'' المعدودة كرمان فلا يصح 


)١(‏ وهذا قول جمهور أهل العلم : صحة السلم في اللحم؛ لأنه موزون يمكن 
ضبط صفاته المقصودة» كبيان جنسه ونوعه وسنه وموضع القطع كفخذ 
وتحوة. ش 

وعند الحنفية : لا يصح السلم في الحيوان؛ لأنه غير مضبوط الصفات 
لاختلافه في السمن والهزال» والطعم لاختلاف المرعى . 

(فتح القدير ۷/ ۸٤‏ وبلغة السالك ٠٥٠/۲‏ وفتح الوهاب /١‏ ١۹۰٠ء‏ 
والمغني 5/ ۳۹۱). 

والأقرب: قول الجمهور لما عللوا به» وما ذكره الحنفية يمكن ضبطه . 

(۲) المعدودات تنقسم إلى قسمين : 

الأول: أن تكون متماثلة» فهذا يصح السلم فيها باتفاق الأئمة . 

وقال ابن حزم في المحلى 4/ ٠٠١‏ : «ولا يجوز السلم إلا في مكيل أو 
موزون فقطء ولا يجوز في حيوان ولا مزروع ولا معدود» ولا في شيء غير 
ماذكرنا». 

الثاني : أن تكون مختلفة . 

فالمذهب : عدم صحة السلم في المعدود المختلف؛ لما علل به المؤلف . 

وعند الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد: يصح السلم في 
المعدود المختلف ويقدر بالوزن؛ لأنه لا يكن تقديرها بالعدد لاختلافها 
كثيراء ولا بالكيل لأنه يتجافى فى المكيال . 

وعند المالكية : تقدر بالوزن» أو بالعد مع ضبط الحجم . 

(حاشية رد المحتار 0/١١”ء‏ وحاشية الدسوقي 27١1/7”‏ وفتح 
الوهاب ۱۸۸/١‏ والمغني 5/ .)٤١١‏ 

والأقرب : (أن كل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه) . 


[١۱]ساقط‏ من / م ف. 


ا ل يي )ب 
وَالبُقُول والجلود والرؤوس» 
السلم فيه لاختلافهة'؟ بالصغر والكبر» (و)1'؟ك (البقول) لأنها تختلف 
ولا يکن ["" تقديرها [بالحرم]1؟1 210 , 
(و) ك(الجلود)”" لأنها تختلف ولا يمكن"] ذرعها لاختلاف الأطراف» 
(و) ك (الرؤوس) والأكارع ؛ لأن أكثر ذلك العظام والمشافرا؟!7" . 


)١(‏ وهذاهوالمذهب. 
وتقدم صحة السلم في المعدود المختلف عند أكثر أهل العلم . 
والضابط في ذلك : أن كل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه . 
وفي المغني 5/ ١۳۹:«ونقل‏ إسماعيل بن سعيد وابن منصور آي عن 
الإمام أحمد ‏ جواز السلم في الفواكه والموز والخضروات ونحوها؛ لأن 
كثيراً من ذلك يتقارب وينضبط بالكبر والصغرء وما لا يتقارب ينضبط 
بالوزن كالبقول ونحوهاء فيصح السلم فيه كالمزروع» وبهذا قال أبو حنيفة 
والشافعي والأوزاعي. ..». 
(۲) وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعيى : لما علل به المؤلف . 
وعند الحنفية وا مالكية: يصح السلم فيها لإمكان ضبطها بالوصف 
(المصادر السابقة) . 
(۳) جمع مشفرء وهو شفة الحيوان. 
وفي كشاف القناع / ۲۹۰ : «لأن أكثر ذلك العظام والمشافر واللحم 
فيها قليل» وليست موزونة». 


]١[‏ في س بلفظ : (لاختلافهم). 
["“؟] ساقط من/ ش . 

[4] ساقط من/ م» ف . 

[6] في / س بلفظ : (المسافر) . 


ص الروض المربع شرح زاد امستقيع 


والأراني ۱ ختَلفة الرؤوس وَالأوسّاط: كَالقَمَاقَم والأسطال الضيقة 
الرّؤُوس والجواهر 
رو ك (الأواني الختلفة الرؤوس والأوساط: كالقماق" 
ری ك (الجواهر)” واللؤلق والعقيق ونحوه؛ لأنها تختلف1؛) 


(۱) في المصباح ۲/ ۷ : «والقمقم : آنية لعطار . 
والقمقم أيضا : آنية من نحاس يسخن فيه الماء» بسي ال وأهل 
الشام يقولوت : غلاية» والقمقم رومي معرب› وقد يؤنث بالهاء فيقال: 
فمقمة» والقمقمة : وعاء من صفر له عروتان يستصحبه المسافر» والجمع : 
القماقم». 
(۲) في القاموس المحيط 071١/7‏ : «جمع سطل ا ا 
عروة». 
(۳) المذهب ومذهب الشافعية : لا يجوز السلم في الأواني المختلفة ؛ لعدم إمكان 
ضبط صفاتها لاختلاف رؤوسها وأوساطها. 
وعند المالكية: صحة السلم فيها؛ لإمكان ضبط صفاتها ببيان ارتفاعها. 
ودور أسفلها وأعلاها. (المصادر السابقة) . 
والأقرب: صحة السلم فيها؛ لإمكان ضبطها وخحصوصا في وقتنا 
الحاضر إِذ ت تنتج هذه الأواني عن طريق الآلات التي تضبطها تماما . 
)€( ا جور ار و ام اوت 
وعند المالكية : يصح السلم فيها إذا اشرط منها شيئًا معلوماء وإن كان 
وزنًا فبوزن معروف (المصادر السابقة) . 
(6) والياقوت» والدر» والمرجانء والزبرجد. 


3 في / سء ط بلفظ : (والأواني). 
7 في / ف بلفظ : (كالقمالم). 
1 في/ ط بلفظ : (لاختلافهما) . 
]٤[‏ في/ س بلفظ : (لا تختلف) . 


ا 
والخامل من الخیوانء وکل مَغشوش 

اختلافًا متبايتا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة الضوء والصفاءء (و) 

ك (الحامل من الحيوان)' كأمه حامل'؛ لأن الصفة"' لا تأتي على ذلك 

والولد مجهول غير محقق» وكذا لو أسلم في أمة وولدها" لندرة 
(وكل مغشوش) لأن غشه يمنع العلم بالقدر المقصود منهء فإن كانت 

الأثمان خالصة صح السلم فيها ويكون رأس المال غيرهاء ويصح السلم 


)١(‏ جمهور أهل العلم: صحة السلم في الحيوان غير الحامل ؛ لأن النبي عله 
«استسلف بكرا ورد رباعيًا» رواه مسلم» ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعا: دلا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها» متفق 

عليه . ولإمكان ضبطه بالوصف . 

وعند الحنفية : لا د يصح السلم في الحيوان؛ لأنه وإن أمكن ضبط صفاته 
الظاهرة» ا ا 

. وفرس حامل‎ (Y) 

وفي المغني :۳۸١ /٦‏ «ولا يصح في الحوامل من الحيوان؛ لأن الصفة 
لا تأتي عليها . . . وفيه وجه آخر : أنه يصم ) لأن الحمل لا حكم له مع الأمء 
دلبل صتحة بيع اخ امل ورن ارد ول تقول باد الحو يا مر مطل 
للبيع » لكن إن لم تكن حاملاً فله الره» وإذا صح البيع صح السلم؛ لأنه 


48 5 قفو افا ل انا وا عكراء :از مدنا انها ا 
مع الشرح الكبير ۱۲/ 777). 
50( لس 
(6) وهذاهوالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم . 
قال ابن قدامة : «لأنها تلبت في الذمة صداقًا فتشبت سلما كالعروض» 
ولأنه لا ربا بينهما من حيث التفاضل ولا النساء ‏ لكون رأس المال من غيرها ‏ - 


[ في / س بلفظ : (الصفا . 
1 في/ ف بلفظ : (النذره). 


اررض ريع شرج زد ليع 
َمَا يَجْمَعٌ أَخْلاطًا غَيْرَ مُتَمَّيزَة كَالغَالية والْمَاجِينء فلا يصح السَلم 
فيه 


م 


في فلوس ويكون رأس الال عرض(" . 
(وما يجمع أخلاطًا) مقصودة (غير متميزة كالغالية) والند 
(والمعاجين) التي يتداوى''! بها (فلا يصح السلم فيه) لعدم انضباطه”"©. 


= فصح إسلام أحدهما في الآخر كالعرض في العرض». 

وقال ابن حزم : «السلم جائز في الدنانير والدراهم إذا أسلم فيهما 
عرضاء لأنهما وزن معلوم فهو حلال بنص كلامه عليه السلام». 

وعند الحنفية: لا يجوز كون المسلم فيه نقد ؛ لأن المسلم فيه لابد أن 

ونوقش : بعدم التسليم» إذ هي موزونة فهي داخلة في قوله عله : «من 
أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم». 

(فتح القدير ٠۲٠٠/١‏ والأشراف 258١/١‏ ومنح الجليل ۳/ ›١١‏ 
وأسنى المطالب ۲/ ۱۳۷ وشرح المنتهى ۲/ )١٠١‏ . 

(۱) في كشاف القناع 7/ ۲۹٩۱‏ : «ويصح السلم في فلوس» ولو نافقة عددية أو 
وزنية» ولو كان رأس مالها أثمانًا؛ لأنها أي الفلوس عرض لا ثمن» وهذا 

- الصواب» لكن تقدم لك في الربا أنها ملحقة بالأثمان على الصحيح»› فلا 
يصح إن كان رأس مالها ثمتا لفوات التقابض» . 

(۲) في المطلع ص (150): «الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر 
وعود ودهن» وهي معروفة عن ابن الأثير» وقال: يقال: أول من سماها 
بذلك سليمان بن عبد ا ملك تقول: منه تغليت بالغالية . 

وأما الد بفتح النون فهو الطيب ا معروف» قيل : هو مخلوط من مسك 
وكافور» قال الجوهري وابن فارس وغيرهما ليس بعربي». 
(۳) في الإنصاف مع الشرح 17/ ۲۳۷: «ولا يصح فيما يجمع أخلاطًا غير- 


[1)] في/ م ف بلفظ : (يداوى) . 


كباب ابيع ا 
وصح في الميوان والثياب الَدْسُوجَة من تُوعيْن, 
ل لاسي 
النبي ته استسلف من رجل بکرا» رواه مسلم ٩)۴‏ . 
(و) يصح أيضًا في (الشياب المدسوجة من نوعين) كالكتان والقطن 
ونحوهما(" لأن ضبطها!" مکن» وكذا نشاب ونبل مريشان!؛! 247 وخفاف 
ورماح . 


- متميز كالغالية والند والمعاجين ونحوها بلا نزاع أعلمه». وهذا هو المذهب . 
وتقدم (أن كل ما أمكن ضبطه صح السلم فيه) وما يجمع أخلاطًا يصح 
ضبطه الآن عن طريق الآلات. 
)١(‏ تقدم بحث السلم في ال حيوان عند قول المؤلف : «والحامل من الحيوان» . 
(۲) البكر بالفتح: الفتي من الإبل» بمنزلة الغلام من الناس» والأنثى بكرة» 
النهاية في غریب الحديث ٠٤۹/۱‏ . 
والحديث أخرجه مسلم ۳/ 64 المساقاة.ح ۱۱۸› 68 أبو داود 
6-41 البيوع- باب في حسن القسضاء ح 77”55, الترمذي 
5٠١ /‏ البيوع باب ما جاء في استقراض البعير-ح 1718 » النسائي 
۷ البيوع باب استسلاف الحيوان واستقراضه۔ح 4717 » ابن ماجه 
17/7 التجارات باب السلم في الحيوان ح 5586. الدارمي ١1١/7‏ 
البيوع ‏ باب الرخمصة في استقراض الحيوان ح ٠٠٠۸‏ مالك / 54٠‏ 
البيوعح ۸۹ء أحمد١/ .۳۹١‏ البيهقي ه/ ١١ /5 ٠٠٠۳‏ البغوي في 
شرح السنة ١91١/48‏ ح 5١75‏ . 
۳( كإبريسم. 
(5) النشاب: السهم الفارسي . 


1 ]ساقط من / م»› ف. 
[1 في/ ف» م بزيادة لفظ : (أيضًا) . 
(Y]‏ في/ م فء هبلفظ : (ضبطهما) . 


ل سس الروضالرع شرج رہ اتی 


وما خَلْطهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ كَالجبْن وَل الثّمْرِ وَالسكنجبين وَنحَوها. 

الثاني : ذكْرُ الجنس والثوع, 

(و) يصح أيضا فيه رما" خلطه) بكسر الخاء (غير مقصود كالجين) 
فيه المنفحة (وخل العمر)”" فيه الماء (والسكنجبين)”" فيه الخل 
(ونحوها) كالشير ج(؛) والخبز والعيجين0*. 

الشرط (الشاني: ذكر الجنس والبوع)27 أي جنس 1 


- وفي المصباح ۲/ 0١‏ «النبل: السهام العربية وهي مؤنثة لا واحد لها 

من لفظهاء بل الواحد سهم فهي مفردة اللفظ مجموعة المعنى» . 
ومريشان: أي مجعول لهما ريشا . 
وراش السهم يريشه: ألزق عليه الريش . 

)١(‏ في المصباح 1٠١/١‏ : «والإنفحة: بكسر الهمزة» وفتح الفاء؛ وتثقيل الحاء 
أكثر من تخفيفها...فالالجوهري: والإنفحة: هي الكرش» وفي 
التهذيب : لا تكون الإنفحة إلا لكل ذي كرش » وهو شيء يستخرج من بطنه 
وهو رضيع» فإذا رعى قيل : استكرش أي صارت أنفحته كرشًا. . .». 

(۲) وفي الإنصاف /١7‏ 7737 : ابلا نزاع». 

(۳) في المطلع ص (787): «وأما السكنجبين فليس هو من كلام العرب» وهو 
معروف مركب من السكر والخل ونحوه؟. 

. دهن السمسم‎ )٤( 

)2( إذ الخبز والعجين يوضع فيهما الملح» وتقدم قريبًا حكم السلم في ما مست 
النار. 

(0) يشترط العلم بالمسلم فيه باتفاق الفقهاء (المصادر السابقة) . 

لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه قوله َه : - 


وكُل وَصلفٍيَختَلِف به الْمَن ظاهرا وَحَدانَهُ وَقِدَمِهُ ولا يصح شَرْطا 
الأرداً أو الأجود ¢ 


المسلم فيه ونوعه (وكل وصف يختلف به) أي بسببه (الشمن) اختلاقا 
(ظاهرًا) 27 كلونه ور وبلدءط'!. 


(وحداثته وقدمه) ولا يجب استقصاء كل الصفات لأنه يتعذرء ولا ما 
لا" يختلف به الثمن لعدم الاحتياج إليه“ . 
رولا يصح شرط) المتعاقدين (الأردأ أو الأجود) لأنه لا ينحصرء إذ ما 


3 «فليسلم في كيل معلوم, ووزن معلوم إلى أجل معلوم) متفق عليه . 
ولأن المسلم فيه أحد بدلي عقد المعاوضة. فاشترط فيه أن يكون معلوما 


كسائر العقود. 
(البدائع ۲٠۷/١‏ والخرشي ه/ 71 ونهاية المحتاج /٤‏ ١٠۹٠ء‏ 
وشرح المنتهى 3/۲ ۴). 


)١(‏ فالجنس: برء والنوع :عضطة. 

(؟) في كشاف القناع ۳/ ۲۹۲: «لأن السلم عوض يشبت في الذمة فاشترط 
العلم به كالشمن م وظريقه: الرؤية أو الصفة. والأول: ممتنع فتعين 
الوصف». 

(۳) ككبار أو صغار (المصدر السابق). 

)٤(‏ في كشاف القناع / :۲۹٠‏ «ولا يطول في الأوصاف» ولا ينتهي في عزة 
الوجود» فإن استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه 
بتلك الصفات بطل السلم + لأن من شرطه أن يكون المسلم فيه عام الوجود 
عند المحل» واستقصاء الصفات ينع منه . 


. في/ س بلفظ : (وبارده)‎ ]1١[ 
في/ م» ف بلفظ: (ما يختلف).‎ ]۲[ 


و( الروض المربع شرح زاد ا مستقيع 
بل جيذ وَرَدِيِءٌ فإن جَاءَ بمَا شرط أو أجوذ من من نؤعه ولو قبل 
مَحَلِه ولا ضَرّر في قَبْضِه لَزمَهُ أخذه. 
من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه» (بل)يصح 
شرط (جيد ورديء) 7 ويجزئ ما صدق عليه أنه جيد أو رديء7"» فينزل 
الوصف على أقل درجة7؟' . 
(فإن جاء) المسلم إليه (بما شرط) للمسلم لزمه أخذه (أو) جاءه ب 
(أجود منه) أي من المسلم فيه (من نوعه ولو قبل محله) أي حلوله 
(ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه 0 لأنه جاءه بما تناوله'! العقد 


)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف 7 ۲٤۹‏ : «فإن شرط الأجود لم يصح 
لتعذر الوصول إليه إلا نادراء وإن شرط الأردأ لم يصح في أحد الوجهين 
لذلك. 

والثاني: يصح؛ لأنه يمكنه تسليم الْمنْلَم أو حير منهء فيلزم المسلم 
قبوله» اه. 

(۲) في الإنصاف : «صح بلا نزاع؟ . 

(۳) عرقاء وإن وجد أجود منه أو أردأ. 

)€( في الجودة أو الرداءة. 

)٥(‏ في المغني 5/ ٤٠١‏ : «لأنه أتاه بحقه في محله فلزمه قبوله كالمبيع المعين» 
وسواء كان عليه في قبضه ضرر أو لم يكن» فإن أبى قيل له: إما أن تقبض 
حقك» وإما أن تبرأ منه» فإن امتنع قبضه الحاكم من المسلم إليه للمسلم » 
وبرئت ذمته منه؛ لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته» . 

)١(‏ وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية: أنه إذا جاء بأجود مما اتفقا عليه لزمه 
قبوله» كأن اتفقا على بر متوسط فجاءه ببر جيد؛ لما علل به المؤلف . 5 


[] في/ س بلفظ : (تنافله) . 


= وفي قول الحنابلة: لا يلزمه قبوله. 
وفي قول آخر: يحرم أخذه. وحكي رواية نقل صالح وعبد الله : لا 
يأخذ فوق صفته بل دونها. 
والأقرب : يلزمه القبول إلا مع ضرره بمنة ونحوها. 
(روضة الطالبين 74/4» والمغني ٠٤١١ /١‏ والإنصاف مع الشرح 


.(YoY 1‏ 
وإذا أتى المسلم إليه بالمسلم قبل الأجل» وامتنع المسلم من قبوله فهل 
يجبر على أخذه؟ ش 


فالمذهب ومذهب الشافعية: إن كان في قبضه قبل محلّه ضرر على 
المسلم؛ لكونه مما يتغير كالفاكهة والأطعمة كلهاء أو كان قديمه دون حديثه 
كالحبوب ونحوهاء أو كان مما يحتاج في حفظه إلى مؤنة كالقطن ونحوهء أو 
كان الوقت مخوقًا يخشى عليه من النهب فلا يلزمه قبوله؛ لأن عليه ضررا 
في قبضه ولم يأت محل استحقاقه له فجرى مجرى نقص صفة فيه. 

وأما إن كان لا ضرر في قبضه بأن كان مما لا يتغير كالحديد والنحاس 
والرصاص فإنه يستوي قديمه وحديثه» ولا يخاف عليه» ولا تحمل مؤنة 
فيلزمه قبضه؛ لأن غرضه حاصل مع زيادة تعجيل المنفعة» فجرى مجرى 
زيادة الصفة» وتعجيل الدين المؤجل . 

وعند المالكية: لا يلزمه قبوله قبل الأجل» لكن عند المتأخرين منهم 
يلزمه قبوله في اليوم واليومين. 

(القوانين الفقهية ص (775)» وبداية المجتهد 77/7 : وروضة 
الطالبين 5/ ۰۳۰ وشرح المنتهى ۲/ 719). 


واوا قاعاه وا واه و و و وهاه و واو واه و6 .ا م وه مد مارم 


20 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


هاه ها هد وى هد فاه هاو ها هاج .و ٠‏ ها مث هم 


وان اء يدون ما وضف''' أو بغر نوعه من جتسه فله أخده ولا 
يلزمه”"2» وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له قبوله"» وإن قبض المسلم فيه 


فوجد به عيبًا فله رده» وإمساكه مع الأرش7؟ . 


)١(‏ كأن اتفقا على بر جيد فجاءه ببر متوسطء فيجوز له قبوله» ولا يلزمه؛ لأن 
الحق له وقد رضي بدونه (المغني /٦‏ ١؟غ).‏ 

(۲) كأن اتفقا على ضأن فجاءه بمعزء أو بتمر برني فجاءه بعجوة وهكذاء 
فالمذهب: أنه يجوز له أخذه» ولا يلزمه؛ لأنه رضي بدون حقه» ولا يلزمه 
لأن فيه إسقاط حقه . 

والمصحح عند الشافعية : أنه يحرم عليه قبوله . 

وقال القاضي من الحنابلة : يلزمه إذا لم يكن أدنى من النوع المشترط ؛ 
لأنه من جنسه أشبه الزائد في الصفة . 

ونوقش : بالفرق: فإن أحد النوعين يصلح لما لا يصلح له الآخر بخلاف 
الصفة . : 

(روضة الطالبين 274/5 والمغني 47١/57‏ » وشرح المنتهى 0111/7 . 
وفي كشاف القناع ”/ 17 : «فإن قال: خذه أي الأجود وزدني درهمًا 

لم يجز؛ لأن الجود صفة فلا يجوز إفرادها بالعقد» وإن جاءه بزيادة في 


القدر. فقال: خذه وزدني درهمًا صح ذلك؛ لأن الزيادة هنا يصح إفرادها 


بالبيع» . 
(۳) حكم إبدال المسلم فيه بغير جنسه حكم بيعه» ويأتي بيانه قريبا . 
)٤(‏ كسائر المبيعات. 


ت 

الغالث : ذكر قدر ه بككيّل أو وزن» أو ذزع يُعْلَم 

الشرط ( الغالث : ذكر قدره) أي قدر المسلم فيه ( بكيل ) معهود فيما 
يكال (أو وزك) معهود لتو" و1 ديت : «من أسلف!'! في شيء 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» متفق عليه" . 

(أو ذرع يعلم)”*؟' عند العامة لأنه إذا كان مجهولا تعذر الاستيفاء به 


)١(‏ يشترط كون المسلم فيه معلومًا باتفاق الأئمة (الإفصاح /١‏ 777)؛ لما استدل 
به المؤلف» ولأن المسلم فيه أحد بدلي عقد المعاوضة» فاشترط فيه أن يكون 
معلومّاء كما يشترط العلم بالعوض والمعوض في عقود المعاوضات وتقدم 
قريبا. 

وفي المغني ٠٠١ /٦‏ : «قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره» ولافي 
ثوب بزرع فلان؛ لأن المعيار لو تلف أو مات فلان بطل السلم» منهم الثوري 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور . 

)١(‏ باتفاق الأئمة: لابد أن يكون المعيار الذي يقدر فيه المسلم فيه معلومًا 

.)۳٣۳ /١ (الإفصاح‎ 

(انظر: بدائع الصنائع ٠۲٠۷ /١‏ الخرشي على خليل 5/ ٠۲٠۳‏ ونهاية 
المحتاج 4/ ۱۹۳ وشرح المنتهى ۲/ .)۲٠۸‏ 

وفي المغني أيضا : «وإن عين مكيال رجل أو ميزانه وكانا معروفين عند 
العامة جاز» ولم يختص بهماء وإن لم يعرفا لم يجز) . 

(۳) سبق تخريجه . 

)€3 جمهور أهل العلم صحة تقدير المسلم فيه بكل ما يضبطه من كيل أو وزن أو 
ذرع أوعد؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ففيه التقدير بالكيل والوزن - 


(e‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ها #» هاه ها هاه هاه و هد هاو هاه .ا وه هاه 


عند التلف فيفوت العلم بالمسلم فيه" ء فإن شرطا مكيالاً غير معلوم بعينه 
أو صنجة”"' غير معلومة بعينها لم يصح . 
وإن كان معلومًا صح السلم دون التعيين!؟ . 


= فيلحق بذلك العد والزرع؛ لأن الجامع بينهما رفع الجهالة بالمقدار» وهذا 

حاصل بالعد والزرع . 

وعند ابن حزم لا يجوز التقدير بغير الكيل والوزن» فلا يجوز السلم 
عنده في غير المكيلات والموزونات» قال ابن حزم : «ولا يجوز السلم إلا في 
مكيل أو موزون فقطء ولا يجوز في حيوان ولا مزروع ولا معدودء ولا في 
شيء غير ما ذكرنا». ودليله ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ومن 
أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم...2 متفق عليه . 

ونوقش: بأن المقصود من ذكر الكيل والوزن في الحديث العلم بقدر 
المسلم فيه» لا القصر على التقدير بالكيل والوزن» وعلى هذا فالراجح قول 
جمهور أهل العلم. ٠‏ 

«الفتاوى الهندية / ١1۸٠ء‏ وحاشية الدسوقى *//7017. ومغنى 
المحتاج ٠١8/١‏ » والمغني 5/ ١٠٠٠ء‏ والمحلى 4/ ١ .)٠٠١‏ 

)١(‏ فيبطل العقد؛ لفقدان الشرط المتفق عليه. 

(۲) المراد بالصنجة: قطع معدنية ذات أثقال محدودة» مختلفة المقادير يوزن 
(الأحكام السلطانية للماوردي ص 55 5» ولأبي يعلى ص ۲۹۹» ونهاية 
الرتبة في طلب الحسبة ص .)١9‏ 

(۳) لأنها لو تلفت فات العلم بالمسلم فيه. 

(4) أي لوعين رطل فلان أو ميزانه المعلومين المعروفين عند العامة صح للعلم 
بهماء دون التعيين فلا يختص بهما؛ لأنه التزام لما لا يلزم . 


عاقا ها ود قاقد واوا وا واو ود ود فافداةا م ماهد ما .عد نارد وا رارم 


ال 5 

وإ أُسْلم في المكيل وزنا أَوْ في المؤرُون كيلا لَمْ يصح . 

الرابغ: ذكْرْ أجل مَعْلومٍ 

(وإن أسلم في المكيل) [كالبر]'" والشيرج""' (وزنا أو في الموزون) 
كالحديد ( كيلاً لم يصح 2١7)‏ السلم [فيه]!'! لأنه قدره بغير ما هو مقدر به 
فلم يجز» كما لو أسلم في المذروع وزنّاء ولا يصح في فواكه معدودة كرمان 
وسفرجل ولو وزی" . 

الشرط (الرابع: ذكر أجل معلوم)" للحديث السابق» ولأن الحلول 


. وهذا هو المذهب؛ لماعلل به المؤلف‎ )١( 
. وعند جمهور أهل العلم صحة ذلك . (المصادر السابقة)‎ 
«وهذا أصح إن شاء الله ؛‎ : 5٠١ /5 قال ابن قدامة رحمه الله في المغني‎ 
لأن الغرض معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تنازع فبأي قدر قدره جاز»‎ 
ويفارق بيع الربويات» فإن التماثل بالكيل في المكيل» والوزن في الموزون‎ 
شرط » ولا يعلم هذا الشرط إذا قدرها بغير مقدارها الشرعي».‎ 
تقدم بحث هذه المسألة» وبيان أقوال أهل العلم فيها عند قول المؤلف : «وأما‎ )۲( 
. 2. . المعدود المختلف كالفواكه المعدودة كرمان.‎ 
جمهور أهل العلم : أنه يشترط لصحة السلم أن يكون مؤجلاً؛ لما استدل به‎ )۳( 
. 4 المؤلف» ولقوله تعالى : إلى أجل مسمى‎ 
وعند الشافعية: يصح أن يكون السلم حالاً؛ لأن الحال أقل غررًا من‎ 
السلم المؤجل ؛ لأن المسلم فيه قد ينقطع عند حلول الأجل بخلاف» ولأن‎ 
. الأصل في المعاملات الحل‎ 
وأما الحديث فلا دلالة فيه على اشتراط الأجل» وإنغا دل على اشتراط‎ 
ْ . العلم بالأجل إذا كان مؤجلاً‎ 
ساقط من /م» ف.‎ ]١1[ 
. في/ ف بلفظ : (شيرج)‎ ]۲[ 
ساقط من/ م» ف»› ه.‎ 1 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ع فى اىن 


يخرجه عن اسمه ومعناه7١2.‏ ويعتبر أن يكون الأجل ( له وقع في الشمن)7") 


اا الايد الوهاب مع 
شية الجمل ۳/ ۰۲۳۱ ومنتهى الإرادات )7١19/7‏ . 
مسا ل e‏ : (ويصح السلم 
حالاً إن كان المسلم فيه موجودا في ملكه وإلا فلا» . 

)١(‏ فإن سمى سلما وسلمًا لتعجل أحد العوضين» وتأخر الآخرء ومعناه: 
تاجيل مسلم فیه» وتعجيل رأس ماله» وبالحلول يكون بيعا؛ لآن الشارع إغا 
رخص فيه من اليا ندا اله 

() تقدم أن جمهور أهل العلم يشترطون الأجل لصحة السلم» وقد اختلفوا في 
تقدير أدنى مدة لأجل السلم . 

فالمذهب: أن يكون الأجل له وقع في الشمن عادة كشهر ونحوه» إلا في 
شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. 

لأن الأجل ليتحقق الرفق الذي من أجله شرع السلم» ولا يحصل بمدة 
لا وقع لها في الثمن» وأيضا السلم إنغا يكون لحاجة المفاليس الذين لهم ثمار 
أو زروع أو تجارات ينتظرون حصولهاء ولا يحصل ذلك في المدة اليسيرة 
غالبا. 

وعداخت EEE E‏ ۳ : (أنه 
مقدر بالشهر؛ لأن الأجل إنما شرط في السلم ترفيقًا وتيسيرا على المسلم 
ليه» ليتمكن من الاكتساب في المدة» والشهر مدة معتبرة يكن فيها من 
الاكتساب فيتحقق معنى الترفق» فأما ما دونه فقي حد القلة فكان له حكم 
الحلول» وقال بعض الحنفية : مقدر بثلاثة أيام» وقيل عندهم : بأنه راجع إلى 
العاقدين . (المصدر السابق) . 

والمعتمد عند المالكية : أنه ما تختلف فيه الأسواق كخمسة عشر يوما أو 
نحوها (الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ۳/ .)٠٠٠١‏ . 


هاه ىه هاعد وا ماه .ا واه و ند قافا هد قدا ماد ماهد .د مده وه 


بد سي يي د 


قلا يصح حَالاً ولا إلى الخصادٍ والجداذ» ولا إلى يم إلأ في شي أده 
منهُ کل يوم كَخبز ولحم وَنخوهُمًا. 

عادة كشهر (فلا يصح) السلم إن أسلم رحالاً) لل 1 (ولا) إن أسلم 
إلى أجل مجهول ك (إلى الحصاد والجذاذ) . 

['وقدوم الحاج لأنه يختلف فلم يكن معلوما"ء (ولا) يصح السلم 
(إلى) أجل '"] قريب ك (يوم) ونحوه؛ لأنه لا وقع له في الثمن (إلا) أن 
يسلم (في شيء يأخذه'! منه كل يوم) أجزاء معلومة”" ( كخبز ولحم 
ونحوهما) من كل ما يصح السلم فيه إذ الحاجة داعية إلى ذلك فإن 


- وقالابن حزم كمافي المحلى ٠١5/9‏ : «والأجل في السلم ما وقع 
عليه اسم أجل كما أمر رسول الله له ولم يحد أجلاً من أجل . a‏ 
ساعة فمافوقها». 

. من الحديث والتعليل بأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه‎ )١( 

(۲) في الشرح الكبير مع الإنصاف 757/١7‏ يصح أن يؤجل التلع إلى 
الحصاد والجذاذ وما أشبهه كذلك قال ابن عباس وأبو حنيفة والشافعي وابن 
المتدو: 

وفيه رواية أخرى : أنه يجوز قال أحمد : أرجو أن لا يكون به بأس» 
ويخ دوالك رابو تور وض ابو شمر الدكان بيجع إلى الععالف» وريه قال ابن 
أبي ليلى . 

وقال أحمد: إن كان شىء يعرف فأرجو» اه. 

(۳) لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال كبيوع الأعيان. 

)٤(‏ وكعسل ودقيق ورطب. 

(5) ولأجل الحاجة رخص الشارع في السلم» المسلم يرتفق برخص الملمن» 
والمسلم إليه بتعجيل الثمن . 


]١ 3‏ ساقط من / س . 
[1] في/ س بلفظ : (يؤخذ) . 


ل لد الروض المربع شرح زاد المستقنع 
الخامس: أن يُوجَدَّ غَالِيًا فى مَحله 

قيض البعض » وتعذر الباقي رجع بقسطه من الثمن» ولا يجعل للباقي 

فضلاً على المقبوض لتماثل أجزائه بل يقسط''! الثمن عليهما بالسوية27؟ . 


الشرط (الخامس : أن يوجد) المسلم فيه (غالبًا في محله)”'' بكسر 
الحاء أي وقت حلوله"'؛ لوجوب تسليمه إِذّاء فإن كان لا يوجد فيه أو 


)١(‏ في كشاف القناع */ :۳٠١‏ «لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء فقسط الثمن 

على أجزائه بالسوية كما لو اتحد أجله» . 

وفى حاشية العنقري 7/ ١55‏ نقلاً عن ابن فيروز : «قوله: ولا يجعل 
لاقي مصلا على المتتنوضن أى زناه غه بان لا باخد ع البنافى أكثر من 
الفط ۰ 

(۲) في حاشية العنقري ۲/ ١55‏ نقلاً عن ابن فيروز: «قوله : غالبا قيد بذلك 
لكونه قد يكون ثم ما يمنع وجوده في ذلك الوقت كهلاك الثمار ونحو ذلك 
المسلم فيه . 

(۳) وهذا باتفاق الفقهاء؛ لما روى عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي عله 
«أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى» فقال اليهودي: من تمر 
حائط بني فلان» فقال النبي عله : أما حائط بني فلان فلاء ولكن كيل 
مسمى إلى أجل مسمى) رواه ابن ماجه وضعفه في الزوائد» ولما علل به 
المؤلف . 

قال ابن قدامة في المغني 50/7 : «الشرط الخامس : وهو كون المسلم 
فيه عام الوجود في محله»ء ولا نعلم فيه خلاقاء وذلك لأنه إذا كان كذلك 
أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه» وإذا لم يكن عام الوجود لم يكن موجودا 
عند المحل بحكم الظاهر فلم يكن تسليمه فلم يصح بيعه كبيع الآبق» بل 
أولى» فإن السلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجةء فلا يحتمل فيه غرر 
آخر ؛ لئلا يكثر الغرر فيه . 5 


]١1[‏ في/ ف بلفظ : (يسقط). 


يوجد نادرًا كالسلم في العنب والرطب إلى الشتاء لم يصح» (و) يعتبر أيضا 
وجود المسلم فيه في (مكان الوفاء)''' غالبا فلا يصح إن أسلم في ثمره 


= (بدائع الصنائع ۲٠٠/١‏ وحاشية الدسوقي ٠۲١١/۳‏ والمهذب 
۱ ومنتهی الإرادات ۲/ ۲۲۰ والمحلى ۹/ .)١١5‏ 
)١(‏ في حاشية العنقري ۲/ ١155‏ : «لم يذكر هذه العبارة في الفروع» ولا في 

الإنصاف» ولا في اللإقناع» ولا في المنتهى» . 

في المغني 1٠5/5‏ : «قال ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة 
بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم» منهم الثوري» ومالك» والشافعي» 
والأوزاعي وإسحاق» وأصحاب الرأي» قال: وروينا عن النبي عله « أنه 
أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في تمر مسمى» فقال اليهودي: من تمر 
حائط بني فلان» فقال النبي عه : أما من حائط بني فلان فلاء ولكن كيل 
مسمى إلى أجل مسمى» رواه ابن ماجه وغيره. . . . وقال: أجمع الناس 
على الكراهة لهذا البيع» ولأنه لايؤمن انقطاعه وتلفه أشبه ما لو أسلم في 
شيء قدره بمكيال معين» أو صنجة معينة» أو أحضر خرقة وأسلم في 
مثلها» . 

وفي المختارات الجلية للسعدي ص ٠١5‏ : «والصحيح : جواز الإسلام 
في بستان ونحوه؛ لعدم الدليل على المنع» والغالب وجود المسلم فيه منهء 
فإن قدر عارض نادر قام غيره مقامه» . 

وفي الإنصاف مع الشرح /١7‏ ۲۷۳: «قوله: فإن أسلم في ثمرة بستان 
بعينه أو قرية صغيرة لم يصح وكذا لو أسلم في مثل هذا الشوب» وهذا 
المذهب فى ذلك . 

ونقل أبو طالب وحنبل: «يصح إن بدا صلاحه» أو استحصد. 

وقال أبو بكر في التنبيه : «إن أمن عليها الجائحة» قال الزركشي: قلت : 
وهو قول حسن إن لم يحصل إجماع . . .» اه. 


oso‏ وا وده هد واو مد قاقد ود ه.ا عد همد مد .د مد هعد مم 


00211 
لا وفت العقدء فإن تعذر 

بستان صغير معين أو قرية صغيرة أو في نتاج فحل بني فلان أو غنمه أو مثل 

هذا الغوب'(''؛ لأنه لا يؤمن تلفه وانقطاعه» و(لا) يعتبر وجود المسلم فيه 

(وقت العقد) لأنه ليس وقت وجوب ا 


(فإن) أسلم إلى محل يوجد فيه غالبًا ف (تعذر)''! المسلم فيه بأن لم 


. لكن إن كان معلومًا عند العامة صح كما تقدم قريبا‎ )١( 

(۲) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم» فيجوز أن يسلم في الرطب 
في الشتاء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : «قدم رسول الله عب 
المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين» فقال: من أسلف في ثمر 
فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم) متفق عليه . 

فالنبي تله لم ينه عن السلف في التمر أو الثمر السنة والسنتين» مع أنه 
ينقطع » ولو كان عدم الانقطاع شرطا لبينه عه » ولا علل به المؤلف . 

وعند الحنفية : لايجوز السلم إلا فيما هو موجود من حين العقد إلى 
وقت الأجل . 

واستدلوا: بحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاء وفيه: دلا 
تسلفوا فى نخل حتى يبدو صلاحه) رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وهو 
معن طيالة اوا 1 

وعللوا: بأن المسلم إليه لا يقدر على تحصيل المسلم فيه غالبًا إلا إذا كان 
غير منقطع . 

ونوقش : بعدم التسليم» كما أنه اجتهاد في مقابلة النص (المصادر 
السابقة) . 

وعلى هذا فالراجح قول جمهور أهل العلم . 


}11 في/ س بلفظ : (تعذر) يدون فاء. 


أو بَعْضْهُ فَلَهُ | لصّبْرٌء أو فسخ الكل أو البَعْضِ» 


تحمل الثمار [7' تلك السنة” (أو) تعذر (بعضه]7' فله) أي لرب السلم 
(الصبر)7" إلى أن يوجد فيطالب به (أو فسخ) العقد" في (الكل) إن 
تعذر الكل» (أو) في (البعض) المتعذر . 


)١(‏ أو غاب المسلم إليه» أو عجز عن التسليم حتى عدم المسلم فيه (الشرح الكبير 
مع الإنصاف 257/1١5‏ . 
(؟) وهذا قول جمهور أهل العلم » فالسلم صحيح ولا ينفسخ بالتعذرء والمسلم 
مخير بين الصبر أو الفسخ ؛ لأن السلم انعقد صحيحا مستجمعا لشرائطه» 
وإنما تعذر التسليم لعارض» إذ قد يوجد المسلم فيه بعد الانقطاع ويكون 
مقدور التسليم فكان في بقاء العقد فائدة . 
ولأن العقد وقع على موصوف في الذمة» فهو باق على أصله» وليس 
من شرط جوازه أن يكون من ثمار هذه السنة» وإنغا شيء شرطه المسلم فهو 
في ذلك بالخيار. 
والقول الثاني عند كل من الحنفية والشافعية والحنابلة : أن العقد ينفسخ 
بنفس التعذر؛ الكرن السام فجه من ثمره العام يدلبل وجواي السستاي E‏ 
فإذا هلكت انفسخ العقد كما لو باعه قفيزا من صبرة فهلكت . 
(الفتاوى الهندية ”/ 1487» والشرح الكبير للدردير ”/ ١5‏ ؟؛ والمهذب 
5 * والمغني 7/ .)57١‏ 
والراجح : قول جمهور العلماء» وأما تعليل القول الثاني فهو قياس مع 
قاری ار ال د دی ان عر الین الثايت في الال )رفي او 
فيبقى الدين ببقاء محله» بخلاف المبيع المعين» فبهلاكه يفوت محل العقد . 
(9) في الشرح الكبير مع الإنصاف 7177/١7‏ : «فإن تعذر البعض» فللمشتري 
الخيار بين الفسخ في الكل والرجوع بالثمن» وبين أن يصبر إلى حين الإمكان 
ويطالب بحقه» فإن أحب الفسخ في المتعذر وحده فله ذلك ؛ لأن الفساد طرأ 
بعد صحة العقد فلم يوجب الفساد في الكل كما لو اشترى صبرتين فتلفت 
إحداهما. وفيه وجه آخر: ليس له الفسخ إلا في الكل أو يصبر». 


. في / ش بلفظ : (تلك السنة تعذر أو بعضه)‎ ١7 
. في/ ف بلفظ : (الصبره)‎ ]۲[ 


لس سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَيأح الثّمَنَ الَوجُودَ أو عوضة. 

السّادس: أن يَقَبِض الثمَن تَامًا 

(ويأخذ الشمن الموجود أو عوضه) أي عوض الثمن التالف؛ لأن 
العقد إذا زال وجب رد الشمن» ويجب"'! رد عينه [إن]1'؟ كان باقيًا أو 
عوضها" إن كان تالفاء أي [مثله]!؛؟ إن كان مثليّاء أو قيمته إن كان 
متقو ما" هذا إن فسخ في الكل فإن فسخ في البعض فبقسطه”" . 

الشرط ر السادس: أن يقبض الغمن تام لقوله تله : «من أسلف في 


. لتعذر رده» وعوضه مثل المثلي » وقيمة المتقوم‎ )١( 

00 ا ا نا 
قول المؤلف : #وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء. . 

(۳) أي من الثمن من عينه أو عوضه. 

)٤(‏ وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم ؛لما استدل به المؤلف» وأيضا 
فإن الافتراق لاعن قبض رأس الال يكون افتراقًا عن دين بدين وهو غير 
جائز. 

أوأيضا: فإن في السلم غرراء فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال» إذ 
زيادة الغرر تبطله 

وعند المالكية: لاايجوز تأخير رأس المال أكثر من ثلاثة أيام مطلقاء 
ويجوز التأخير لثلاثة أيام فأقل بشرط وبغير شرط ؛ لأن مدة ثلاثة الأيام قريبة 
من مجلس العقد فيكون القبض فيها كالقبض في مجلس العقد. 


[1J‏ في/ م بلفظ : (وجب). 

[۲] ساقط من / ف . 

1 في/ م» ف بلفظ : (وعرضه). 

[] ساقط من/ ف» وفي/ م بلفظ : (مهملا) . 
[] في/ ط بلفظ : (متقوتا) . 


سے 
مَعْلومًا فدره ووصفة 


قال الشافعى : لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما أسلفه قبا أن 

فجي عاسم یه حتى يعدا : 

أن يفارق من أسلفه» ويشترط أن يكون رأس مال السلم (معلومًا قدره 
ووصفه)721' كالمسلم فيه فلا يصح بصبرة لا يعلمان قدرها”” . 


ج (بدائع الصنائع 0/ ٠.۲٠۲‏ والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 
140/۳« والشرح الصغير مع بلغة السالك 5782/5 والمهذب ۳١۷ /١‏ 
والمغني 5/ ٤٠۸‏ والمحلى .)٠١۹/۹‏ 

(۱) تقدم تخريجه ص (۳۰۷). 

(۲) باتفاق الأئمة اشتراط كون رأس مال السلم معلومًا قدره ووصفه إذا كان 
موصوفًا في الذمة غير معين؛ لأنه أحد طرفي المعاوضة فلابد من كونه 
معلوما للعاقدين كسائر عقود المعاوضات . 

(حاشية ابن عابدين ».5١8/0‏ والقوانين ص (7558)»: والملهذب 
/١‏ ۷ والمغنى 5/ »5١١‏ والمحلى .)١٠١9/9‏ 

قال ابن قدامة رحمه الله فى المغنى 5١١/5‏ : «لا حلاف فى اشتراط 
معرفة صفته ‏ أي الثمن ‏ إذا كان في الذمة؛ لأنه أحد عوضي السلم» فإذا لم 
يكن معيئًا اشترط معرفة صفته كالمسلم فيهء إلا أنه أطلق وفي البلد نقد معين 
انصرف الإطلاق إليه وقام مقام وصفه» . 

(۳) فإن كان معيئًاء فالمذهب أنه لا يصح جزافًا دون بيان قدره ووصفه؛ لأن 
عقد السلم عرضة للفسخ إذ إن المسلم فيه دائر بين الوجود والعدم» فإذا تعذر 
وجب رد رأس امال أو بدله فوجب معرفة قدره وأوصافه. 

وعند أبي حنيفة : لا يشترط ذكر الصفات؛ لأن المشاهدة تكفي في رفع 
الغرر» ويشترط ذكر القدر في المثليات كالمكيلات والموزونات ومنها الدراهم - 


[ في/ ف بلفظ : (وصفته) . 


سر r‏ م نغ ب الروض المربع شرح زاد الستقنع 
قبل التفرٌق» وَإِنْ قبض البعض 
ولا بجوهر ونحوه ما لا ينضبط بالصفة» ويكون القبض (قبل 
التفرق ) من المجلس وكل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في 
الآخر؛ لأن السلم من شرطه التأجيل"ء ر وإن قبض البعض)"' من الشمن 


= والدنائير. 

وعند المالكية والشافعية: لا يشترط بيان القدر والصفات وتكفى 
المشاهدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه قوله َه :«من أسلف في 
شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» متفق عليهء فالنبي عه لم 
يشترط وصف الثمن أو بيان قدره» وإنما اشترط بيان قدر المسلم فيه . 

وقياسًا على بيوع الأعيان فإن الثمن قد يكون معيئًا فتغني مشاهدته عن 
بيان قدره ووصفه. 

(بدائع الصنائع ٠۲٠۲/١‏ وبلغة السالك ۲/ ٠٠٤١‏ والمهذب /١‏ ¥ 
ونهاية المحتاج 4/ 21817 والمغني 5/ 417). 

والأقرب : قول الحنابلة قياس للسلم على المسلم فيه. 

)١(‏ أي ولا يصح السلم إن جعل رأس ماله جوهرا ونحوه من سائر ما لا يجوز 
السلم فيه ما لا يمكن ضبطه بالصفة» ويرده إن كان موجودا أو يرد قيمته . 
(؟) كمكيل مطعوم مكيل مطعوم» وأحد النقدين بالآخر؛ لقوله عله في الأموال 

الربوية في حديث عبادة رضي الله عنه : «يدا بيد» رواه مسلم . 
(۳) فإن عجل البعض وأخر البعض : فجمهور أهل العلم : أن السلم يبطل 
السلم فيما لم يقبض ويسقط بحصته من المسلم فيه . 
وعند المالكية والظاهرية : يبطل السلم في الصفقة كلها. 
وعلل المالكية : بأنه إذا قبض البعض وأخر البعض فسد؛ لأنه دين بدين 
أي ابتداء دين بدين . 
وعند الظاهرية : بأن السلم عقد واحد وصفقة واحدة» وكل عقد جمع - 


ووو هاه ناوا ماقا 5 عمو هسام ها مام هار عاج ه 


كتاب البيع (rD‏ 
ثم افترقا بَطّلَ فيمًا عَدَاهُ إن أَسْلَّم في جنس إلى أَجَلين أو عَكْسُه 
في المجلس (ثم افترقا) قبل قبض الباقي ( بطل فيما عداه) أي عدا 
المقبوض » وصح في المقبوض"''' ولو جعل ديتا سلما لم يصح وأمانة أو 
(وإِن أسلم) : لكوع ولو سميع ‏ ا 
مشلا (أو عكسه) بأن أسلم في جنسين كبر وشعير | إلى أجل كرجب مثلاً 


= فاسدا وجائزا فكله فاسد؛ لأن العقد لا يتبعض. والتراضى منهما حين العقد 
لم يقع إلا على الجميع» فلا يحل إلزامهما ما لم يتراضيا جميعًا عليه (المصادر 
السا 

. أي بقسطه من الثمن بناء على تفريق الصفقة‎ )١( 

)۲( في المغني 5/ 5٠١‏ : «وإن كان في ذمة رجل دينار» فجعله سلما في طعام 
إلى أجل لم يصح» قال ابن المنذر : : الأجمع على هذا كل من نحفظ عنه من 
آهل العلم» وروي عن ابن عمر أنه قال : لايصلح ذلك. وذلك لأن المسلم 
فيه دين ۰ فإذا جعل الثمن دينًا كان ب بيع دين بدين) اھ 

(*) وهذاهو المذهب». اران حم ا قناقن بك ران 
مال السلم ينوب عن القبض المستحق بالعقد ويقوم مقامه» سواء كانت العين 
في يده أمانة أم مضمونة» ولا يحتاج إلى تجديد قبض . 

وعند الحنفية : : أنه ينوب القبض السابق لرأس مال السلم عن القبض 
المستحق في مجلس العقد إذا كانت يد المسلم إليه يد ضمان» أما إذا كانت يد 
أمانة كيد الوكيل الوديع » والشريك» ونحو ذلك فيحتاج إلى تجديد القبض 
في المجلس ليصح عقد السلم . 
(مجمع الضمانات للبغدادي ص 27١٠7‏ وشرح المنتهى ۲/ ١؟5).‏ 
کے إن ويب بيعص إلى و برك لاني لذ 
كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال كبيوع الأعيان. 


الروض المربع شرح زاد الستقنع 


(صح) السلم'١2(إن‏ بين) قدرا'! (كل جدس وثمنه) في المسألة الثانية بأن 
يقول: أسلمتك دينارين » أحدهما في أردب7") 
كذاء والثانى فى أردبين شعيرً صفته كذا والأجل كذا . 

(و) صح أيضًا إن بين (قسط كل أجل) في المسألة الأولى““ بأن 
قول اتا دار ين أحدهما في أردب قمح""] إلى رجب والآخر في 


قمح [" صفته كذا وأجله 


)١(‏ لأنه لما جاز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين جاز هنا بشرطه كبيوع 
الأعيان. 

(۲) في المصباح ۲۲٤/۱‏ : كيل معروف بمصر نقله الأزهري وابن فارس 
والجوهري وغيرهم» وهو أربعة وستون مَنّاء وذلك أربعة وعشرون صاعا 
بصاع النبي عله » . 

فر فالمذهب وأحد قولي الشافعي : أنه إذا أسلم ثمئًا واحدا في جنسين لم يجز 
حتى يبين ثمن كل جنس؛ لأن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول فلم 
يصح كما لو عقد عليه مغردا بشمن مجهول» ولأنه فيه غرر؛ لأنه لايؤمن 
الفسخ بتعذر أحدهما فلم يدر بكم يرجع؟ 

وعن الإمام أحمد : يصح» وهو قول مالك» وأحد قولي الشافعي 
(المصادر السابقة) . 

SSC 

SG TNL بعص‎ 

وقال أيضًا TTT‏ 
ثمن كل واحد منهماء كذا هاهنا» . 

)€3 وهي ماإذا أسلم في جنس إلى أجلين (الشرح ق 
(YAY ۱۲‏ . 


[1] في/ ه بلفظ : (قدره) . 


وجب ب يي أت 
أردب وربع مثلاً إلى شعبانء فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح ؛ لأن مقابل 
ذكل]1'! من الجنسين أو الأجلين مجهول . 

الشرط (السابع : أن يسلم في الذمة(١2:‏ فلا يصح) السلم (في عين) 


- وفي كشاف القناع / :٠١‏ «لأن الأجل الأبعد له زيادة وقع على 

الأقرب فما يقابله أقل مما يقابل الآخر فاعتبر معرفة قسطه وثمنه) . 

وتقدم في كلام ابن قدامة جواز ذلك من غير شرط . 

وفي المختارات الجلية للسعدي ص ٠١١۷‏ : «والصحيح أنه إذا أسلم إلى 
أجلين فأكثر» لم يجب إلا بيان مقدار ما يحل في كل أجل» ولا يلزم بيان 
قسطه من الثمن ؛ لأن بيان مقدار المبيع ووقته هو المقصود) . 

)۱( وهذا باتفاق الأئمة» لما روى عبد الله بن سلام : أن يهوديا أسلم إلى 
النبي ميه دنانير في تمر مسمى فقال اليهودي: من حائط بني فلان» فقال 
النبى عله : «أما حائط بني فلان فلاء ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى» 
رواه ابن ماجه» وضعفه في الزوائد. 

لما علل به المؤلف» ولأن لفظ السلم موضوع لبيع شيء في الذمةء أما 
الأعيان المعينة فإنها تباع بيعًا مطلقًا لا سلما . 

(الفتاوى الهندية ۳/ ۱۷۸٠ء‏ والقوانين الفقهية ص .)7١4(‏ وتحفة 
المحتاج ۸/١‏ والمغني 5/ ٠٤٠١‏ والمحلى 9/ .)٠٠١‏ 

وفي حاشية العنقري ۲/ ٤١‏ : «ولم يذكر بعضهم كالإقناع والمنتهى هذا 
الشرط» استغناء عنه بذكر الأجل ؛ لأن المؤجل لا يكون إلا فى الذمة» . 

وهل ينعقد بيعًا؟ فعند الشافعية والحنابلة : لا ينعقد سلما لاثتفاء 
الدينية» ولا بيعًا؛ لأنه بلفظ السلم ولفظ السلم يقتضي الدينية (مغني المحتاج 
»٠١5 /”‏ وفتح الوهاب .)۱۸١/١‏ 


13[ ساقط من/ ف. 


لظ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


كدار وشجرة» لأنها را تلفت قبل أوان تسليمها!!' . 
(و) لا يشترط ذكر مكان الوفاء ؛ لأنه تله لم يذكره”"' بل (يجب الوفاء 


وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ؟7١/‏ ۲۸۸: «وقال في الواضح: إن 

كانت العين حاضرة صح › ويكون بيع بلفظ السلم» فيقبض ثمنه فيه . 
)١(‏ لا يجوز السلم في العقارات باتفاق الأئمة (المصادر السابقة) . 

قال ابن رشد في المقدمات 1754/7 : «وإنما لم يذكر السلم في الدور 
والأرضين؛ لأن السلم لا يجوز إلا بصفة» ولابد في صفة الدور والأرضين 
من ذكر موضعهاء وإذا ذكر موضعها تعينت فصار السلم فيها كمن ابتاع من 
رجل دارا لفلان على أن يتتخلصها له منه» وذلك من الغرر الذي لا يحل 
ولايجوز؛ لأنه لا يدري بكم يتخلصها منه؟ وربا لم يقدر على أن يتخلصها 
منه » ومتى لم يقدر على أن يتخلصها منه رد إليه رأس مالهء فصار مرة بيعا 
ومرة سلفًاء وذلك سلف جر نفعا». 

(۲) وهذاهو المذهب» ومذهب المالكية والشافعية: أنه لا يشترط تعيين مكان 
الوفاء» إلا إن عقد في مكان غير صالح للإيفاء كبر وبحر كما يأتي» فقد نص 
الشافعية والحنابلة على تعيينه؛ لما استدل به المؤلف» وقياسا على بيوع 
الأعيان» فإنه لا يشترط لصحتها ذكر مكان الوفاء . 

وعند أبى حنيفة وأيضا عند الشافعية : يشترط ثعيين مكان الوفاء إذا كان 
المسلم فيه لحمله مؤنة» لأنه يختلف الثمن باختلافه فوجب بيانه كالصفات 
التى يختلف بها الثمن. 
1 وعند أبي حنيفة بناء على أن مكان العقد لا يتعين للإيفاء» ويأتي . 
(بدائع الصنائع /١‏ "11؟» وبداية المجتهد ۲/ ۱۷۹٠ء‏ والمهذب 7010/١‏ 
وشرح منتهى الإرادات ۲/ ۲۲۱). 
والأقرب: عدم وجوبه؛ لما يأتي من وجوب الوفاء فيما دل عليه 


وأا اه ها ىد هاه قا هده وا ها ه.ا هد ها ماحد مامد نام فانم 


لبي ا 


مضع العَقْدٍ ويصح شَرْطة في غَيْرِ. 
موضع العقد)'؛ لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه» وله أخذه في غيره 
إن رضياء ولو قال: خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز. 

(ويصح شرطه) أي الوفاء (في غيره) أي غير مكان العقد2"9؛ لأنه 
بيع فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان» وإن شرطا الوفاء 
موضع العقد كان تأكيدا" . 


. وهذاهو المذهب ومذهب المالكية» الشافعية؛ لما علل به المؤلف‎ )١( 
وعند أبي حنيفة و ابن حزم : لايجب الوفاء مكان العقد؛ لعدم مايدل‎ 
. على تعينه» وانظر كلام ابن حزم الآتي . (المصادر السابقة)‎ 
والأقرب : أن مكان الوفاء يرجع في ذلك إلى العرف من بلد المسلم أو‎ 
بلد المسلم إليه إن لم يكن هناك شرط لفظي؛ لأن الشرط العرفي كالشرط‎ 
. اللفظي » والله أعلم‎ 
وهذا قول جمهور أهل العلم؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عله‎ )۲( 
. قال: «المسلمون على شروطهم) (المصادر السابقة)‎ 
«ولا يجوز أن يشترطا في‎ : ٠١١ /4 وقالابن حزم كما في المحلى‎ 
السلم دفعه في مكان بعينه› فإن فعلا فالصفقة كلها فاسدة., لكن حق‎ 
المسلم قبل المسلم إليهء فحيث لقيه عند محل الأجل فله أخذه بدفع حقه‎ 
إليه» فإن غاب أنصفه الحاكم من ماله إن وجد له بقول الله تعالى : إن الله‎ 
يُأمركم أن تؤدوا الأمانات إِلَىْ اهلها 4 فهو مأمور بأداء أمانته حيث وجبت عليه‎ 
ويسألها».‎ 
وهذا بناء على أنه يتعين موضع العقد للوفاء»ء وهو المذهب» وتقدم‎ )( 


- 


قريبًا. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إن عق ِبر أو حر شَرَطَاهُ ولا يصح بَيْعُ المسَلمْ فيه قبل قَْضِه 
(وإن عقد) السلم (ببر) ية (أو بحر شرطاه) أي مكان الوفاء لزوما 

وإلا فسد السلم لتعذر الوفاء موضع العقد7١2»‏ وليس بعض الأماكن سواه 

أولى من بعض» فاشترط تعيينه بالقول كالكيل ويقبل قول المسلم إليه في 


(ولا يصح بيع المسلم فيه) لمن هو عليه أو غيره (قبل قبضه)7): 


)١(‏ وهذا بناء على تعين موضع العقد مكاتا للإيفاء» وهو المذهب» ومذهب 

الشافعية . 

وقال القاضي من الحنابلة : لا يشترط ذكره» ويوفي بأقرب الأماكن إلى 
مكان العقد (الإنصاف مع الشرح الكبير ۲۹۰/۱۲). ٠‏ 

وإذا قيل: بأن موضع الوفاء راجع إلى العرف لا حاجة إلى اشتراط 
ذكره إذا عقد ببر أو بحرء والله أعلم . 

(؟) لأنه كالغارم . 

(۳) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم ؛ لما روى أبو سعيد الخدري 
رضى الله عنه أن النبى عله قال: «من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى غيره) 
او بوكر قن المي 06 
«وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف» وأعله أبو حاتم والبيهقي 
وعبد الحق وابن القطان بالضعف واللاضطراب» . 

ولأحاديث النهي عن بيع المبيع قبل قبضه» ولأن المسلم فيه ثابت في ذمة 
المسلم إليه وداخل في ضمانه» ولا يدخل في ضمان المسلم إلا بعد استيفائه» 
فلا يجوز له بيعه قبل الاستيفاء لنهي النبي ْلَه عن ربح ما لم يضمن . 

وعند المالكية : بيع المسلم على غير من هو عليه إن كان طعامًا لا يجوز 
للنهي عن بيع الطعام قبل قبضه» وإن كان غير طعام فيجوز. 0 


هالو ولو اه هاو ىه ههه هد عه و هاه و هاه ه« هاه هاو ه د واو وه وأو و ها و و هاه واه .او ها .ا اه ه 


- وأما بيع المسلم فيه على المسلم إن كان طعاما فلا يجوز» وإن كان غيره 


جاز بثلاثة شروط : 
الأول: أن يعجل البدل» ويقبض في مجلس الاستبدال؛ ليسلم من 
فسخ دين بدين. 


الثاني : أن يكون البدل مما يجوز بيعه بالمسلم فيه مناجزة» كأن يكون 
المسلم فيه ثوبًا فيأخذ بدله طشت نحاس فيجوز؛ لأنه يجوز بيع الوب 
بالطشت يدا بيد» أما إذا كان المسلم فيه لحما فأبدله بحيوان حي » أو العكس 
فلا يجوز» إذ لا يجوز بيع أحدهما بالآخرة مناجرة. | 

الغالث:. أن يكون البدل ما يجوز إسلام رأس المال فيه» فإن أسلم نقودا 
في قمح» فأبدل القمح بقطن مثلاً جاز؛ لأنه يجوز إسلام النقود في القطن» 
وإن أبدل القمح بنقود لم يجزء إذ لايجوز إسلام النقود في بعضها . 

(بدائع الصنائع 5/ 15١7؛‏ وشرح الحرشي ۲۲۷/١‏ والمجموع 
89 37”» والمغني 5/ 516). 

وعند الإمام أحمد» وهو قول ابن عباس» واختاره شيخ الإسلام وابن 
القيم : أنه يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل أو دونه لا 
أكثر منه حالاً . 

قال ابن المنذر: «ثبت عن ابن عباس أنه قال: إذا أسلفت في شيء إلى 
مرتين؟ . 

وحجتهم على جواز بيعه من المدين أو الاعتياض عنه إذا كان ذلك بسعر 
المثل أو دونه : عدم المانع الشرعي حيث إن حديث «من أسلم في شيء فلا 
يصرفه إلى غيره» ضعيف لا تقوم به حجة» ولو ثبت فمعناه: لا يصرفه إلى - 


وأثاوا وا مامد فادها هد هد واوا .د واو ه .اواو هد مد امد و .د 6ه 


سس الروض المربع شرح زاد المستقدع 
ولا هبّتهُ ولا الحوالة به 

لنهيه له عن بيع الطعام قبل قبضه'ء (ولا) يصح" أيضًا (هبته) لغير من 

هو عليه لعدم القدرة على تسليمه" ( ولا الحوالة ب" لأنها لا تصح إلا 


- سلم آخرهء أو لا يبيعه بمعين مؤجل» وذلك خارج عن محل التزاع . 

قال ابن القيم : «فثبت أنه لا نص في التحريم ولا إجماع ولا قياس» وأن 
النص والقياس يقتضيان الوباحة» . 

وأما حجتهم على عدم جواز الاعتياض عنه ببدل أكثر من قيمته : فلأن 
دين السلم مضمون على البائع ولم ينتقل إلى ضمان المشتري» فلو باعه 
المشتري من المسلم إليه بزيادة» فقد ربح رب السلم فيما لم يضمن» وقد صح 
عن النبي عه أنه «نهى عن ربح لم يضمن». 

(مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ص »)۳٤١(‏ ومجموع 
الفتاوى ۲۹/ “0507 » وتهذيب السنن ١١١/١‏ وإعلام الموقعين ۳/ ۳۸۹). 

ويأتي في آخر الباب حكم بيع الدين على من هو عليه» وعلى غير من 
هو عليه . 

)١(‏ كمافي حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى 
يقبضه»» أخرجه البخاري ۳/ 11 البيوع ‏ باب ما يذم في بيع الطعام والحكرة» 
وباب بيع الطعام قبل أن یقبض» مسلم ١١71/7‏ -البيوع -ح ۳١‏ . 

(۲) في الإنصاف مع الشرح الكبير ١١/٤۲۹:«قوله:‏ ولاهبته: ظاهره: أنه 
سواء كان لمن هو في ذمته أو لغيره. 

فإن كان لغير من هو في ذمته فالصحيح من المذهب: أنه لايصح . 1 
وعنه: يصح نقلها حرب» واختاره في الفائق» وهو مقتضى اختيار الشيخ 
تقو الدين. 

وإن كان لمن هو في ذمتهء فظاهر كلامه في الوجيز وغيره: أنه لايصح » 
وجزم به في الرعاية الكبرى في مكان. 5 


]11[ في / فيه م بلفظ : (تصح). 


على دين مستقر والسلم عرضة للفسخ ٠"‏ (ولا) الحوالة (عليه)”" أ 
على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ" ء (ولا أخذ RR‏ 


أ 


= والصحيح من المذهب : صحة ذلك وعليه جماهير الأصحاب» وقد نبه 
عليه المصنف فى كلامه فى هذا الكتاب فى باب الهبة. . . » اه. 
الات الف مط إذ باب البوغات ]وسعرع ابا ار قات 
)١(‏ أي ولا تصح الحوالة بالمسلم فيه» بأن يحيل المسلم إليه المسلم بالمسلم فيه 
على آخر ليأخذه منه . 
وتعليل الشارح : لأنها لا تصلح إلا على دين مستقر. . . ينبغي أن 
يكون تعليلاً لقوله : «ولا عليه»» وتعليل الحوالة به: بأنها معاوضة بالمسلم 
فيه قبل قبضه» فلم تجز كالبيع (انظر: حاشية العنقري »)١548/7‏ وتقدم 
ES‏ 
(۲) بأن يحيل المسلم آخرء له عليه دين من جنس المسلم فيه بذلك الدين على 
المسلم إليه ليأخذه منه . 
(۳) أي ولا تصح الحوالة على رأس ماله بعد فسخ وقبل قبض إلحاقًا له بدين 
السلم. 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير :۲٠٠١ /١١7‏ «فعلى المذهب في صحة 
الحوالة على رأس مال السلم وبه بعد الفسخ وجهان» وأطلقهما في المحرر 
والنظم والفروع والرعايتين والحاويين. . 
أحدهما: لايصح. 
والثاني: يصح» قال في تصحيح المحرر : وهو أصح على ما يظهر لي » 
ومستند عموم عبارات الأصحاب أو جمهورهم؛ لأن بعضهم اشترط في 
الدين أن يكون مستقراء وبعضهم يقول: يصح في كل دين عدا كذاء ولم 
يذكر هذا في المستثنى وهذا دين فصحت الحوالة عليه على العبارتين» . 


ص( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


عوضه 


وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما والعوض مثله في 


(۱) أي ولا يصح أخذ عوض عن رأس مال السلم كما يظهر من عبارة المقنع 

وشرحه ۳۰۳/۱۲ وكشاف القناع ۳۰۸/۳ . 

في المقنع مع الشرح الكبير ٠۳/۲‏ 0 : «وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها 
لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه . . »٠‏ وبه قال أبو حنيفة 
لقول النبي عله : ومن أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى غيره». ولأن هذا 
مضمون على المسلم إليه بعقد السلم فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه كما لو 
كان في يد المشتري . 

وقال القاضى أبو يعلى : « يجوز أخذالعوض عنه» وهو قول 
الشافعى؛ لأنه عوض مستقر فى الذمة فجاز أخذ العوض عنه كما لو كان 
قرضًا. . .» 1 

(۲) أخرجه أبو داود ۳/ ٤٤۷-البيوع‏ باب السلف لايحول_ح 27578 ابن 
ماجه 757/7 التجارات_ح 7747 الدارقطني ۳/ 50 البيوع ح 1417 » 
البيهقي 5/ ١٠-من‏ طريق عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري . 
وعطية العوفي ضعيف الحفظ» مشهور بالتدليس القبيح» وصنفه الحافظ 
ابن حجر في طبقات المدلسين ص 11١‏ في المرتبة الرابعة» ومدار الحديث 

وقال الحافظ في التلخيص الحبير ”/ 70 : «وفيه عطية بن سعد العوفي 
وهو ضعيف» وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف 
والاضطراب». 


ا 57 
ولا يصح الرّهن والكفيل به 

القيمة أو أقل أو أكثرء وتصح الإقالة في السله'" . 
(ولا يصح) أخذ (الرهن والكفيل به)"» أي بدين السلم» رويت7؟ 


)١(‏ وهذا قول جمهور أهل العلم. 

قال ابن المنذر كما في المغني 4117/7 : «أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة» . 

لا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي تله قال : «من أقال نادمًا بيعته 
أقال الله عشرته يوم القيامة» رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وابن حبان 
وصححاه» ولأن الإقالة شرعت دفعا لحاجة الندم» والندم في السلم أكثر؛ 
لأنه بيع بأوكس الأثمان (بدائع الصنائع .)5١15 /٥‏ 

وعند ابن حزم : لا تجوز الإقالة في السلم؛ لأن السلم بيع » وقد صح 
عن النبي َيه النهي عن بيع ما لم يقبض » وعن بيع المجهول . 

(بدائع الصنائع 0/ ۲٠١‏ وبداية المجتهد 771/7» والمهذب /١‏ ۹٠۳؛‏ 
وشرح منتهى الإرادات ؟/777). 

(۲) وهذاهو المذهب؛ لما استدل به المؤلف . 

وعند جمهور أهل العلم : جواز أخذ الرهن والكفيل بدين السلم . 

قال الشافعي في الأم ”/ 45 : «السلم السلف وبذلك أقول لا بأس فيه 
بالرهن والحميل؛ ا أمر جل ثناؤه بالرهن فأقل أمره 
تبارك وتعالى أن يكون إباحة له . 

ولأنه أحد نوعي البيع فجاز أخذ الرهن بما يسلم في الذمة منه كبيوع 
الأعيان» والكفالة وثيقة أشبهت الرهن فيجوز شرطهما. 

(حاشية ابن عابدين 277/7 2718/0 والقوانين الفقهية ص 
(). ومنح الجليل ۳/ ۰۲٥۲‏ والأم ۳/ ۰۹٤‏ وشرح المنتهى ۲/ ۲۲۲). 

والأقرب : قول جمهور أهل العلم؛ لما استدلوا به. 


[1] في/ ف بلفظ : (ورويت). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر(١2»‏ إذ وضع" الرهن للاستيفاء من 
ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم › ولا يكن استيفاء المسلم فيه من عين 
الرهن » ولا من ذمة الضامن حذرًا من أن يصرفه إلى غيره"ء ويصح بيع 

چ هه 1 5 r‏ ا 8 ٠‏ 
دين مستقر كقرض» أو ثمن مبيع لمن هو عليه" بشرط قبض عوضه في 


)١(‏ الآثار المروية عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أخرجها ابن 
أبي شيبة في المصنف 5/ 1١-7١‏ البيوع باب من كره الرهن في السلم ‏ رقم 
(Vo‏ كلك VV‏ . 
وأخرج عبد الرزاق ٩/۸‏ البيوع باب الرهن والكفيل في السلف ‏ 
الأثر المروي عن علي بن أبي طالب تحت رقم 587 ٠١‏ . 
)۲( وتقدم صحة صرفه إلى غيره. 
(۳) لبيع الدين صور كما يلي : 
الصورة الأولى: بيع الدين لمن هو عليه بعين» أي بثمن حال» مثاله : 
أبيعك هذا الكتاب بعشرة ريالات مؤجلة إلى شهر وأخذ الكتاب» فلما جاء 
الشهر قال: أبيعك بالريالات التي في ذمتي أرزاء فقلت : أعطني صاعي أرز 
وقبضتها. 
جمهور أهل العلم على أنه جائز» فإن كان العوضان مما يجري بينهما ربا 
النسيئة ‏ كمالو أخذ عن هذه العشرة ريالات دنانير كويتية_فلابد من 
التقابض» فإذا حل الأجل وقال: ليس عندي عشرة ريالات» عندي دنانير 
فيصح بشرط القبض؛ لأن بيع الربويين إذا اخمتلف الجنس واتحدت العلة 
فيهما اشترط فيه التقابض لقوله تله : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شتتم إذا كان يدا بيد». وأن يكون بسعر يومه لثلا يربح فيما لم يدخل 
تحت ضمانه . 


(انظر: بدائع الصنائع ۱٤۸/١‏ والشرح الصغير ۰۹۹/۳ والمجموع - 


1 في / س بلفظ : (أي وضع). 


oso»‏ وه oS‏ عه .د وى و اث .ى 


.)1١ 7/5 والمغني‎ ۲١۳ /۹ < 

واستدلوا بالآتي : 

١۔‏ ما روی ابن عمر أنه قال: أتيت النبي ته فقلت: إني أبيع الإبل 
بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ مكانها بالدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها 
الدنانير» فقال عليه الصلاة والسلام : «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم 
تفترقا وبيدكما شيء» رواه آبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» 
وصححه الحاكم. والنووي في المجموع ۹/ ۱١٠۲ء‏ والحديث صريح في 
الدلالة على الجواز. 

أن المدين قابض لا في ذمته؛ لأن ما في الذمة مقبوض» فإذا دفعه 
ثمنًا للدائن كان هذا بيع مقبوض بمقبوض وهو جائز» هذا على القول بأنه 
بيع » وإلا فالأظهر أنه من جنس الاستيفاء» فإن المشتري لم يملك شيئّاء وإنما 
سقط من ذمته العشرة آلاف مقابل هذا الأرز أو هذه الدنانير. 

(انظر : مجموع الفتاوى ۲۹/ ».01١‏ والربا للمترك ص ۲۹۰). 

الصورة الثانية : بيع الدين لمن هو عليه بدين آخر . 

صورته : أن يبيع شخص على آخر سلعة بألف ريال إلى سنة» فلما حل 
الأجل باع عليه هذا الألف بعشرة أثواب إلى سنة» وهذا ما يسمى بفسخ 
الدين بالدين» وهذا الذي عبر عنه شيخ الإسلام ب (الساقط بالواجب) فسقط 
الدين (الألف ريال) ووجب عوضه الأثواب» وقد اخستلف في حكم هذه 
المسألة على قولين : ٠‏ 

القول الأول: أنها لا تصح» وهو قول الحنفية والمالكية (تبيين الحقائق 
/٤‏ “8» والتاج والإكليل 5/ ۲۳۲). 

واستدلوا بالآني : 

١‏ حديث النهي عن بيع الكالى بالكالى. 


(vy‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


١ =‏ -الإجماع على منع بيع الدين بالدين» قال أحمد: إنغا هو إجماع . 
وقد رد ابن القيم دعوى الإجماع هذه. ونقل هذا الرد عن شيخ الإسلام 
قال: وقد حكى الإجماع على امتناع هذا ولا إجماع فيه. قاله شيخنا (إعلام 
الموقعين /١‏ 7”89) . 
القول الثاني : جواز هذه المعاملة» وهو اختيار شيخ الإسلام وابن 
القيم . 
a‏ وإعلام الموقعين ۳/ ۳۸۹) . 
وحجة هذا القول: 
١‏ عدم ثبوت دليل يدل على التحريم» فالحديث ضعيف. والإجماع لا 
تدخل فيه هذه الصورةء حتى ولو صح الحديث فإن هذه الصورة لا تندرج 
نحته . 
" -القياس على بيع العين بالدين بجامع حصول المنفعة في كل » وبيانه 
أنه إذا جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل على الربح وذلك في 
بيع العين بالدين» فإنه يجوز كذلك أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره» 
وكأنه شغلها به ابتداء إما بقرض أو بمعاوضة» فكانت ذمته مشغولة بشيء 
فانتقلت من شاغل إلى شاغل» وليس هناك بيع كالئ بكالئ (إعلام الموقعين 
8/1" ). 
وعلى هذا فالأقرب: هو القول الثانى لقوة ما ذكروه من الاستدلال في 
مقابل منعهم الدلالة في أدلة القول الأولء لكن لابد من تقييد الجواز 
بشرطين : 
١‏ أن لا يربح في هذا البيع لأمرين : 
أ لئلايدخل في النهي عن ربح ما لم يضمن وهذا ليس من ضمانه . 


وح أي يأ حهاد به "نه كيهل بها لمع جد م فر جر ما ا ا 
اس سا س یہ سے سے سے س س ل سے س س سے ا ت کے کک 


چ ب ولئلا يكون ذريعة إلى الربا فإنه إذا ربح كان شبيها بربا الجاهلية . 

۲ أن لا يكون العوضان (الدينان) ما يجري بينهما ربا النسيئة› كمالو 
كان الدين برا فعاوضه بأرز أو ريالات فعاوضه بدنانير؟ لقوله عله : «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»» ولحديث ابن 
عمر: رما لم تتفرقا وبينكما شيء). 

الصورة الغالفة : بيع الدين لغير من هو عليه بثمن حال . 

صورته: أن يكون لزيد مائة ألف ريال في ذمة عمرو فيبيعها على بكر 
با ةة ريشن السيارة كرد المانة آلف كر 

وقد اختلف في حكم هذه الصورة على قولين : 

القول الأول: أن هذا البيع لا يجوزء وهو مذهب الحنفية والأصح عند 
الشافعية ومذهب الحنابلة» واستدلوا بالاتى: 

١‏ أن هنا الدين لأت ر على تسليهه: 

ويناقش : بأن هذا غير مسلم» فإن من عليه الدين قد يكون ملا باذلاء 
فإذا حل الأجل أعطاه حقه . 

۲. أن الدين مجهول العين حين العقد» وقد يكون مما لم يوجد حين 
العقد فيكون فيه غرر وجهالة. 

ويناقش : أن هذا غير مسلم» فإن المعقود عليه موصوف بصفات تزيل 
الجهالة» والعقد على الموصوف جائز بالإجماع كالسلم . 

القول الثاني : أن هذا جائز وهو قول المالكية» وقول للشافعية» ورواية 
عن أحمد» وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم واستدلوا بالآتي : 

١ ٍ‏ .ما روي عن عمر بن عبد العزيز أن الرسول عله قال: «من ابعاع 
دینا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل ما أدى صاحبه» رواه - 


جديا ايو يع اله اليه وخر مويه ارو لاعس امو لد SN‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ماله ه فاه عه وهاه وه هاه وله واو وهاه ها هه هد وا و اه وهاه وه ووه وأو و و .ا .اث .6 68 ٠.6‏ 


- عبد الرزاق» وابن حزم . 

ونوقش : بأن في سنده مجهولا مع إرساله (المحلى 5/4) . 

1 القياس على بيعه لمن هو عليه بجامع أن كلاً منهما اشترى مالا ثابنًا 
فى الذمة والثمن عين . 
(بدائع الصنائع »٠٤۸/١‏ وشرح الخرشي ۷۷/١‏ والجموع 
۹ والإنصاف »١1١7/5‏ وإعلام الموقعين /١‏ ۳۸۹). 

والأقرب : هو القول الثاني لعدم الدليل على المنع » فيبقى على الأصل » 
مع مراعاة الشروط الآتية : 

أ أن يكون معلومًا جنسه وقدره» فإن كان مجهولا لم يصح؛ لأن 
الجهالة غرر إلا على سبيل المصاحة . 

ب أن يكون قادرا على أخذه بأن يكون من عليه الدين غنيًا باذلاً . 

ج أن لا يبيعه بما لا يباع به نسيئة أي أن لا يكون العوضان مما يجري 
بينهما ربا النسيئة لحديث ابن عمر. 

د أن يكون بسعر يومه» لئلا يربح فيه حتى لا يدخل في النهي عن ربح 
مالم يضمن. والله أعلم . 

الصورة الرابعة : بيع الدين لغير من هو عليه . 

صورته: : أن يكون لزيد في ذمة عمرو مائة صاع من البر فيبيعها على 
خالد بمائتي ريال مؤجلة. 

وقد اختلف في حكمها على قولين: 

القول الأول: أنه لا يجوزء وهو قول الأئمة الأربعة. 

(بدائع الصنائع ٥‏ 86ى1ء والتاج والإكليل 774/5., والمجموع 
8 » والمغني .)1١5/5‏ 


واأقاقاع فا فاه واه هد هاه ماقاعد فد .د ما وه .د هاما م مهد 6 مم 


ي و و عاو و ي و ي هاو ي هاف ىي .اه فو 


ايى ووو هوو هوه ي ي فاه ي و ي يه ي يو ي هي ي و ف ي ي ي ي ي نس و ي ي ي ف ي يو ي اعد ٠ة‏ 


= ادلو الاد 

١‏ أنه من بيع الدين بالدين المنهي عنه» لكن النهي عن بيع الكالى: 
بالکالۍ ضعيف . 

۲ الإجماع على عدم صحته . (المغني 5/5 .)٠١‏ 

وقد يناقش : بأن الإجماع ليس نصا في هذه الصورة» فقد يكون المراد به 
إذا كان البدلان من الأموال الربوية» والذي يجعلنا نحمله على هذا المحمل 
ونحوه أنه لا محذور في هذه المعاملة من غرر أو ربا أو أكل للمال بالباطل 
ا 

“1 أنه من بيع الغرر لعدم القدرة على التسليم . (المبدع .)١19 /٤‏ 

ويناقش : با منع؛ لأن المدين إذا كان غنيًا باذلاً فإنه يكون مقدورًا عليه» 
ولو تعذر أخذه من المدين فإن للمشتري الفسخ . 

- أنه لا فائدة من هذا البيع» فإن البائع لم يستلم الثمن والمشتري لم 
يستلم المبيع (الربا والمعاملات المصرفية ص 07٠7‏ . 

ويناقش : بأنه قد يكون فيه فائدة» كأن يكون كل منهما محتاج للدين 
الذي عند الآخر عند حلول أجله . 

القول الثاني : جواز هذا البيع» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 
(الفروع /٤‏ 186). 

واستدلوا بالآتي: 

١‏ عدم الدليل على المنع فيبقى على الأصل وهو الحل» كما أن فيها 
شبهًا بالحوالة بجامع أن كلا منهما نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرىء إلا أن 
الحوالة يكون فيها الدينان حالين أو أحدهماء وهنا الدينان مؤجلان» وهذا لا 
أثر له لعدم الدليل على اشتراط الحلول للدين في الحوالة» فإن النص الوارد 
عام . (الربا والمعاملات المصرفية ص .)٠۲‏ 


ا( u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وتصح هبة كل دين لمن هو عليه ولا يجوز ليره" وتصح!'! استنابة 


< الصورةالخامسة: بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر. 

وهو بيع الدين بالدين ابتداء أو أصلا . 

مثاله : أسلمتك مائة ريال بعد سنة بخمسين صاعا من البر صفتها كذا 

وقد ذهب العلماء إلى عدم جواز ذلك» وحكى الإمام أحمد وابن المنذر 
الإجماع على المنع . (المغني ٠١7/5‏ . وإعلام الموقعين /١‏ 84"). 

واستدلوا بالآتى: 

. أنه بيع كالئ بكالئ» وقد تقدم أنه ضعيف‎ ١ 

" أن ذمة كل واحد منهما اشتغلت بغير فائدة» وهذا خلاف الغاية 
المقصودة من البيع» إذ المقصود القبض . 

وفى هذا نظر» فقد يكون له فائدة من هذا العقد. كأن يريد أن يججز 
لنفسه من بر هذا الرجل إذا جاء وقت حصاده- لجودته ‏ ويريد أن ينتفع بال 
نفسه ويريد الآخر أن يضمن بيع محصوله وهكذا. 0 

“أنه ذريعة إلى الرباء إذ كل واحد منهما إذا تعذر عليه الأداء 
عند حلول الأجل قد يلجأ إلى التأخير مقابل زيادة المال (إغاثة اللهفان 
256/١‏ ). 

ويناقش: أن لكل واحد أن يمتنع من الأداء حتى يؤدي صاحبهء وهذا 
من باب حبس المبيع على ثمنه والراجح جوازه. 

)١(‏ أي ولا يجوز هبة كل دين لغير من هو عليه» وهذا هو الصحيح من المذهب» 

قياسا على البيع . 

وعن الإمام أحمد: صحة ذلك نقلها حرب» واختارها في الفائق: وهو 
مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين . (الشرح الكبير مع الإنصاف .)۲۹٤/۱۲‏ 


[1] في/ س بلفظ : (وقطع). 


#الق مه و هاه هه ها فاه هاو واه .ا و و و هم 


)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف ۲ «وإذا كان لرجل سلم وعليه 
لنفسه؛ لأن قبضه لنفسه حوالة به والحوالة بالسلم لا تجوز» وهل يقع قبضه 


للآمر على روايتين: 
إحداهما: يصح؛ لأنه أذن له في القبض فأشبه قبض وكيله؛ وكما لو 
نوى المأمور القبض للآمر . 


والثانية: لاا يصح؛ لأنه لم يجعله نائبًا له في القبض فلم يقع له بخلاف 
الوكيل» فصار كالقابض بغير إذن - وفي الإنصاف : وهو المذهب». 
وفي حاشية العنقري ۲/ ٠٠١‏ : «قوله: وتصح استنابة من عليه الحق 
للمستحق» وذلك كأن يوكل المدين رب الدين في قبضه» ومفهومه: عدم 
صحة عكسه» وقال ابن القيم : والظاهر : أنه لا يحتاج إلى شيء من ذلك 
ويكفي قبضه من نفسه لرب المال» وإذا تصدق عنه الذي قال كان عن الآمر 
٠‏ هذا هو الصحيح» وهو تخريج لبعض أصحابنا» . 


# 3# 2# 


enone nesne een ono none 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


باب القرض ٠”‏ 
بفتح القاف وحكي كسرها”"2 " ومعناها لغة : القطع . واصطلاحًا : 
دفع مال لمن ينتفع به ویرد بدله وهو جائز بالإجماع). 


)١(‏ أي هذا باب يذكر فيه فضل القرض» وأحكامه» وما يتعلق بذلك (حاشية 
ابن قاسم ٩‏ / ار 

() القرض: لغة مصدر قرض الشيء يقرضه إذا قطعه . 

قال ابن فارس في معجم مقايبس اللغة6/ ١:1١‏ القاف والراء والضاد 
معنى أصل صحيح يدل على القطع» يقال: قرضت الشيء بالمقراض» 
والقرض: ما تعطيه الإنسان من مالك لتقضاه»ء وكأنه شيء قد قطعته من 
مالك . .٠..‏ 

(انظر: الصحاح ۳/١١٠١ء‏ والقاموس ص »)۸٤١(‏ والمغرب 
؟/ 4 ,» والمطلع ص (555)). 

(5) فقوله:١‏ دفع مال» شمل العازية والهبة» وأخرجهما بقوله : «ويرد بدله» أو 
يقال: بأن قوله: «مال» لا يشمل العارية؛ لأنها إباحة منافع . وتخرج الهبة 
بالقيد المذكور. 

)2( وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع . 

ا : من ذا الذي بقرض الله فرصا حَسنا فيضاعقة له - 


0 


(وهو مندوب) لقوله عليه السلام في حديث ابن مسعود: دما من 
مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقة مرة» "٠ء‏ وهو مباح 


' - أضعافا كثيرة ). فالله سبحانه وتعالى شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل 

الله بالمال المقرض» وشبه الجزاء المضاعف على ذلك يبدل القرض. ٠‏ 
وأما السنة: فلما أورده المؤلف. ويأتي . 
وأما الإجماع» فنقله غير واحد من العلماء. 
(المغني 5/ ۰٤۲۹‏ والمبدع 4/ ۰۲۰٤‏ وكشاف القناع ۳/ 594). 

)١(‏ أخرجهابن ماجه ۲/ ١١۸-الصدقات‏ باب القرض ح ۲٤٠١‏ أحمد 
70١‏ ابويعلى ۸/ ۳٤٤ح /٩۹ ٥۰۳۰‏ م o11‏ 
الخرائطي في مكارم الأخلاق ص ۲۲-ح 174» ابن شاهين في الترغيب في 
فضائل الأعمال ص 54ح 476» البيهقي 6/ ”707 البيوع ‏ باب ما جاء 
في فضل الإقراض ‏ من طريق علقمة بن قيس عن ابن مسعود مرفوعا . 

وأخرجه ابن حبان كما في الإحسان ۷/ 7144 ح 5018» الخرائطي في 
مكارم الأخلاق ص 77ح 2176 ابن شاهين في الترغیب ص 759 ح 
٤‏ الطبراني في الكبير /٠١‏ 8ح ٠٠٠۲٠١‏ ابن عدي في الضعفاء 
٤‏ 2786 ء البيهقي 5/ 704 من طريق الأسود بن يزيد عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعا. 

وأخرجه البسخاي في التاريخ الكبير »١5١ /٤‏ الطبراني في المعجم 
الكبير 4/ 71/1716 -ح ١‏ من طريق علقمة عن عبد الله بن مسعود 
موقوقًا عليه . 

الحديث صححه ابن حبان» وقال البيهقي في السنن : رفعه ضعيف› 
ونقل ابن الجسوزي عن الدارقطني قوله: الموقوف أصح. العلل المتناهية 
. 

قلت : ولعل الحديث بمجموع الطرق يرتقي إلى درجة الحسن لغيره . 


.اما قاوا و واوا و وا هود هد ود وا عد عاه وا قا وار وا ود ود قد ود فاه 


ل 


للمقترض وليس من المسألة ا لمكرو هة“ لفعله عليه السلام . 


)١(‏ باتفاق الأئمة: أن القرض في حق المقرض قربة من القرب لما في ذلك من 
قضاءالحاجةء وتفريج الكربة» ولا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن 
النبي عله قال : «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة. .. والله في عون العبد ما دام العبد في عون 
أخيه) رواه مسلم /٤‏ 270175 هذا من حيث الأصل . 

وأما في حق المقترض فالأصل في ذلك الإباحة لمن علم من نفسه 
الوفاء» وعزم على ذلك . 

(حاشية ابن عابدين 5/ ١1۱۷ء‏ ومواهب الجليل /٤‏ 5560. وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل 7/0 7717» وروضة الطالبين 4/ 2757 وشرح 
المنتهى ۲/ 6؟١75).‏ 

مسألة: جمهور أهل العلم : أن القرض على خلاف القياس . 

ومبنى هذا القول: أن القرض تمليك للشيء برد مثله فساوى البيع إذ هو 
تمليك الشيء بثمنه» والمعاوضة في كليهما مقصودة» فكان بيع ربوي بجنسه 
مع تأخر القبض وهو محظورء من أجل ذلك جرى جوازه على خلاف 
القياس . 

(انظر: تحفة المحتاج /٩‏ 4 ونهاية المحتاج 5 / .)١114‏ 

وقال القرافي في الفروق 5/ ؟: «اعلم أن قاعدة القرض خولفت فيها 
ثلاث قواعد شرعية : قاعدة الربا إن كان في الربويات كالنقدين والطعام . 

وقاعدة المزابنة: وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه إن كان في الحيوان 
ونحوه من غير المثليات . ْ 

وقاعدة بيع ما ليس عندك في المثليات : وسبب مخالفة هذه القواعد 
مصلحة المعروف للعباد» . 5 


(وما يصح بيعه) من نقد أو عرض (صح قرضه) مكيلا كان أو موزونًا 
أو غيرهم()؛ لأنه عليه السلام استسلف Se eR aS‏ 


ت وعند شيخ الإسلام وابن القيم: أن القرض على وفق القياس . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى /٠١‏ 5 : «والمقرض يقرضه 
مايقرضه لينتفع به ثم يعيده له بمثله فإن إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين» 
ولهذا نهى أن يشترط زيادة على المثل كما لو شرط في العارية أن يرد مع 
الأصل غيره» وليس هذا من باب البيع » فإن عاقلا لا يبيع درهمًا بمثله من كل 
وجه إلى أجل»› ولا يباع الشيء بجنسه إلى أجل إلا مع اختلاف الصفة أو 
القدر». 

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ۱/ ۳۹۰ : «فإن القرض من جنس 
التبرع بالمنافع» ولهذا سماه النبي عله منيحة» فقال: أو منيحة ذهب أو 
منيحة ورق» اه. 

وقال أيضا في إعلام الموقعين ١١١/۳‏ : «ومن ذلك أن الله تعالى حرم 
أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا مثله على وجه البيع إلا أن يتقابضاء 
وجوز دفعه بمثله على وجه القرض » وقد اشتركا في أن كلاً منهما يدفع ربويا 
ويأخذ نظيره» وإنما فرق بينهما القصد» فإن مقصود القرض إرفاق المقترض 
ونفعه» وليس مقصوده المعاوضة والربح» ولهذا كان القرض شقيق العارية» 
كما سماه النبي يله منيحة الورق فكأنه أعاره دراهم» ثم استرجعها منه» 
لكن لم يكن استرجاع العين فاسترجع المثل» اه. 

)١(‏ فالمذهب: أن كل ما صح بيعه صح قرضه سواء كان قيميًا أو مثليًا؛ لما استدل 

به المؤلف. 

وعند الحنفية : يصح قرض الثليات . 

وأما القيميات التي تتفاوت آحادها تفاوتًا تختلف به قيمتها كالحيوان 
والعقار والجواري ونحو ذلك فلا يصح إقراضها . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


(إلا بني آدم)”"' فلا يصح قرضهم؛ لأنه لم ينقل » ولا هو من المرافق 


قال ابن عابدين في حاشيته 1۷1/٤‏ : يصح القرض في غير المثلي ؛ 
لأن القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظهاء معاوضة انتهاء؛ لأنه لا يمكن 
الانتفاع به إلا باستهلاك عينه فيستلزم إيجاب المثل في الذمةء وهذا لا يتأتى 


في غير المثلي» . 


(بدائع الصنائع ۷/ 2746 وشرح الزرقاني على مختصر خليل 
1/0« وروضة الطالبين /٤‏ ؟7”, وشرح المنتهى ۲/ .(YY0‏ 

وعند الظاهرية : جواز القرض في كل شيء» قال في المحلى ۸/ :AY‏ 
«والقرض جائز في الجواري والعبيد والدورٍ والأرضين وغير ذلك؛ لعموم 
قوله تعالى: ظإذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى # فعم سبحانه وتعالى ولم 
يخص » فلا يجوز التخصيص في ذلك بالرأي الفاسد بغير قرآن ولاسنةء 
وقولنا في هذا هو قول المزني وأبي سليمان ومحمد بن جرير وأصحابنا» . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة إن كان جارية؛ لما علل به المؤلف‎ )۲( 


وإن كان ذكرا فعند الحنفية والحنابلة : لا يصح قرضه ؛ لما علل به المؤلف . 

وعند المالكية والشافعية: يصح قرضه؛ لصحة السلم فيه.. 

وعند المالكية والشافعية أيضًا: جواز قرض الجارية لمن لا يحل له 
وطؤها؛ لانتفاء المحظور) . 

وتقدم عن الظاهرية جواز قرض بني آدم مطلقا ؛ للعمومات (المصادر 
السابقة) . 

وفي الحديث الذي استدل به المؤلف : جواز قرض الحيوان» وهو قول 


nee‏ مدقا هعافد وا واو ها ماعد وه ود فاوام .قدو واو 


هاه واه هد فاه ها واه هد واه واو و هو ها و 


ويفضي [إلى]1' أن يقترض جارية يطأها ثم يردها . 


ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه'"' وأن يكون المقترض ممن يصح 

تبر عه . 

)١(‏ وفي الشرح الكبير مع الإنضاف /١١‏ ۳۲۹: «. . . وقولهم: متى شاء 
المقترض ردها ممنوع» فإننا إذا قلنا: الواجب رد القيمة لم يلك المقترض رد 
الأمة» وإنما يرد قيمتهاء وإن سلمنا ذلك» لكن متى قصد المقترض هذا لم 
يحل له فعله ولا يصح إقراضه. كما لو اشترى أمة ليطأها ثم يردها بالمقايلة أو 
بعيب فيها وإن وقع هذا بحكم الاتفاق لم ينع الصحة كما لو وقع ذلك في 
البيع. . .٠.‏ 

(؟) وهذا هو الشرط الأول من شروط صحة القرضء أي معرفة قدر القرض 
بمكيال معلوم. ووزن معلوم» وعدد معلوم. وكذا معرفة وصفه؛ ليتمكن 
من رد بدله. 

(۳) وهذا الشرط الثاني من شروط صحة القرض: أن يكون المقرض من أهل 
التبرع بأن يكون حرا بالغًا عاقلاً رشيدا» وهذا باتفاق الأئمة . 

وفي كشاف القناع ۳/ :7٠١‏ «لأنه عقد إرفاق فلم يصح إلا ممن يصح 


تبرعه كالصدقة». 
(بدائع الصنائع ۷/ 4٤‏ ونهاية المحتاج «14/٤‏ وشرح المنتهى 
0/۲(. 


وعلى هذا فلا يصح إقراض الصبي والمكاتب والعبد المأذون في 
التجارة» ونحوهم كولي اليتيم وناظر الوقف» وكذا لا يصح إقراض المكره 

الشرط الثالث : أن يكون القرض عيئًاء وهو مذهب الحنفية والحنابلة . 

فأما الحنفية فلأنه غير مثلي» وأما الحنابلة فقال البهوتي في كشاف القناع = 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيَمْلْك بِقَبْضِه 
ويصح بلفظه وبلفظ السلف وكل ما أدى معناهما"؟ء وإن قال: 
ملكتك ولا قرينة على رد بدل١'١!‏ فهبة ا 


(ويملك) القرض (بقبضه”" كالهبة ويتم Rae‏ 


:۳٠٠/۳ =‏ «لأنه غير معهود» (حاشية ابن عابدين ۱۷١ /٤‏ وشرح المنتهى 

.(0/۲ 

وعند ال مالكية والشافعية : يصح قرض المنافع ؛ لصحة السلم فيها (روضة 
الطالبين /٤‏ ۲۷ وشرح الخرشي على خليل 0/ .)۲٠۳‏ 

وقال شيخ الإسلام كمافي الاختيارات ص (۳۷): «ويجوز قرض 
المنافع مثل أن يحصد معه يومًاء ويحصد معه الآخر يومًاء أو يسكنه دارا 
ليسكنه الآخر بدلها. . . » 

)١(‏ أي ويصح بلفظ القرض» وبلفظ السلف. فإن السلف يكون قرضا (انظر: 
المطلع ص 45 7). ولورود الشرع بهما. 

(۲) في كشاف القناع 7/ :۳٠١‏ «لأنه صريح في الهبة» فإن اختلفا فقال المعطي : 
هو قرض » وقال الآخذ: : هو هبة » فالقول قول الآخذ إنه هبة؛ لأن الظاهر 
معه) . 

(۳) وهذاهو المذهب» وهو مذهب الحنفية والشافعية : أن القرض لا يلك إلا 
بالقبض ؛ إذ القرض تبرع فيأخذ حكم باقي التبرعات من هبات وصدقات . 

وعند المالكية : يلك بالعقد. وهو قول الشوكاني» إذ التراضي هو المناط 
في نقل ملكية الأموال من بعض العباد إلى بعض . 

(بدائع الصنائع ۷/ 27947 وشرح الخرشي على مختصر خليل 0/ 2777 
نهاية المحتاج /٤‏ 371 والمبدع 27١5/5‏ . 

والأقرب : قول المالكية لأمر الله عز وجل بالوفاء بالعقد مطلقّاء قال 
تعالى : هيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . 


[] في / ط بلفظ : (بدله). 


22222 
فلا يَلْرَمُ عَيْنَهُ بل ُت بدله في ذمته حَالاً ولو أجَلَهُ 

بالقبول(2 وله الشراء به من قرضه""» (فلا يلزم) رد (عينه) للزومه 

بال 9 (بل ينبت بدله في ذمته) أي ذمة المقترض (حالاً ولو أجله() 


000 أي يتم عقد القرض بالقبول كالبيع › ويملك ويلزم بالقبض هذا هو المذهب. 


وتقدم. 

SE (۲(‏ لأنه ملكه» فكان 
له التصرف فيه يما شاء . 

(۳) وملكه ملكا تاما ما لم يفلس القابض ويحجر عليه» فله الرجوع على المذهب 
كما سيأتي في باب الحجر . 


وقد اختلف العلماء في لزوم القرض في حق المقرض على أقوال: 

فالمذهب ومذهب الحنفية: أنه لا يلزم في حق المقرض إلا بقبض 
المقترض» فإذا قبضه المقترض صار العقد لازمًا في حق المقرض فلا يلك 
الرجوع فيه؛ لأنه أزال ملكه عنه بعوض من غير خيار فلم يكن له الرجوع فيه 
كا 
ا 
العقود. 

وعند الشافعية : أن القرض لا يلزم بالقبض» وللمقرض الرجوع مادام 
باقيًا في ملك المقترض بحاله لم يتعلق به حق لازم؛ لأنه يتمكن من تغريمه 
بدل حقه عند الفوات» فلأن يتمكن من مطالبته أولى . 

(الأشباه والنظائر لابن نمجيم مع حاشية الحموي 25١4/75‏ وشرح 
الخرشى ۲۳۲/۰ والزرقانی على خليل ۰۲۲۹/۰ والمهذب ,”٠١ /١‏ 
وروضة الطالبين 4/ ٠٠١‏ والمبدع 27١7/4‏ وشرح المنتهى ۲/ .)٠۲۵‏ 

ورجح الشوكاني في السيل الجرار ٠٤١٤/۳‏ رأي المالكية . 

= إذا اشترط تأجيل القرض فالمذهب ومذهب الحنفية: صحة العقد مع فساد‎ )٤( 


ا ا 
فإن رده الممَعَرضُ 

المقرض لأنه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف» وقال 

الإمام: القرض حال وينبغي أن يفي بوعده (فإن رده المقمترض) أي رد 


دا “الشرط. 

واحتج الحنفية على عدم صحة تأجيل القرض : بأنه إعارة في الابتداء» 
ومعاوضة في الانتهاء» فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في 
الإعارة» وعلى اعتبار الانتهاء لايصح التأجيل؛ لأنه يصير بيع دراهم 
بدراهم نسيئة وهو ربا. 

واحتج الحنابلة : بما أورده المؤلف» ولأنه وعد» والوفاء بالوعد غير 

وعند الشافعية : إذا شرط في القرض أجل لم يصح الشرط› ويفسد 
القرض إذا كان للمقرض غرض. بأن كان زمن نهب والمستقرض مليء؛ لأن 
فيه جر منفعة للمقرض . 

وعند المالكية : صحة تأجيل القرض بالشرط» فلا يلزم المقترض رد 
البدل قبل حلول الأجل المعين؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: 
«المسلمون على شروطهم». 

(رد المحتار 1۷۰/٤‏ والبهجة cYAA/Y‏ وروضة الطالبين «T/4‏ 
وشرح المنتهى ۲/ «VV‏ وكشاف القناع ۳/ )۳٠۴۳‏ . 

قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (177): «الدين الحال 
يتأجل بتأجيله» سواء أكان الدين قرضا أو غيره» وكذا اختاره ابن القيم في 
إعلام الموقعين ۳/ ۳۷١‏ والشوكاني في السيل الجرار ٠١٤/۳‏ . 

وعند المالكية أيضًا: إذا لم يشترط أجل للقرض فإن المقرض يجبر على 
إبقائه عند المقشرض إلى قدر ما يرى في العادة أنه انتفع به (المصدر السابق 
للمالكية) . 


بابب ب بي ات 


رم قبُولَهُ ون كانت 
القرض بعينه (لزم) المقرض (قبوله) إن كان مثليًا ؛ لأنه رده على صفة حقه 
000 تخر ن أو لا حيث لم يت ِ 490111 وإن كان متقومًا(؟؟ لم 
يلزم المقرض قبوله وله الطلب بالقيمة*؟ » (وإن 3'؟ كانت) الدراهم التي 


)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف :۳۳۸/١١‏ «لا نعلم خلافًا في وجوب رد 
المثل في المكيل والموزون» قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على أن من أسلف سلقًا ما يجوز أن يسلف قَرّدٌ عليه مثله أن ذلك 
جائز) . 

(۲) سيأتي قريبًا حكم تغير سعر القرض . 

(۳) كحنطة ابتلت» أو عفنت» فلا يلزمه قبولها؛ لأن عليه ضرراء لكونه دون 


. 


حهه . 

)٤(‏ أي وإن كان القرض متقوماء كالثياب والحيوان ونحوهماء إذ القيمي على 
المذهب : ما عدا المثلى» والمثلى: كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة 
ا 

وتقدم بيان القيمي والمثلي في فصل التصرف في المبيع قبل القبض . 

(0) وهذا هو المذهب؛ لأن ما أوجب المثل في المثليات أوجب القيمة فيما لا مثل 

كالإتلاف . 

والوجه الثانى: يجب رد مثله؛ لأن النبى تله «استسلف بكرا فرد 
مثله»» ولأن ما ثبت في الذمة في السلم ثبت في القرض كامثلي . 

ويخالف الإتلاف فإنه لا مسامحة فيه» فوجيت القيمة لأنها أحصر› 
والقرض أسهل (الشرح الكبير مع الإنصاف 0714/17 . 


[ في/ م بلفظ : (يتعين)» وفي/ ف بلفظ : (يتغير) . 
[] في/ ط بلفظ : (فإن). 


بز )م ا 
مُكسرة أَوْ قُلُوسا فَمَنَعَ المسُلْطَانُ امُعَامَلةَ بها فُلَهُ القيمَة وقت القرض, 
وَيْرَهُ مغل في الغليات . 
وقع القرض عليها ((مكسرة أو)"“ كان القرض «فلوسًا"' فمنع السلطان 
المعاملة بها) أي بالدراهم المكسرة أو الفلوس (فله) أي للمقرض"' 
(القيمة وقت القرض) لأنه كالعيب!"» فلا يلزمه قبولها وسواء كانت باقية 
أو استهلكهال", وتكون القيمة من غير جنس الدراهم» وكذلك المغشوشة 
إذال؛؛ حرمها السلطان. 
(ويرد) المقترض (المغل) أي مثل!*' ما اقترضه (في المغليات) لأن المثل 
أقرب شبها من القيمة» فيجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت!! !2 


. المكسرة: أجزاء من الدنانير أو الدراهم‎ )١( 
الفلوس: جمع فلس للكثرة» أما جمع القلة فهو أفلس» وبائعها فلاس (تاج‎ )۲( 


العروس مادة «فلس») . 
وفي الاصطلاح : كل ما يتخذه الناس ثمنًا من سائر المعادن عدا الذهب 
والفضة. 


(انظر : بدائع الصنائع 2715/6 والشرح الصغير »5١18/١‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص »)١174‏ والمراد بالفلوس الآن: جميع الأثمان 


ورقية أو معدنية . 


]1[ في/ ف بلفظ : (للمقترض) . 
1Y]‏ في / م2 ف يلفظ : (كالعين) . 
[Y1‏ في/ س بلفظ : (واستهلكها) . 
1[ في/ م» ف بلفظ : (إن) . 

°1[ في/ م۰ ف بلفظ : (من) . 

11[ في/ س بلفظ : (کسرت) . 


سس ا 
والقيمَة في غَيْرَهَاء فَإِنْ أَعْورَ ا مغل فالقيمّة إا 

(9) يرد (القيمة في غيرها) من المتقومات. وتكون القيمة في جوهر 

ونحوه يوم قبضه» وفيما يصح سلم فيه يوم قرضه» (فإن أعوز) أي تعذر 

(المغل فالقيمة إذا 2١7)‏ أي وقت إعوازه؛ لأنها حينئذ تثبت فى الذمة . 


)١(‏ فالمذهب بالنسبة لبدل القرض إن كان مثليًا والمثلي على المذهب : كل مكيل 
أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيهء وجب رد المثل ولو رده بعينه 
فيجبر المقرض على قبوله ما لم تتغير عينه بعيب أو نقصان» لأنه رده على 
صفة حقه فلزم قبوله كالسلم. 

وإن كان قيميًا وهو ما عدا المثلي؛ كالجواهر ونحوهاء فيلزم المقترض 
قيمته يوم القبض ؛ لأنه وقت الثبوت فى الذمة . 

وعند أبي حنيفة : يلزم رد مثل القرض لا عينه» ولو كانت العين قائمة» 
ولا يصار إلى القيمة إلا برضاها. 

وعند المالكية والشافعية: أن المقترض مخير بين أن يرد مثل الذي 
اقترضه؛ لأنه أقرب إلى حقه» وبين أن يرده بعينه إذا لم يتغير بزيادة أو 
نقصان . 

وإن كان قيميًا فله أن يرده بعينه ما دامت على حالها لم تتغيرء أو بمثله 
صورة؛ لما صح عن النبي عله «أنه استسلف بكرا ورد رباعيا» . 

(رد المحتار ۱۷۲/٤‏ وشرح الخرشي 5/ TY‏ وتحفةالمحتاج 
44/0« ونهاية المحتاج ا والمبدع CTV /٤‏ وشرحالمنتهى 
1/۲( 


وق لزي راا 
حرم كَل شط جر نفع 
(ويحرم) اشتراط ( كل شرط جر نفعًا)7؟2 كأن يسكنه!'! داره أو 
يقضيه خير منه("2؛ لأنه عقد إرفاق!'! وقربة» فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه 


)١(‏ قال ابن المنذر كما فى المغنى 575/5 : لأجمعوا على أن المسلف إذا شرط 
على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك 
ربا . 

وقال ابن عبد البر فى الكافى /١‏ 594!: «وكل زيادة فى سلف أو منفعة 
ينتفع بها المسلف فهي رباء ولو كانت قبضة من علف» وذلك حرام إن كان 
بشرطا . 

(۲) إذا شرط في عقد القرض أن يكون الوفاء في بلد آخر: فالمذهب إن كان 
لحمله مؤنة لايجوز» وإن لم يكن لحمله مؤنة جاز» قالوا: لورود ذلك عن 
علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وغيرهم . 

وعند الحنفية: يكره اشتراط الوفاء في بلد آخر؛ لأن المقرض ينتفع 
بإسقاط خطر الطريق فأشبه القرض الذي يجر نفعا . 

وعند المالكية والشافعية وابن حزم : عدم جواز شرط الوفاء في غير بلد 
القرض؛ لأنه قرض جر نفعاء والقرض موضوعه المعونة والإرفاق» لكن 
عند المالكية فى حال الضرورة كالخوف فى الطريق يجوز لمصلحة حفظ 
المال. ١ ١‏ 

(تبيين الحقائق ۱۷١ /٤‏ وشرح الخرشي على خليل 5/ »77١‏ ونهاية 
المحتاج ۲٠٠/٤‏ والمبدع ۲٠۸ /٤‏ وشرح المتتهى 7717/7ء والمحلى 
0١‏ . 

وعند شيخ الإسلام: يجوز اشتراط الوفاء في بلد آخر صحيح؛ لأنه 
ليس زيادة في القدر ولا الصفة› وفيه مصلحة لهما فجاز كشرط الرهن . 


3] في/ س بلفظ : (لیسکنه) . 
[ في/ س بلفظ : (ارقاق) . 


وإ بدا به بلا شرطي أو أَعْطَاهُ أَجْوَة 


(وإن بدا" به) أي بما فيه نفع كسكنى!'"؟ داره (بلا شرط) ولا مواطأة 
بعد الوفاء جاز لا قبله("2» (أو أعطاه أجود) بلا شرط”9” جاز لأنه عليه 


وفي الاختيارات ص :)١17١(‏ «ولو أقرضه في بلد؛ ليستوفى منه فى 
بلد آخر جاز» . 1 0 
وتأتي آثار الصحابة في القرض الذي جر نفعًا. 

(1) وهو القربة بإقراض المقترض ونفعه إلى الربح على المةترض فيدخل في باب 
المعاوضة فلا يصير قرضا . | 

(؟) أي لا قبل الوفاء فإنه لا يجوز مطلقًا بخلاف ما بعده؛ لأنه لم يجعله عوضًا 
في القرض» ولا وسيلة إليه فكما لولم يكن قرض . 

وفي حاشية العنقري ۲/ ٠١١‏ : «قال في المنتهى وشرحه : فإن استضافه 
مقترض حسب له مقرض ما أكل نصاء ويتوجه: لاء وظاهر كلامهم : أنه 
في الدعوات كخيره . قاله في الفروع . 

قال الخلوتي ‏ قال شيخنا: وظاهره أيضا ما لم تكن الضيافة واجبة» 
وهواتجاه لمرعي» اه. 

(۳) جمهور أهل العلم» وهو المذهب : أن المقترض لو قضى دائنه ببدل خير منه 
في القدر أو الصفةء أو دونه برضاهما جاز ما دام أن ذلك بغير شرط ولا 
مواطأة ؛ لما استدل به المؤلف . 

بل نص الحنفية والشافعية : على أنه يستحب للمقترض أن يرد أجود مما 
أخذ بلا شرط . 

وذهب الإمام مالك إلى التفصيل في المسألةء فكره أن يزيد المقترض في 
الكم والعدد إلا في اليسير جداء وأجاز الزيادة في الصفة بلا شرط . 


. في/ س بلفظ: (ابدا)‎ ] ١1 
في/ م بلفظ : (كمسكن جاره).‎ 31 


ل لووط ري شرع رہ لضع 


والو و هام هه ى وأو هد و هد وأو اه وها هاو اه ها واها ا هاه هاه ها و .ا وا و ها ها ود .د .د مد مدا هد ١ع‏ د هعد ع ٠‏ 


- (بدائع الصنائع ۷/ ۳۹١‏ والكافي لابن عبد البر /١‏ 2704 والقوانين 

ص 2595 وروضة الطالبين /٤‏ ۴۷» والدع 25١١/4‏ وشرحالمنتهى 
.(V/۲‏ 

وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ۲ ۳ : «إذا أقرضه مطلقًا فقضاه 
أكثر منه» أو خيرا منه في الصفة أو دونه برضاهما جاز؟ . 

وفي الإنصاف: «وإن فعله بغير شرط» أو قضى خيرا منه ‏ يعني بغير 
مواطأة نص عليه أو أهدى له هدية بعد الوفاء جازء وهو الصحيح من 
المذهب. .. .وعله: لايجوز. ا وجزم الحلواني: أن يأخذ أجود مع 
العادة. 

فائدتان: 

إحداهما: لو علم المقترض يزيده شيئًا على قرضه فهو كشرطه» اختاره 
القاضي وجزم به في الحاوي الصغير. 1 

وقيل: يجوز» اختاره المصنف ابن قدامة والشارح» وفي الحاوي 
الكبير» وقالوا: لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان معروفًا بحسن الوفاء» 
فهل يسوغ لأحد أن يقول: یکره القرض له؟ وعللوه بتعليل جيد. . . 

قلت: وهو الصواب. 

الثانية : شرط النقص كشرط الزيادة على الصحيح من المذهب . 

وقيل : يجوزء قال في الفروع : ويتوجه أنه فيما لا ربا فيه . 

قلت : قال المصنف والشارح : وإن شرط في القرض أن يوفيه أنقص 
وكان ما يجري فيه الربا لم یجز» وإن كان في غيره لم يجز أيضا . 

وقال ابن رزين في شرحه: وإن شرط التوفية أنقص وهو مما يجري فيه 
الربا لم يجز وإلا جاز» وقيل: لا يجوز اه. 


َو هددية بَعْدَ الإقاء جاز 


السلام استسلف1'" بكرا فرد خير منه وقال: وخي ركم أحسنكم قضاء» 
متفق عليه . 
(أو) أعطاه (هدية بعد الوفاء" جاز)؛ لأنه لم يجعل تلك الزيادة 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳/ ٠۲ ٠٦١‏ الوكالة ‏ باب وكالة الشاهد والغائب جائزة» 
وباب الوكالة في قضاء الديون» ۳/ ۸٤ ٠۸۳‏ الاستقراض-باب استقراض 
الإبل» وباب هل يعطى أكبر من سنه» وباب حسن القضاءی ۳/ ۳۹ء 
5١‏ الهبة. باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة» وباب من أهدي له هدية 

عنده جلساؤه فهو أحق» مسلم ١575/9‏ المساقاة-ح 2175١1١٠١‏ 
yy‏ 

() المذهب: SS‏ 
احتسابها من دينه أو مكافأته عليها لم يجزء ! لا إذا جرت عادة بينهما قبل 
ا 

ولا روى ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه «أسلف أبي بن كعب عشرة 
آلاف درهم فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضها فردها عليه» . 

وعند الحنفية : لا بأس بهدية من عليه القرض لمقرضهء لكن الأفضل أن 
يتورع المقرض عن قبول هديته إذا علم أنه إنما يعطيه لأجل القرضء أما إذا 
علم أنه يعطيه لا لأجل القرضء بل لقرابة أو صداقة بينهما فلا يتورع عن 
القبول» وكذا لو كان المستقرض معروقًا با لجود» فإن لم يتبين هل الهدية من 
أجل القرض أم لا؟ فيتورع حتى يتبين أنه أهدى لأجل الدين . 

وعند المالكية: لايحل للمقترض أن يهدي الدائن رجاء أن يؤخره 
بدينه» ويحرم على الدائن قبولها إذا علم أن غرض المدين ذلك ؛ لأنه يؤدي 
إلى التأخير مقابل الزيادة . 


]١1[‏ في/ ف بلفظ : (استلف). 


و( u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 

وة رع لم بَجُز إلا أن ينوي مُكافاتة علَئ ذلك أ اساب من ديه 
عوضا في القرض''! ولا وسيلة إليه» (وإن تبرع) المقترض (لمقرضه قبل 
وفائه بشيء لم تجر عادته به) قبل القرض (لم يجز'" إلا أن ينوي) 
المقرض""' ( مكافأته على ذلك) الشيء'. 

(أو احتسابه من دينه) فيجوز له قبوله""' لحديث أنس مرفوعا: «إذا 
أقرض أحدكم قرضًا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا ير كبها ولا يقبله 
إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك)”" رواه ابن ماجه وفي سنده 
= وأما إذا لم تكن لأجل الدين بأن كان بينهما تهاد قبل ذلك فلا تحرم» إلا 

أن يحصل موجب للهدية بعد المداينة من صهارة أو جواز» أو نحو ذلك فلا 


تحرم أيضا . 
وعند الشافعية وابن حزم : عدم تحر هدية المقترض مطلقًا إذا لم تكن 
مشروطة 


(الفتاوى الهندية ”/ ٠۲٠١‏ وشرح الخرشي على خليل 27١7/8‏ 
وروضة الطالبين ۷/٤‏ ومغني المحتاج ۲/ 2١١94‏ وشرح المنتهى 0 
وإعلام الموقعين ”/ »١184 ٠١٤‏ وإغاثة اللهفان /١‏ 2771 وتهذيب الستن 
ه/ ١6١‏ ). 

والأقرب : قول الحنابلة ؛ لما ذكروه من التفصيل . 

. لأنه لم يتبرع له إلا من أجل القرض» فيجر نفعا محظورا‎ )١( 

(۲) بأن يفعل معه مثل ما فعل مما فيه نفع فيجوز قبوله . 1 

(۳) ومن آثار الصحابة: ما رواه سالم بن الجعد قال: «كان لنا جار سماك» عليه 
لرجل خمسون درهمّاء فكان يهدي إليه السمك» فأتى ابن عباس» فسأله - 


[1] في / ه بلفظ : (العرض). 
3 في/ س بلفظ : (المقترض). 


= عن ذلك؟ فقال: قاضهبما أهدى إليك» رواه البيهقي 5/ ٠٠١‏ وإسناده 

وما رواه أبو بردة» قال : «أتيت المدينة» فلقيت عبد الله بن سلام» فقال 
لي : ألا تجيء إلى البيت حتى أطعمك سويقا وتمراء ثم قال: إنك بأرض 
الربا فيها فاش » فإذا كان لك على رجل دين» فأهدى إليك حبلة من علف أو 
شعير» أو حبلة من تبن» فلا تقبله» فإن ذلك من الربا»» رواه البخاري» 
والبيهقي 0/ 2754 واللفظ له. 

وروى فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : «كل قرض جر منفعة» فهو 
وجه من وجوه الربا» رواه البيهقي» وفي الإرواء 5/ 7775 : «وإدريس بن 
يحيى لم أجد له ترجمة» ومن فوقه ثقات» . 

وأخرج البيهقي عن أبي بن كعب نحو أثر ابن عباس» لكنه ضعيف» 
وأخرج أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه» لكنه منقطع ؛ ابن سيرين 
لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه 7/ 417 الصدقات_ باب القرض -ح 27477 البيهقي 
56١ ٥‏ البيوع باب كل قرض جر منفعة فهو ربا من طريق عتبة بن حميد 
الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي عن أنس بن مالك . 

والحديث ضعيف» لجهالة يحيى الهنائى» ومدار الحديث عليه» 
والراوي عنه عتبة الضبي ضعفه أحمد وغيره. 
(۲) ويعضده ما ورد من آثار الصحابة كما تقدم قريبا. 
ولئلا يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأخذ هدية عليه» أو أي منفعة 
فيكون ربا؛ لأنه يعود إليه ماله مع أخذ الفضل الذي استفاده. 


هلقاع .د وا و هد ها قا فداه ها ود هد و ود ود وا وا. ما راود و و امام 


للا ادس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ون أَفْرْضَهُ أَنْمَانًا فَطَالَبَهُ بها بِبَلَّدِآخَر لَرمَتَهُ, وفيمًا لحمله مَؤنة 


(وإن أقرضه أثمانًا فطالبه بها ببلد آخر لزمته) الأثمان(2 أي مثلها(””) 
لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه» ولأن القيمة لا تختلف فانتفى 
الضرر. 

(و) تجب (فيما لحمله مؤنة قيمته) ببلد القرض” ؛ لأنه المكان 
الذي يجب التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الآخر؛ لأنه لايلزمه حمله 


)2غ( ومثل ذلك : ثمن في ذمته ونحوه . 
)١(‏ لاعينها مالم يكن لحملها مؤنة؛ لأنه تسليمه إليه في بلده وغيره سواء . 
زفرف أي ويجب على مستقرض ما حمله مؤنة كحديد وقطن وبر قيمته يدفعها 
لمقرض ببلد الطلب ؛ لأنه لما تعذر المثل تعينت القيمة . 
)٤(‏ وهذاهوالمذهب (الإنصاف مع الشرح ؟١/‏ 7680). 
وتقدم في باب السلم : أن مكان القبض ليس مكان العقد» وإنما مرجعه 
إلى العرف . 
وفي حاشية العنقري نقلاً عن عثمان 158/7 : «اعلم أن البدل المطلوب 
فى غير بلد القرض إما أن يكون لحمله مؤنة أو لاء وعلى كلا التقديرين إما 
أن تكون قيمة البدل ببلد القرض أزيد أو أنقص» أو مساوية لقيمته ببلد 
الطلب فهذه ست صور يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منهاء 
وهي ما إذا لم يكن لحمل البدل مؤنة بصوره الثلاث» أو كان له مؤنة تمكن 
قيمته ببلد نحو القرض أزيد أو مساوية» ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب 
في صورة واحدة» وهي ما إذا كان لحمله مؤنة» وقيمته ببلد نحو القرض 
أنقص» فتلزم قيمته ببلد نحو القرض حتى مع وجود المثل ببلد الطلب» 
ويعايا بها فيقال: لنا مثلي وجب فيه رد القيمة». 


.وود قا واو وا واوا و وا و هاو وا واه واه م و وا مام .ماه 


كاب ابجع ١‏ ا لس 
وإنا َم كن بد القرْض أنقص. 

إليه (إن لم تكن) قيمته (ببلد القرض أنقص) صوابهل؟ أكثر"" فإن 

كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم مثل المثلي لعدم الضرر إِذَاء ولا يجبر رب 

الدين على أخذ قرضه"" ببلد آخر إلا فيما لا مؤنة لحمله مع أمن البلد 

والطريق'. 
وإذا قال : اقترض""' لي مائة ولك عشرة صح؛ لأنها في مقابلة ما بذله 

من جاهه» ولو قال : اضمني فيها ولك ذلك لم يجز. . 

oF‏ #6 و 

)١(‏ في حاشية العنقري نقلاًعن ابن فيروز ۱١۸/۲‏ : «قوله: صوابه أكشر 
وذلك؛ لأنه لو كان كما ذكر لما كان هناك فائدة؛ لأنه يصير المعنى : أنه إذا 
كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجب فيهاء والأمر بالعكس». 

(۲) في حاشية العنقري نقلآعن ابن فيروز 158/1 : «وبحث الشارح في شرح 
المتتهى بأن ثمن المبيع والأجرة ونحوهما كذلك». 

(۳) في الإنصاف مع الشرح الكبير :7"9057/١7‏ «لو بذل المقترض للمقرض ما 
عليه من الدين في بلد آخر فلا يخلو إما أن يكون لحمله على المقرض مؤنة أو 
لاء فإن كان لحمله مؤنة لم يلزم المقرض أخذهاء وإن لم يكن لحمله مؤنة فلا 
يخلو : إما أن يكون البلد والطريق آمنين أو لاء فإن كانا آمنين لزمه أخذه بلا 
نزاع» قلت: لو قيل بعدم اللزوم لم يكن بعيدا؛ لأنه قد يتجدد عدم الأمن» 
وإن كان غير آمنين لم يلزمه أخذه» . 

)٤(‏ لأنه ضامن فيلزمه الدين» وإذا أداه وجب له على المضمون عنه» فصار 
كالقرض فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا لمنفعة فلم يجز . 

وفي حاشية العنقري نقلاً عن ابن فيروز ۲/ 154 : «والفرق بينهما: أنه 
في الضمان يكون كقرض جر نفعاء بخلاف الاقتراض له والله أعلم». 


[1] في/ ف بلفظ : (صوانه). 


E 


هو لغة: الشبوت والدوام"ء يقال: ماء راهن» أي راكدء ونعمة 


راهنة» أي دائمة . 


وا قوالقنة ی بوكر | تيفاؤه منها أو من ڈ :. 9 وهو 


. أي هذا باب يذكر فيه الرهن وأحكامه» وما يتعلق به‎ )١( 
ويأني بمعنى الحبس» ومنه قوله تعالى : كل امرئ بما كسب رهين 4 أي‎ )۲( 
. محبوس‎ 
ويطلق أيضا على العين المرهونة» وجمعه رهون.‎ 
«رهن الشيء يرهن رهونًا ثبت ودام فهو راهن‎ : ۲٤۲/۱ وفي المصباح‎ 
ويتعدى بالألف فيقال : أرهنته إذا جعلته ثابتثاء وإذا وجدته كذلك أيضاء‎ 
ورهنته المتاع بالدين رهتا حبسته به فهو مرهون» والأصل مرهون بالدين‎ 
. فحذف للعلم به» وأرهنته بالدين بالألف لغة قليلة ومنعها الأكثر)‎ 
.)517 /١ والمصباح‎ ٠.٤٠٥١ /۲ (معجم مقاييس اللغة‎ 
. وظاهر كلام المؤلف : عدم صحة جعل الدين رهنّاء وكذا المنافع‎ )۳( 
«فوائد: إحداها: الرهن‎ :709/1١5 وفي الإنصاف مع الشرح الكبير‎ 
عبارة عن توثقة دين بعين يكن أخذه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيره» قال‎ 
. الزركشي : توثقة دين بعين أو دين على قول» وكذا المنافع‎ 
. إذا كانت من جنس الدين‎ €3) 
. إذا لم تكن من جنس الدين‎ (0) 


جائز بالإجماع'ء ولايصح بدون إيجاب وقبول أومال ,يدل 
عا (DYN‏ 


.)177( الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

قال ابن قدامة في الشرح الكبير مع الإنصاف :۳٦۲ /٠١‏ «وأجمع 
المسلمون على جواز الرهن في الجملة». 

وجوازه بالكتاب قال الله سبحانه وتعالى : «وإن ككتم على سقر ولم 
تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 4 . 

ومن السنة: حديث عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله عله اشترى من 
يهودي طعامًا ورهنه درعه» متفق عليه . 

قال في الشرح الكبير مع الإنصاف ؟7١/‏ 757: «ويجوز الرهن في 
الحضر كجوازه في السفرء قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا 
مجاهداء قال : ليس الرهن إلا في السفر؛ لأن الله تعالى شرط السفر في 
الرهن بقوله تعالى : [ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مُفبوضة 4 . 

ولنا: أن النبي تيه «اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه» وكانا 
بالمدينة» ولأنها وثيقة تجوز في السفر فجازت في الحضر كالضمان . 

فأما ذكر السفر فإنه خرج مخرج الغالب ؛ لكون الكاتب يعدم في السفر 
غالباء ولهذا لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكور في الآية . 7 

وهو غير واجب لا نعلم فيه مخالفًا؛ ؛ لأنه وثيقة بالدين فلم يجب 
كالضمان والكتابة» وقول الله تعالى : ( فرهان مُفيوضَة 4 إرشاد لنا لا إيبجاب 
عليناء بدليل قوله تعالى : إن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته » 
ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة وهى غير واجبة فكذا بدلها» اه. وانظر : 
تفسير الطبري ۳/ ٩۲‏ . 1 

(۲) فينعقد بكل ما يدل على الرضا كالمعاطاة والإشارة المفهومة والكتابة» و هذا - 


[1] في/ م» ف بلفظ : (وما يدل). 
1 في/ س بلفظ : (عليها) . 


الروض المربع شرح زاد المستقيع 


2 1 1 5 7 اف 
ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته(١2‏ وكون راهن جائز التصرف” ( 
مالکا للمرهون أو مأذونًا له فيه 


- هو المذهب ومذهب المالكية» كسائر العقود» ولم يزل المسلمون يتعاملون في 
عقودهم بالمعاطاة . 
وعند الشافعية : لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول قوليين كالبيع » ولأنه عقد 
مالي فافتقر إليهماء ولأن الرضا أمرخفي فجعلت الصيغة دليلاً على الرضا 
ينعقد بالمعاطاة ونحوها. 
(حاشية ابن عابدين 5/ ۳٠۷‏ وشرح الزرقاني على الموطأ 7/0 ؟ » 
۲ والإنصاف ام وكشاف القناع .(TYY« ٠١۸/۳‏ 
والأقرب : أنه ينعقد بكل ما تعارف عليه الناس من الصيغ كما تقدم في 
أول كتاب البيع . 
دلق لأنه عقد مالي فاث شترط العلم به وجعل وثيقة بحق ولا يحصل التوثيق 
بدون معرفته . 
0 وهو البالغ العاقل الحر الرشيد غير المحجور عليه» وتقدم في أول كتاب 
البيع/ شروط صحة البيع . 
وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية ؛ لأنه عقد مالي فلم يصح إلا من 
هله. 
وعند الحنفية: أن الصبي المأذون له يجوز له الرهن والارتهان؛ لأن 
الرهن من توابع التجارة فيملكه من يلك التجارة . 
وعند المالكية : أن الصبي ا و يضح وهتهما زيكون را 
موقوقًا على إجازة الولي . 
(بدائع الصنائع 0/ ١١۳٠ء‏ وشرح الخرشي 2775/6 ونهاية المحتاج 
٤‏ وكشاف القناع ۳/ ۳۲۲). 
(۳) كما لو استعار أو استأجر شيئًا ليرهنه فيصح» ويأتي بحثه عند قول المؤلف 
«ولو استعار شيا ليرهنه جاز. . .» 


اا سي ب بيو 6 
ريصح في كَل عَيْنِ يَجُوزْ بَْعْهَا 

وريصح) الرهن (في كل عين يجوز بيعها) لأن القصد منه الاستيثاق 
بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذره من الراهن» وهذا 
متحقق في كل عين يجوز بيعهالا 6 ...ا ED E‏ 


)١(‏ فقوله ل ل ل ل 

في أول باب الرهن 

TTT‏ سعد راعج 
المؤلف. 

وعند المالكية : : يجوز رهن ما فيه غرر يسير كبعير شاردء وثمر لم يبد 
صلاحه؛ لأن المرتهن دفع ماله وثيقة فساغ أخذه با فيه غرر» بخلاف ما فيه 
غرر شديد كالجنين وزرع لم يخلق. 

وعند الحنفية يشترط في المرهون ما يلي : 

. أن يكون مقسوما فلا يجوز رهن المشاع‎ ١ 

۲ أن يكون مفرغا عن ملك الراهن» فلا يجوز رهن مشغول بحق 
الراهن كدار فيها متاعه . 

۳ أن يكون تميزاء فلا يجوز رهن المتصل بغيره اتصال خلقة كالشمر 
على الشجر ؛ لأن المرهون متصل د بغير المرهون خلقة فكان كالشائع . 

(الهداية ٠١١ /٤‏ وحاشية الطحطحاوي ٠٠١ /٤‏ وشرح الزرقاني 
٥‏ ۷ وبلغة السالك »٠١4/7‏ ونهاية المحتاج 2778/4 والشرح 
الكبير مع الإنصاف /١١‏ 756). 

وفي الشرح الكبير مع الإنصاف؟١/‏ ۸ : «يجوز رهن ما يسرع إليه 
الفساد بدين حال ومؤجل ؛ لأنه يكن إيفاء الدين من ثمنه أشبه الثوب سواء 
كان ما يكن تجفيفه كالعنب أو لا يكن كالبطيخ» > فإن كان ما يجفف فعلى 
الراهن تجفيفه لأنه من مؤنة حفظه. ٠.٠‏ وإن كان مما لا يجفف فإنه يباع = 


ل اج لم كن ل لك ا ا ا ل ا ا ا ا ل 0 


ل سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


حتى المكاتب7١2؛‏ لأنه يجوزا'! بيعه ويمكن من الكنبييت53: ومايؤديه من 


النجوم!'! رهن معد" وإن عجز ثبت الرهن [فيه]"" وفي كسبه وإن عتقا؛] 


بقى ما أداه رهت . 
ولايصح شرط منعه من التصرف"', والمعلق عتقه بصفة إن كانت 
توجد قبل حلول!*! الدين لم يصح رهنه وإلا صح . 


- ويقضي الدين من ثمنه إن كان حالاً أو يحل قبل فسادهء وإن لم يحل قبل 
فساده فشرطا بيعه وجعل ثمنه رهتا فعلا ذلك» وإن أطلق العقد فذكر 
القاضي فيه وجهين : 
أحدهما: لا يصح؛ لأنه بيع الرهن قبل حلول الحق . 
والثاني: يصح وهو الصحيح ؛ لأن العرف يقتضي ذلك؛ لكون المالك 
لايعرض ملكه للتلف . ..6اه. 
)١(‏ وهذاهو المذهب؛ لماعلل به المؤلف . 
والقول الثاني : لا يصح رهنه إذا شرط استدامة القبض في الرهن» جزم 
به ابن قدامة في المقنع › وصححه في المغني (المصدر السابق) . 
ويأتى أن استدامة القبض ليست شرطًا فى الرهن . 
(۲) لأنه ملك ذلك بالكتابة وهى سابقة على الرهن . 
(۳) لأنه كنمائه (كشاف القناع 0771/9 . 
(4) كمن مات بعد كسبه (المصدر السابق) . 
(6) حتى لا يعتق ؛ لمخالفته لمقتضى عقد الكتابة . 
(7) في كشاف القناع ۳/ 7777: «فأما الرقيق المعلق عتقه بصفة بأن قال له سيده: - 


[] في/ س بلفظ : (لا يجوز). 
1 في/ ف بلفظ : (النجم). 
[۳] ساقط من / م» ف. 

[:] في/ س بلفظ : (اعتق) . 
[] في/ م» ف بلفظ : (حول) . 


ويصح الرهن (مع الحق '١()‏ بأن يقول: بعتك هذا بعشرة إلى شهر 
ترهئني بها عبدك هذا فيقول: اشتريت منك ورهنته لأن الحاجة داعية لجوازه 
ذا(" (و) يصح (بعده) أي بعد الحق بالإجماع”"», ولا يجوز قيله؟2؛ 


- إذا جاء وقت كذا فأنت حرء فإن كانت الصفة توجد قبل حلول الدين لم 
يصح رهنه؛ لعدم إمكان بيعه عند حلوله» وإلا بان لم توجد قبل حلوله صح 
رهنه لإمكان بيعه» وإن كانت الصفة تحتمل الأمرين أي الوجوب قبل حلول 
الدين وبعده» كأن علق عتقه بقدوم زيد صح رهنه أيضا كالمدبر والمريض» . 
)١(‏ أي في صلب العقد. 
(؟) وفي الشرح الكبير مع الإنصاف /٠١‏ 54: «لأن الحاجة داعية إلى ثبوته 
فإنه لو لم يعقده مع ثبوت الحق ويشترطه فيه لم يتمكن من إلزام المشتري 
وكانت الخيرة للمشتري» والظاهر أنه لا يبذله فتفوت الوثيقة» . 
(۴) حكاه صاحبا المغني والشرح الكبير (المغني /١‏ 55 4» والشرح الكبير مع 
الإنصاف .)755/١7‏ 
لأن الله تعالى قال : < وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة » 
فجعله الله بدلا عن الكتابة فيكون في محلهاء ومحلها بعد وجوب الحق؛ 
ولأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى الوثيقة به» فجاز أخذها به كالضمان 
(المصدر السابق) . 
(€) وهذاهو المذهب»› ومذهب الشافعية ؛ لما علل به المؤلف . 
وعند الحنفية والمالكية: يصح ذلك» فلو قال رهنتك ثوبي بعشبرة 
تقرضنيها غداً وسلمه إليه ثم أقرضه الدراهم لزمه الرهن؛ لأنه وثيقة بحق 
فجاز عقدها قبل وجوبه. 
(حاشية الطحطحاوي ٠/5‏ »© وبلغة السالك ١١١/۲‏ وروضة 
الطالبين 5/ “5 » وكشاف القناع */ .)١۲۲‏ 
والأقرب : الصحة إذ الأصل في المعاملات الحل . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


لأنه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته» ولأنه تابع للحق فلا يسبقه . 
ويعتبر أن يكون (بدين تانع أو ماله EE‏ فين 
مضمونة” © كعارية ومقبوض بعقد فاسدء ونفع إجارة في ذمة 2 لا على 


)١(‏ أي من شروط صحة الرهن» وتقدم بعض شروطه قريبًا عند قوله: «ويعتبر 
معرفة قذره وجنسه وصفته. . ٠.‏ . 

(۲) أي إلى الثبوت كثمن في مدة خيار» وأجرة دار . 

وهذا باتفاق الأئمة (المصادر السابقة) . 

(۳) فالمذهب ومذهب المالكية: يصح أخذ الرهن بالأعيان المضمونة؛ لأن 
المقصود من الرهن الوثيقة بالحق وهو حاصل فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل 
الراهن على أدائهاء فإن تعذر أداؤها استوفى بدلها من ثمن الرهن فأشبهت 
ما فى الذمة . 

وعند الحنفية : يجوز الرهن بالأعيان المضمونة بعينها كالمغصوبة وبدل 
الخلع والصداق وبدل الصلح عن دم؛ لأن الضمان متقررء فإنه إن كان قائما 
وجب تسليمه» وإن كان هالكًا تجب قيمته فكان رهئًا ا هو مضمون» وأما 
الأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع» والأمانات الشرعية كالوداع 
والعواري والمضاربات ومال الشركة فلا يجوز أخذ الرهن بها . 

وعند الشافعية: لا يجوز أخذ الرهن بالأعيان المضمونة؛ لأن الله ذكر 
الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها (المصادر السابقة) . 

والأقرب: صحة أخذ الرهن بالأعيان المضمونة كالدين» وإن لم تكن 
مضمونة يصح أخذ الرهن في حال التعدي أو التفريط» والله أعلم . 

زفق وهو ما اختل فيه شرط من شروط البيع . 

)٥(‏ كمن استؤجر لبناء دار ونحو ذلك» فإنه إذا لم يعمله الأجير بيع الرهن. 
واستؤجر منه من يعمله . 


الهاو ه .اواو و هده هد .اهماو و واه و و وها واه 6 مد 5د م 5و 


كتاب ابيع ا 


ويلم في حَق الراهن فقَطء وَيَصِح رَهْنْ المشّاع 

دين کا أو دية على عاقلة قبل الحلول7© و لا بعهدة ا ي وثمن 

وأجرة معينين ونفع نحو دار معينة!؟) . 
(ويلزم) الرهن بالقبض (في حق الراهن فقط) لأن الحظ فيه لغيره» 

فلزم من جهته. كالضمان في حق الضامن» (ويصح رهن المشاع)220؛ لأنه 


)١(‏ فلا يصح أخذ الرهن على المكاتب؟ لأن له أن يعجز نفسه أو يعجز. 

(۲) لعدم ثبوته؛ لأن العاقلة قد تموت أو يصيبها جنون ونحو ذلك» قبل الحول 
فلا يلزمها شيء» وبعد الحول يصح لوجوبه إِذَا (انظر: كشاف القناع 
(Y/Y‏ 

(۳) أي تبعة مبيع ؛ لأن البائع إذا وثق على عهدة المبيع » فكأنه لم يقبض الشمن 
ولا ارتفق به» وليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره بمنع البائع التصرف فيه 
(المصدر السابق). 

)٤(‏ في كشاف القناع ۳/ :۳٠١‏ «ولا يصح أخذ الرهن بعوض غير ثابت في 
الذمةء كثمن معين وأجرة معينة في إجارة ومعقود عليه فيها أي الإجارة إذا 
كان منافع عين معينة كدار معينة» وعبد معين ودابة معينة لحمل شيء معين 
إلى مكان معلوم؛ لأن الذمة لم يتعلق بها في هذه الصور حق واجب ولا 
يؤول إلى الوجوب؛ لأن الحق في أعيان هذه الأشياءء وينفسخ عقد الإجارة 
عليها بتلفها» اه. ش 

(5) وهذاهو المذهب» ومذهب المالكية» والشافعية؛ لما علل به المؤلف, ولأنه لا 
ضرر على الشريك؛ لأنه يتعامل مع المرتهن كما يتعامل مع الراهن . 

وعند الحنفية : لا يصح رهن المشاع ؛ لعدم كونه مميزاء وموجب الرهن 
الحبس الدائم ما بقي الدين» وبالمشاع يفوت الدوام ؛ لأنه لابد من المهايأة» 
5 : رهنتك يوما دون يوم. 

(حاشية ابن عابدين 0/ ٠١‏ وحاشية الدسوقى ”/ ٥١۷‏ وروضة 
الطالبين /٤‏ ۳۸ء وكشاف القناع / 0777 . 


لسلسم 2 .اام ملل د __ _ الروض المربع شرح زاد المستقدع 
وَيَجُوز رهن المبيع عَيْر المكبل والمؤزون على ثمَبه وغيره 

يجوز بيعه في محل الحق» ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد 
أحدهما أو غيرهما جاز'ء وإن اختلفا جعله حاكم بيد أمين أمانة أو 
8 5 

با جر . 


(ويجوزرهن المبيع) قبل قبضه" (غير المكيل والموزون) والمذروع 
والمعدود”؟' (على ثمنه وغيره) عند بائعه وغيره لأنه يصح بيعه بخلاف 
المكيل ونحوه“؛ لأنه لا يصح بيعه قبل قبضه فكذلك رهنه . 


.)١(‏ لأن الحق لا يعدوهماء وفي كشاف القناع 7/ :۳۲١‏ «ثم إن كان المرهون 
بعضه مما لا ينقل كالعقار خلى الراهن بينه وبينه» وإن لم يحضر الشريك ولم 
يأذن؛ إذ ليس فى التخلية بينه وبينه تعد علىاحصة الشريك» وإن كان مما 
ينقل كالشياب والبهائم فرضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو 
غيرهما جاز) . 

(۲) لأن أحدهما ليس أولى به من الآخرء ولا يكن جمعهما فيه فتعين ذلك . 

(۳) لجواز بيعه على المذهب» وتقدم في كتاب البيع . 

(€( وكذا ما بيع بوصف أو رؤية متقدمة؛ لعدم جواز بيعه قبل قبضه وهذا هو 
المذهب. 

والقول الثاني : يصح رهن المكيل ونحوه قبل قبضه حكاه القاضي وابن 

عقيل» واختاره شيخ الإسلام ؛ لأنه قبضه مستحق» وإنمالم يجز بيعه لأنه 


يفضي إلى ربح مالم يضمن . 
(قواعدابن رجب» القاعدة(۲٥)»‏ والإنصاف مع الشرح الكبير 
001 


(5) من موزون ومعدود ومزروع» وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة . 


yT 
َمَا لا يَجُورْبَيْعُهُ لا يصح رهه إلا الشمّرة والززع الأخَضر قبل بدو صلاحهما‎ 
بدُون شَرْط القطع‎ 

روما لا يجوز بيعه) كالوقف وأم الولد'“ (لا يصح رهنه) لعدم 
حصول مقصود الرهن منه”"' ر إلا الشمرة والزرع الأخضر قبل بدو 
صلاحهما بدون شرط القطع)(" . 

فيصح رهنهما مع أنه لا يصح ببعهما بدونه ۶ ؛ لأن النهي عن البيع لعدم 
الأمن من العاهة ولهذا أمر''! بوضع الجوائح» وبتقدير تلفها لا يفوت 
حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن"» ويصح رهن الجارية دون 
ولذها وفك و تاعا رخفن الاين غا قال الرهن موا الك 


(1) وكالكلب والمحهول والعين الرهونة: 
(۲) أي باستيفاء الدين من ثمنه عند التعذر . 
وتقدم قريبًا خلاف أهل العلم فيما يصح رهنه» وما لا يصح رهنه . 

(۳) استثناء من قوله : «وما لا يجوز بیعه. . ٠.‏ . 

)٤(‏ أي بدون شرط القطع في الحال» وتقدم بحث هذه المسألة في باب بيع 
الأصول والثمار. 

(5)» (5) تقدم بحث ذلك في باب بيع الأصول والثمار . 

(۷) فالغرر يقل فى الرهن ؛ لاختصاصه بالوثيقة . 

(۸) قال في كشاف القناع /78: «ويصح رهن الأمة دون ولدها أو أخيها 
ونحوه» وعكسه أي يصح رهن ولدها ونحوه دونهاء وكذا رهن الأب دون 
ولده» أو ولده دونه ونحوه؛ لأن النهي عن بيع ذلك إغا هو لأجل التفريق 
بين ذي الرحم المحرم وذلك مفقود هناء فإنه إذا استحق بيع الرهن يباعان أي 
الأمة وولدها أو الأخوان ونحوهماء ويوفى الدين من ثمن المرهون منهاء - 


سا( ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا يرم ارهن إلا بالقنضٍِ 


ولا يلزم الرهن) في حق الراهن (إلا بالقبض)'١‏ كقبض المبيع لقوله 


- والباقي من ثمن المرهون منها للراهن» وإن لم يف ثمنه بالدين فما بقي من 
الدين مرسل في الذمة لا رهن به» فإذا كانت الجارية هي المرهونة دون ولدها 
وبيعا معا وكانت قيمتها مائة مع كونها ذات ولد وقيمة الولد خمسين فحصتها 
ا لسار دلت ا اللي و با في ا وص حح في 
التلخيص: أنها تقوم مع ولدها وولدها معها؛ لأن التفريق محرم فيقوم كل 
منهما مع الآخر: قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى» اه. 

000 وهذا هو المذهب». وهو قول الحنفية والشافعية؛ لقوله تعالى: « فَرهان 
مقبوضة ) فلو لزم عقد الرهن بدون قبض لا كان للتقييد به فائدة» ولأن 
النبي ته أقبض اليهودي درعه . متفق عليه . 

ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض . 

وعند المالكية : يلزم بالعقد لكنه لا يتم إلا بالقبض» ويجبر الراهن على 
تسليم الرهن للمرتهن» لعمومات الأمر بالوفاء بالعقود» ولأنه عقد يلزم 
بالقبض فلزم بالعقد قبله كالبيع . 

وعن الإمام أحمد: أن القبض ليس شرطا في المتعين فيلزم بمجرد 
العقد» وعلى هذا متى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه كالبيع . 

(حاشية ابن عابدين 0/ 7048؛ والإشراف ۲/ ؟؛ وحاشية البناني على 
شرح الزرقاني ۲٠۳/١‏ ونهاية المحتاج 4/ 637 7ء والمغني 2445/5 
وقواعد ابن رجب». القاعدة ))٤۹(‏ , 

والأقرب : أنه يلزم بالقول مطلقًا > لعمومات الأمر بالوفاء بالعقود؛ 
لقوله تعالى ١‏ ها أيه الذي نآو ورا بالود وقول 6 : «أد الأمانة إلى 
من ائنتمنك». ومااستدل به الجمهور محمول على الغالب» أو زيادة 
الاستيئاق» والله أعلم . 


وله ود ود ود ود هو واو ود واه وعد فد وهاو وا .اه و وه راردا مث 


تعالى : ظفْرهانْ مقبوضة 4 ولا فرق بين المكيل وغيره”"2 وسواء كان القبض 
من المرتهن أو من اتفقا عليه والرهن قبل القبض صحيح› وليس بلازم» 
فللراهن فسخه والتصرف فيه" فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل 
وبنحو إجارة أو تدبير لا يبطل!'! لأنه لا ينع" من البيع. 


.)۲۸۳( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) خلاقًا لقول بعض الأصحاب: في غير المكيل والموزون رواية أخرى: أنه 
يلزم بمجرد العقد كالبيع» وقد نص عليه أحمد في رواية الميموني (الشرح 
الكبير مع الإنصاف 0791/١7‏ . 

(۳) لعدم وجود شرط اللزوم وهو القبض عند الجمهور » وصفة قبضه كقبض 
مبيع (انظر : كشاف القناع 2711/9 . 

)٤(‏ ونحو ذلك مما ينقل الملكية؛ وفي كشاف القناع :77١/7‏ «فلو تصرف فيه 
راهن قبل القبض بهبة أو بيع أو عتق أو جعله صداقًا أوعوضا في خلع أو 
طلاق أو عتق أو جعله أجرة أو جعلاً في جعالة ونحو ذلك ما يخرج به عن 
ملكه أو رهنه ثانيًا نفذ تصرفه لعدم لزوم الرهن وبطل الرهن الأول؛ لأن هذه 
التصرفات تمنع الرهن» فانفسخ بها سواء أقبض الراهن الهبة والبيع والرهن 
الثاني أم لم يقبضه؛ اه. 

وهذا بناء على القول بعدم لزوم الرهن إلا بالقبض . 

(5) ونحو ذلك من التصرفات التي لا تمنع المنع البيع؛ ومثل ذلك الكتابة للعبد 

وتزويج الأمة (المصدر السابق) . 


1 في/ س بلفظ : (لا تبطل) . 
[13] في/ ف بلفظ: (لأنه يمنع) . 


روا ت 
وَاسْتِدَامَئَهُ شَرْطٌ فإن أخرجه إلى الراهن باختيّاره ال لْرومُة فَإِن رده 


(واستدامته) أي القبض ( شرط) ذف في اللزوم للآية وكالابتداء7' . 
( فإن أخرجه) المرتهن (إلى الراهن باختياره)”'2» ولو كان نيابة عند" 


(زال لزومه) لزوال استدامة القبض”*' وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه 
C1]‏ 


ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق" » (فإن رده) أي 


. وهذاهو المذهب؛ لما علل به المؤلف‎ )١( 

وعند الحنفية والشافعية : أنه لا يشترط استدامة القبض فى الرهن» فلو 
استرجعه الراهن بعارية أو وديعة صح؛ لأنه عقد يعتبر القبض في ابتدائه» 

يشترط استدامته كالهبة» وللمرتهن الحق فى استرداده . 

وعند المالكية : يشترط فى صحة الرهن استدامة القبض » فإذا قبض 
المرتهن المرهون» ثم رده إلى الراهن بعارية» أو وديعةء أو إكراء. . . بطل 
الرهن ؛ لأن الرهن وثيقة فكانت استدامته شرطًا فيه . 

(ردالمحتار 201١/5‏ والأم ۳/ ١‏ . والإشراف ۲/ ٠۲‏ وبداية المجتهد 
۲/ ۰ وشرح امنتهى ۲/ ۲۳۳). 

(۲( ولو كان بإجارة» أو إعارة» على المذهب . 

)۳( كأن يو دعه عنده (انظر : كشاف القناع ۳/ ۳۳۳ ا (TTT /Y‏ 

() التي هي شرط اللزوم» والمشروط ينتفى بانتفاء شرطه . 

(8) لكن إذا طلبه المرئهن روحت على الراهن دفعه اله لعهوم قولة تعالئ : ايا 
أيها الّذين آمنوا أوفوا بالعقود ). ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: 
«المسلمون على شروطهم» . (المصادر السابقة) . 

() وهذاهو المذهب؛ لأن هذا التصرف لا يمنع البيع فلم يفسد القبض . 

وعن الإمام أحمد: يزول لزومه» نصره القاضي واختاره أبو بكر . 
(الإنصاف مع الشرح الكبير ۱۲/ ۳۹٤‏ وكشاف القناع ۳/ 6 277 . 


[ في/ س بلفظ : (لقبض). 


[رد]" الراهن الرهن (إليه) أي إلى المرتهن (عاد لزومه إليه) لأنه أقبضه 
باختياره فلزم كالابتداء» ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه2» ولو استعار 
شيئًا ليرهنه جاز”' ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده"» لكن له مطالبة 
الراهن بفكاكه مطلقًّا”؟)؛ ومتى حل الحق ولم يقضه» فللمرتهن بيعه 
واستيفاء دينه منه”* ويرجع المعير تقيمتة أو مل . 


)١(‏ حيث لم يطرأ عليه ما يبطله أشبه ما لم تراخى القبض عن العقد. 
وفي كشاف القناع ”/ 777: «وإن أزيلت يده أي يد المرتهن بغير حق 
كالغصب والسرقة وإباق العبد وضياع المتاع ونحوه فلزومه باق؛ لأن يد 
المرتهن ثابتة عليه حكما» . 
(؟) في المغني 557/5 : «قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم 
على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئًا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل 
سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز» . 
(انظر: حاشية ابن عابدين 0/ 770 وشرح الزرقاني 251١/8‏ 
ورواضة الطاليين؟ 8ه وال 459). 
وال نفا اوش أن يدك ال و ادو الى ره وسيم 
ومدة الرهن؛ لأن الضرر يختلف بذلك فاحتيج إلى بيانه كأصل الرهن». 
)۳( 00 
(4:) قبل حلول الدين أو بعده؛ لان السارية لا تلزم بالإعارةء ويأني في باب 
العارية . 
وأما المؤجر فليس له الرجوع قبل مضي الإجارة للزومها (انظر: كشاف 
القناع 0357/5 . 
(6) إذ هذا مقتضى الرهن 
(5) أي يرجع المعير على المستعير بقيمة المعار إن كان قيمياء ومثله إن كان مثليّاء - 


۷و سس اروس ار شرج اہ الست 
ولا ينهذ تصرف وَاحِدٌ مِنَهُمَّا فيه بِغَيْر إذن الآخر 

وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن'ء رولا 
يىفذا"' تصرف واحد منهما) أي من الراهن والمرتهن (فيه) أي في الرهن 
المقبوض ( بغير إذن الآخر)”"©؛ لأنه يفوت على الآخر حقه . 

فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة"» وإن اتفقا 


= وإن لم يكن مثليا رجع بأكثر الأمرين من قيمته أو ما بيع به. . .». 
والمنصوص: يرجع ربه بقيمته لا بما بيع به سواء زاد على القيمة أو 
نقص» صححه في الإنصافء وقال: قدمه في الفروع والفائق والرعاية 
الصغرى (المصدر السابق) . 

)١(‏ لأن العارية مضمونة على المذهب مطلقاء إلا في بعض المسائل » ويأتي في 
باب العارية» وأما بالنسبة للمؤجر فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط لأنه 
أمانة . 

(؟) أما المرتهن فلا يملك التصرف فيه با يلك الملكية؛ لأنه أمانة في يده» وأما 
الراهن فتصرفه بذلك يبطل حق المرتهن من الوثيقة . 

قال ابن المنذر في الإجماع ص )١77(‏ : «وأجمعوا على أن الرهن ممنوع 
من بيع الراهن وهبته وصدقته» وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق 
المرتهن» . 

ويأتي تصرف المرتهن بالبيع لإيفاء الدين» وإذا أذن المرتهن للراهن فيما 
ينقل الملكية بطل الرهن» إلا إن شرط عليه أن يجعل ثمنه رهتًا مكانه . 

(۳) فإن كانت دارا أغلقت أو سيارة أوقفت . 

والتصرف في منافع الرهن لا تخلو من أمرين : 

الأول : أن تكون من قبل المرتهن 

فالمذهب ومذهب الحالكية: أن المرتهن لا يملك إجارة أو إعارة العين - 


[1] في / س بلفظ : (ولم). 
[YJ‏ في/ م۰ ف بلفظ : (ينعقد) . 


هله ها a GS o‏ ود واو واه وا و ه 


على الإجارة» أو الإعارة جازء ولا ينع المرتهن الراهن من سقي شجر 


= المرهونة إلا بإذن الراهن»ء ولا يخرج بذلك عن الارتهان؛ لأن في عدم 

الإجارة أو الإعارة تعطيلاً نافع الرهن ولا فائدة في تعطيلها؛ لأنه تضييع 

للمال وقد نهى النبى تبه عن إضاعة المال» ولأن يد المستأجر والمستعير نائبة 

عن يد المزتهن فى الفط فجارت الإجارة والإعارة كما لو وضغاه تحت يد 

عدل. 1 

لكن لابد من إذن الراهن ؛ لأن المرتهن ليس مالكاء وإغا له حق التوثقة 

وعند الحنفية: أن المرتهن لا يلك إجارة الرهن إلا بإذن الراهن لكن 
يخرج عن حال الارتهان» ولا يملك المرتهن الإعارة ولو مع الإذن؛ لقوله 
تعالى  :‏ فرهان مقبوضة 4 فجعل الله القبض من صفات الرهن» فإذا آجره أو 
أعاره خرج عن ذلك . 

ونوقش: بأن القبض ليس شرطًا للزوم الرهن كما تقدم قريبًاء وعلى 
هذا فالأقرب القول الأول. 

(أحكام القرآن للجصاص 20١/١‏ وبدائع الصنائع /١‏ ۷١٤٠ء‏ 
والكافي لابن عبد البر 81١7/7‏ » والكافي لابن قدامة »15١/7”‏ والمبدع 
)2. 

الثاني: أن تكون من قبل الراهن» فالمذهب ومذهب الحنفية والمالكية : 
أن الراهن ليس له حق التصرف في منافع العين المرهونة بغير إذن المرتهن ؛ 
لأن قبض الرهن شرط للزومه» وهذا يمنع أن يسترده الراهن ؟ ليتصرف فيه . 

ولأن الرهن وثيقة بالدين؛ ليستوفي منه الحق» وإذا لم يكن في يد 
المرتهن فات المقصود. 

وعند الشافعية : أن الراهن يملك التصرف في منافع العين المرهونة على - 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إلا عتق الراهن , إن يصح مع الإثم 
aT‏ تا 
خطرة”" (إلا عتق الراهن)''! المرهون (فإنه يصح مع ثم )217 لأنه مبني 


< وجه لا ضرر فيه على المرتهن؛ لأنه لا يتنافى مع عقد الرهن» وهو تعين 

المرهون للبيع في سبيل إيفاء الدين. 
(المبسوط /5١‏ ١١٠٠ء‏ ومواهب الجليل ٠١/١‏ والأم 2168/7 
والمهذب ١١/١‏ . والمبدع 5/ 577). 

() أي لا ينع المرتهن الراهن من سقي شجر مرهون وتلقيحه؛ لأن ذلك من 
مصلحة الرهن (كشاف القناع ۳/ 07770 . 

(؟) وكتعليم فن صناعة» ودابة السيرء وغير ذلك مما فيه مصلحة الرهن (المصدر 
السابق) . 

(۳) في المصباح /١‏ 786: «السلعة: خراج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك» قال 
الأطباء: هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه وله غلاف 
وتقبل التزيد؛ لأنها خارجة عن اللحم» . لأنه يخاف عليه من قطعها . 

(4) وهذا هو الصحيح من المذهب» وسواء كان الراهن موسرا أو معسرا . 

وفي الإنصاف مع الشرح الكبير 411/17 : «ويحتمل أن لا ينفذ عتق 
المعسر وذكره ف فى المحرر تخريجا وهو رواية عن أحمد. . قلت : وهو قوي في 
ال ود ا ف ایت : إن كان المعتق معسرا استسعى العبد بقدر 
قيمته تجعل رهنًا . 

وقيل: لا يصح عتق الموسر أيضّاء وذكره ذ في المبهج وغيره رواية. 

وقال فى الفائق : وعنه: لا ينفذ عتق الموسر بغيره» اختاره شيخنا يعنى 
به الشيخ تقي الدين». : 

والأقرب: عدم نفوذ عتقه مطلقًا؛ لما فيه من إسقاط حق المرتهن من 
اة 


[ في/ ف. م بلفظ : ( الراهن والمرهون) . 


E 


نوخد مُه وكمنبة ورس ا جنانة 
على السراية والتغليب؟. 

(وتؤخذ قيمته) حال الإعتاق من الراهن؛ لأنه أبطل حق المرتهن من 
الق a‏ وفكون (رهتا مكانه) لأنهاة'؟ بدل عنه وكذا لو قتله"» أو 
أحبل الأمة بلا إذن المرتهن. أو أقر بالعتق وكذبه . 


(ونماء الرهن) المتصل والمنفصل ؛ كالسمن وتعلم الصنعة والولد 


والثمرة والصوف» (وكسبه' وأرش الجداية EE‏ ل د دع د م 


. السراية : أنه إذا أعتق ال موسر جزءا من عبد له فيه شرك سرى إلى جميعه‎ )١( 
والتغليب: كما لو قال: عبدي حر ولم تكن نية له ولا تخصيص عتق‎ 
. كل عبد له‎ 
أشبه مالو أتلفه.‎ )۲( 
. أي وكالعتق لو قتل المرهون في أنه يجعل قيمته رهئًا مكانه‎ )"”( 
قال ابن المنذر في الإجماع ص (157): : «وأجمعوا على أن للمرتهن منع‎ )5( 
. الراهن من وطء أمته المرهونة»‎ 
وفي كشاف القناع */777: «وإن أولدها الراهن بأن وطى المرهونة‎ 
فأحبلها بعد لزوم الرهن وولدت ما تصير به أم ولد» وهو ما تبين فيه خلق‎ 
إنسان ولو خفيًا حرجت من الرهن؛ لأنها صارت أم ولد له» وأخذت منه أي‎ 
الراهن قيمتها حين أحبلها؛ لأنه وقت إتلافها فجعلت رهنًا مكانها كما لو‎ 
أتلفها بغير ذلك» وإن تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها؛ لأنها تلفت بسبب‎ 
كان منه إلا أن يكون الوطء بإذن المرتهن».‎ 
. أي فيلزمه قيمته رهنًا مكانه؛ لأنه عتق بإقراره‎ )5( 
: ناء الرهن لا يخلو من أمرين‎ )( 
- الأول: أن يكون متصلاً كالسمن وكبر الشجر فهذا يتبع الأصل باتفاق‎ 


[ في/ س بلفظ : (لأنه) . 
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عَلَيْهِ مُلْحَقَ به. وَمَوْنْتَهُ عَلَئ الرّاهن 

عليه" ملحق به) أي بالرهن فيكون رهئا معه ويباع معه لوفاء الدين إذا 
(ومؤنته) أي الرهن (على الراهن)2'2 لحديث سعيد بن المسيب عن 


= الأئمة. 
الثاني : أن يكون منفصلاً كالولد والثمرة والصوف ونحو ذلك . 
فالمذهب: أنه ملحق بالرهن فيكون رهنًا معه؛ لأنه حكم ثبت في العين 
بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع بأنواعها كالملك بالبيع وغيره» ولأن 
النماء حادث من عين الرهن فيدخل فيها كالمتصل . 
وعند الحنفية : أن تماء الرهن كالولد والثمر واللبن والصوف ونحو ذلك 
رهن مع الأصل» بخلاف ماهو بدل عن المنفعة كالأجرة والصدقة والهبة فلا 
تدخل في الرهن وهي للراهن . 
وعند المالكية : ما تناسل من الرهن ونتج منه كالولد يسري إليه الرهن› 
وما عدا ذلك من الزوائد كالصوف واللبن وثمار الأشجار وسائر الغلات فلا 
يسري عليها الرهن . 
وعند الشافعية : أن الزيادة المنفصلة بأنواعها لا يسري عليها الرهن؛ لأن 
الرهن لا يزيل الملك فلم يسر عليها كالإجارة. 
(حاشية ابن عابدين ه/ ۳۴١‏ وبداية المجتهد ۲/ ١٠٤۲ء‏ والقوانين 
الفقهية ص (۳1۹)» ونهاية المحتاج 5/ ۲۸4۹ء والإنصاف ۲/٦٤۲ء‏ 
وكشاف القناع ۳/ ۳۳۸). 
)١‏ لأنه بدل جزئه فكان منه كقيمته لو أتلفه . 
(۲) وهذا قول جمهور أهل العلم ؛ لما استدل به المؤلف . 
وعند الحنفية: ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه أو بتعيينه كعلف = 


واوا وام وقاهاه هاعد واو و و ود قاع هد و .د ود مهارد مامد ناواو 


ا ا 


واكفدة E E‏ 
أبى هريرة أن النبى عه قال :«لا يغلق""الرهن من صاحبه الذي رهنه. له 
غدمه وعليه غرمه»' رواه الشافعي والدارقطني» وقال : إسكاة ن 


PD 
(و) على الراهن أيضا ( كفنه) ومؤنة تجهيزه بالمعروف لأن ذلك تابع‎ 
لمؤنته» (و) عليه أيضًا (أجرة مخزنه" )“إن كان مخزونًا وأجرة‎ 


= الدابة وأجرة الراعي وسقي البستان فعلى الراهن» وما يحتاج إليه لحفظ 
المرهون كمأوى الماشية وأجرة الحفظ فعلى المرتهن ؛ لأنه حبس المرهون له . 
(المصادر السابقة) . 
والأقرب: قول جمهور أهل العلم ؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه . 
)١(‏ أي لا يستحقه بالدين الذي هو مرهون به إذا عجز صاحبه عن فكه ‏ وقيل : 
هو أن يرهن الرجل متاعا ويقول: إن لم أوفك في وقت كذا فالرهن لك 
بالدين فنهى عنه . (انظر: المصباح 7/ .)551١‏ 
وقوله : «له غنمه» أي زيادته» «وعليه غرمه) أي نفقته وهلاكه . 
ويأتي قريبًا إن شاء الله تفسير علق الرهن: «أو شرط إن جاءه بحقه في 
وقت كذاء وإلا فالرهن له. . .». 1 
(۲) تقدم تخريجه ص .١١5‏ 
(۳) كسائر العبيد والإماء والأحرار؛ لحديث أبي سعيد المتقدم . 
)٤(‏ وهذا قول جمهور أهل العلم؛ لأنه نوع إنفاق فكان على الراهن كالطعام» 
ولأن الرهن ملك الراهن فكان عليه مسكنه وحافظه كغير الرهن . 
وعند الحنفية : على المرتهن ؛ لأنه حبس المرهون له . (المصادر السابقة) . 


. في/ س بلفظ : (إسناد صحيح حسن)‎ [YJ 
. في/ س بلفظ : (مخزونه)‎ [YJ] 


6 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وهو أمَانة في يَدالمرتَهَن ونا تلف من غير تعد من 


حفظه'“ ر وهو أمانة في يد المرتهن)" للخبر السابق» ولو قبل عقد الرهن 
كبعد!'! الوفاء(" (إن تلف من غير تعد) ولا تفريط (منه) أي من 


)١(‏ وكذا مداواته وسقيه وجذاذه ورعى ماشيته وتأبير تخل وأجرة من يرده إذا 
أبق على راهن . (كشاف القناع */ 0871 . 

(۲) وهذاهوالمذهب» ومذهب الشافعية؛ لما استدل به المؤلف من حديث 
أبي سعيد المتقدم» ولأنه لو ضمن المرتهن لامتنع الناس من فعله خوفًا من 
الضمان ولتعطلت كثير من المداينات . 

وعند الحنفية : أن يد المرتهن يد ضمان فيضمن إن هلك بيده الأقل من 
قيمته ومن الدين؛ لما روى عطاء بن أبي رباح «أنه حدث أن رجلاً رهن فرسا 
فنفقت في يده » فقال رسول الله عله للمرتهن: «ذهب حقك» رواه أبو داود 
فى المراسيل » وفيه أيضًا مصعب بن ثابت بن عبد الله » ضعفه ابن القطان . 
(نصب الراية /٤‏ 771 . 

وعند المالكية : ما يمكن إخفاؤه كالحلي والعروض تضمن إن لم يكن 
الرهن عند أمين أو لم يقم بينة على هلاكه بلا تفريط منه» وما لا يكن إخفاؤه 
لا يضمن إلا بالتفريط . 

(حاشية الطحطحاوي 5/ 7575.» وبداية المجتهد ۲/ ۲٤۷‏ وحاشية 
الدسوقي ۳/ 27607 ونهاية المحتاج 5/ 2١101‏ والإنصاف ه/ .)١60‏ 

والأقرب: قول الشافعية والحنابلة؛ لما استدلوا به. ولأن المرتهن قبض 
العين بإذن المالك . 

(۳) أي الرهن أمانة في يد المرتهن ولو قبل عقد الرهن» بأن دفع له العين ليرهنها 
بعد فتلفت كبعد وفاء الدين أو الإبراء منه . (كشاف القناع 0751/7 . 

(5) فالتعدي : فعل ما لا يجوزء والتفريط : ترك ما يجب . 


[ في/ ف» س بلفظ : (كعبد) . 


ا ي ب 
فلا شيءَ عَلَيّه وَلآَيَسْقُط بهلاکه شيءَ من دَيْبه 
المرتهن (فلا شيء عليه) قاله علي رضي الله عنه27؛ لأنه أمانة في يده 
كالوديعة”" فإن تعدى أو فرط ضمن . 

(ولا يسقط''" بهلاكه) [أي]1!'" الرهن ( شيء من دينه)7؟2 لأنه كان 
ثابنًا في ذمة الراهن قبل التلف ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله» وكما لو 


)١(‏ أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار 5/ ١١7‏ -الرهن باب الرهن يهلك 
في يد المرتهن كيف حكمه؟ من طريق الحسن البصري وخلاس بن عمرو أن 
عليًا قال في الرهن : «يترادان الزيادة والنقصان جميعا فإن أصابته جائحة 
برئ». 

وأخرجه ابن حزم في المحلى ۸/ ٩۷‏ ثم عقب عليه بقوله: «فصح أن 
علي بن أبي طالب لم ير تراد الفضل إلا فيما تلف بجناية المرتهن لا فيما 
أصابته جائحة» بل رأى البراءة له ما أصابته جائحة» . 

(۲) كما لا تضمن الوديعة إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط (كشاف القناع 
1/۳"(. 

(۳) لزوال اثتمانه فلزمه الضمان حيئئذ لتعديه أو تفريطه كالوديعة والرهن باق 
بحاله؛ لأنه يجمع أمانة واستيشاقًا فإذا زال أحدهما بقي الآخر . (المصدر 
السابق). 

2 أي إن لم يتعد ولم يفرط . 

(٥)‏ ولا يلزم الزاهن أن يرهن مكانه رهتا آخر؛ ادر لفن امل 


[Y]‏ ساقط من /م» ف. 
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وإذ تلف بعص َبَاقِيه َه بجَمِيع الديْن ولا نفك بَعْصّهُ مع بَقَاءِ بَْضِ 


دفع إليه عبدا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه' . 

(وإن تلف بعضه) أي ارهن (فباقيه رهن بجميع الدين) ؛ لأن الدين 
كله متعلق ب بجميع أجزاء الرهن! "© (ولا يفك بعضه مع بقاء بعض 
الدين ) لما م CL‏ سواء كان مما تعکر" قسمته أو ل" . 


)١(‏ في كشاف القناع ۳/ :۳٤۱‏ «كدفع عبد أو نحوه لرب دين يبيعه ويأخذ حقه 
من ثمنه» وكحبس عين مؤجرة تعجل ربها أجرتها ثم انفسخ العقد بعد 
الفسخ على الأجرةء ويتلفان أي العبد المدفوع لمن يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه 
والعين المؤجرة المحبوسة على أجرتها بعد الفسخ فلا يسقط الدين ولا الأجرة 
بتلفها لعدم تعلقه بهما». 

)۲( لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» ولأن الباقي بعض الجملة» وقد كان 
ا لجميع رها فيكون البعض رهتا لأنه من الجملة . 

ولو كان الرهن عينين فتلفت إحداهما فالدين متعلق بالأخرى . 

(۳) آنقًا من أن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن» فيكون محبوسا بكل الحق 

وبکل جزء منه لا ينفك منه شيء حتى يقضيه جميعه (المغني 5/ )٤۸۱‏ . 

وفي المغني 581/7 : «قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم على أن من رهن شيئًا مال فأدى بعض المال وراد إخراج بعض الرهن 
أن ذلك ليس له ولا يخرج شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه من ذلك» 
كذلك قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي؛ 
لأن الرهن وثيقة بحق فلا يزول إلا بزوال جميعه كالضمان والشهادة» . 
وانظر : الإجماع لابن المنذر ص .)١55(‏ 

)٤(‏ وكذالو قضى أحد الوارثين حصته من دين مورثه» فلا يلك أخذ حصته من 
الرهن. (كشاف القناع ۳/ 0757 . 

7 في/ س بلفظ : (کل). 


[] في/ س بلفظ : (يمكن). 
(Y1‏ في/ ف بلفظ : (أو لا يقبل). 


ا سي هيد )ب 


وَتجُوز الرَيَادة فيه دون دينه 
ويقبل قول المرتهن فى التلف”27» وإن ادعاهة'! بحادث ظاهر 22 كلف 
ببينة بالحاد ر۲۲1 وقبل قوله فى التلف وعدم التفريط وز 


( وتجوز الزيادة فيه) أي في الرهن بأن رهنه عبدا بمائة ثم رهنه عليها ثوبًا 
لأنه زيادة استبعاق(5) (دون) الزيادة في ودينه)9) فإذا رهنه عبدا بمائة لم 
يصح جعله رها بخمسين مع المائة» ولو كان يساوي ذلك لأن الرهن اشتغل 
بالمائة الأولى والمشغول1'! لا يشغل 7" . 


)١‏ بيميئه إن أطلق أو ذكر سببا خفيًا كسرقته ويبرأ لأنه أمين» وإن لم يحلف 
قضى عليه بالنکول . (كشاف القناع ۳/ )۳٤۲‏ . 
(۲) كنهب وحريق. 
(۳) الظاهر؛ لعدم خفائه . 
€3 كعدم التعدي . 
(6) قال ابن المنذر في الإجماع ص :)١177(‏ «وأجمعواعلى أن للراهن أن يزيد 
المرتهن رهئا مع رهنه أو رهونًا» . 
وكذا نقل ابن القيم جواز الزيادة في الرهن اتفاقًا. (الفروسية ص*۸). 
(1) في حاشية العنقري ١159/7‏ : «وتجوز الزيادة فيه ...إلخ» واختار الشيخ 
تقي الدين: جواز الزيادة في دينه» وعليه العمل» وهو قول مالك 
والشافعي» خط شيخنا عبد الله أبا بطين رحمه الله تعالى» . 
وحكى ابن القيم الخلاف في الزيادة في دين الرهن. ورجح الجواز 
(الفروسية ص .)8١-8٠١‏ 
(0) أي فالمرهون لا يرهنء فلا يجعل مرهوتا بالدينين جميعا . 


[ في/ س بلفظ : (أعاده). 
["] في/ ف بلفظ : (بالحادثة) . 
[YT]‏ في/ س بلفظ : (المشغول) بدون الواو. 


ل۷ الروض الریع ضوح زا للسقيع 


ون رَهَنَ عند اثنين شيا فَوَقَئ أَحَدَهُمَاء أو رَهَنَاهُ شيعا فاستوفى من 


(وإن رهن) واحد (عند اثنين شيئا) على دين 0 (فوفى 
أحدهما) انفك في نصيبه؛ لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين» فكأنه 
رهن كل واحد منهما النصف منفردا"ء ثم إن طلب المقاسمة أجيب"'' إليها 
إن كان الرهن مكيلاً أو موزوتً" . 

(أو رهناه شيئًا(؟» فاستوفى من أحدهما انفك [في ]!'! نصيبه) ؛ لأن 
الراهن متعدد» فلو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين [بألف]1"! فهذه أربعة 
۷( 


عقوو [41 


ويصير كل ربع منه رهتا بمائتين وخمسين”"'» ومتى قضى بعض 

. في عقد واحد صح الرهن» وصار نصفه رهدًا عند كل واحد منهما بدينه‎ )١( 

(۲) أي بعقد دون الآخرء فيعطي من رهن عند اثنين بعقد واحد حكمه . 

(۳) في كشاف القناع */ :۳٤١‏ «وإلا بأن كان مما تنقصه القسمة فلا يجيبه 
المرتهن» لما عليه الضرر» ويقر في يد المرتهن بعضه رهن وبعضه وديعة حتى 
يوفي دينه دفعا للضرر» . 

. أي أو رهن اثنان واحدا شيئًا جا يصح رهنه‎ )٤( 

(5) فتعلق على كل منهما بنصيبه كتعدد العقد (كشاف القناع ۳/ 2747 . 

(7) وذلك كأن يرهن زيد وعمرو عبدًا مثلاً بألف عند بكر وخالد» فيكون زيد 
قد عقد عقدين لكونه رهن عند بكر وخالد» وعمرو كذلك فهذه أربعة عقود 


(حاشية ابن قاسم /o‏ ). 
648 في كشاف القناع ۳/ ۳٤۲‏ : «فمتى قضى في شيء انفك من الرهن بقدر 
ذلك ذكره القاضى» . 


]١[‏ في/ م بلفظ : (أجيبت). 
[Y1‏ ساقط من/ م» ف. 
1] ساقط من/ س. 

:] ساقط من/ س . 


ببسب ی ات 


ومتى حل الدّين. وفي بيْعه بَاعَهُ 
دينه'!] أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعما نواه" فإن أطلق صرفه إلى 
اا ا 

(ومتى حل الدين) لزم الراهن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به" » 
(و) إن (امتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل) الذي 
تحت يده الرهن (فى بيعه باع( لأنه مأذون له فيه» فلا يحتاج لتجديد 


)١(‏ في كشاف القناع 54١/7‏ : «لأن التعيين في ذلك له فينصرف إلى ما عينه 
عن عليه ماتتان بأحدهما رهن أو كفيل فوفى منهما مائة » أو أبرئ منهاء فإن 
نوى القاضي أو المبرئ المائة بها الرهن أو الكفيل وقع عنها وانفك الرهن 
وبرئ الكفيل» وإن نوى الآخر وقع عنها والرهن أو الكفيل بحاله والقول 
قوله أي القاضي ٠‏ أو المبرئ في النية واللفظ ؛ لأنه أدرى بجا صدر منه» . 

(؟) في كشاف القناع ۳/ 757: «فإن أطلق ولم يعين إحدى المائتين بلفظه ولا 
نيته حال القضاء أو الإبراء صرفه بعد ذلك إلى أيهما شاء؛ لأن له ذلك في 
الابتداء فكان له بعده كما لو كان له مالان حاضر وغائب فأدى قدر زكاة 
أحدهما كان له صرفه إلى أيهما شاء» . 

(؟) على الفور؛ لقوله تعالى : ظ فليو الذي اؤتمن أمانته وليتّي الله رب 4. ولقوله 
تعالى : فيا أيها اين آمنوا أَوَفُوا بالعقود ‏ . 

(5) أي في بيع الرهن» ولم يرجع عن إذنه باعه ووفى الدين؛ لأنه وكيل ربه. 

)2 لأن هذا هو المقصود من الرهن وقد باعه بإذن صاحبه في قضاء دينه فصح 
البيع كما في غير الرهن (الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۲/ 555). 


ق 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَوَفَاءُ الدين إلا أَجْبَرَهُ الحاكم عَلَىْ وَفَائهء أو بَيْعَ الرّهن» 

إذن من الراهن""'ء وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن”"' أيضا 
(ووفاء الدين) لأنه المقصود بالبيع"» وإن فضل من""أثمنه شيء 
فلمالكه”؟2: وإن بقي [منه]1'! شيء فعلى الراهن” (وإلا) يأذن في البيع 
ولم يوف (أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن) ؛ لأن هذا شأن الحاكمء 


. 077 /۳ إذ الأصل بقاء الإذن (كشاف القناع‎ )١( 

وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ؟١١/ ٤1۲‏ : «فإن عزل الراهن العدل 
أو المرتهن عن البيع صح ولم يملك البيع » وبهذا قال الشافعي . 

وقال أبو حئيفة ومالك: لا ينعزل؛ لأن وكالته صارت من حقوق 
الرهن » فلم يكن للراهن إسقاطه كسائر حقوقه. 

قال ابن أبي موسى : ويتوجه لنا مثل ذلك فإن أحمد منع الحيلة» وهذا 
يفتح باب الحيلة للراهن» فإنه يشترط ذلك للمرتهن؛ ليجيبه إلبه» ثم 
يعزله». 

وقال ابن رجب في القاعدة :)5١(‏ «ويتخرج وجه ثالث بالفرق بين أن 
يوجد حاكم يأمر بالبيع أو لا٤‏ . 

(۲) لأن ا حق له فلم يجز حتى يأذن في البيع» وإن باع العدل الرهن ثم ظهر المبيع 
مستحقًا رجع المشتري على الراهن إن أعلمه العدل لأنه وكيل» وإلا على 
الوكيل (حاشية ابن قاسم /٥‏ /الا) . 

إفرة ويحرم مطله. 

(5) لأنه ماله» وإنما البيع لوفاء دينه. 

(6) يؤديه إلى المرتهن كسائر الديون المرسلة . 


. في / ط بلفظ : (عن)‎ [YJ] 


بيجي ام 
فِإن لم يَفعل بَاعَهُ الحاكم وَوَفَئ دَيتَهُ . 

فإن اننم ةه | عرو ی ل ا وان لو اسه أن ا عل 
الامتناع أو كان غاتبًا أو تغيب (باعه الحاكم ووفى دين ؛ لأنه حق 
تعين'!عليه» فقام الحاكم مقامه فيه وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو 


)١(‏ وهذاهو المذهب. ومذهب الشافعية. 
وعند الحنفية : للمرتهن مطالبة الراهن بدينه» وأن يطالبه بحبسه لدينه ؛ 
لأن حقه باق بعد الرهن» والرهن لزيادة التوثيق والصيانة فلا تمنع به المطالبة 
والحبس جزاء الظلم وحبسه القاضي إن ظهر مطلهء ولا يبيع القاضي 
المرهون ؛ لأنه نوع حجرء وفي الحجر إهدار أهليته فلا يجوز. ولكنه يديم 
الحبس عليه حتى يبيعه دفعا للظلم . 
وعند المالكية : لا يضرب ولا يحبس . ولا يهدد بهماء بل يقتصر الحاكم 
على بيع المرهون وأداء الدين من ثمنه . 
(حاشية ابن عابدين #/ ٥۹۔۰٠۳۱‏ وشرح الزرقاني ه/ ١٠6“‏ » ونهاية 
المحتاج 4/ 77/4 » وكشاف القناع / 0747 . 
(؟) لتعيينه طريقًا لأداء الواجب. 
وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ۲۹/ 078 : «إذا كان أذن 
له في بيعه جازء وإلا باع الحاكم إن أمكن ووفاه حقه منه» ومن العلماء من 
يقول: إذا تعذر ذلك دفعه إلى ثقة يبيعه» ويحتاط بالإشهاد على ذلك» 
ويستوفى حقه منه) . 
وفي الاختيارات ص (175): «وإذا لم يكن للمديون وفاء غير الرهن 
وجب على رب الدين إمهاله حتى يبيعه. فمتى لم يمكن بيعه إلا بخروجه من 
الحبس» أو كان في بيعه وهو في الحبس ضرر عليه وجب إخراجه ويضمن 
عليه أو يمشي معه هو أو وكيله». 


1 في/ س بلفظ : (يتعين). 


ل سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


هاه هد هاه هد هاو وهاه هه هاه واو وهاه ه.ا هم 


)١(‏ وهذا باتفاق الفقهاء أن المرتهن لا يلك بيع الرهن للاستيفاء عند حلول 
الأجل إلا بإذن الراهن ؛ لأن الثابت للمرتهن هو ملك الحبس» وأما ملك 
العين فهو باق في ملكية الراهن» والبيع تمليك فلا يملكه المرتهن من غير إذن 
الراهن. 

(بدائع الصنائع 5/ »١57‏ والمدونة ٠٠٤/١‏ والتفريغ ۲/ 576» والأم 
۲/۳ والمحرر /١‏ ۳۳۷). 


ا( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فصل 
ويَكُون عند من اتفقَا عَلَيْه 


فصا ٩‏ 
(ويكون) الرهن (عند من اتفقا علیه. e‏ 
[يد]1' جائز التصرف صح" وقام قبضه مقام قبة قبض المرتهن . ولا يجوز 


)١(‏ فيمن يكون الرهن عنده. 

(۲) لأن الحق لا يعدوهما. 

)۳( جمهور أهل العلم : صحة وضع الرهن تحت يد عدل؛ لقوله تعالى : ل وإن 
كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقَبوضّة 4. وهذا يشمل قبض المرتهن 
وقبض العدل» ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «المسلمون على 
شروطهم» واتفاق الراهن والمرتهن على وضعه في يد عدل اشتراط فيما بينهم › 
ولجواز النيابة في الحقوق» ولأن قبض العدل برضا المرتهن فيكون قبضا له . 

وعند ابن حزم: لا يصح وضع الرهن في يد ع دل ؛ لقوله تعالى : 
فرهان مقبوضة 4 . 

والنبي له أقبض الدرع من له دين . 

ونوقش: بأن فعل النبي يِه إنما هو جار على الأصل وهو أن الرهن 
يكون مقبوضًا عند المرتهن» ولا دلالة في ذلك على عدم جواز وضعه عند 
غير المرتهن» وعلى هذا فالراجح قول جمهور أهل العلم . 

(الهداية .٠٤١ /٤‏ والإشراف /١‏ 5» وحلية العلماء 4١1/4‏ » ومغنى 
المحتاج ۲/ ٠۳۳‏ والمبدع ۲١١ /٤‏ والمحلى ۸۸/۸). 1 


. في/ س» م۰ ف بلفظ : (فإن)‎ [1J 
. ساقط من/ ف‎ ][ 


تحت يد صبى أو عبد بغير إذن سيده'» أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن 
دو ي وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه”" . 


ولیس للراهن ولا للمرتهن-إذالم يتفقا ولا للحاكم نقله عن يد العدل 


- وتقدم جائز التصرفات في أول كتاب البيع . 
وسواء کان مسلما أو كافراء عدلاً أو فاسقاء ذكرا أو أنثى؛ لأنه جاز 
توكيله في غير الرهن فجاز توكيله فيه (المغني 5/ )٤١١‏ . 

)١(‏ في كشاف القناع ۳٤۳/۳‏ : «فإن فعلا أي جعلاه تحت يد صبي أو نحوه 
فقبضه وعدمه سواء لا أثر له » ولا عبدا بغير إذن سيده؛ لأن منافعه لسيده 
فلا يجوز تضييعها في الحفظ من غير إذنه) . 

(۲) لأنه ليس له التبرع بمنافعه» وإن كان بجعل جاز؛ لأن له الكسب بغير إذن 
سيده (المصدر السابق) . 

(۳) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظ 
العدل أو العدول فلم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف كالأوصياء . 

وعند أبي حنيفة : إن كان الرهن مما يقسم لا يملك الانفراد بالحفظ ؛ لعدم 
مشقة حفظه وذلك بتقسيمه وجعل كل قسم عند واحد. 
وإن كان ما لا يقسم فله الانفراد بالتصرف للمشقة في اجتماع العدول 


على حفظه في جميع الأوقات . 
وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن : أن له الانفراد بالتصرف مطلقا ؛ 
لا شقة. 


(الفتاوى الهندية 6/ 555» والمهذب 7/١‏ ا 
4 . وغاية المنتهى ۲/ ۹۳). 


سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وإن أذنا لَه في البَيْع لَمْ يبع إلا بتقد البلد 


إلا أن تتغير حاله(١2»‏ وللوكيل!'! رده عليهما لا على أحدهما”'' . 


(وإن''' أذنا له في البيع)" أي بيع الرهن ( لم يبع إلا بنقد البلد) 
لأن الحظ فيه لرواجه7؟؟ . 


)١(‏ في كشاف القناع ۳/ ۳٤١‏ : لفإن تغير حال العدل بفسق أو ضعف أو حدثت 
عداوة بينه وبينهماء أو بينه وبين أحدهما فلمن طلب نقله عن يده له ذلك 
لدعاء الحاجة إليه ويضعانه فى يد من اتفقا عليه فإن اختلفا فيمن يضعانه 
عنده وضعه الحاكم عند عدل قطعًا للنزاع» وإن اختلفا في تغير حاله أي 
العدل ‏ بحث الحاكم عن حاله وعمل با ظهر له؛ لأنه محل اجتهاد» وهكذا 
لو كان الرهن في يد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة والحفظ فللراهن رفعه عن 
يده إلى الحاكم ليضعه في يد عدل لدعاء الحاجة إلى ذلك» . 

(۲) لأنه أمين متطوع بالحفظ فلم يلزمه المقام عليه» فإن امتنعا أجبرهما الحاكم» 
فإن امتنعا ولم يجد حاكما فتركه عند عدل لم يضمن . 

() باتفاق الفقهاء أن العدل لا يملك بيع الرهن للوفاء إلا بإذن الراهن سواء كان 
هذا الاذن عند العقد أو بعده (المصادر السابقة) . 

لأن الراهن إذا أذن للعدل في بيع الرهن صار وكيلاً في بيعه فيملك 
البيع . 

هع ل لأنه وكيل في البيع والوكيل 

يتقيد با قيده به الموكل . 

فإن لم يعين للعدل نقد فالمذهب : يلزمه البيع بنقد البلدء فإن تعدد باع 
بالغالب فإن تساوت باع بجنس الدين فإن لم يكن جنس الدين باع بجا يراه 
أصلحء فان تردد عينه الحاكم ؛ لأن هذا هو الأحظ للمتعاقدين . 

وصوب المرداوي : أنه مع التساوي يبيع با يراه أصلح . 


[1] في/ ف بلفظ : (ولا للوكيل). 
[ في/ س بلفظ: (وإلى) . 


فإن تعدد باع بجنس الدين"ء فإن عدم فبما ظنه أصلح"ء فإن 
تساوت» عينها'! حاكو7” , وإن عينا نقد تعين ولم تجز مخالفتهما!'!!؟) 
فإن اختلفا لم يقبل قول واحد منهما ويرفع الأمر للحاكم ويأمر ببيعه 
قد انر سواء كان من جنس الحق» أو لم يكن › وافق قول أحدهما 


= وعند الشافعية: يبيع بنقد البلدء فإن تعدد فبما هو أنفع للراهن» فإن 
تساوت فبما هو من جنس الدين» فإن لم يكن فبما شاء؛ لأن البيع بما هو 
أنفع للراهن عند التعدد لا يضر المرتهن . 
وعند أبي حنيفة : يلك البيع بأي ثمن كان» ومن أي جنس كان؛ لأن 
الإذن بالبيع مطلقا فيشمل البيع بأي ثمن . 
ونوقش : بأن هذا الإطلاق مقيد بالعرف» وهو نقد البلد. 
(بدائع الصنائع ”/ 8» والمهذب /١‏ 5» وروضة الطالبين 
41/٤4‏ والمغني /٦‏ ¥0 والفروع «1/٤‏ والبلع ا 
والإنصاف 7/8 .)۱١۳‏ 
(5) أي نفاقه. وحكمه في البيع حكم الوكيل في وجوب الاحتياط والمنع من 
البيع بدون ثمن المثل» أو نساء كما يأتي في الوكالة (المغني ”/ )٤۷١‏ . 
)١(‏ لأنه أقرب إلى وفاء الحق . 
(۲) لأن الغرض تحصيل الحظ . 
)۳( لأنه محل اجتهاد وهو أعرف بالأحظ . 
)€( لأنه وکیل › والحق لهما. 
(5) وهذاهو المذهب؛ لأن لكل واحد منهما فيه حقًا للراهن ملك الشمن» 
وللمرتهن حق الوثيقة واستيفاء حقه . 
وقال ابن قدامة : «والأولى أن يبيعه يما يرى الحظ فيه» . 
(المغني «Vo /٦‏ والمبدع ۲/٤‏ والإنصاف .)١57 /٩‏ 


1 في/ س بلفظ : (مخالفتها). 


ا( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إن قَبَضَ التْمَنَ فَتلّف في يده فمن ضَمَان الرًاهن. وَإِن اذَعَئ دقع 
الشمن إلى المرتهن فَأنْكْرَهُ ولا بَيْنة ولم يكن بحُضور الراهن ضَمَن. 


(وإن) باع بإذنهما و(قبض الشمن فتلف في يده) من غير تفريط (فمن 
ضمان الراهن)؛ لأن الثمن في يد العدل أمانة فهو كالوكيإ ". 

(وإن ادعى) العدل (دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بيئة) للعدل 
بدفعه للمرتهن ( ولم يكن) الدفع (بحضور الراهن ضمن ) العدل؛ لأنه 
فرط يت كم بش ولأنه إغا أذن له في قضاء مبرئ ولم يحصل 


)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف /١7‏ 557 : «إذا خرج المبيع مستحقا فالعهدة 
على الراهن دون العدل إذا أعلم المشتري أنه وكيل وهكذا كل وكيل باع مال 
غيره. . . ولاشيء على العدل . 

فإن قيل : لم لا يرجع المشتري على العدل لأنه قبض الثمن بغير حق؟ 
قلنا: لأنه سلمه إليه على أنه أمين في قبضه يسلمه إلى المرتهن فلذلك لم 
يجب الضمان عليه» وأما المرتهن فقد بان له أن عقد الرهن كان فاسداء فإن 
كان مشروطًا في بيع ثبت له الخيار فيه وإلا سقط حقه. . . فإن كان المشتري 
رده بعيب لم يرجع على المرتهن ؟ لأنه قبض الثمن بحق ولا على العدل لأنه 
أمين ويرجع على الراهن . 
فأما إن كان العدل حين باعه لم يعلم المشتري أنه وكيل كان للمشتري 
الرجوع عليه ويرجع على الراهن إن أقر بذلك أو قامت به بينة» وإن أنكر 
ذلك» فالقول قول العدل مع يمينه. . .» اه. 
(۲) والأمين لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط . 
(۳) وهذا هو المذهب؛ لماعلل به المؤلف . 


[ في/ ف بزيادة لفظ : (به). 


فيرجع المرتهن على راهنه"“» ثم هو على العدل"ء وإن كان القضاء ببينة 
لم يضمن لعدم تفريطه سواء كانت البينة قائمة أو معدومة"» كمالو كان 


بحضرة الراهن ؛ لأنه لا يعد مفرطًا ( كوكيل) في قضاء الدين» فحكمه 
العدل فيما تقدم؛ لأنه [في]1'! معناه . 


2 وقيل: يصدق العدل مع يمينه على راهنه ولا يصدق على المرتهن وهذا 
مذهب الشافعي» اختاره القاضي ؛ لأن العدل وكيل الراهن في دفع الشمن 
إلى المرتهن» وليس بوكيل للمرتهن في ذلك. إنما هو وكيله في الحفظ فقط › 
فلم يقبل قوله عليه فيما ليس بوكيل له فيه. 

وقيل: يقبل قوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه»ء ولا 
يقبل في نفي الضمان عن غيره» ذكره الشريف أبو جعفر» وهو مذهب 
أبي حنيفة ؛ لأنه أمين فقبل قوله في إسقاط الضمان عن نفسه كالمودع يدعي 
رد العارية. 

(الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۲/ 5591..508). 

)١(‏ بعداليمين. 

(۲) لتفريط العدل» وللمرتهن الرجوع على أيهما شاء بعد حلفه» وإن رجع على 
العدل لم يرجع العدل على أحد؛ لأنه يقر ببراءة ذمة الراهن. ويدعي أن 
المرتهن ظلمه (كشاف القناع ۳/ 0715/8 . 

(۳) أي سواء كانت البينة حاضرة أو غائبة» حية أو ميتة» إن صدقه الراهن فى 
ذلك» فإن لم يصدقه فقوله؛ لأن الأصل عدم ذلك . ٠‏ 

(5) من رجوع المرتهن على الراهن والراهن على العدل» فكذلك يرجع صاحب 
الدين على الموكل والموكل على الوكيل إذا لم يقض الدين بحضوره أو 
بحضور البينة . 


ل سس اررض الع شرح زادالستضيع 
ون شرط أن لا يَبِيِعَهُ إِذَا حَلَ الدَيْن, أو إن جَاءَهُ بحقه في وَقْت كَذاء وإلاً 

(وإن شرط أن لا يبسيعه)”' المرتهن (إذا حل الدين) ففاسد؛ لأنه 
شرط ينافي مقتضى العقد" كشرطه أن لا يستوفي الدين من [ثمنه]1'' أو لا 
يباع ما خیف تلفه”"» (أو) شرط (إن جاءه""" بحقه في وقت كذا وإلا 


ا SS EE‏ 
وفاسد» فالصحيح مثل: أن يشترط كونه على يدي عدل أو عدلين أو أكثر» 
أو أن يبيعه العدل عند حلول الحق ولا نعلم في صحته خلاقًا . . 
القسم الثاني: الشروط الفاسدة» وهو أن يشتر حرطن رقا تقطن 
الرهن نحو أن لا يباع الرهن عند حلول الحق» أو أن لا يستوفي الدين من 
ثمنه» أو ألا يباع ما خيف تلفه» أو بيع الرهن بأي ثمن كان» أو أن لا يبيعه 
لي ا ع ال E‏ 
الوفاء بهذه الشروط مفقودء وكذلك إن شرطا الخيار للراهن» eT‏ 
العقد لازما فى حقه» أو توقيت الرهن . . . فهذه كلها فاسدة؛ لأن منها ما 
ينافى مقتضى العقد» ومنها ما لا يقتضيه العقد ولاهو من مصلحته» . 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير /١١‏ 554 : «اعلم أن كل شرط وافق 
مقتضى العقد إذا وجد لم يؤثر في العقد وإن لم يقتضه العقد كالمحرم 
والمجهول والمعدوم وما لا يقدر على تسليمه ونحوه» أو نافى العقد كعدم 
بيعه عند الحلول أو جاءه بحقه فى محله وإلا فالرهن له فالشرط فاسد» وفي 
صخ ة الرعن روايكان: داعا لايضح» والشناية: يضح وهو 
المذهب»اه. 
(۲) إذ مقتضى العقد أن الراهن إذا لم يوف الدين بيع الرهن» ووفى الدين من 
ثمئه 


(۳) كبطيخ. 


ب ب 
فَالرَهْن لَهُ لم يصح الشرط وَحَدهُ 

فالرهن له) أي للمرتهن بدينه (لم يصح الشرط وحده)' لقوله عليه 
السلام : «لا يغلق الرهن» رواه الأثره"ء وفسره الإمام بذلك)» ويصح 
الرهن ا 


)١(‏ وهذاهو غلق الرهن على المذهب. 
قال ابن قدامة في المغني 5/ ٥٠۷‏ : : روي ذلك عن.ابن عمر وشريح 
والنخعي ومالك والثوري رالشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم عن غيرهم 
خلافهم. . 
es‏ 5 : «وروى عبد الرزاق عن معمر أنه فسر 
غلاق الرهن با إذا قال الرجل إن لم آتك با لك فالرهن لك . . . وقد روى أن 
المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في 
الوقت المضروب» فأبطله الشارع» . 

هم تقدم تخريجه . 

(۳) في المغني 2077/7 : «قلت :أي الأثرم ‏ لأحمد ما معنى قوله: «لايغلق 
الرهن» قال : لايدفع رهئًا إلى رجل ويقول : إن جئتك بالدراهم إلى كذا 
وكذاء وإلا فالرهن لك قال ابن المنذر: هذا معنى قوله: ولا يغلق الرهن» 
عند مالك والثوري وأحمد؛ اه. 

(4) فنفي غلق الرهن دون أصله فدل على صحته . 

ولأن الراهن رضي برهنه مع هذا الشرط فمع بطلانه أولى أن يرضى به 
وهذا هو المذهب. 

وعن الإمام أحمد: أن الرهن يبطل؛ لأنه علق البيع على شرط» والبيع 
المعلق بشرط لا يصح (المصدر السابق) . 

وفي الإنصاف مع الشرح الكبير :10١ /١١‏ «وقال الشيخ تقي الدين: 
لا يبطل الشاني- أي الشرط -وإن لم يأته صار لهء وفعله الإمام قاله في 
الفائق» . 


لي اس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
(ويقبل قول راهن في قدر الدين) بأن قال المرتهن: هو رهن بألف . 
وقال الراهن : بل بمائة فقط(١2»‏ (و) يقبل قوله أيضمًا في قدر ( الرهن) ٠»‏ فإذا 
قال المرتهن : رهنتنى هذا العبد والأمة» وقال الراهن: بل العبد وحده» 
فقوله لأنه منکر " . 
(و) يقبل قوله!'! أيضًا في (رده) بأن [قال]1" المرتهن : رددته إليك 
وأنكر الراهن فقوله؛ لأن الأصل معه" . 


)١(‏ وهذاهو المذهب» وهو قول الحنفية والشافعية؛ لأن الراهن منكر للزيادة 
التي يدعيها المرتهن» والقول قول المنكر . 
وقال شيخ الإسلام: «القول قول المرتهن مالم يدع أكثر من قيمة 
الرهن» وهو قول مالك والحسن وقتادة» (الشرح الكبير مع الإنصاف 
.(EYA/1۲‏ 
وقال ابن القيم في الطرق الحكمية ص ۱۹ / ۲۸۲۷ : اوهو الراجح في 
الدليل ؛ لأن الله جعل الرهن بدلاً من الكتاب والشهود فكأنه الناطق بقدر 
الحق» وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة ولا بدلاً من 
الكتاب والشاهد فدلالة الحال تدل على أنه إنما رهنه على قيمته أو ما 
يقاربها». 
(۲) قال ابن قدامة في المغني 053/7 : «ولا نعلم في هذا خلاقًا» مالم يكن 
هناك بينة» أو قرينة كما تقدم في قدر الدين. 
(۳) وهو قبض المرتهن للرهن . 


. ساقط من/ ف‎ [Y} 


ا 


a, 


وفي كوانه عَصِيرا لا خَسْراء ون أَقْرَ أنه ملك عَيّره» أو أَنّهُ جني عَلى تفسه 

والمرتهن قبض العين لمنفعته فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر» (و) يقبل 
قوله أيضًا رفي كونه عصيرًا لا خمرا) في عقد شرط فيه" بأن قال: بعتك 
كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير وقبل على ذلك وأقبضه لهء ثم قال 
المرتهن : كان خمرا فلي فسخ البيع» وقال الراهن: بل كان عصيرا فلا 
فسخ» فقوله؛ لأن الأصل السلامة!" . 

(وإن أقر) الراهن (أنه) أي أن الرهن ( ملك غير" قبل على 
نفسه دون المرتهن. فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن» (أو) أقر (أنه) 
أي أن الرهن (جني قبل ) إقرار الراهن (على نفسه)”* لا على المرتهن إن 


. أي رهن العصير في الثمن المؤجل‎ )١( 

)۲( في كشاف القناع Tor /٣‏ : «أو قال الراهن : أقبضتك عصيرا في عقد شرط 
فيه رهنه بأن باعه بشرط أن يرهنه هذا العصير وأقبضه إياه ثم وجده خمراء 
فقال الراهن: أقبضتك عصيراً وتخمر عندك فلا فسخ لك؛ لأني وفيت 
بالشرط» فقال المرتهن: بل أقبضتنيه حمرا فلي الفسخ لعدم الوفاء بالشرط 
فقول الراهن»). 

(۳) بأن باعه أو وهبه أو غصبه قبل الرهن . 

(5) إذ لا عذر لمن أقرء ولا يقبل إقراره على المرتهن؛ لأنه متهم في حقه» وقول 
الإنسان على غيره غير مقبول (كشاف القناع ۳/ 5 .)١١‏ 

(5) في الشرح الكبير مع الإنصاف 7 4۸ : «وجملته أنه إذا أقر الراهن أن 
العبد كان جني قبل رهنه فكذبه المرتهن وولي الجناية لم يسمع قولهء وإن 
صدقه ولي الجناية وحده قبل إقراره على نفسه دون المرتهن ويلزمه أرش 
الجناية؛ لأنه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجاني بفعله فأشبه ما لو جنى 


. في/ م» ف بلفظ : (غير) دون الهاء‎ ]1١[ 


20 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَحَكم بإِفْرَاره بَعْدَ َه إلا أن يُصَدقَهُ المرتهن. 

كذبه لأنه متهم في حقه'. وقول الغير على غيره غير مقبول"» (وحكم 
بإقراره بعد فكه) أي فك الره ١.‏ بوفاء الدين أو الإبراءلا! منه (إلا أن 
يصدقه المرتهن) فيبطل الرهن لوجود المقتضى السالم عن المعارض5) 
ويسلم للمقر به . 


= عليه» وإن كان معسراً فمتى انفك الرهن كان المجني عليه أحق برقبته وعلى 

المرتهن اليمين أنه لا يعلم ذلك فإن نكل قضى عليه . 
وفيه وجه آخر: أنه يقبل إقرار الراهن ؛ لأنه غير متهم لكونه يقر با 

يخرج الرهن من ملكه وعليه اليمين؛ لأنه يبطل بإقراره حق المرتهن فيه» . 

للق ليبطل بإقراره حق المرتهن . 

)۲( فلا يخرج من الرهن. ولايزول شيء من أحكام الرهن . 

SS (۳) 
ET e 
بالتكول».‎ 

. أي بالرهن إن صدقه‎ )٥( 


]1[ في/ م۰ ف بلفظ : (والإبراء) . 


ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فصل 
وَلْمْرتهِنِ أن يرکب ما يركب وَيَحْلِب ما 


( وللمرتهن أن يركب ) من الرهن (ما يركب. و) أن (يحلب7" ما 


: في الانتفاع بالرهن» وانتفاع المرتهن بالرهن له حالتان‎ )١( 

الأولى : أن يكون بإذن الراهن فيجوز إذا لم يكن سببه القرض ؛ لأنه 
ملك الراهن ومن ملك شيئًا ملك تمليكه . 

وأما إذا كان سببه القرض فلا يجوز؛ إذ كل قرض جر نفعا فهو ربا 
(المبسوط ٠١١ /۲١‏ والشرح الكبير للدردير 7/ 47 ”» وتكملة المجموع 
۳ ۲۳ والفروع 7206/5). 

الثانية : أن لا يكون بإذن الراهن » فأقسام : 

الأول: أن يكون حيوانًا محلوبًا أو مركوبًا. 

فالمذهب : أن المرتهن يملك الانتفاع بالمرهون بقدر النفقة متحريا العدل؛ 
لما استدل به المؤلف من الحديث . 

ونوقش : بأنه منسوخ بحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: دلا 
يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه ...» متفق عليه . 

وأجيب : بأن النسخ لا يصار إليه إلا مع تعذر الجمع» والجمع هنا ممكن 
فحديث ابن عمر عام» وحديث «الرهن يركب بنفقته» خاص» فيخصص 
بجواز الانتفاع بلا إذن بحديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

ونوقش أيضا: بأنه مجمل؛ لأن فاعل الركوب والحلب لم يتعين. ١‏ - 


]1١[‏ في/ م» ف بزيادة لفظ : (لقد). 


هالها واه ها وى هد هد ود وده وى وها .ا .ا ه.ا .اه 


5 وأجيب: بعدم التسليم فلا إجمال في الحديث» فالقرينة تدل على أن 
المراد المرتهن» أما الراهن فانتفاعه بالمرهون لكونه مالكا لا لأجل النفقة» وقد 
جاء في اللفظ الآخر: «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها). 

ونوقش أيضا: بأنه خلاف القياس ل فى ذلك من التجويز لغير المالك أن 
يشرب ويركب بغير إذن المالك» ولا فى ذلك من التضمين بالنفقة لا 
اق ٠ ٠‏ 
وأجاب ابن القيم : بأن ليس مخالفًا للقياس بل موافق له؛ لأن مقتضى 
العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة 
الركوب والحلب ويعوض عنهما بالنفقة؛ لأن نفقة الحيوان واجبة على 

صاحبه» والمرتهن إذا أنفق عليه أدى عنه واجبًا فله أن يرجع ببدله. . ( 
(معالم السنن 161/7 وعمدة القارئ .7”994/٠١‏ وفتح الباري 

. )77 5 /۳ ونيل الأوطار‎ ۰٤۲ /۲ وإعلام الموقعين‎ ٥ 
وعند جمهور أهل العلم : اير لا لك ا جاع ار كوت‎ 

والمحلوب بلا إذن؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا : «ولا يلغق الرهن 

له غدمه وعليه غرمه» تقدم تخريجه قريبا . 
وأجاب ابن قدامة : بأننا نقول بموجبه» ولكن للمرتهن ولاية صرفها أي 

غنمه إلى نفقته؛ لثبوت يده عليه فهو كالنائب عن المالك في ذلك . 

وأيضا : : هو عام خص منه المركوب والمحلوب . 
واستدلوا: بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يله قال: ٠‏ 

يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه» متفق عليه . ۰ 
ونوقش : : بأنه عام خص منه حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وعلى 

هذا فالأقرب قول الحنابلة. 


لب اروس ار ضر را لقني 
يحلب بقدر نفقته) متحريًا للعدل7١'‏ (بلا إذن) راهن ؛ لقوله عليه السلام : 
«الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناء [1' ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان 
مرهونا ''], وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) رواه البخاري . 


وتسترضع الأمة بقدر نفقتها وما عدا ذلك من الرهن لا ينتفع به إلا بإذن 


3 (اللمسوط .٠١5 /5١‏ والإشراف ؟/لاء والآم ۳/ ١۱۷٠ء‏ والمبدع 
TT4/4‏ ومجموع الفتاوى »١ /٠١‏ وإعلام الموقعين ۲/ TE oY‏ 
(AY «4Y‏ . 

)١(‏ فيكون انتفاع العدل بقدر نفقته» فإن كانت النفقة أكثر من الانتفاع رجع على 
الراهن» وإن كان النفع أكثر فالفاضل للراهن . 

(۲) أخرجه البخاري ١١7/7‏ -الرهن- باب الرهن مركوب ومحلوب» أبو داود 
۳ 89483745 البيوع .باب في الرهن ح ٥۲٠١‏ الترمذي ”0452/7 
البيوع باب ماجاء في الانتفاع بالرهن ح ٠٠٠٠١‏ ابن ماجه ۸11/۲- 
الرهون باب الرهن مركوب ومحلوبح »754٠‏ أحمد ۲/ ٤۷١‏ ابن 
أبي شيبة ۷/ 77 البيوع ح 7758 15/ ١۱۸ح ۱۸٠٠١‏ . الدارقطني 
۳ 5“ البيوع ح 175 » البيهقي ۳۸/١‏ البغوي في شرح السنة ۸/ 1١47‏ 
ح 7١71‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) القسم الثاني من أقسام الانتفاع بالمرهون : أن يكون حيوانًا غير مركوب ولا 
محلوب . 

فجمهور أهل العلم : أن المرتهن لا يملك الانتفاع بالرهن إذا كان عبدا أو 
أمة فى العمل والخدمة . 
لكن استثنى المؤلف استرضاع الأمة بقدر نفقتها قياس على المحلوب. ‏ - 


[۱۱] ساقط من / م» ف. 


ببسي حدر لد 
وإ أَنْقَى عَلَى الرَهْن بعر إِذن الرّاهن مع إِمْكَانِه لَمْ يَرْجِعْ عَلْى الرّاهن . 

(وإن أنفق على) الحيوان ([الرهن"""] بغير إذن الراهن مع إمكانه) 
أي" إمكان استئذانه (لم يرجع على الراهن)» ولو نوى الرجوع لأنه متبرع 
أو مفرط حيث لم يستأذن المالك مع قدرته غ 


چ واستدلوا بحديث أبي هريرة المتقدم: «لا يغلق الرهن له غنمه وعليه 

غرمه» ولأن منافع الرهن ملك للراهن فلم يجز أخذها بغير إذنه كغير الرهن . 

وعن الإمام أحمد: أن المرتهن يلك الانتفاع بالرهن إذا كان عبدا أو أمة 
ويستخدمهما بقدر النفقة إذا امتنع الراهن من الإنفاق عليهماء قياسا على 
الانتفاع بالمحلوب والمركوب بقدر النققة . (المصادر السابقة) . 

القسم الثالث : انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان غير حيوان . 

فباتفاق الأئمة لا يملك المرتهن الانتفاع بالرهن بلا إذن الراهن.. (المصادر 
السابقة) . 

قال ابن رشد في المقدمات ۲/ :۳۷١‏ «وأجمع أهل العلم على أن 
المرتهن ليس له الانتفاع بشيء من الرهن فيما سوى الحيوان لقوله تعالى : 
© ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 

ولحديث أبي بكرة رضي الله عنه وفيه قوله عب : «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم 
هذا ) متفق عليه. 

ولما تقدم من أدلة الجمهور للمسألة السابقة . 

)١(‏ في الإنصاف مع الشرح ؟١١/ ٩۲‏ : «وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن 
مع إمكانه فلا يخلو: إما أن ينوي الرجوع أو لاء فإن لم ينو الرجوع فهو 
متبرع بلا نزاع أعلمه. 

وإن نوى الرجوع فهو متبرع على الصحيح من المذهب . : 


[1] ساقط من/ م» ف. 
[YJ]‏ في/ س بلفظ : (إلى). 


Es 8‏ الروض المربع شرح زاد المستقيع 


(وإن تعذر) استئذانه"" وأنفق بنية الرجوع (رجع) على الراهن (ولو 


= وحكى جماعة رواية أنه كإذنه أو إذن حاكم» قال المصنف_ ابن قدامة ‏ 

يخرج على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه» قال الشارح : وهذا 
أقيس إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم» . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ١ :448/7١‏ . فمذهب 
مالك وأحمد بن حنبل المشهور عنه وغيرهما : أ كل من أدى عن غيرء واج 
فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك» وإن أداه بغير إذنه» مثل من 
قضى دين غيره بغير إذنه» سواء كان قد ضمنه بغير إذنه وأداه بغير إذنهء أو 
أداه عنه بلا ضمان . 

وكذلك من افتك أسيرا من الاسر بغير إذنه يرجع عليه ها افتكه به 
وكذلك من أدى عن غيره نفقة واجبة عليه » مثل أن ينفق على ابنه أو زوجته 
ياتنه لآ سيا إذا كان لفق فيهاحق مكل أن يكون مر تهنا أو 
مستأجراء أو كان مؤتتًا عليها مثل المودع» ومثل راد العبد الآبق» ومثل 
إنفاق أحد الشريكين على البهائم المشتركة» وقد دل على هذا الأصل قوله 
تعالى:ظطفإن أرضعن لَكم فاتوهن أجورهن 4 فأمر بإيتاء الأجر بمجرد 
إرضاعهن» ولم يشتر ترط عقد استئجار ولا إذن الأب لها في أن ترضع 
بالأجرء بل لما كان إرضاع الطفل واجبًا على أبيه» فإن أرضعته المرأة 
استحقت الأجر بمجرد إرضاعها. . . . وأبو حنيفة يقول ذلك في الأم» وإن 
كان لا يقول برجوع المؤدي للدين» وخالفه صاحباه) . 

. إما لغيبته أو تواريه ونحو ذلك» وهذا هوالمذهب‎ )١( 

قال في الإفصاح :۳1۸/١‏ «واختلفوا في النفقة من المرتهن في غيبة 
الراهن إذا كان الرهن محلوبًا أو مركوباء فقال أبو حنيفة والشافعي : يكون 
المتفق عليه متطوعًا إن لم يأذن له الحاكم . 1 


ا 
ولَمْ يَسْتَأَذِنْ الحاكم كَذا وَدِيَعة وَعارية وَدَوَابِ مُسعَأجرة هرب رَُهَاء ولو 
خرب الرَهْن فَعَمَرَةُ بلا إذن 

لم يستأذن الحاكم) لاحتياجه تلراو! ا عو م (وكذا وديعة وعارية 
ودواب مستأجرة هرب ربها)”'" فله الرجوع إذا أنفق!'؟ على ذلك بنية 
الرجوع عند تعذر إذن مالكها”" بالأقل ما أنفق أو نفقة المكل!؟' . 


رولو خرب الرهن) إن كان دارا (فعمره) المرتهن (بلا إذن) الراهن 


وقال أحمد: لا يكون متطوعاء وإن لم يأذن له الحاكم» وتكون النفقة 
دينًا على الرهن» و للمرتهن استيفاؤه من ظهره ودره . 
وقال مالك: إن أشهد على الإنفاق استحقه»ء وإن لم يشهد ولم يرفع 
إلى الحاكم كان متطوعا» . 
وفي ص (759): «وأجمعوا على أنه إذا أنفق المرتهن بإذن الحاكم أو 
غيره مع غيبة الراهن أو امتناعه كان ديتا للمنفق على الراهن» . 
)١(‏ وتقدم النقل عن شيخ الإسلام أن المحققين من الأصحاب سووا بين الإذن 
وعدمه» فهنا أولى. 
(۲) أي حكمها حكم الرهن فيما سبق ؛ لأنها أمانة في يده فينفق عليها من هي 
بيده عند عدم مالكها أو تعذر استئذانه لوجوب حفظ النفس . 
(۳) لأنه قام عنه بواجب هو محتاج إليه لحرمة حقه . 
(5) في كشاف القناع 7/ 107: «فإن كانت نفقة مثله خمسة وأنفق أربعة رجع 
بالأربعة؛ لأنها التي أنفقهاء وإن كانت بالعكس رجع بالأربعة أيضاء لأن 
الزائد على نفقة المثل تبرع؟ . 


. في/ م ف ط بلفظ : (لحراسته)‎ ]1١[ 


2 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
رجع بآلته فقط . 


([رجع ١1]‏ بآلته فقط)؛ لأنها ملكه لا بما يحفظ به مالية الدار"ء وأجرة 
المحَمرين؛ لأن العمارة ليست واجبة""'على الراهن» فلم يكن لغيره أن 
ينوب عنه فيها بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في تفه , 
وإن“ جنى الرهن ووجب مال خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه 
)١(‏ كخشب وحجارة» ونحوه (حاشية العنقري ۲/ 5 وفي المطلع 
ص (5067): «المراد بها الأنقاض» . 
وفي كشاف القناع ۳/ 57: «لكن له أي المرتهن أخذ أعيان آلته؛ لأنها 
عين ماله لم تخرج عن ملکه» وكذا مستأجر ومستعير ووديع». 
)۲( كثمن ماء» وطين › وإسمنت› و جص . 
)۳( وعدم بقائه بدون النفقة . 
)٤(‏ وهذا هو المذهب: أنه لا يرجع إلا بأعيان آلته إذا عمر المرتهن الدار بلا إذن 
الراهن . 
وفي الإنصاف مع الشرح ؟١١/ 5٠0٠‏ : «وجزم القاضي في الخلاف 
الكبير أنه يرجع بجميع ما عمر في الدار؛ لأنه من مصلحة الرهن»› وجزم به 
في النوادرء وقاله الشيخ تقي الدين في من عمر وقفًا بالمعروف ليأخذ عوضه 


وقال ابن عقيل : ويحتمل عندي أنه يرجع با يحفظ أصل مالية الدار 
لحفظ وئیقته» . 


وقال ابن رجب في القاعدة :)۷١(‏ «ولو قيل : إن كانت الدار بعدما 
خرب منها تحرز قيمة الدين المرهون به لم يرجع » وإن كانت دون حقه أو وفق 
حقه ويخشى من تداعيها للخراب شيئًا فشيًا حتى تنقص عن مقدار الحق فله 
أن يعمر ويرجع لكان متجها» اه . 
(5) في كشاف القناع */ :٠٠١‏ «وإن جنى الرهن كالعبد جناية موجبة للمال = 


[؟] في/ س بلفظ : (واجبه) بدون الباء. 


هاه هده ها هاو هد واوا اه .دعاو .ا .د وان ٠‏ 


إلى ولي الجناية ية فيملكه9 2 فإن فداه فهو رهن بحاله › وإن باعه أو سلمه 


في الجناية بطل الرهن”"» وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه 
رهن“ وإن جني عليه فالخصم سيده”*2» فإن أخذ الأرش كان رهت" . 


- كالخطأ وشبه العمد على بدن أو مال د تستغرق جنايته قيمته تعلق أرشها برقبة 

الجانى وقدمت على حق المرتهن 
ا لي ا الله 
والملك أقوى من الرهن فأولى أن يقدم على الرهن» . 

000 كخاف العم 0/7 : «لأنه إن كان الأرة ش أقل فالمجني عليه لا يستحق 
آكثر من أرش جنايته» وإن كانت القيمة أقل فلا يلزم السيد أكثر منها؛ لأن ما 
يدفعه عوضا عن العبد فلا يلزمه أكثر من قيمته كما لو أتلفه. ويبقى الرهن 
بحاله؛ لأن حق المرتهن قائم لوجوب سببه» . 

(۲) لاختصاص حق الجناية بالعين فقدم على المرتهن 

(۳) لاستقرار كونه عوضا عن الجناية» فبطل كونه محلا للرهن كما لو تلف أو 
بان مستحقًا . 

)€( أي بيع من العبد بقدر الأرش» وباقي العبد رهن؛ لزوال المعارض» فإن 
تعذر بيع بعضه بيع كله للضرورة» وكذا إن نقصت قيمته بتشقص »› ويكون 
باقى ثمنه رهتا مكانه . 

(5) في كشاف القناع */708: «وإن جني عليه أي المرهون جناية مموجبة 
للقصاص أو غيره أي مال . فالخصم سيده؛ لأنه المالك والأرش الواجب 
بالجناية ملكه » وإغا للمرتهن فيه حق الوثيقة» فإن أخر السيد المطالبة لغيبة أو 
عذر من نحو مرض أو غيره فللمرتهن المطالبة؛ لأن حقه متعلق بموجبها» . 

(5) مكان العبد. 


]١1[‏ في/ ف بزيادة لفظ : (بطل). 


د الروض المربع شرح زاد المستقنع 


هالع هاه واو ىه .د و و ي و وي وا وه .ا د 


وإن اقتص فعليه!'؟ قيمة أقل العبدين الجانى والمجنى عليه قيمة تكون 
رهنًا مکانے "٣‏ . 


)١(‏ في كشاف القناع ۳/ :۳١۸‏ «فإن اقتص سيد المرهون من الجاني عليه في 
نفس أو دونها فعليه قيمة أقلهما تجعل رهئًا مكانه ؛ لأنه أتلف مالاً استحق 
بسبب إتلاف الرهن فغرم قيمته كما لو كانت الجناية موجبة للمال وإنها وجب 
أقل القيمتين؛ لأن حق المرتهن تعلق بالمالية» والواجب من المال هو أقل 
القيمتين» فعلى هذا لو كان الرهن يساوي عشرة والجاني خمسة » أو بالعكس 
لم يكن عليه إلا الخمسة» أو عفا السيد عن الجاتي على مال فعليه أي السيد- 
قيمة أقلهما أي الجاني والمجني عليه . 


# ¥ ف 


3 في/ س بلفظ : (عليه). 
EY]‏ في/ م بلفظ : (كأنه). 


لو اروس الويع شوح زا الستفيع 


باب الضمان) 
مأخوذ من الضمن قدمه الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه(") 


)١( .‏ أي هذا باب يذكر فيه أحكام الضمان» والكفالة . 

(۲) في المطلع ص :)۲٤۸(‏ «الضمان: مصدر ضمن الشيء ضمانًاء فهو ضامن 
وضمين إذا كفل به. . . وهو مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن . 
قاله القاضى أبو يعلى . 

وقال ابن عقيل : الضمان مأخوذ من الضّمن فتصير ذمة الضامن في ذمة 
المضمون عنه. 

وقيل: هو مشتق من الضم؛ لأن ذمة الضامن تنضم إلى ذمة المضمون 
نه . 

والصواب الأول؛ لأن لام الكلمة في الضم «ميم» وفي الضمان نونء 
وشرط صحة الاشتقاق كون حروف الأصل موجودة في الفرع». 

والضمان جائز: 

بالكتاب : فقوله تعالى : ط ولمن جَاء به حمل بعير ونا به زعيم 4 . 

فا منادي لم يكن مالكا غا كان نائبًا عن يوسف فشرط حمل البعير على 
يوسف لمن جاء بالصواع. ثم ضمن ال حمل عنه . 

(أحكام القرآن لابن العربي / ۹۷٠1ء‏ والتسهيل لابن جزي 
۲/€(. 

وأما السنة: فحديث أبي أمامة الباهلي أن النبي عله قال : «الزعيم - 


ومعناه شرعا: التزام ما وجب على غيره مع بقائه؛ وماقد 
(O 5‏ 


= غارم» ويأتي تخريجه قریبا. 
ولحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي عله « أتي بجنازة 
ليصلي عليهاء فقال : هل ترك شيئا؟ قالوا : لا. قال : فهل غليه دين ؟ 
قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم» فقال أبو قتادة: صل عليه يا 
رسول الله وعلي دينه» رواه البخاري 
والإجماع منعقد عليه في الجملة» وإن اختلفوا في بعض فروعه. 
(المبسوط /١9‏ ١١٠١ء‏ وبداية المجتهد ۲/ »741١‏ والمغنى /ا/ 1/1) . 
)١(‏ أي كثمن مبيع» أو قرض» أو قيمة متلف مع بقائه مضمون عنه» فلا يسقط 
بالضمان. 
(؟) قال ابن القيم في إعلام الموقعين 417/5 : اليصح ضمان ما لا يجب كقوله : 
ما أعطيته فلانًا فهو علي عند الأكثرين كما دل عليه القرآن قال تعالى : 9 ولمن 
جاء به حمل بعير وأنا به زَعيم 4» والمصلحة تقتضي ذلك» بل قد تدعو إليه 
الحاجة والضرورة». 
لكن لا يصح ضمان مسلم جزية ولو بعد الحول؛ لأنها إذا أخذت من 
الضامن فات الصغار عن المضمون عنه . (كشاف القناع 2757/7 . 
وكجعل على عمل » وكضمان نفقة زوجة يومهاء أو مستقبلاً. 
(۳) وعرفه الحنفية بأنه: «ضم ذمة الكفيل ‏ أي الضامن إلى ذمة الأصيل في 
المطالبة» . 
وعرفه المالكية بأنه : «ضم الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين» . 
وعرفه الشافعية بأنه : «التزام حق ثابت في ذمة الغير» أو إحضار من هو 
عليه» أو عين مضمونة». 


ل اروص لوي شرح رہ سق 


وکفیل وقبيل وحميل وزعیم» وتحملت دينك أو ضمنته أو هو عندي 

ونحو ذلك وبإشارة مفهومة من أخرس”" . 

- وعرفه ابن قدامة بأنه : «ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام 
الحق فيثبت في ذمتهما جميعا" . 

(البحر الرائق »۳۲٠/١‏ وبلغة المحتاج 7/ ١١٠٠ء‏ وزاد المحتاج 
۲ والمغنى ۷/ ۷۱) . 

وعند الظاهرية أن الضمان ليس ضم ذمة إلى ذمة» وإنما هو نقل الحق 
من ذمة إلى ذمة كالحوالة» قال ابن حزم في المحلى ۸/ ٥۲۷‏ : «قال ابن 
أبي ليلى» وابن شبرمة» وأبو ثور» وأبو سليمان» وجميع أصحابناء كما قلنا 
من أن الحق قد سقط جملة عن المضمون عنه» ولا سبيل للمضمون له إليه 
أبداء وإنما حقه عند الضامن أنصفه أو لم ينصفه روينا من طريق ابن أبي 
شيبة... عن الحسن ومحمد بن سيرين قالا جميعا: الكفالة والحوالة 
سواء). 

.)٠٥١١ /۲ فالكفيل هو الضامن (المصباح‎ )١( 

(۲) وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص (177): «وقياس المذهب : 
يصح بكل لفظ يفهم منه الضمان عرقًاء مثل زوجه وأنا أؤدي الصداق» أو 
بعه وأنا أعطيك الثمنء» واتركه لا تطالبه وأنا أعطيك الثمن» . 

لأن الشارع لم يحد بذلك بحد» فيرجع إلى العرف كالحرز والقصد. 

(۳) في الشرح الكبير مع الإنصاف :7١ /١7‏ «وإذا فهمت إشارة الأخرس صح 
ضمانه ؛ لأنه يصح بيعه وإقراره وتبرعه أشبه الناطق ولا يغبت الضمان بكتابة 
منفردة عن إشارة يفهم بها أنه قصد الضمان؛ لأنه قد يكتب عبتا أو تجربة 
قلم» فلم يثبت الضمان به مع الاحتمالء ومن لا تفهم إشارته لا يصح 
ضمانه؟ لأنه لايدري بضمانه» وكذلك سائر تصرفاته» . 

وفي الإنصاف : «دخل في عموم كلام المصنف صحة ضمان المريض = 


ع 
3 


أنه 


عاب سس 
ولا يصح إلا من جائز التَصئف 


(ولا يصح) الضمان (إلا من جائز التصرف)”؛ لأنه إيجاب مالء 


> وهو صحيح., فيصح ضمانه بلا نزاع » لكن إن مات في مرضه حسب ما 
ضمنه من دينه) . 

)١(‏ يشترط في الضامن أن يكون أهلاً للتبرع باتفاق الأئمة؛ لأن الضمان من 
التبرعات» فلا يصح ضمان المجنون أو المعتوه» أو غير المميز . 

(؟) الصبي المميز» جمهور العلماء: على عدم صحة كفالته . 

وقال ابن عابدين: إذا استدان له وليه» وأمره أن يكفل المال عنه صح › 
ويكون إِذنا فى الأداء . 

واي الخ الكسجوائ اا افد ر اا عن 
الروايتين في صحة إقراره وتصرفه بإذن وليه » ولا يصح هذا الجمع؛ لأن هذا 
التزام مال لا فائدة له فيه فلم يصح » كالتبرع والنذر بخلاف البيع». 

() المحجور عليه لسفه لا تصح كفالته عند جمهور أهل العلم ؛ لأنه إيجاب مال 

فلم يصح منه كالبيع والشراء . 

وقال القاضي أبو يعلى: يصح ويتبع به بعد فك الحجر عنه؛ لأن من 
أصلنا أن إقراره صحيح يتبع به بعد فك الحجر عنه كذلك ضمانه . 

ونوقش : بالفرق إذ الإقرار إخبار بحق سابق بخلاف كفالته . 

(4) المحجور عليه لفلس عند الشافعية والحنابلة يصح ضمانه ويتبع به بعد فك 
الحجر عنه؛ لأنه من أهل التصرف» والحجر عليه فى ماله لا فى ذمته فهو 
كتصرف الراهن فيما عدا الرهن . 1 ١‏ 

(انظر : فتح القدير /١‏ ۲۹۸. وحاشية ابن عابدين /١‏ ۲۸۳. وحاشية 
الدسوقي ۳/ ۳۳٣۳ء‏ وتحفة المحتاج /١‏ ۲۷ء والشرقاوي على التحرير 
۲ والقليوبي وعميرة ”/70", والشرح الكبير مع الإنصاف 
۲۳ وكشاف القناع ۳/ 765). 2 
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تعد :ومن قوق وکات بإذن سيدعهما" وود انين کات وما 

a 

= مسألة: وعند جمهور العلماء : لا فرق بين المرأة والرجل فى الكفالة ؛ 
ا ا 

وعند المالكية : أن ضمان المرأة إذا كانت ذات زوج ينفذ في حدود 

واستدل المالكية : لما رواه ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا: «لا يجوز 
للمرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها» رواه الخمسة إلا الترمذي . 

قال الخطابي في معالم السنن / 175 : «هذا عند أكثر العلماء على 
معنى حسن العشرة» واستطابة نفس الزوج بذلك إلا أن مالك بن أنس قال : 
ترد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج» ويحتمل أن يكون ذلك في غير 
الرشيد» وقد ثبت عن رسول الله عله أنه قال للنساء : تصدقن . فجعلت المرأة 
تلقي القرط والخاتم » وبلال يتلقاها بكسائه» وهذه عطية بغير إذن 
زوجهاااه. 

أو يقال: بأن هذا فى المال الذي أعطاها لمصلحته؛ كمال لتتجمل به. 
وأما المرأة غير الزوج عند المالكية فكالرجل . (المصادر السابقة) ” 

)١(‏ أي يصح الضمان من قن ومكاتب بإذن سيدهما؛ كما لو أذن لهما في 
التصرف؛ لأن الحجر عليهما لحقه. فإذا أذن انفك» ولا يصح بدون إذن 
سيدهما؛ لأنه تبرع» ولو كان مأذونًا لهما في التجارة؛ لآن الضمان عقد 
يتضمن إيجاب مال فلم يصح بغير إذن السيد. 

(۲) أي يؤخذ ما ضمنه مكاتب بإذن سيده مما بيد المكاتب . 

(۳) في كشاف القناع ۳/ 755: «ويصح ضمان العبد بإذن سيده» ويتعلق بذمة 
السيد» . 


سای )سن 
في الخياة الوت 
(ولرب الحق مطالبة من شاء منهما) أي من المضمون والضامن (في 

الحياة والموت)؛ لأن الحق ثابت في ذمتهما فملك مطالبه من شاء منهما 

لحديث : «الزعيم غارم» رواه أبو داود والترمذي وحسنه”" . 

. وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما استدل به المؤلف‎ )١( 

وعند المالكية: لا يطالب الضامن إذا تيسر الأخذ من المدين» إلا 
بالشرط ؛ لأنه وثيقة فلا يستوفى الحق منها إلا مع تعذر استيفائه من الأصل . 

ولأن الضامن فرع» فلا يصار إليه إلا عند تعذر الأصل كالتراب مع 
الماء» وابن القيم في إعلام الموقعين ۳/ ٤٠١ ٤١١‏ حكى الخلاف في 
الضمان هل استيثاق بمنزلة الرهن» أو تعدد لمحل الحق؟ 

فعلى القول بأنه استيثاق قال: ليس له مطالبة الضامن إلا عند تعذر 
مطالبة المضمون» وعلى القول: بأنه لتعدد محل الحق فللغريم مطالبة من شاء 
منهماء وقوى بأنه استيثاق» وقال : «والضامن لم يوضع لتعدد محل الحق » 
وإنما وضع ليحفظ صاحب الحق حقه من الهلاك» ويرجع إليه عند تعذر 
الاستيفاءء ولم ينصب الضامن نفسه لأن يطالبه المضمون له مع وجود 
الأصيل ويسرته. . . والناس يستقبحون هذاء ويعدون فاعله متعدياء ولا 
يعذرونه بالمطالبة إلا إذا تعذر عليه مطالبة الأصيل . . .. 

(۲) أخرجه أبو داود ۳/ 870-475 -البيوع باب في تضمين العارية .ح 
6 الترمذي ٠٥٦/۳۴‏ البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداة-ح 
6 5/8 الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث_ح ۰۲۱۲۰ ابن 
ماجه ۸٠٤/۲‏ الصدقات. باب الكفالة_ح 2.5105 أحمد 9/ ۹۷١۲ء‏ 
الطيالسي ص ۱١٤١‏ ۔ح ۰۱۱۲۸ عبد الرزاق ٤۸/٩‏ 44ح ۰۱۹۳١٠۸‏ ابن 
أبي شيبة ١40 /٦‏ ح 1٩۳‏ ابن الجارود في المنتقى ص 5١‏ 7ح ٠٠٠۲۳‏ 
الدارقطني 5١/7”‏ البيوع ح ١١٠١ء‏ الطبراني في الكبير ۸/ 0155 117 


اه الروض المربع شرح زاد اللستقنع 
إن برقت ذمّةٌ الَضْمُون عَنْهُ رنت ذم الضّامن لا عَكْسُهُ 
(فإن برئت ذمة المضمون عنه) من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو 
حوالة ونحوها(١؟‏ (برئت ذمة الضامن) لأنه تبع له "2 (لا عكسهة'"), 


- ح داكلاء ١‏ القضاعي في الشهاب /١‏ 8ح ٠١‏ البيهقي 
5 48 البغوي في شرح السنة 8/ 70ح 5١07‏ من طريق 
إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة . 
والحديث حسنه الترمذي والبغوي» ولا يضر اختلاط إسماعيل بن 
عياش الحمصي ؛ لأنه قد روى الحديث عن شرحبيل بن مسلم الخولاني 
الشامي» وهو أعلم الناس بحديث الشام. قال يحيى بن معين: خلط في 
حديثه عن آهل العراق» وليس أحد أعلم منه بحديث الشام» وقال 
البخاري: إذا حدث عن أهل حمص فصحيح» وقالدحيم: هو عن 
الشاميين غاية» وخلط عن المدنيين . انظر : الكواكب النيرات ص ١١7”‏ 
۳-. 
)١(‏ كأن زال العقد الذي وجب بتقايل أو غيره. (حاشية العنقري ۲/ .)١87‏ 
(۲) في الشرح الكبير مع الإنصاف 1١/17‏ : «لانعلم فيه خحلاقًا؛ لأنه تبع» 
ولأنه وثيقة» فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن» . 
وفي حاشية العنقري ۲/ 187 : «فائدتان: الأولى : إذا كان لإنسان دين 
وضمنه آخر› وأبرأ صاحب الدين غريمه لجهالة سقوطه عن الضامن فلا يبرأ» 
صرح به ابن عطوه. . . قال ابن قدامة: من رضي بشيء بناء على ظن تبين 
خلافه لم يسقط حقه . اه. 
وقال ابن عبد الهادي : من جعل له شيء في مقابلة براءة أو إقرار فلم 
يكن يبطل الإقرار والبراءة» ويرجع بذلك باتفاق الأئمة. اه. 
الثانية : لو قال المضمون له للضامن : وهبتك الحق فهو لك فيرجع على 
المضمون عنه على الصحيح من المذهب» وقيل: بل هو إبراء فلا رجوع» اه. 


[1] في/ ف بلفظ : (لا عكس). 


جب بيت اه 
ولا تُعْتبَرْ مَعْرفَةَ الضامن للْمَضْمُون عَنْهُ وَل 

فلا يبرأ المضمون ببراءة الضامن لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع"» وإذا تعدد 

الضامن لم يبرأ أحدهم بإبراء الآخر ويبرأون بإيراء المضمون [ae]‏ , 


(ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا) معرفته للمضمون 


)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف ١1١/17‏ : «ولأنه وثيقة انحلت من غير 
استيفاء الدين منهاء فلم تبرأ ذمة الأصل كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء» 
وأيهما قضى الحق برئا جميعا من المضمون له؛ لأنه حق واحد فإذا استوفي 
مرة زال تعلقه بهماء كما لو استوفي الحق الذي به رهن وإن أحال أحدهم 
الغريم برئا جميعا؛ لأن الحوالة كالقضاء» . 

وفي الإنصاف : «وإن برئ الضامن أو أقر ببراءته لم يبرأ المضمون عنه 
بلا نزاع؟ . 

(۲) لأنهم غير فروعه» فلم يبرءوا ببراءته» وإن ضمن كل واحد منهم جميعه» 
برئ كل واحد منهم بأداء أحدهم . 

(۳) لأنهم فروعه» وتقدم قريبا النقل عن صاحب الشرح الكبير أنه لا خلاف 
فيه ؛ لأنه وثيقة فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن . 

(:) وهذاهوالمذهب. وهو قول جمهور العلماء. 

لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه المتقدم أول الباب» وفيه قول 
أبي قتادة : «صل عليه يا رسول الله وعلي دينه» رواه البخاري . 

فالنبي عله أقر الضمان من غير أن يسأل الضامن هل يعرف المضمون 
عنه أم لاء ولأن الضمان تبرع بالتزام مال فلا يشترط معرفة من يتبرع عنه به 
كالنذر. 

وعند أبى حنيفة : يشترط معرفة المضمون عنه للضمان إذا كان الضمان 
معلقًا أو مضافًاء أما إذا كان الضمان منجرًا فلا يشترط معرفته» وعلى هذا لو - 


. ساقط من/ ف‎ ]1١[ 
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رل ؛ لأنه لا يعتبر رضاهها'» فكذا معرفتهما (بل) يعتبر (رضي 


= قال شخص لآخر : ما بايعت أحدا من الناس أو ما أقرضت أحدا من الناس 
فأنا كفيل فلا تصح» ولو قال لشخص : كفلت لك بالك على فلان» أو فلان 
صحت» ويكون للكفيل حق تعيين المضمون عنه منهما؛ لأنه الملتزم بالدين . 

(بدائع الصنائع 5/5 » وحاشية ابن عابدين ۳٠۷ /١‏ وحاشية 
الدسوقي ۳۳٤/۳‏ ومنح الجليل 7/ ٠٠١‏ ومغني المحتاج 27٠١/7‏ 
ونهاية المحتاج /٤‏ 775 » وكشاف القناع ۳/ 07815 . 

)١(‏ وهذاهوالمذهب. ومذهب الالكية» فلو قال: أنا ضامن الدين الذي على 
زيد للناس» وهو لا يعرف عين من له الدين صح الضمان؛ لحديث أبي قتادة 
السابق» فقد ضمن دين الميت دون أن يعرف الميت . 

وعند الحنفية والشافعية : يشترط كون المضمون له معلوما للضامن» فلو 
قال: أنا ضامن ما يحصل من هذا الدلال من ضرر على الناس لم يصح ؛ 
لتفاوت الناس في استيفاء حقوقهم تشديدا أو تسهيلاء وليعلم الضامن هل 
المضمون له أهل لإسداء الجميل إليه أو لا؟ . (المصادر السابقة) . 

(۲( باتفاق الأئمة الأربعة : عدم اشتراط رضا ا مضمون عنهء بل تصح مع كراهته 
لذلك ففي حديث سلمة بن الأكوع أقر النبي َيه ضمان أبي قتادة دين 
لميت» والميت لا يتأتى منه رضا ولا إذن» ولأن الضمان التزام المطالبة وهذا 
الالتزام تصرف في حق نفسه» وفيه نفع للطالب» ولا ضرر فيه على 
المطلوب» ولأن قضاء دين الغير بغير إذنه جائز فالتزامه أولى . 

ويترتب على ذلك صحة الضمان إذا كان المضمون عنه صبيًا أو مجنوتًاء 
أو غائبًا . (المصادر السابقة) . 

وأما المضمون له فا لجمهور لا يشترط رضاه؛ لما تقدم في حديث سلمة 
أن أبا قتادة ضمن الميت دون أن يعرفه أو يطلب قبوله»ء ولأنه التزام لا - 


بوب ب ا 
الضّامِنء وَيَصِحْ ضَمَان الَجْهُول إذا آل إلى العلّم 

الضامن)“ لأن الضمان تبرع'! بالتزام الحق فاعتبر له الرضي كالتبرع 
بالأعيان . 


(ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم)؛ لقوله تعالى: « ولمن 
جاء به حمل بعير وأنا به زعيم 4 وهو غير معلوم لأنه يختلف . 


- معاوضة فيه» بل تبرع من الكفيل فاعتبر رضاه وحده. 
وعند أبي حنيفة : لا يتم الضمان إلا بقبول المضمون له؛ لأن الضمان 
عقد يملك به المضمون له حق مطالبة الكفيل» ولا يملك الإنسان حمًا رغم أنفه 
فكانت كالبيع تفيد ملكا فلا تتحقق إلا بإيجاب وقبول . (المصادر السابقة) . 

)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف17/١71:‏ «لا يصح الضمان إلا برضا 
الضامن» فإن أكره عليه لم يصح؛ لأنه التزام مال فلم يصح بغير رضا الملتزم 
کالنذر». 

(۲) كأن يقول: أنا ضامن لك ما أعطيت فلاتًاء أو مايقربه لك ونحو ذلك» 
وهذا هو المذهب» ومذهب الحنفية والمالكية؛ لما استدل به المؤلف» ولأنه 
التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح في المجهول كالنذر والإقرار. 

وعند الشافعية: لايصح ضمان المجهول؛ لأنه إثبات مال في الذمة 
بعقد لآدمي فلم يجز مع الجهالة كالثمن في البيع . 

ونوقش : بالفرق فالضمان من عقود التبرعات؛ وليس من عقود 
المعاوضات كالبيع . (المصادر السابقة) . 

وفي كشاف القناع ”/ 54: «ويصح ضمان دين الميت ولو غير 
مفلس؛ لأن أبا قتادة ضمن دين الميت» ولا تبرأ ذمته قبل القضاء . . . ولا 
أخبر أبو قتادة النبى عله بوفاء الدينارين قال: «الآن بردت عليه جلدته» رواه 
أحمد» ولأنه وثيقة بدين» فلم يسقط قبل القضاء كالرهن» اه. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
العواري والمغصوب والمقبوض بسوم 


والمغخصوب والمقبوض بسوم)' إن ساومه وقطع EET ESET‏ 


000 في الشرح الكبير مع الإنصاف a ۲٤/۱۳‏ تيكب كان 
قال : ما أعطيت فلانًا فهو على صح والخلاف في هذه المسألة كالتي قبلها ‏ 
ضمان المجهول ‏ ودليل القولين ما ذكرنا. . . وقد سلموا ضمان ما يلقيه في 
البحر قبل وجوبه بقوله: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه» وسلم 
أصحاب الشافعي في أحد الوجهين ضمان الجعل في الجعالة قبل العمل » وما 
وجب شيء بعد . 

(۲( المذهب» وهوقولالجمهور : صحة ضمان الأعيان المضمونة؛ لأنها 
مضمونة على من هي في يده فصح ضمانها كالحقوق الثابتة في الذمة . 

والقول الثاني للشافعي : لا يصح ضمانها؛ لأنها غير ثابتة في الذمة» 
وإغا يضمن مايثبت فى الذمة» ووصفنا لها بالضمان إنما معناه أنه يلزمه 
تموشتن ملف وو E‏ مكو له 

ونوقش : أن قولهم: الأعيان لا تشبت في الذمة» أن المراد في ضمان 
الأعيان ضمان استنقاذها وردهاء والتزام تحصيلهاء أو قيمتها عند تلفهاء 
وهذا نما يصح ضمانه كعهدة المبيع . 

(فتح القدير ٠۳٠١ /١‏ والفتاوى الهندية ۳/ 94 » وحاشية الدسوقي 
۳ ۴ ونهاية المحتاج ؟ / ١‏ والشرح الكبير مع الإنصاف 77/17). 

وضمان العين المضمونة عند الحنفية والحنابلة : يكون بتسليمها ما دامت 
قائمة» وإن هلكت فبرد المثل إن كانت مثلية» أو القيمة إن كانت متقومة . 

وعند المالكية: إذا ضمن تلف العين إذا تلفت بتعد أو تفريط التزم برد 
المثل أو دفع القيمة» وإذا ضمن تسليمها بذاتها لم يلزمه شيء . 

وعند الشافعية على القول بصحة ضمان العين يلتزم بتسليمها إن كانت - 


من" أو ساومه فقط ليريه أهله إن رضوه وإلا رده" » وإن أخذه ليريه أهله 
TE 5‏ .۳ 
بلا مساومة ولا قطع ثمن فغير مضمون” 0 
٤ : ١‏ 300 1 2 5 
(و) يصح ضمان (عهدة مبيع)”“ بأن يضمن الشمن إن استحق المبيع 


- قائمة فإن هلكت ففيه وجهان: أحدهما: يجب الضمان. وفى الآخر: لا 
يجب الضمان. (المصادر السابقة) . ۰ 

)١(‏ وذلك بأن يساوم إنسانًا على عين» ويقطع ثمنهاء ثم يأخذها ليريها أهلهء 
فإن رضوها أخذهاء وإلا ردها لربها فإذا قبضها ضمنها إذا تلفت فصح 
ضمانها؛ لكونها مقبوضة على وجه البدل والعوض . 

فالمذهب : يضمن المتلف مطلقًا وإن لم يتعد أو يفرط . 

والأقرب: أن حكم المقبوض بسوم مع قطع الثمن حكم الأمانة؛ لأنه 
قبضه بإذن مالكه» ويأتي حكم ضمان الأمانات وأن الضمان للتعدي 
والتفريط فيها. 

)۳( أي أو ساومه بدون قطع الشمن» وحكم هذه المسألة كالمسألة السابقة . 

(۳) أي إذا تلف بغير تفريط ؛ لأنه غير مقبوض على وجه العوض؛ لعدم السوم» 
فحكم ضمانه حكم ضمان الأمانة ويأتي . 

)٤(‏ في المطلع ص (554): «قال الجوهري: العهدة كتاب الشراء» ويقال: 

عهدته على فلان» أي ما أدرك فيه من درك فإصلاحه عليه» . 
واتفق الآأئمة من حيث الجملة على صحة الضمان بالدرك؛ لأن 

الحاجة تدعو إليه» وعلى ذلك يجوز أن يضمن شخص لأحد العاقدين ما 

بذله للآخر إن خرج مقابله مستحقًا أو معيبًا أو ناقصا. 
لكن عند الشافعية : لا يصح ضمان الدرك إلا بعد قبض الثمن؛ لأن 

الضامن إنما يضمن ما دخل في يد البائع» ولا يدخل الئمن في ضمانه إلا بعد 


ل سس الروض ليع شر زا الست 


أو ا أو الأرش إن خرج ا أو يضمن الثمن للبائع قبل 


ت أو إن ظهر به عيب أو | تحو ستحق”؟' فيصح لدعاء الا ا 


وألفاظ ضمان العهدة277: ضمنت عهدته أو درك" ونحوها" . 
ويصح أيضًا فيان ۲17 ما 30 بأن يضمن"!] ما يلزمه من دين أو ما 


= (فتح القدير /١‏ ۲۹۸ وبداية المجتهد ۲۹٤/۲‏ والشرقاوي على 
التحرير ٠١١/١‏ ومغني المحتاج ٠۲٠٠/۲‏ والشرح الكبير مع الإنصاف 
4/17( 

)١(‏ أي أن يضمن للمشتري الثمن إن ظهر المبيع مستحقًا لغير بائع» أو رد المبيع 
على بائع بعيب أو غيره . 

(؟) أي بأن يضمن الأرش للمشتري -على القول به إن خرج المبيع معيباء 
واختار مشتر إمساكه مع العيب» والرجوع بالأرش . 

(۳) أي أو يضمن للبائع الثمن قبل تسليمه . 

. أي أو يضمن للبائع الشمن إن ظهر به عيب أو استحق للبائع قبل تسليمه‎ )٤( 

0( لأنه لولم يصح لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف» وفيه ضرر عظيم»ء 
رافع لأصل الحكمة التي شرع البيع من أجلها . 

(7) أي ضمان عهد المبيع عن البائع للمشتري» وعن المشتري للبائع . . . وضمان 
العهدة في الموضعين هو ضمان الشمن أو بعضه عن أحدهما ‏ أي البائع 
والمشتري كما تقدم_للآخرء وأصل العهدة هو الكتاب الذي تكتب فيه 
الوثيقة للبيع» ويذكر فيه الثمن, ثم عبر به عن الثمن الذي يضمنه . 
(الإنصاف مع الشرح .)١ /١7‏ 

)¥( كضمنت خلاصك منه» أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت الثمن . 
(المصدر السابق) . 

(۸) وتقدم قريبًا الإشارة إلى خلاف العلماء في هذه المسألة . 


. في/ س بلفظ : (دركته)‎ 11J 
ساقط من/ م» ف‎ [Y-۲] 


كتاب البيع _________ل سس ت ۳۸ سيت 
لآ ضَمَانُ الأمَانات كُوَدِيعَة[ بل التَعَدي فيها. 

يداينهة'؟ زيد لعمرو ونحوه"ء وللضامن إبطاله قبل وجوبه"» (لا ضمان 

الأمانات كوديعة!'!) ومال شركة وعين مؤجرة"؛ لأنها!'' غير مضمونة 


(بل) يصح ضمان (التعدي فيها) أي في الأمانات لأنها حينئذ تكون 
مضمونة على من هي بيده كالمخصوبء وإن قضى الضامن الدين بنية 


)١(‏ كما يقضي به عليه» أو ما تقوم به البينة» أو ما يقر لك به . . . ومنه ضمان 
السوق» و هو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين» وما يقبضه من عين مضمونة 
قاله شيخ الإسلام . (كشاف القناع ۳/ /371) . 

(۲) أي إبطال ما يجب قبل وجوبه على المضمون عنه . 

(۳) ومضاربة» وعين مدفوعة إلى قصار وخياط . 

)٤(‏ وهذاهو المذهب: أن الأمانات لا يصح ضمانهاء بل يصح ضمان التعدي 
فيها؛ لماعلل بهالمؤلف» وهذا ضمان مايجب» وقد تقدم جوازه على 
المذهب. 

وعند الحنفية : أن الأمانة تنقسم إلى قسمين : 

الأول : ما يجب على صاحب اليد تسليمه بمعنى أنه ملتزم أن يسعى إلى 
تسليمه إلى مالكه كالعارية في يد المستعير»ء وكالعين المستأجرة في يد 
المستأجر؛ فهذا يصح الضمان بتسليمه؛ لوجوب التسليم على صاحب اليد» 
فإذا تلف لا يلزم الضامن شيء لكونه أمانة» والأمانة إذا هلكت تهلك 
مجان . 

الثاني : لا يجب على صاحب اليد تسليمه» بل على المالك أن يسعى 
إلى ذلك كالودائع وأموال المضاربة» فهذا يجوز ضمانه بتسليمه فقط دون 


[YJ‏ في / ف بلفظ : (لوديعه). 
1] فى/ س بزيادة لفظ : (فى الأمانات) . 


ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


هايو وو و يو وا هد هاف هاه دو يو و هاه .ام 


- قيمته إذ ليس شيء منهما مضمونًا أو واجبًا على صاحب اليد ولا ضمان إلا 

بما هو واجب . 

وعند المالكية: عدم صحة ضمان الودائع والعارية ومال القراض على 
أنها إذا تلفت أتى بعينهاء ولكن يصح الضمان على أنها إذا تلفت بتعد أو 
تقصير التزم بدفع القيمة أو رد ا مثل؛ لأنها كفالة معلقة على ثبوت الدين 
وهي جائزة عندهم . 

وعند الشافعية: أن العين إذا لم تكن مضمونة على من هي في يده 
كالوديعة والمال في يد الشريك» والوكيل» والوصي فلا يصح ضمانها؛ لأن 
الواجب فيها التخلية دون الرد. 

(فتح القدير /١‏ ١٠١۳ء‏ ومواهب الجليل 48/6» ونهاية المحتاج 
٤‏ والشرح الكبير مع الإنصاف 0777/17 . 

)١(‏ باتفاق الأئمة أن الضامن إذا أدى ما على المضمون بنية التبرع لم يلك 

الرجوع . 

وإذا أدى الضامن عن المضمون بنية الرجوع على المدين فله أحوال: 

الأولى : أن يكون الضامن ضمن بإذن المدين» ثم أوفاه كذلك» فله 
الرجوع . 

الثانية: أن يكون الضامن ضمن بإذن المدين» ثم أوفاه بدون إذنه فله 
الرجوع على المذهب» وهو قول الجمهور؛ لأن الإذن في الضمان يتضمن 
الإذن فى الأداء عرقًا . 

وعند بعض الشافعية : لا يرجع ؛ لأن الغرم حصل بغير إذن . 

الثالغة : أن يكون الضمان بدون إذن المدين» وأدى الدين بإذن المدين فله 
الرجوع» وهذا هو المذهب ومذهب المالكية؛ لأن إذن المدين بالوفاء يدل على - 


هاه هاوا .ا وهاه هاه هد .د وا oo‏ وا وا و وا . 


وكذا كفيل!'! وکل مؤد عن!'؟ غيره ديئًا واجبّا(١‏ غير [نحو]!" زكاة. 


“د 2 % 


- أنه أراد أن يقوم الضامن عنه فيه . 

وعند الحنفية والمصحح عند الشافعية : لا يرجع؛ لأن الغرم بالضمان 
ولم ياذن فيه . 

الرابعة : أن يكون الضمان والأداء بدون إذن المدين : 

فالمذهب» وهو ظاهر قول المالكية: أنه يرجع ؟ لأنه أداء مبرئ من دين 
واجب فكان من ضمان من هو عليه . 

وعند الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة : أنه لا يرجع ؛ لأن صلاة 
النبى عله على الميت المدين بعد ضمان دينه تدل على أن ذمته برئت من الدين» 
ولوكان للضامن حق الرجوع ما برئت ذمة الميت . (المصادر السابقة) . 

)١(‏ في حاشية العنقري ۲/ ۱۸١‏ : «قوله: غير نحو زكاة» أي كنذر و كفارة» 
وكل ما افتقر إلى نية» فلا رجوع له ولو نوى الرجوع؛ لأنه لا يبرأ المدفوع 
عنه بذلك لعدم النية» . 

وهذا بناء على عدم صحة التصرف الفضولي فيما تشترط له النية من 
زكاة ونحوهاء وعلى القول بصحة التصرف الفضولي ينفذ بالإجازة» 

وانظر: عند قول المؤلف في الرهن : «وإن أنفق على الرهن بغير إذن 
الراهن. .. .). 


. في / م بلفظ : (الكفيل)‎ ]١1[ 
في/ ف بلفظ : (مودع).‎ ]۲[ 


ل( اروس لر شرج راد اش 


فصل في الكفالة(١)‏ 
وهي التزام رشید" إحضار!'؟ من عليه حق مالى لربه"» وتنعقد با 


)١(‏ في المطلع ص )۲٤۹(‏ : «الكفالة مصدركفل به كقلاًء وكفولاء وكفالةء 
وكفلته وكفلت عنه : تحملت» وقرئ شادذًا ظ وكفلها زكرياء 4 بكسر الفاء» . 
وفي المصباح ”/ 5 :». . . قال ابن الأنباري : تَكَفّلت بالمال: 
التزمت بهء وألزمته نفسي. . . وقال ابن الأعرابي : وكافل أيضا مثل : 
ضمين» وضامنء وفرق الليث بينهماء فقال: الكفيل : الضامن» والكافل : 
هو الذي يعول إنسانًا وينفق عليه . 
وثبوت الكفالة في القرآن كما في قو له تعالى : قال لن أرسله معكم حتّى 
تؤثون موقا مَن الله تأتنني به إل أن يحاط بكم ) . 
ومن السنة : عموم قوله يله : «الزعيم غارم) وتقدم تخريجه في 
الضمان. 
ولأن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان الال أو البدن» وضمان المال 
يمتنع منه كثير من الناس» فلو تجز الكفالة بالنفس لأدى إلى الحرج. وعدم 
ا ات للحا إليها. (كشاف القناع ۳/ 0/5 . 
(۲) يأتي تفسير الرشد في باب الحجر . 
ولوف أو مكاتبًا أو قنًا بإذن السيد. (كشاف القناع ۳/ هلالا 
وحاشية العنقري ۲/ .)۱۸١‏ 
(۳) من دين» أو عارية» ونحوهما. 
فالضمان للحق» والكفالة إحضار بدن من عليه الحق . 


ي بجي )نه 


وتصح الكَقَالَةَ بكلٌ عَيْن مَضْمُونَةٍ وَببَدن مَن عَلَيهِ دين 
رة 1 وإن د معرفته أخخذ به . 

(وتصح الكفالة بى بدن" ر كل) إنسان عنده (عين مضمونة)7) 
كعارية7؟) ليردها أو بدلها. 


(و) تصح أيضا (ببسدن من عليه دين)" ' ولو جهله الكفيل لأن كلاً 


)١(‏ فى حاشية العنقري ۲/ ۱۸١‏ : «أي من الألفاظ السابقة كلها نحو أنا ضمين 
ببدنه» وزعيم به» وبحث مرعي مشترطا بإضافة ذلك لإحضار المكفول» 
فأفهم أنه لو قال: ضمنته ونحوه لم يصحء وهو ظاهر ما تقدم». 

(۲) وفي حاشية العنقري 1417/7 : «وفي شرح المحرر للشيخ تقي الدين : 
ضمان المعرفة معناه: إني أعرفك من هو؟ وأين هو؟ فإن لم يعرفه ضمن » 
وإن عرفه فليس عليه أن يحضره. وقال ابن عقيل بعد حكايته نص الإمام : 
هذا يعطى أن أحمد جعل ضمان المعرفة توثقة لمن له المال فكأنه قال : ضمنت 
لك حضور ةهكن أردت؟ لأنك لا تعرقئ ولا فكت إحضارهن لازن 
فأحضره لك متى أردت» فصار كقوله : تكفلت ببدنه» . 

(۳) فأخرج الأمانات كالوديعة» والشركة» والمضاربة» فلا تصح الكفالة بها كما 
تقدم في الضمان» إلا إن كفله بشرط التعدي أو التفريط » فيصح . (كشاف 
القناع ۳/ .)۳۷١‏ 

)٤(‏ وغصب. 

(۵) إن كانت باقية» أو بدلها إن كانت تالفة . 

() باتفاق الأئمة : صحة كفالة بدن من عليه دين . (المصادر السابقة) . 

وفي كشاف القناع ۳/ :۳۷١‏ «وتصح الكفالة ببدن من عليه دين لازم أو 
يؤول إلى اللزوم . . . ويصح ضمانه معلومًا كان الدين أو مجهولاً؛ إذا كان - 


1 في/ س بلفظ: (ضمان). 
1 في/ ف بلفظ : (ببدل) . 


u (mm‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


منهما حق مالي» فصحت الكفالة به كالضمان» و (لا) تصح ببدن من عليه 
[أبيه]1"؟ عن جده مرفوعا «لا كفالة في حد»' . 


(ولا) ببدن من عليه (قصاص "''؛ لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير 


- يؤول إلى العلم من كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم» واحترز به عن 
الأب فلا تصح كفالته لولده؛ لأنه لا تسمع دعواه بغير النفقة الواجبة. . 
ولو كان من عليه الدين محبوسًا؛ لكون المحبوس يكن تسليمه بأمر 
الحاكم» . 

ء٠١۸١‎ /0 وابن عدي في الضعفاء‎ »417 /١ أخرجه الإسماعيلي في المعجم‎ )١( 
البيهقى 717/7 الضمان_ باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق.‎ 
الخطيب في تاريخ بغداد 41/7 من طريق بقية بن الوليد عن عمر بن‎ 
. أبي عمرو الكلاعي الدمشقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ 

والإسناد ضعيف لضعف بقية بن الوليد» وقد تفرد بالحديث عن عمر 
الكلاعي» وهو من مشايخ بقية المجهولين» ورواياته منكرة. قال ذلك 
البيهقى فى السنن» والحافظ ابن حجر في التقريب ص .)5١5(‏ 

(؟): وهذا هو امهل ».ومذ هب الالكة؛ نا اتدل به الولف 

لكن عند المالكية: يصح التزام طلب من عليه حد أو قصاص والدلالة 
عليه» دون إحضاره. 

وفي قول عندهم : يصح التزام إحضاره. 

وعند الحنفية: لاتجوز كفالة من عليه حد خالص لله كحد الزنا وشرب 
الخمر؛ لأنها تندرئ بالشبهات»› وأما الكفالة ببدن من عليه حد فيه حق 
للعبد» أو قصاص» فتصح إن طابت نفس المطلوب ؛ لأنه أمكن ترتيب - 


]1[ في / ط بزيادة لفظ : (عمرو). 
[Y]‏ ساقط سن/ م ف 


هاه ىاو ىه هد ها .د هاو .ا ooo so oo‏ 


الحانی ولا رو وشا ولا بمجهول' أو" إلى أجل ل 


= موجبه وهو تسليم النفس» وأما إذا لم تطب نفس المطلوب فلا تجوز عند أبي 
حنيفة » فلا يجبر على إعطاء كفيل بنفسه يحضره في مجلس القضاء» وتجوز 
عند الصاحبين . 
وعند الشافعية: تصح ببدن من عليه عقوبة آدمي كالقصاص وحد 
القذف» ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا والخمر. 
(بدائع الصنائع 5/, وحاشية ابن عابدين /٩‏ ۰۲۹۷ والشرح الكبير 
للدردير وحاشيته ”/ 755 والمواق 4/ ١٠٠٠ء‏ وروضة الطالبين 2767/5 
ونهاية المحتاج 5/ ١١۳٤ء‏ ومطالب أولي النهى 0717/7 . 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير 77/17 :. «ولا تصح ببدن من عليه حد 
أو قصاص»› هذا المذهب وعليه الأصحاب» وقال الشيخ تقي الدين : تصح › 
واختاره في الفائق» . وانظر : الآثار في أول الفصل . 
() لزوجها. 
)۲( لأن الذي عليهما ليس مالي » ولا يمكن استيفاؤه من الكفيل . (كشاف القناع 
1/۳( 
(۳) لأنه لا يمكن تسليمه . 
(5) لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه . (المصدر السابق) . 
)2( لأنها جمعت تعليقًا وتوقيبًا وكلاهما صحيح مع الانفرادء فكذا مع 
الاجتماع. (المصدر السابق) . 
وكذا يصح إلى الحصاد والجذاذ؛ لأنه تبرع من غير عوض جعل له أجل 
لا ينع من حصول المقصود منه. وأولى من السلم إلى الحصاد ونحوه . 


]١[‏ في/ ف بلفظ : (ولا إلى مجهول). 


الروض المربع شرح زاد المستقيع 


وَيُعْتَبّر رضئ الكفِيلء لآ مَكْفُول به فَإن مات أو تَلَْقَتَْ السعَيْن بفعل الله 


( ويعتبر رضى الكفيل) لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه''؟. (لا) 
رضى (مكفول به" أوله کالضمان» (فإن مات) المكفول برئ 
الكفيل؛ لأن الحضور سقط عنه”*2» (أو تلفت العين بفعل الله تعالى) قبل 


)١(‏ كالضامن باتفاق الأئمة كما تقدم في الضمان. 
(۲) في الإنصاف مع الشرح الكبير :7١ /١‏ «ولا يضح إلا برضا الكفيل بلا 
نزاع» وفي رضا المكفول به وهوالمكفول عنه وجهان: 
أحدهما : يعتبر رضاه ‏ لأن مقصودها إحضاره» فإذا تكفل بغير إذنه لم 
يلزمه الحضور معه.. . . 
والوجه الثانى : لا يعتبر رضاه ‏ كالضامن ‏ وهو المذهب على ما 
اصطلحناه» اه. 2 
إفرة تقدم في الضمان: أنه لا يعتبر رضا المضمون له عند جمهور العلماء» خلاقًا 
وفي الشرح الكبير مع الإنصاف :7١ /١7‏ «ولا يعتبر رضا المكفول له؛ 
لأنها وثيقة له لا قبض فيهاء فصحت من غير رضاه كالشهادة» ولأنها التزام 
حق من غير عوض» فلم يعتبر رضاه فيها كالنذر» . 
)٤(‏ شرع المؤلف رحمه الله في بیان ما يبرأ به الكفيل. 
)0( بدائع الصنائع ٤/٦‏ » والتاج والإكليل 2٠١6 /١‏ وتحفة المحتاج 2508/06 
وكشاف القناع ۳/ ۳۷۸. 
وفي كشاف القناع : «سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أو 
لا. . . ولو قال الكفيل: إن عجزت عن إحضاره كان علي القيام با أقر به» 
فقال ابن نصر الله : لم يبرأ بموت الكفيل» ولزمه ماعليه». 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير :۷١ /١‏ «إذا مات المكفول به برئ - 


فقاو فا ودود ود هاو none‏ هاما .د .د وا.د هد وام 


بي ا 
أو ملم نَفْسَّهُ بَرِئَ الكفيل. 
المطالبة“ برئ الكفيل؛ لأن""' تلفها بمنزلة موت المكفول به» فإن تلفت 
بفعل آدمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل”" . 

(أو سلم) المكفول ر نفسه"' برئ الكفيل ) ؛ لأن الأصيل""' أدى ما 
على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدينء وكذا يبرأ الكفيل إذا 
أسلم""'المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أو لا" بلا ضرر””*' في قبضه 


- الكفيل على الصحيح من المذهب. . . . وقيل: لا يبرأ مطلقًا فيلزمه 
الدين. . . واختاره الشيخ تقي الدين ذكره عنه في الفائق . وقيل : إن توانى 
في تسليمه حتى مات لم يبرأء وإلا برئ» اه. 

. لابعد طلبه بها‎ )١( 

(۲) في الإنصاف مع الشرح الكبير /١١‏ 5 «وأما إذا تلفت العين بفعل الله 
تعالى» فالصحيح من المذهب : أن الكفيل ييرأ. جزم به في الهدايةء 
والمذهب والمستوعب. . . 

وقيل : لا يبرأء وأطلقهما في الفروع» اه. 
زفرة لرب الحق في محل التسليم وأجله . 
)٤(‏ فيبرأ الكفيل ببراءة المكفول . 
وفي الإنصاف مع الشرح الكبير :۷۸/١١‏ «وأما إذا سلم المكفول به 
نفسه في محلهء فإن الكفيل يبرأ قولاً واحدا». 

(5) فإن حصل ضرر لغيبة حجة» أو لم يكن يوم مجلس الحاكم» أو الدين 
مؤجل لا يكن اقتضاؤه منه» ونحوه لم يبرأ الكفيل» وإن أحضره بعد حلول 
الأجل برئ مطلقا . 


13] في/ ف بلفظ : (لتلفها)» وفي / س بلفظ : (لأنها) . 
1 في/ س » ف بلفظ : (الأصل). 

IY]‏ في/ ط.اه مء ف بلفظ : (سلم). 

. في/ س بلفظ : (أو بلا ضرر)‎ ٤[ 
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هه أقاله د هاه هاه هش هد هاوه واه هاه وه مهام 


وليس [ثم]!'! يد حائلة Og OE‏ ن 
غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه » ضمن ما علیه ٩‏ إن لم ي ط 


)١(‏ في الإنصاف مع الشرح الكبير :1/١/١‏ «ومتى أحضر المكفول به وسلمه 
برئ إلا أن يحضره قبل الأجل وفي قبضه ضرر . وإذا أحضر المكفول به 
وسلمه بعد حلول الأجل برئ على الصحيح من المذهب . 
يبرأ حتى يقول: برئت إليك منه. . 

وقال بعض الأصحاب منهم المصنف ‏ ابن قدامة ‏ والشارح: إذا امتنع 
من تسلمه أشهد على امتناعه رجلين وبرئ» وقال القاضي: يرفعه إلى 
الحاكم فيسلمه إليه» فإن لم يجد حاكما أشهد شاهدين على إحضاره وامتناع 
المكفول له من قبوله . 

تنبيه : حكم ما إذا أحضره قبل حلول الأجل ولا ضرر في قبضه حكم ما 
إذا أحضره بعد حلول الأجل خلافًا ومذهبًا على ما تقدم . 

فائدة: يتعين إحضاره مكان العقد على الصحيح من المذهب . 

وقيل : يتعين فيه إن حصل ضرر في غيره» وإلا فلا. 

وقيل : يبرأ ببقية البلد اختاره القاضى وأصحابه . 

قال الشيخ تقي الدين : إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه 
برئ» ولا يلزمه إحضاره عند أحد من الأئمة» ويمكنه الحاكم من الإخراج 
ليحاكم غريه ثم يرده. هذا مذهب الأئمة كمالك وأحمد وغيرهما» اه . 

(۲) بأن اختفى أو غاب وغير ذلك . 

(۳) في كشاف القناع ۳/ ۳۷۹: «فإن المكفول به غاتبًا غيبة تعلم غير منقطعة» 
بأن غاب بموضع معلوم أمهل الكفيل بقدرما يمضي إلى محل المكفول به 
ويحضرها. 

(:) أي ضمن ما عليه من الدين أو عوض العين» وكذا إن امتنع الكفيل من - 


]1[ ساقط من / ف . 


هله هاه هده o o o‏ واه واه د وا .ا eno‏ 


البراءة منه(١2»‏ ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر. وإن سلم 


نفسه ا 5 


ب ييا فك 


- إحضاره لزمه ماعليه» أو لم يعلم خبره؛ لقوله عله : «الزعيم غارم» تقدم 
تخريجه في الضمان . 

)١(‏ أي من الدين عند تعذر إحضار المكفول؛ لعموم قوله ميه : «المسلمون على 
شروطهم). 

(۲) في كشاف القناع */ :۳۸١‏ «لأن إحدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء» 
فلم تنحل الأخرى كما لو أبرأ أحدهما». 

(۳) في كشاف القناع 7/ :۳۸١‏ «لأنه أدى ما يلزم الكفيلين لأجله» وهو إحضار 
نفسه فبرئت ذمتهماء وإن كفل واحد غريا لاثنين فأبرأ الكفيل أحدهما لم 
يبرأ الآخر؛ لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين». 


فعاو واوا واوا و و ود فد عا عد هد ود .و واوا فد ود افد .د .د هد 06م 


الوزن ارخ کان 


باب الحوالة 
مشتقة من التحول'؟؛ لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى» 


)١(‏ الحوالة لغة : اسم من أحال غريمه إذا أبعده عن نفسه ووجهه إلى غريم آخر» 
أو من حول الشيء تحويلاً إذا نقله من موضع إلى آخر . (لسان العرب 
۱ ›, والمصباح ۱/ ۱۹۰). 

وفي المغرب ص :)١171(‏ «أصل التركيب دال على الزوال والنقل».. 

وفي المطلع ص :)۲٤۹(‏ «قال ابن فارس : هي من قولك : تحول فلان 
عن داره إلى مكان كذا وكذاء فكذلك الحق تحول من ذمة إلى ذمة» وقال 
صاحب المستوعب : الحوالة مشتقة من التحول؛ لأنها تنقل الحق من ذمة 
المحيل إلى ذمة المحال عليه» . 

وفي الاصطلاح : نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى . 

وهذا باتفاق الفقهاء إلا ما حكي عن محمد بن الحسن : أنها نقل المطالبة 
مع بقاء الدين . 

(رد المحتار ۰۲۸۸/٤‏ ومنح الجليل ۳/ ۲۸۸ وأسنى المطالب ۲/ ١١۲۳ء‏ 
وشرح لمنتهى 270/1 وكشاف القناع ؟/ ين" 

وهي ثابتة بالسنة والإجماع والنظر: 

أما السنة: ١‏ فلسااروى ابو هری رضي اف غه آنا رميو اله کک فان : 
«مطل الغني د و . متفق عليه 
ولأحمد : «ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل 5 


فادها وه ووه هاوه قاقد واه اماه ما هاء. م عاءا .ا .ا .اناو 


ه.ا هاة د وله واو هاه واه وى .ا .ا و هام 
مي س س سے س س ہے سے سے سے سے وم سے سے مس سے سے سے س سی اجون سس ی مس کے سے 


يه يا ي و و يه و و ي هاه هد ي ي هاه هاه ىه ى يه ي م ي م ي ي ي واي يو ي و ي ي يه هي وه و واه ند هن م 


5 والإجماع منعقد على جوازها a‏ 

وقال في الإفصاح :"47٠ /١‏ «واتفقوا على براءة ذمة المحيل إذا كان 
للمحيل على المحال عليه دين ورضى المحتال والمحال عليه» . 

وأما النظر: فالقياس على الكفالة بجامع أن كلاً من المحال عليه 
والكفيل قد التزم ما هو أهل لالتزامه وقادر على تسليمه» وكلاهما طريق 
لتيسير استيفاء الحق» لالت هله كنا لمتحي انلق 

واختلف العلماء فى حقيقة الحوالة: 

د eC‏ ا ل 
لأنها دين بدين» وتشبه الاستيفاء لبراءة المحيل بها 

وعند أكثر المالكية والشافعية والظاهرية E‏ 
الناس إليها مسامحة وإرفاقًا . (انظر : المصادر السابقة). 

ل اي ا : «إن الحوالة من جنس 
إيفاء الحق لا من جنس البيع» فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله 
كان هذا استيفاء» فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين 
الذي له في ذمة المحيل ؛ ولهذا ذكر النبي عَيه الحوالة في معرض الوفاءء فقال 
في الحديث الصحيح: «مطل الغني ظلم» وإذا أتبع أحدكم على مليء 
فليستبع». فأمر المدين ونهاه عن المطل وبين أنه ظالم إذا مطل وأمر الغريم 
بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء» وهذا كقوله تعالى ران 
ليه ٠‏ يإحسان &› أهو انان يطالب بالمعروف»› وأمر المدين أن يؤدي 
بإحسانء ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص وإن كان فيه شوب 
المعاوضة» . 

وقال أيضًا: «إن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع» وإنما 
ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ وهو المؤخر الذي لم يقبض بالمؤخر الذي = 


ا( u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ولا تصح إلا على دين متفر 


| و( لا تصح) الحوالة (إلا على دين مستقر )”2 ؛إذ مقتضاها إلزام المحال 
عليه بالدين مطلقًا". وما ليس بمستقر عرضة للسقوط» فلا تصح على 
الک ER N‏ 


- لم يقبض» وهذا كما لو أسلم شيئًا في الذمة» وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز 
بالاتفاق». 

)١(‏ في كشاف القناع / *787: «وتصح الحوالة بلفظها كأحلتك بدينك على 
فلان» أو معناها الخاص كاتبعتك بدينك تملى فلان ونحوه لدلالته على 
المقصودا . 

(۲) والمراد بالمستقر: الدين الذي لا يتطرق إليه فسخ بتلف مقابله» أو فواته بأي 
سبب كان . 

(۳) سواء رضي المحال عليه أو لاء فسخ العقد أو لا. 

)٤(‏ وهذاهو المذهب. 

وعند الشافعية : أن الدين غير المستقر فى الذمة نوعان: 

الأول: ما يحتمل أن يتطرق إليه الانفساخ بسبب تعذر حصوله 
لانقطاعه وامتناع الاعتياض عنه» وذلك مخصوص بدين السلمء وهذا 
الدين لا تصح الحوالة عليه في الأصح عندهم . 

الثاني : ما يحتمل أن يتطرق إليه الانفساخ بسبب تلف مقابله كالمهر قبل 
الدخول وقبل الموت» والأجرة قبل استيفاء المنفعة أو قبل مضي المدة» والثمن 
قبل قبض المبيع وما شاكل ذلك فهذه ديون غير مستقرة تصح ال حوالة عليها. 

(5) أي فلا تصح حوالة سيد على مال الكتابة؛ لعدم استقراره» فللعبد أن يمتنع 
من أدائه ويعجز نفسه. وتصح على غير مال الكتابة» كبدل فرض وثمن مبيع 
لاستقراره. 


أو سلء(١2‏ أو صداق قبل دخول”'" أو ثمن مدة خيار ونحوها”" . 
وإن أحاله1'؟ على من لا دين عليه فهي وكالة“. والحوالة على ماله في 


)١(‏ أي لا تصح الحوالة على مسلم فيه؛ لعدم استقراره. وتقدم في آخر باب 
السلم. 

(۲) أي لا تصح الحوالة على صداق قبل الدخول ونحوه مما يقرر الصداق ؛ لعدم 
استقراره» وتصح بعد الدخحول . 

(۳) في كشاف القناع */ :۳۸٤‏ «أو أحال البائع بثمن المبيع على المشتري في مدة 
الخيار أي خيار المجلس أو الشرط» . 

وفي حاشية العنقري ١14١/7‏ : «ونحوها كأجرة قبل استيفاء المنافع إن 
كانت على عمل» وقبل فراغ المدة إن كانت على مدة) . 

وعند الشافعية: يشترط أن يكون المحال عليه لازماء وأرادوا به ما لا 
يدخله خيار» وألحقوا باللازم ما كان آيلاً إلى اللزوم كالئمن في مدة الخيار ؛ 
لأنه يؤول إلى اللزوم بنفسه والخيار عارض» فيعطى حكم اللزوم . 

(فتح العزيز ۳٤١/٠١‏ وأسنى المطالب .)٠١١ /٤‏ 

)٤(‏ فالمذهب» وهو قول الجمهور: يشترط في المحال عليه أن يكون دينًا ثابتا في 
ذمة المحال عليه» فلا تصح الحوالة عندهم على عين سواء أكانت أمانة آم 
مصمريه . 

فإن أحاله على من لا دين عليه فهو وكالة بالاقتراض على المذهب . 

وعند المالكية: كفالة. 

وعند الشافعية : قضاء لدين الغير إن تطوع المحال عليه بالأداء . 

وأما الحنفية : فلا يشترط عندهم في المحال عليه أن يكون ديثاء فيصح 
أن يكون ديئًا أو عيئًا. 

(تبيين الحقائق 177/4 ؛ وشرح الخرشي 17/7 ؛ وأسنى المطالب 
۲ وكشاف القناع 2717/5/7 , 


1[ في/ م» سء ف: (أحال). 


ا 
ولا يُعَْبَرُ امِْقْرارٌ المحَال فيه. وَيُشْتَرَطُ اناق الدينين جنس 

الديوان أو الوقف إذن فى الاستيفاء7" . 

الزوج زوجته*2 صح لأن له تسليمه» وحوالته تقوم مقام تسليمه . 


(ويشترط) أيضًا للحوالة (اتفاق الديئين) أي تمائلهما (جنسًا) 
كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم» فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه 


)١(‏ مثاله : حوالة ناظر وقف بعض المستحقين على من عنده شيء من ريع الوقف 
كأجرة وخراج فإنه إذن في الاستيفاء وليس حوالة» فله اختيار الرجوع 
ومطالبة الناظر. 

(؟) في بعض المطبوعات بلفظ : (المحال به) . 

(۳) وهذا هو المذهب» ومذهب المالكية ؛ لما علل به المؤلف . 

وعند الحنفية والشافعية» يشترط أن يكون لازماء واللازم عند الحنفية : 
هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 

وعند الشافعية : اللازم ما لا يدخله خيارء وألحقوا باللازم ما كان آيلاً 
للزوم كالشمن في مدة الخيار (المصادر السابقة) . 

)٤(‏ صحت الحوالة بمال المكاتب على المذهب» وبرئت ذمة المكاتب بالحوالة» 
ويكون ذلك بمنزلة القبض . 

(5) في كشاف القناع */ :۳۸٤‏ «أو أحال الزوج امرأته بالصداق قبل الدخول. 
أو أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح ذلك ؛ لأن المدين له 
تسليم الدين قبل استقراره» وحوالته به تقوم مقام تسليمه» . 


هاه مامد .ا nene nnn‏ ما.د ود نافد عقا .ا م م 


وَوَضْفَا وَوقما وقدرا. 


(ووصقا) كصحاح بصحاح أو مضروبة1'؟ بثلهاء فإن اختلفا لم 
يصح › (ووقمًا) أي حلولا أو تأجيلاً أجلاً واحداء فلو كان أحدهما حالاً 
والآخر مؤجلاًء أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين [لم 
تصح]2"71, ( وقدرًا) فلا يصح بخمسة على ستة لأنها إرفاق كالقرض فلو 


)١(‏ فالمذهب» ومذهب الشافعية : يشترط تساوي الدينين فى الجنس والصفة. 
وعند بعض الشافعية: لا يشترط التساوي في الصفة إذا كان التفاوت 
لصلحة المحال ؛ لأن المحيل متبرع بالزيادة على سبيل إحسان القضاء . 
وعند الحنفية : لا تشترط الممائلة بالكلية . 
جاء فى أسنى المطالب ۲/ :77١‏ «لأن الحوالة ليست على حقيقة 
اراتا فى مساوفية اق سوقت الماع قاف دا 
الاتفاق كما في القرض»» وفي شرح المنتهى 7107/7: «لأنهاعقد إرفاق 
كالقرض فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن 
موضوعها». 
وعند المالكية : يمنع التحول على الأعلى صفة قولاً واحداء وأما التحول 
على الأدنى صفة ففيه خلاف عندهم بين الجواز والمنع . 
ومحل المنع عندهم : إذا لم يحصل القبض بين المحال والمحال عليه قبل 
التفرق . (المصادر السابقة) . 
(؟) وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية يشترط التساوي في الحلول والأجل ؛ 
للتعليل المتقدم . (المصادر السابقة) . 
وعند المالكية: يشترط أن يكون المحال عليه حالاً» ولايشترط حلول 
المحال به . (الخرشي على خليل 4/ 775) . 


111 في / هء س بلفظ : (مصريه) . 
[Y1]‏ ساقط مئ/ س . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وإذا ضحت تقل الق إلى ذمّة المحَال عليه وبَرِئ المجيل. 

(ولا يؤثر الفاضل) في بطلان الحوالة» فلو حال" بخمسة من عشرة 
عل مين و ع ا فقا وفعت 
فيه" الحوالة» والفاضل باق بحاله لريه . 

(وإذا صحت) الحوالة بأن اجتمعت شروطها (نقل الحق إلى ذمة انخال 
عليه وبرئ المحيل)”7'' بمجرد الحوالة» فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل 


() وهذا هو المذهب» » ومذهب الشافعية؛ لما علل به المؤلف» وتقدم عن 
الحنفية : عدم اشتراط التماثل . 
وعند المالكية : يمنع التحول على الأكثر قدرا قولاً واحداء وأما التحول 
على الأقل قدرا ففيه خلاف عندهم بين الصحة وعدمها. 
ومحل المنع عند المالكية إذا لم يحصل قبض بين المحال والمحال عليه قبل 
التفرق . 
ولا خلاف عند المالكية في صحة الحوالة مع التفاوت في القدر إذا 
وقعت بلفظ الإبراء من الزيادة والحوالة بالباقي كما لو قال الدائن: بألف 
أبرأتك من ثلاثمائة» وأحلني على مدينك فلان بالباقي . 
(شرح الخرشي /٤‏ 0» ونهاية المحتاج 5/ »51١7‏ والجيرمي على 
المنهج ۳/ ۲۲ والإنصاف /٩‏ ۲۲۷). 
(؟) وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية ؛ لقوله يله : «وإذا أتبع أحدكم على 
مليء فلیتبع» . متفق عليه» وهذا من غير فصل بين توى وغيره» ولا يوجد 
مخصص لهذا العموم. 
ولا ورد أن حَرْنا جد سعيد بن المسيب كان له على علي رضي الله عنه - 


1 في/ ف بلفظ : (حاله)ء وفي/ م بلفظ : (احال) . 
[] في/ س بلفظ : (في). 


بحال» سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أوموت أو 
غيرها"'''ء وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه فى 


دين فأحاله به » فمات المحال عليه فأخبره» فقال : اخترت علينا أبعدك الله» . 


رواه ابن حزم ۱۰۹/۸ . 

وعند المالكية : بمجرد الحوالة يتحول الدين إلى ذمة المحال عليه » وتبرأ 
ذمة المحيل نهائياء فلا رجوع على المحال بسبب فلس المحال عليه ولو كان 
هذا الفلس قائما عند الحوالة ولا بجحده للدين بعد الحوالةء إلا إذا شرط 
المحال الرجوع عند العجز عن الوصول إلى الحق فله شرطه؛ إذ المسلمون عند 
شروطهم» وكذا إذا غر المحيل المحال بأن علم أو ظن ظنًا قويًا فقر المحال عليه 
فكتمه عن المحال؛ لأنه بمنزلة البائع يدلس عيب المبيع .0 

وعند الحنفية : للمحال الرجوع على المحيل في حالة التوى» والتوى : 
عجز المحال من الوصول إلى حقه من طريق المحال عليه؛ كموت المحال 
عليه أو جحده» أو تفليس القاضي له؛ لما روي عن عثمان رضى الله عنه فى 
محال عليه هات مف اه ودا و إلى ذمة الم رال 
على مال امرئ مسلم توى». رواه البيهقي ”/ ۷۱» وضعفه . 

وعللوا: أن المقصود بالحوالة أن ينوب الثانى عن الأول فى الإيفاءء لا 
مجرد نقل الوجوب من ذمة إلى ذمة» إذ الذم لا تتفاوت في أصل الوجوب» 
هذا ما تعارفه الناس» وما تعارفوه فهو كالمشروط » نظير ذلك أن يهلك المبيع 
قبل قبضه» أو يخرج مستحقاء أو به عيب . 

(فتح القدير 55//6» وتبيين الحقائق ١07/4‏ . وشرح الخرشي 
٤‏ ومغني المحتاج ۲/ ۰۱۹٩‏ والإنصاف ۲۲۹/۰). 


)١(‏ في كشاف القناع :۳۸١ /١‏ «فلا رجوع له على المحيلء ولو مات المحال 


عليهء أو أفلس» أو جحد بعد ذلك»» ويأتى قول المؤلف : «وإن كان المحال 
عليه مفلسًا. . ٠.‏ . 


[1] في / ف بلفظ : (غيرهما). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وَيُعْتِبّرُ رضاة 
الصفة أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه''! جاز"'" . 

(ويعتبر) لصحة الحوالة (رضاه) أي المحيل ؛ لأن الحق عليه فلا يلزمه 
أداؤه من جهة الدين على المحال عليه» ويعتبر أيضا علم المال"ء وأن يكون 
ما يثبت مثله فى الذمة"' بالإتلاف من[ الأثمان والحبوب ونحوها!؟'. 


)١(‏ وقد نص على ذلك الحنفية والحنابلة» وإن كان العوضان يجري بينهما ربا 
النسيئة وجب التقابض في المجلس . 
(انظر: اللبسوط /۲١‏ ۷٤ء‏ والفروع 4177/7 ومطالب أولي النهى 
.(To0/r‏ 
(۲) وهذاهو المذهب» وقول للحنفية» وهو مذهب المالكية والشافعية؛ لماعلل 
به المؤلف» ولأنه مخير في قضاء الدين فلا تتعين عليه جهة قهراً . 
وعند الحنفية في قول لهم : أنه لا يشترط رضى المحيل ؛ لعدم ضرر 
المحيل . 
(انظر : فتح القدير 0/ 444 » وحاشية ابن عابدين /٤‏ ۰۲۸۹ والخرشي 
على خليل /٤‏ ۲۳۲ ومغني المحتاج ۲/ ۰۱۹۲ وكشاف القناع ۳/ 787). 
(۳) لا خلاف بين الفقهاء فى صحة الحوالة بالدين» أو الحوالة عليه إن كان 
مثليّاء وعند جمهور أهل العلم : تصح الحوالة بالدين القيمي؛ أو الحوالة 
عليه إذا كان يضبط بالصفة كالمسلم فيه؛ لأن ماله صفة ضابطة اكتفي بذلك . 
وعند بعض الشافعية : يشترط كون المحال» أو المحال عليه مثليًا . 
وعند بعض الشافعية أيضًا: اشتراط الثمنية . 
(بداية المجتهد 594/7» ونهاية المحتاج 241١/5‏ ومغني المحتاج 
۲ . وكشاف القناع 7 987). 
(4) مما يصح السلم فيه كالمعدود والمزروع . 


كناب البيع رر 
لا رضا المحَال عَلَيُهِ ولا رضًا المُحْمَال على مَلِيءٍ. 
رر امال عليه) ؛ لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه 
وبوكيله!" وقد أقام الحتال مقام نفسه في القبض فلزم بال اال 
إل , 

(ولا رضا المحتال) إن أحيل!" (على ملي ويجبر على اتباعه 


)١(‏ وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم : أنه لا يشترط رضا المحال 
عليه؛ لما علل به المؤلف» ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يله 
قال: «مطل الغني ظلم, وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع». متفق عليه 
ولم يقل تله ٠:‏ على مليء راض» . 

وعند الحنفية : يشترط رضا المحال عليه؛ لأن الناس يتفاوتون في 
تقاضي ديونهم رفقا وعنفّاء ويسرا وعسراء فلا يلزم من ذلك بما لم يلتزمه . 
(المصادر السابقة) . 

)۲( وهذا هو المذهب: أنه لا يعتبر رضا المحال إذا أحيل على مليء؛ لما استدل به 

المؤلف. 

لأن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه وبوكيله» وقد أقام المحال 
عليه مقام نفسه في التقبيض فلزم المحتال القبول» كما لو وكل رجلاً في 
إيفائه . 

وعند جمهور أهل العلم : اشتراط رضا المحال؛ لأن الدين حقه فلا 
ينتقل من ذمة إلى ذمة إلا برضاه» إذ الذم تتفاوت يسار وإعساراء وبذلا 
ومطلاء وتتأثر بذلك قيمة الدين» ولا سبيل إلى إلزامه بتحمل ضرر لم 
يلتزمه. 

واشترط أبو حنيفة : أن يكون رضا المحال في مجلس العقد» فلو كان - 


1 في/ س بلفظ : (أحله) . 


ررق ارخ ف ا 


هالعا ىه واوا وه هه هه وه .ا و وه .ا مث ٠ ٠‏ 


لحديث أبي هريرة يرفعه : «مطل الغني ظلم› وإذا أتبع أحدكم على مليء 

فليتبع». متفق عليه » وفي لفظ : «من أحيل بحقه على مليء فليحتل ۲ . 
والمليء: القادر ماله وقوله وبدنه"""» فما له القدرة على الوفاءء وقوله 

أن لا يكون"" مماطلاً» وبدنه إمكان حضوره» إلى مجلس الحاكم» قاله 


= غائبًا عن مجلس العقد وبلغه خبر الحوالة فأجازها لم تنفذ؛ لأنها لم تنعقد 

أصلاً» إذ إن رضا المحال عنده ركن» وعند أبي يوسف ليس بشرط . 

(فتح القدير ٠٤٤٤/١‏ وشرح الخرشي على مختصر خليل 2777/4 
والمهذب /١‏ /الالاء والفروع 577/7» وقواعدابن رجب ص ”7ء 
والإنصاف 7/6 578). 

والمذهب وهو قول للمالكية : يشترط ملاءة المحال عليه إذا أجبر المحال 
على الحوالة . 

7 يشترط الحنفية والشافعية: ملاءة المحال عليه» وتقدم أنهم 
يشترطون رضا المحال . (المصادر السابقة) . 

)١(‏ اللفظ الأول أخرجه البخاري ”/ ٠١‏ الحوالة باب في الحوالة وهل يرجع 
في الحوالة» وباب إذا حال على مليء فليس له رد» مسلم ١٠۹۷/۳‏ - 
المساقاةح ۳۳ . 

وأما اللفظ الثاني : «من أحيل بحقه على مليء فليحتل) فأخر جه أحمد 
«EY /۲‏ ابن أبي شيبة 4/7/-البيوع- باب في مطل الغني ودفعه-ح 
٥‏ ؛, البخاري في التاريخ الكبير ۲۳۹/١‏ البيهقي /٦‏ ١۷-الحوالة‏ باب 
من أحيل على مليء فليتبع . 


]11 في/ س بلفظ : (وبدونه). 
1 في/ ف بلفظ : (أن يكون) . 


ي 
ون کان مُفلسًا ولم يکن رَضِي رَجَع به 


(وإن كان) المحال عليه (مفلس”"' ولم يكن ) المحتال (رضي) بالحوالة 
عليه" (رجع به) أي بدينه على المحيل”؟2؛ لأن الفلس عيب ولم يرض به 
فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب » فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له 
إن" لم يشترط الملاءة لتفريطه9' . 


)١(‏ وتبعه أكثر الأصحاب» وعلى هذا: 
فلا يصح أن يحيل ولد على أبيه إلا برضا الأب ؛ لأنه لا يلك مطالبة 
أبيه » قال ابن نصر الله : هذه المسألة لم يذكرها أحد ممن تقدم من الأصحاب»ء 
وظاهره صحة الحوالة على أمه ولو بغير رضاها. 
وأيضا: لا يلزم قبول الحوالة على أبيه . 
ولا يلزم قبول الحوالة على من في غير بلده . 
ولا يلزم قبول الحوالة على ذي شوكة . (مطالب أولي النهى ۳/ 07717 . 
ومتى لم يكن المحال عليه قادرا بماله» وقوله» وبدنه لم يلزم الاحتيال 
عليه ؛ لما فى ذلك من الضرر على المحال . 
0 أى غير قاد على الوفاء بال أو كان عاطلة» أو بان مينًا. 
)۳( أي على المحال عليه لفلسهء أو موته» أو جحده» أو مطله. 
(:) ولا يجبر على اتباعه؛ لأن النبى عله إنغا أمر بالحوالة على ملىء . (المغنى 
١ . (T/۷‏ 
(5) وفي المغني ۷/ ٠۲‏ : «أما إذالم يرض المحتال بالحوالة» ثم بان المحال عليه 
مفلسا أو ميا رجع على المحيل بغير خلاف». 
() في الإنصاف مع الشرح الكبير ٠٠١ /١١‏ : «لو رضي بالحوالة ولم يشترط 
اليسار وجهلهء أو ظنه مليمًا فبان مفلسًا برئ المحيل على الصحيح من 
المذهب» ويحتمل أن يرجع وهو رواية عن أحمد» اه. 


]١3‏ في/ س بلفظ : (لأن لم). 


ل سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ومن أجيل فمن مَبيع أ أجيل به عَلَْهِ بَاَ البَْع َاطِلاً فلا جوالةء وإذا 
سم ابيع لم 

رومن أحيل بشمن مبيع) بأن أحال'!'' المشتري البائع به على من له عليه 
دين فبان البيع باطلاً فلا حوالة'ء (أو أحيل به) أي بالثمن (عليه) بأن 
أحال البائع على المشتري بدينه بالثمن (فبان البيع باطلاً) بأن بان!" المبيع 
مستحقًا أو حر أو خمراً (فلا حوالة)0)؛ لظهور أن لا ثمن على المشتري 
لبطلان البيع . 


والحوالة فرع على لزوم الم" ويبقى الحق على ما كان عليه أو ل“ . 
(وإذا فسخ البسيع) بتقإيل أو خيار عيب أو نحو رلم 


2 وفي الشبرخ الكبير: «ويحتمل أن يرجع ؛ لأن الفلس عيب في الذمة» 
فأشبه ما لو اڈ شترى شيًا يظنه سليما فبان معيبا» . 

:٠١ TANE AN O‏ «بلانزاع». 

(۲( في الإنصاف مع الشرح الكبير ٠ ٠۷ /١١‏ : «بلا نزاع». 

(۳) فيبطل لبطلان صله . 

)0( فير جع مشتر على من كان دينه عليه في المسألة الأولى» وعلى محال عليه في 
الشانية لاعلى بائع؛ لأن الحوالة لما بطلت وجب الحق على ما كان بإلغاء 
الحوالة . 

)6( في كشاف القناع :TAA /٣‏ «وإن فسخ البيع بعيب أو تدليس ونحوه؛ أو 
إقالة» أو خيار» أو انفسخ النكاح بعد الحوالة بالصداق بما يسقطه أو ينصفه 
ونحوه كإجارة بعد الحوالة بإجارتها بعد قبض المحتال مال الحوالة لم تبطل 
الحوالة» . 


[1] في/ ف بلفظ : (حال). 
[] في/ ف بلفظ : (كان) . 


تبطل"''" الحوالة؛ لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الشمن فلم تبطل 
الحوالة» وللمشتري الرجوع على البائع ؛ لأنه لما رد العورض1! استحق 
الرجوع بالعوض . 

(ولهما أن يحيلاه)7) أي للبائع أن يحيل المشتري على [من]1'! أحاله 
للشتري عليه في الصورة [الأولي ]501 29, و شتري أن يحيل المحتال عليه 
على البائع في الثانية(* . 


)١(‏ في الإنصاف مع الشرح الكبير ٠١9/1‏ : «إما أن يكون بعد قبض المحتال 
مال الحوالة» أو قبله» فإن كان بعد القبض لم تبطل الحوالة قولاً واحدا. . 
وإن كان قبل القبض لم تبطل الحوالة أيضًا على الصحيح من المذهب 
وما تي الي » أو أحال به كما لو أعظى البائع بالثمن 
عرضا. . 
وفي الشرح الكبير : لأن المشتري عوض البائع عما في ذمته ما له في ذمة 
المحال عليه ونقل حقه نقلاً صحيحا . 
وقال القاضي : تبطل الحوالة» ويعود المشتري إلى ذمة المحال عليهء 
ويبراً البائع فلا يبقى له دين ولا عليه؛ لأن الحوالة بالشمن وقد سقط بالفسخ 
فيجب أن تبطل الحوالة لذهاب حقه من المال المحال به» اه . 
(؟) والرجوع في عينه متعذر للزوم الحوالة فوجب في بدله؛ وإذا لزم البدل 
وجاعاى لطن لاسي الى ادك برل 
)۳( أى في صورة ذ فسخ البيع . (حاشية العنقري ۲/ .)١90‏ 
2 وهي ما إذا كان المشتري أحال البائع؛ لآن دين البائع ثابت على من أحاله 
المشتري» فصحت الحوالة عليه كسائر الحقوق. (المصدر السابق) . 
)٥(‏ وهي ما إذا كان البائع أحال المشتري بالثمن لاستقرار الدين عليه كما تقدم . 
(المصدر السابق) . 


[1] في/ ه بلفظ : (المعوض). 


ص( u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ي وي وو وو و و يو و و يو ي م ف و 


وإذا اختلفا فقال: أحلتك» قال: بل وكلتني» أو بالعکس'» فقول مدعي 
الوكالة" [وإن اتفقا على أحلتك أو أحلتك بديني وادعى أحدهما إرادة 
الو كالة ''] صدق" وإن اتفقا على أحلتك بدينك» فقول مدعي الحوالة9) . 

وإذا طالب الدائن المدين» فقال: أحلت فلات الغائب» وأنكر رب المال» 
قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبيئة!” . 


)١(‏ بأن قال : وكلتك» فقال جل أحلتتي:: 
(۲) هذا هو المذهب؛ لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان» وينكر انتقاله» والأصل معه. 
واختار القاضي : أن القول قول مدعي الحوالة . 
وإن كان لأحدهما بينة حكم بها؛ لأن اختلافهما في اللفظ › وهومما 
يمكن إقامة البينة عليه . (الشرح الكبير مع الإنصاف .)١١١/١۳‏ 
(۳) وهذا هو المذهب؛ لأن الأصل بقاء حق المحيل على المحال عليه» والمحتال 
يدعي نقله» والمحيل ينكره . 
والوجه الثانى اد ا شرل دی ارت مره اذا ونيا لان 
الظاهر معه» فإن اللفظ حقيقة في الحوالة دون الوكالة فيجب حمل اللفظ 
على ظاهره . (المصدر السابق) . 
() في الإنصاف مع الشرح الكبير ١1١9/17‏ : «وإن قال: أحلتك بدينك فقول 
مدعي الحوالة وجا واحداء يعني إذا اتفقا على ذلك» وادعى أحدهم أنه 
أريد به الوكالة وأنكر الآخرء فالقول قول مدعي ال حوالة لا أعلم فيه خلافاء 
وقطع به الأصحاب». 
وفي الشرح الكبير: «لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة فلم يقبل قول 
مدعيها) . 
)0( أي إن أقامها من قال: أحلت علي فلانًا . 


[1١]ساقط‏ من/ ش. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


هولغة: قطع المنازعة» وشرعا: معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين 


)١(‏ وأحكام الجوار. 
والصلح: اسم مصدر صالحه مصالحة وصلاحاء وهو التوفيق» كما 
يطلق ويراد به السلم وإنهاء الحصومة والحرب» كما يطلق ويراد به التئام 
شعب القوم المتصدع . 
والإصلاح:“مصدر أصلح» وهو خلاف الإفساد» يقال: أصلح الشيء 
أزال فساده. 
والمصالحة: مصدر صالح. وهي ضد المخاصمة»› وهي : المسالمة 
والمصافاة بعد المنازعة . 
(المطلع ص (7550)»: والمصباح المنير ١/١١٠ء‏ وطلبة الطلبة 
ص (۲۹۲)» والمعجم الوسيط ۱/ .)٥۳۹‏ 
() وعند الحنفية كمافي الدر المختار ۲۲۹/۸ : «عقد يرفع النزاع» ويقطع 
المخصومة». 
وعند المالكية كما في شرح حدود ابن عرفة ص ٤٩‏ : «انتقال عن حق 
أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه». 
وعند الشافعية كما في روضة الطالبين 577/7 : «العقد الذي تنقطع به 
خصومة المتخاصمين». 


00 ا ل ا ل ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا‎ e 


ىي هه واه ها واه ها وا ها ةا فاع ه قا ف 


يا و وار ra‏ عا O mek‏ امكاح" توي قل لهو E a a‏ يا اد مفو تاد ول e‏ جه بول" بهد أله بو RN RR OEE‏ 


5 والضلح مشروع في الكناب والسئه والاجطع : 
أما الكتاب : فقوله تعالى : وإن امرة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 

فلا جاح عَليْهِما أن يُصلحا بيتهما صلّحا والصلح خير ) . 
وقوله تعالى : إل خير في كثير من نجواهم لأ من أمر بصدقة أو معروف أو 


إصلاح بين الناس 4 . 

ومن السنة : حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «الصلح جائز 
بين المسلمين). 

وفي رواية : إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا) ». يأتي تخريجه أول 
الفصل القادم . 


وأصلح النبي يه بين بني عمرو بن عوف . رواه البخاري.. 

وعليه بوب البخاري : باب ما جاء في الإصلاح بين الناس . 

وقال عمر رضي الله عنه : «ردوا ا لخصوم حتى يصطلحوا؛ فإن فصل 
القضاء يحدث بين الناس الضغائن». رواه البيهقي ٠١9/57‏ » لكنه منقطع . 

والإجماع منعقد على مشروعية الصلح في الجملة» وقد حكاه غير 
واحد من العلماء. 

(انظر: ا ١‏ وبدائع الصنائع ٠ /١‏ ومغني المحتاج 
۱/۳ ۰ وكشاف القناع 0778/7 . 

ومع اتفاق العلماء ء على مشروعية الصلح في الجملة إلا أن عرض 
الصلح على الخصوم له أحوال: 

الأولى: يشرع عرض الصلح على الخنصوم إذا لم يتبين وجه الحق في 
القضية على القاضي» زاد بعض العلماء : ولم يتمكن من مشاورة غبره ولم 
يوجد قاض غيره . 

الثانية : يشرع عرض الصلح على الخصوم ولو تبين وجه الحق إذا كانت 
بين ذوي رحم أو ذوي فضل» أو خشي فتنة من فصل الخصومة بالقضاء . 

الثالثة : من تدخل للإصلاح أو اختاره الخصوم للإصلاح فهذا يبحث عن - 


جز ا 
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والصلح في الأموال قسمان(١2:‏ على إقرارا'! وهو المشار إليه بقوله: 


- طريق للإصلاح بغض النظر تبين له الحكم آم لا لأنه مصلح» وليس بقاض . 
الرابعة : في غير ما تقدم من الحالات وقد تبين وجه الحق في القضية : 
فجمهور أهل العلم : : أن القاضي لا يعرض الصلح إلا برضا الخصوم ؛ 
لقوله تعالى : ( والسصلح حر فوصف الله جنس الصلح بأنه حيرء ولا 
يكون خیرا إلا إذا لم يتبين وجه الحق» أو برضاهم إذا تبين. 

وعند الشافعية: يجوز عرض الصلح على الخصوم مطلقا تبين وجه 
الحق أم لا. 

واستدلوا: بقصة الزبير بن العوام مع صاحبه الأنصاريء رواه 
البخاري. حيث عرض النبي عَْلهُ الصلح أولاً مع علمه با لخصمء وكذا قصة 
كعب بن مالك مع ابن أبي حدرد . متفق عليه . 

ونوقش : بأن الخصوم من أهل الفضل . 

(شرح تحفة الحكام »577/١‏ وتبصرة الحكام ٤۳ /١‏ وآداب القاضي 
لابن القاص ١145 /١‏ » وشرح المنتهى ۳/ 014). 

)١(‏ فالمقصود بهذا الباب صلح الأموال» وإلا فالصلح أنواع 

. بين المسلمين وأهل الحرب وتقدم في الجهاد‎ - ١ 

. صلح بين آهل العدل والبغي ويأتي في قتال أهل البغي‎ ١ 

۳ صلح بين زوجين خيف الشقاق بينهما ويأتي في باب عشرة النساء . 

5 صلح بين متخاصمين في غير مال . 

5 صلح في الأموال وهو المقصود هنا. 

والحقوق نوعان: 

حقوق الله كالصلاة والزكاة والحدود وغيرهاء فلا مدخل للصلح بينهما. 

وحقوق للآدمي فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة على 
مايأتي . (إعلام الموقعين .)٠٠۸ /١‏ 


1 في/ ش بلفظ : (الإقرار) . 


”سس 
إذا قر له بديْنِ أو عَيْن قأمْقط أو وهب البَعْض ورك الباقي صح 


(إذا أقر له“ بدين أو عين فأسقط) عنه من الدين بعضه (أو وهب"'") من 


العين ( البعض وترك الباقي )» أي "ألم يبرئ منه ولم يهبه (صح ) ؛ لأن 
الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه» كما [لا يمنع]!"! من استيفائه؛ 
لأنه يِه كلم غرماء جابر ليضعوا عن 
ومحل!؟! صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح» فإن وقع بلفظه لم 
)١(‏ فصلح الإقرار جائز باتفاق الأئمة . 
والقسم الثاني : الصلح عن إنكار . 
وقيل: القسم الثالث: الصلح عن سكوت› ويأتي . 
(۲) أي من الدين الذي كان على أبيه . 
والحديث أخرجه البخاري ”7/١75-البيوع‏ باب الكيل على البائع 
والمعطى» ۳/ ۸٤‏ . 85 الاستقراض- باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو 
جائزء وباب إذا قاص أو جازفه في الدين ترا بتمرء وباب الشفاعة في وضع 
الدين» 1768/7 الهبة باب إذا وهب ديئًا على رجل ١7١/7‏ -الصلح باب 
الصلح بين الغرماءء 144/۳ الوصايا باب قضاء الوصي ديون الميت› 
/٤‏ ۷۲ المناقب باب علامات النبوة ة في الإسلامء ٥‏ -المغازي باب 
إِذ همت طائفتان منكم أن تفشلا واللّه ولِيهمًا ) > أحمد ۳۱۳/٣‏ دولل 
VY‏ اكرة 
الأول ار n‏ 
الأول: أن يكون الصلح على العين المدعاة (على جنس الحق) كأن - 


[1] في/ م» ف بلفظ : (رهن). 

[] في / س بلفظ : (إن) . 

[؟] ساقط من / ف. وفي/ س بلفظ : (لم يمنع). 
1 فى/ س بلفظ : (ومحلة). 


الروض المربع شرح زاد الستقنع 
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= يدعي عليه عيتا فيقر المدعى عليه ثم يصالحه على بعضها كنصفها أو ثلثها . . . 

فالمذهب يصح بشرط أن لايكون ذلك بلفظ الصلح» أو يشترطاه بأن 
يقول المقر له أبرأتك» أو وهبتك بشرط أن تعطينى كذا من العين» أو يمنعه 
حقه إلا بالإبراء أو الهبة» وأن يكون من جائز التبرع؛ لما علل به المؤلف . 

وعند أكثر العلماء: يصح الصلح سواء كان بلفظ الهبة أو بلفظ الصلح؛ 
لأن الخاصية التي يفتقر إليها لفظ الصلح وهي سبق الخصومة قد حصلت . 

(درر الحكام 5/ 279 والخرشي على خليل ٠۳/٦‏ والمهذب ٤١/١‏ 
ونهاية المحتاج 5/ الالا» والمبدع 774/5 » وشرح المنتهى ۲/ .)٠٠١‏ 

النوع الثاني : أن يكون الصلح على غير العين المدعاة (على غير جنس 
الحق)» كأن يدعي عليه دارا فيقر المدعى عليه» ثم يصالحه على ثوب أو دار 
أخرى» وهذا جائز باتفاق الأئمة ويعتبر بيعا تشترط فيه شروط البيع وإن عقد 
بلفظ الصلح؛ لأنه مبادلة مال بمال وتتعلق به جميع أحكام البيع كالرد بالعيب 
وحق الشفعة والمنع من التصرف قبل القبض . 

ولو صا حه عن العين المدعاة على منفعة أخرى كما إذا ادعى على رجل 
شيئًا فأقر به» ثم صالحه على سكنى داره أو ركوب دابته فلا خلاف بين 
الفقهاء في جواز هذا الصلح وأنه إجارة تترتب عليه أحكام الإجارة؛ لأن 
العبرة بالمعاني فوجب حمل الصلح على الإجارة لوجود معنى الإجارة وهو 
تمليك المنافع بعوض . (المصادر السابقة) . 

القسم الثاني : صلح عن ديون وهو نوعان: 

النوع الأول: صلح الإسقاطء وذلك أن يدعي عليه دينًا فيقر له به» 

فالمذهب: أنه يصح بشرط أن لا يكون بلفظ الصلح» أو يشترطاه بأن 
يقول المقر له: أبرأتك أو وهبتك بشرط أن تعطيني كذا من الدين أو يمنعه حقه - 


يصح لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق» ومحله أيضا (إن 
لم يكن شرطاه) بأن يقول: بشرط أن تعطيني كذاء أو على أن تعطيني أو 
تعوضني كذا ويقبل على ذلك فلا يصح'"؛ لأنه يقتضي المعاوضة فكأنه 
عاوض بعض حقه ببعض › واسم «يكن» ضمير الشأن"» وفي بعض 


- إلا بالإسقاطء وأن يكون من جائز التبرع ؛ لما علل به المؤلف . 

وعند جمهور أهل العلم : أن هذا صلح جائز؛ إذ هو أخذ لبعض حقهء 
وإسقاط للبعض الآخر. 

ونص الشافعية : أنه يصح بلفظ الصلح . 

«البحر الرائق ۷/ ٠٠۹‏ ومواهب الجليل ۸١ /١‏ ونهاية المحتاج 
۷/٤‏ والمبدع ۲۷۹/٤‏ وشرح المنتهى ۲/ .)۲١١‏ 

والنوع الثاني : صلح المعاوضة»ء وهو الذي يكون على غير الدين 
SG EG‏ ويأتي آخر 
الفصل . (المصادر السابقة) . 

)000 في كشاف القناع 7/ :741١‏ «ويصح ما ذكر من الإبراء والهبة إن لم يكن 
بشرط مثل أن يقول: أبرأتك أو وهبتك على أن تعطيني الباقي» فإن فعل 
ذلك لم ب يصح؛ لما يأتي في الهبة من أنه لا يصح تعليقها ولا تعليق الإبراء 
شرط أو هنع أي لأيصح الإبراء والهبة إذ نع امقر حقه بدون الإراء آو 
الهبة فلا يصح لأنه من أكل أموال الناس بالباطل» ولايصح ماذكر من 
الإبراء والهبة». 

(؟) أي في قول الماتن: «إن لم يكن شرطاه» . 

وضمير الشأن فيهما عني به المبرئ أو الموهوب» ومعنى كونه لا يصلح 
بلفظ الصلح أو الشرط المذكور أن رب الحق له المطالبة بجميع الحق بعد وقوع 
دلك» ولا يصح في حقه. 


ا الروض المربع شرح زاد المستقنع 


النسخ : إن لم يكن شرطاء أي بشرط» ومحله أيضا أن لا يمنعه حقه بدونه» 
وإلا بطل لأنه أكل لال" الغير بالباطل17' . 

(و) محله أيضا أن لا يكون من (لا ييصح!'! تبرعه) كمكاتب وناظر 
وقف وولي صغير ومجنون لأنه تبرع» وهؤلاء لا يملكونه'" إلا إن أنكر من 
عليه الحق ولا بينة"؛ لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى 


من ا 


)١(‏ ومتى اصطلحا ثم بعد ذلك ظهرت بينة فاختار شيخ الإسلام نقض الصلح؛ 
لأنه إغما صالح مكرها في الحقيقة إذ لو علم البينة لم يسمح بشيء من حقه . 

(۲). في كشاف القناع */ ۳۹۲: «كالوكيل في استيفاء الحقوق لأنه تبرع» . 

)۳( لمدعيه؟ فيصح الصلح . 

(5) في حاشية العنقري ۲/ ٠۹۷‏ : «قال بعض المحققين : انظر لو ادعى ولي 
صغير حقا له وأقام به شاهدًا واحدّاء أو ادعى عليه وأقام المدعي شاهدا 
واحدًا هل يجوز للولي المصا حة له أو عنه إذا رآه مصلحة أم لا؟ ومال إلى 
الجواز لمصلحة. أقول: هذا منه قصور إذ عبارة الإقناع ناطقة بأن له المصالحة 
فى المسألة الثانية؛ لأن البينة قد تمت وهى الشاهد واليمين. 
:وأما الال الوا يهار إما ن کون الت فق الوق أو قن 
كان منه توجهت اليمين إليه وحلف ولم يصالح قطعًاء وإن كان من غيره 
كمورثه توجهت اليمين إلى المولى عليه ويحلف إذا بلغ » ولا يصح الصلح 
إلا إن خيف من التأخير الفوات» فيتوجه القول با مال إليه. وفي كلام شيخ 
الإسلام ما يرشد إلى ذلك» اه. 


[ في/ سء ف بلفظ : (المال) . 
1 في/ س بلفظ : (يصلح). 


فا ا جد 
وَإِنْ وضع بَعْض الدين الال أجل باقيه صح الإسقَاط فقط . 

(وإن وضع) رب دين (بعض"'' الدين [الحال]""' وأجل""' باقيه صح 
الإسقاط فقط)؛ لأنه أسقط عن طيب نفسه ولا مانع من صحته› ولم يصح 
التأجيل لأن الحال لا يتأجل 217 . 


وكذالو صالحه عن" مائة صحاح بخمسين مكسرة فهو إبراء من 
الخمسين ووعد في الأخرى”" مالم يقع بلفظ الصلح فلا يصح" كما 


. وهذاهوالمذهبء. ومذهب الشافعية؛ لما علل به المؤلف‎ )١( 
وعند الحنفية والمالكية: يصح الإسقاط والتأجيل» واختاره شيخ‎ 
الإسلام» قال ابن القيم : «وهو الصواب بناء على صحة تأجيل القرض‎ 
. والعارية». وقد تقدم ذلك في باب القرض‎ 
وأسنى المطالب‎ »87 /١ (البحر الرائق ۷/ 764» والتاج والإكليل‎ 
. 0737١ /7 وإعلام الموقعين‎ »58٠١ /٤ والمبدع‎ 0/5 
هق والوعد لا يلزم الوفاء به لكن يكره ترك الوفاءء وهذا هو المذهب. (شرح‎ 
.)505 7/7 المنتهى‎ 
, )77١ وعند شيخ الإسلام يجب الوفاء بالوعد. (الاختيارات ص‎ 
وهذا هو المذهب؛ لأن لفظ الصلح يقتضي المعاوضة» وتقدم قريبًا الصحة‎ )۳( 


بلفظ الصلح. 


]1١[‏ لفظ: «بعض» مكرر من/ م» ف. 
[؟] ساقط من/ س . 
]٤[‏ في/ ظ بلفظ: (على). 


0 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ون صالّح عن وجل بِبَعْضِه حالاً 


(وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً) لم يصح ١‏ في غير الكتابة"؛ 
)١(‏ وهذاهو المذهب» وهوقول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية 
والشافعية؛ لما علل به المؤلف . 
وعلل الشافعية : أنه ترك بعض المقدار ليحصل الحلول في الباقي» 
والصفة بانفرادها لا تقابل بعوض» ولأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها 
بالمؤجل» وإذا لم يحصل ما ترك من القدر لأجله لم يصح الترك . 
وعن الإمام أحمد وهو قول ابن عباس وإبراهيم ER‏ 
شيخ الإسلام وابن ن القيم : أنه يصح . 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين ۳/ :۳۷١‏ «لأن هذا عكس الرباء فإن 
الربا يتتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل» وهذا يتضمن براءة 
ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل فسقط بعض العوض في 
مقابلة سقوط بعض الأجل فانتفع به كل واحد منهماء ولم يكن هنا ربا لا 
حقيقة ولا لغة ولاعرفًا فإن الربا زيادة» وهى منتفية هاهناء والذين حرموا 
ذلك نما قاسوه على الرباء ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي 
وأما أن تقضي» وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة» فأين أحدهما من 
الآخر فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح» . 
(تبيين الحقاتق ه/ 5 » والزرقانى على خليل ٠۳/١‏ وروضة الطالبين 
5و والمبدع 2774/4 والاختيارات ص ١١٠ء‏ وإعلام الموقعين 
.(V1/‏ 
(۲) فالمذهب ومذهب الحنقية؛ لا يصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه حالا إلا 
فى دين الكتابة . 
وعلل الحنفية؛ لأن معنى الإرفاق بين المكاتب وسيده أظهر من معنى 
المعاوضة» فلا يكون هذا من مقابلة الأجل ببعض المال . 
وعلل الحنابلة : أن الربا لا يجري بين السيد ورقيقه . (المصادر السابقة) . 


هاعد واه واو ود ود وه هد oo‏ راردا رار وا قاقد .د هد مده .دقام 


ا 
و بالعكس» أو أَقَرَ لَهُ ببَيْتفَصالْحَهُ عَلَى سُكْنَاة أو يَبْبِي لَه فوقه عُرقة 
لأنه يبذل القدر الذي يعطه عوضا عن تعجيل ما في ذمتهلا؟» وبيع الملول 
(أو بالعكس ) بأن صالح عن ال حال ببعضه مؤجلاً لم يصح إن كان بلفظ 
الصلح كما تقدمء [" فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون 
التأجيل وتقدم' "1 ]» (أو أقر له ببيت) ادعاه (فصاله على سكناه) ولو 
CSE‏ رای على أن (يبنى له [فوقه ]1 غرفة) 9" , أو صالحه 
على بعضه'“ لم يصح الصل؛ لأنه صالحه عن ملكه أو منفعته» وإن 


)١(‏ قريبًا وأن مذهب الحنفية والمالكية صحة الإسقاط والتأجيل» وهو اختيار 
شيخ الإسلام وابن القيم . 
(؟) وهذا هو المذهب؛ لأنه صالحه عن ملكه على منفعة ملكه» فكأنه ابتاع داره 
بمنفعتهاء وهو لا يجوز. 
وعند الشافعية في الأصح : يجوز ويعتبر إعارة وتثبت فيه أحكامها . 
(المهذب ۱/ ۲٤٠١‏ والمبدع /٤‏ ۲۸۱ وشرح المنتهى ۲/ 771). 
وتقدم قريبًا ما لو صالحه عن العين المدعاة على منفعة عين أخرى . 
(*) أي أو صالح صاحب بيت أقر له به المدعي عليه أن يبني له فوقه غرفة لم 
يصح لأنه صالح عن ماله على ماله . 
)٤(‏ أي أو صالحه عن بيت أقر له به على بعضه لم يصح الصلح. وهذا هو 
المذهب؛ لما علل به المؤلف . (كشاف القناع 7/ ۳۹۳). 
وتقدم أنه إذا صالح عن العين المدعاة ببعضها صح الصلح . 


]١[‏ في/ س بلفظ : (الذمة). 
[۲۔۲] ساقط من/ ف . 

[۳] ساقط من/ ف . 

1 في/ س بلفظ : (بعض) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


أو صَالّح مُكَلَّعًا ليقن لَهُ بِالعُبُودِية» أو امْرأة تقر لَه بالرُأجية بعرض لم 


فعل ذلك كان تبرعا متى شاء أخرجه 2١”‏ » وإن فعله على سبيل المصالحة 
معتقدًا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما كان بيده من 
الدار؛ لأنه1'! أخذه بعقد فاسد"ء (أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية) 
[أي 1" بأنه بملوكه لم يصحء (أو» صالحا' (امرأة لعقر له بالزوجية 
بعوض لم يصح) الصلح”©؛ لأن ذلك [صلح]1؛؟ يحل حرام(؟»؛ لأن 


)١(‏ كالعارية. (المصدر السابق). 

(۲) في كشاف القناع ”/ 797: «وإن أعطاه بعض داره بناء على هذا الصلح لم 
يلزم الإعطاء لترتبه على الصلح الفاسد فمتى شاء المقر له انتزعه منهء وإن 
فعل المقر له ذلك أي ما ذكر بأن أسكنه البيت أو أعطاه بعضه أو بنى له فوقه 
غرفة على سبيل المصالحة معتقدا أن ذلك وجب عليه بالصلح رجع المقر له 
عليه أي على المقر بأجرة ما سكن . . . وإن بنى المقر فوق البيت غرفة بناء على 
السطح أجبر أي المقر على نقضها؛ لأنه وضعها بغير حق» وأجبر أيضا على 
أداء أجرة السطح مدة مقامه في يده؛ لأنه بيده بعقد فاسد» وله أي المقر أخذ 
آلته التى بنى بها الغرفة لبقائها فى ملكه» وإن اتفقا على أن يصالحه صاحب 
اليك عن بات ری جازة اهب 

(۳) قال في الإنصاف مع الشرح /٠١‏ 7 : «قوله: وإن صالح إنسانًا ليقر له 
بالعبودية» أو امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح بلا نزاع أعلمه" . 

)٤(‏ ويأتي قوله عله : «إلا صلحًا أحل حرامًا» أو حرم حلالا». 


[ في/ س بلفظ : (لأن). 
[؟] ساقط من/ ف . 

[*] في/ ف بزيادة لفظ : (أو). 
]٤[‏ ساقط من/ ف . 


ب بي 


وإ بَدَلَِهُمَا لَهُ صُلْحًا عَنْ دَعْوَاُ صّحْء وإِن قال: أَقرَ لي بدَيْبِي وَأَعْضيِك 
منهُ كذا فَمَعَلء صح الإقرَارَ لا الصّلح. 
إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوزهء (وإن بذلاهما) أي دفع 
المدعي عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضًا (له) أي للمدعي 
(صلحا عن دعراه ص( لأنه"' يجوز أن يعتق عبده» ويفارق امرأته 
بعوض » ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذا"' العوض؛ لأنه أكل لمال 
الغير بالباطل . 
(وإن قال: أقر [لي 7" بديني وأعطيك منه كذا ففعل) أي فأقرا؛ 
بالدين (صح الإقرار)”" ؛ لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره و(لا) يصح 
(الصلح)؛ لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق فلم يحل له أخذ 
العوض عليهء فإن أخذ شيئًا رده" وإن صالحه عن الحق بغير جنسه؟» 
)١(‏ أي الصلح قطعا للخصومة وإزالة للشرعنه» ليقر أنها غير زوجته» أو ليقر 
لها بالطلاق . 
ذلك» ثم ثبتت الزوحية بإقرارها أو ببيئة» فإن قلنا: الصلح باطل» فالنكاح 
باق بحاله؛ لأنه لم يوجد من الزوج طلاق» أو خلع؛ وإن قلنا: هو صحيح 
احتمل ذلك أيضا لما ذكرناء واحتمل أن تبين منه بأخذ العوض». 
(۲) لوجوبه عليه» فلا يجوز أن يعتاض عنه. 
(۳) لأنه تبين كذبه بإقراره» فأخذ له.من أكل أموال الئاس بالباطل . 
)٤(‏ وهذا هو النوع الشاني من قسمي الإقرارء وهو أن يكون الصلح على غير 
العين أو الدين المدعاة (على غير جنس الحق) . 


[] في/ س بلفظ : (لا يجوز). 
1 في/ س بلفظ : (آخر). 
[؟] ساقط من/ طء س»› ه. 
[1] في/ س بلفظ : (أي اقر) . 


ليام لاس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


كما لو اعترف له بعين أو دين" فعوضه عنه ما يجوز تعويضه(١؟‏ فان كان 
بنقد عن نقد» فشر وان [كان]!'! يعرض!"' فبيع يعتبر له ما يعتبر 
فيه" ويصح بلفظ صلح وما يؤدي 0 

وإن كان بمنفعة كسكنى دار فإجارة27» وإنا؛؟ صالحت المعترفة بدين 


(0) ترما جور تفويضه كالعليه 5 

)۲( مثل أن يقر له بمائة درهم فيصاحه عنها بعشرة دنانير مثلا أو بالعكس » فهذا 
صرف يشترط له شروط الصرف من التقابض في المجلس ونجوه. وهذا 
باتفاق الأئمة . 

(تحفة الفقهاء ٤۲٤/۳‏ ومجمع الأنهر ۲/ ١٠ء‏ ومواهب الجليل 
0 والخرشي على خليل ”/ ۳ والمهذب ٠١ /١‏ ونهاية المحتاج 
5/ “الال وشرح المنتهى ۲/ 1027). 

(۳) أي وإن كان الصلح بعرضء بأن يقر له بعرض كثوب فيصا حه عن العرض 
بنقدء أو يقر له بنقد فيصالحه عن النقد بعرض كثوب فبيع له أحكام البيع 
باتفاق الأثمة . (المصادر السابقة) . 

)٤(‏ في حاشية العنقري ”/ ١144‏ : «أي يصح الصلح عن مقر به على غير جنسه 
بلفظ الصلح بخلاف النوع الأول» والفرق: أن المعاوضة عن الشيء ببعضه 
محظورة لا بغيره» . 

.)٠٠٠ /۲ كلفظ هبة وبيع . (حاشية العنقري‎ )٥( 

: يثبت لها حكم سائر الإجارات باتفاق الأئمة» وتقدم ذلك عند قول المؤلف‎ )١( 
«إذا أقر له بدين أو عين فأسقط . . . إن لم يكن بلفظ الصلح».‎ 


[] في/ ظ بلفظ : (بدين أو عين). ` 
[1] ساقط من/ م. 

[] في/ س» ظ بلفظ : (بعوض). 
[] لفظ : (وإن) مكرر في/ ف . 


هله واه هاه ها وا و قاع ه.ا .ا و و 6ه ٠.‏ 


أو عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقًا'ء وإن صالح عما في الذمة 
بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بیع دين بدين7" . 

وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلق"› وبجنسه لا يجوز بأقل أو 
أكثر على وجه المعاوضة”؟2» ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من 


)١(‏ في كشاف القناع */ :۳۹١‏ «لأن عقد التزويج يقتضي عوضاء فإذا جعلت 
ذلك عوضا عن الحق الذي عليها صح كغيره» ويكون عقد النكاح من الولي 
بحضرة شاهدي عدل على ما يأ تي تفصيله في النكاح ولم ينبهوا عليه 
لظهوره». 

(۲) إذا أقر له بدين فى الذمة من نحو قرض أو قيمة متلف فصالحه على 
موصوف في الذمة من غير جنسه بأن صا حه عن دينار في الذمة بقمح في 
الذمة» فجمهور آهل العلم وهو المذهب: صحة هذا الصلح» لكن لا يجوز 
التفرق قبل القبض؛ لما علل به المؤلف . 

وعند الشافعية : يشترط تعيين بدل الصلح في المجلس؛ ليخرج عن بيع 
الدين بالدين» وفي الأصح: لا يشترط القبض إلا إذا كانا ربويين . 

(تبيين الحقائق 5/ 57» والتاج والإكليل »4١ /١‏ وروضة الطالبين 
/٤‏ » والمبدع 5/ 584). 

(۳) في حاشية العنقري ۲/ :7٠١‏ «قوله : مطلقًا : أي بأقل أو أكثر أو مساوء 
لكن إن اشتركا فى علة ربا اشترط القبض قبل التفرق» . 

(4) في حاشية العنقري ۲/ :7٠١‏ اوبجنسه. . . إلخ» كقفيز بر ببر أقل منه أو 
أكثر ؛ لإفضائه إلى ربا الفضل» فإن كان بأقل على وجه الإبراء أو الهبة 
صح › لا بلفظ الصلح» . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


يهيو يو و و يو و ي ىه يو ي ي واو و اه وف 


)١(‏ في حاشية العنقري ۲٠٠/۲‏ : «أما الدين فكأن يكون بينهما معاملة أو 
حساب مضى عليه زمن طويل» ولا علم لكل منهما با عليه لصاحبه» وأما 
قوله: بمعلوم: أي من نقد أو نسيئة» فإن قيل: إذا كان العوض نسيئة 
يكون بيع دين بدين؟ قلت : الأمر كذلك لكن ظاهر كلامهم أن ما هنا 
مستثنى) اه. 
وفي كشاف القناع 9477/7: «ولأنه إسقاط حق فصح في المجهول 
كالعتاق والطلاق» ولو قيل بعدم جوازه لأفضى إلى ضياع الحق» والبيع قد 
يصح في المجهول في الجملة كأساسات الحيطان» . 

(۲) في كشاف القناع ۳/ 7945: «فإن أمكن معرفته أي المجهول ولم تتعذر كتركة 
موجودة صولح بعض الورثة عن ميراثه منها ولم يعرف كميته لم يصح 
الصلح في ظاهر نصوصه» وهذا ظاهر ما جزم به في الإرشاد وقطع به 
في التنقيح والمنتهى : أنه كيراءه من مجهول› أي إن قلنا بصحة البراءة من 
اللجهول» قال في التلخيص : وقد نزل أصحابنا الصلح عن المجهول المقر به 


هذا : لا فرق بين الدين والعين» اه. 


ل لد ي 
N 3‏ ونا 


11[ في جميع النسخ ما عدا/ ف بلفظ : (وعين). 


رار( سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فصل 
ومن لعي عله بين ودين فسنت أو نكر وهو هله ثم الح 
بعال مي 
a‏ ا١1١)‏ 
فصل 


القسم الثاني : صلح على إنكار"ء وقد ذكره بقوله : ( ومن ادعي عليه 
بعي نأو دين فسكت0", أو أنكر وهر يجهل" '') أي يجهل ما ادعي به 
عليه (ثم صالح) عنه (بمال) حال أو مؤجل (صح”**؟) الصلح لعموم 


)001 أي في بيان القسم الثاني من قسمي الصلح على مال» وما يتعلق به. 

(۲( وهو جائز عند جمهور أهل العلمء وهو المذهب»› ويأتي . 

(۳) وهو يجهل المدعى عليه به. ثم يصالحه على مال فيصح الصلح› وهذاهو 
المذهب. وهو قول جمهور أهل العلم؛ للأدلة الواردة في صحة سكوت 
الإنكار كما يأتي . 

وعند الشافعية وابن حزم : لا يصح الصلح على السكوت؛ لأن جواز 
الصلح يستدعي حقا ثابتا ولم يوجد في موضع السكوت» إذ الساكت يعد 
منكراً حكما . 

)٤(‏ فالمذهب وهو قول جمهور أهل العلم: صحة صلح الإنكار؛ لما استدل به 

المؤلف» ولعموم أدلة الأمر بالصلح كما تقدم في أول الباب. 
ولأن الصلح إنما شرع للحاجة إلى قطع الخصومة؛ وهذا متحقق عند 
الإنكارء قال ابن قدامة في المغني ٦/۷‏ : «وكذلك إذا حل مع اعتراف - 


قوله تله : «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحل 
حرامًا» . رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه ال جاک . 

ا اين 
مال فهو جائز . ذكره في «الشرح»" و 


- الغريم فلأن يحل مع جحده وعجزه عن الوصول إلى حقه إلا بذلك أولى» . 
وعند الشافعية وابن حزم : لا يصح الصلح على الإنكار؛ لأن المدعي إن 
pS‏ احا لد حرم 
على نفسه ماله الحلال؛ لأنه يستحق جميع ما يدعيه» فدخل في قوله تله : 
«إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً». 
قال ابن القيم في إعلام الموقعين ۳/ ١۳۷:«قول‏ من منع الصلح على 
الإنكار : إنه يتضمن المعاوضة عما لا تصح المعاوضة عليه» فجوابه : أنه 
افتداء لنفسه من الدعوى واليمين» رک وليس هذا مخالفًا 
لقواعد الشرع» بل حكمة الشرع وأصوله تقتضي ضى ذلك . 
وبالقياس على ما لو أنكر الزوج الخلع ثم تصالح مع زوجته على شيء 
فلا يصح» وعلى ما لو أنكر السيد الكتابة ثم تصالح مع عبده على شيء فلا 
(تحفة الفقهاء ۳/ ٤۱۸‏ والإشراف ١١0/7‏ وشرح الخرشي ٠٤/١‏ 
والأم ۳/ او را ار اموي 
(Y/Y‏ 
e a SS‏ 
عوف المزني» وقد تقدم تخريجهماء عند الكلام على حديث : «المسلمون 
على شروطهم). 
(۲) الشرح الكبير مع الإنصاف ٠٠١/١۳‏ . 


[1] في/ طء ه بلفظ : (قراض)» وفي / م بلفظ : (اقرض)» وفي/ ز» ف بلفظ : (قرض). 


جد ححيد يبحم الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَهُرَ لِلْمُدّعِي بَيْعٌ؛ لأَنَهُ يرد مَعِيبَهُ وَيِفْسَمْ مخ الصُلحَ ويؤخذ من بشفعق 
وللآخر 

(وهو) أي صلح الإنكار (للمدعي بيع لأنه) يعتقده عوضا عن ماله 
فلزمه حكم اعتقاده. (يرد معيبه) أي معيب ما أخذه من العوضر ١‏ 


(ويفسخ الصلح) كما لو اشترى شيئًا فوجده معيبّاء (ويؤخذ منه) 
العوض إن" كان شقصًا (بشفعة) ؛ لأنه بيع وإن صالح ببعض عين 
المدى به فهو فيه كمنكر ^ . 

(و) الصلح (للآخر) المنكر (إبراى؛ لأنه دفع المال افتداء ليمينه 


)00 له أحكام البيع 

(۲) أي يرد المدعي معيب ما أخذه من العوض صلحًا عما ادعاه بعيب يجده فى 
العوض كما يرد المبيع بذلك . 1 

(۳) فيعطى أحكام البيع ؛ لكونه أخذ الشقص عوضا فكما لو اشتراه 

2 في كشاف ا : «ولو دفع المدعى عليه المنكر إلى ی 
أو بعضه مصاحا به كان المدعي فيه كالمنكر» ولم يثبت يشبت فيه حكم البيع ولا 
الشفعة؛ لأن المدعى يعتقد أنه أخذ ماله أو بعضه مسترجعا له ممن هو عنده» 
فلم يكن بيعًا كاسترجاع العين المخصوبة» . 

(4) وهذاهو المذهب» ومذهب الحنفية: فصلح الإنكار في حق المدعي بيع › 
وفي حق المدعى عليه إبراء ؛ لما علل به المؤلف . 

1 وعند المالكية : فقال ابن رشد في بداية المجتهد ۲/ 794 : «وأما الصلح 
على الإنكار فالمشهور فيه عن مالك وأصحابه أنه يراعى فيه من الصحة ما 
يراعى في البيوع». 

(مجمع الأنهر /١‏ ۸ والبحر الرائق /ا/ 78605» وبداية المجتهد 
44/۲« والمبدع 7/6 585, وشرح المنتهى ۲/ 75715). 


1 في/ س بلفظ : (وإن). 


كتاب البيع ) ۸٤‏ / 
إِبْراءٌ فلا رذ ولآ شفَعَة وإ كدب أَحَدُهُمَا لم يصح في حَقه بَاطِنَاء وما 
أَحَذَهُ حَرامٌ. 
وإزالة للضرر عنه(١2‏ لا عوضا عن حق يعتقده" » (فلا رد) لما صالح عنه 
بعيب يجله فيه ( ولا شفعة ) فيه ؛ لاعتقاده أنه ليس بعوض””" . 

(وإن كذب أحدهما) في دعواه أو إنكاره وعلم بكذب نفسه (لم 
يصح) الصلح (في حقه باطنا)؛ لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله 


روما أخذه حرام) عليه لأنه أكل للمال بالباطل”'2. وإن صالح عن 


. وقطعًا للخصومة» وصيانة لنفسه عن التبذل وحضور مجلس ال حاكم‎ )١( 

(۲) أي حتى يثبت له حكم البيع» بل يعتقد أن لا حق عليه وإنما دفع الشر عن 
نفسه بما بذله. (حاشية ابن قاسم / .)١55‏ 

(۳) لاعتقاده على ملكه لم يزل. (الشرح الكبير مع الإنصاف 5/1 .)١9‏ 

(4) وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ٠١٤/١۳‏ : «لأن المدعي إن كان كاذبًا فما 
يأخذه أكل للمال بالباطل أخذه بشره وظلمه لا عوضا عن حق. . . وإن كان 
المدعى عليه يعلم صدق المدعي وجحده لينتقص حقه أو يرضيه عنه بشيء 
فهو هضم للحق وأكل مال بالباطل فيكون حرامًا والصلح باطل» وأما 
الظاهر لنا فهو الصحة؛ لأنا لا نعلم باطن ا حال إنما ينبني الأمر على الظاهرء 
والظاهر من حال المسلمين الصحة». 

)0( لأن من شروط صحة الصلح كما تقدم أن يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه» 
والمدعى عليه عكسه . 

(7) أي وما أخذه مدع عالم كذب نفسه مما صولح به» أو مدعى عليه ما انتقصه 
من الحق بجحده فهو حرام؛ لقوله تعالى: ولا تأكلرا أموالكم بينكم 
بالباطل © . 


1 في/ ف بلفظ : (غيرة). 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وليف عرض ع خا ترق رفا 

المنكر أجنبي بغير إذنه ص ولم يرجع عليه ويصح الصلح عن 
قضاض ١!‏ وسكي و0 وغھ يقليل وكير 


دولا يصح) الصلح (بعوض عن حد سرقة وقذف) أو 


)١(‏ أي الصلح سواء كان المدعى به ديتا أو عِيباء وكله في الصلح عنهء لفعل علي 
وأبى قتادة حيث قضيا الدين عن الميت» وأقرهما النبى عله ؛ ولأنه قصد 
براءته وقطع الخصومة عنه أشبه ما لو قضى دینه . (كشاف القناع 787/7 
وشرح المنتهى ۲/ 5115). 

(۲) لأنه أدى عنه مالم يلزمه فكان متبرعا كما لو تصدق عنه» فإن أذن المنكر 
للأجنبي في الصلح أو الأداء عنه رجع عليه إن نوى الرجوع . (المصادر 
السابقة). وانظر ما تقدم في آخر الرهن . 

(۳) باتفاق الأئمة» وسواء كان العوض مالي أو غير مالي؛ لأن الحسن والحسين 
وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع 
ديات ولم يقبلها. 

ولأن الحكمة من مشروعية القصاص المحافظة على حياة الناس» 
واستئصال كل ما من شأنه إثارة الفتن والأحقاد» وهذا يحصل بالصلح بين 
الجاني وأولياء المجني عليه . 

(بدائع الصنائع ۷/ ١٠٠٠ء‏ ودرر الحكام 7/ 44؛ ومغني المحتاج 
14 »؛ وشرح المنتهى ۲/ .)۲٠٤‏ 

)€( أي ويصح الصلح عن سكنى دار ونحوها كأن يبيع زيد على عمر داره» 
ويشترط سكناها سنة فيصاحه عنها. | 

(5) أي يصح الصلح عن عيب في المبيع أو عوضه بقليل أو كثيرء من نقد أو 
عرض » مؤجل أو حال. 


eens nsan 


غيرهما'؛ لأنه ليس بال ولا يؤول إليه» (ولا) عن (حق شفعة) أو 
خيار”"' لأنهما لم يشرعا لاستفادة مال» وإنها شرع الخيار للنظر في الأحظ 
والشفقة لإزالة الضرر بالشركة7" . 


. كزنا وشرب ليطلقه‎ )١( 
«الحقوق نوعان: حق لله‎ : ٠١8/١ قال ابن القيم في إعلام الموقعين‎ 
وحق للآدمي» فحق الله لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات‎ 
ونحوهاء وإنما الصلح بين العبد وربه في إقامتها لا في إهمالهاء ولهذا لا‎ 
يقبل في الحدود» وإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع» وأما حقوق‎ 
الآدميين فهي تقبل الصلح واللإسقاط والمعاوضة».‎ 
«وإن صالح سارقًا وكذا شاربا‎ : 4 /١١ قال في الإنصاف مع الشرح‎ )۲( 
ليطلقه ؛ أو شات ليكتم شهادته» أو لتلا يشهد عليه: أو ليشهد بالزور, أو‎ 
شفيعا عن شفعته» أو مقذوفًا عن حده لم يصح الصلح بلا نزاع» وكذا لو‎ 


صا حه بعوض عن خيار» . 
ٌ وانظر أيضا: (بدائع الصنائع ٠٤۸/١‏ والمبدع ۲۹١ /٤‏ وشرح المنتهى 
11/۲(. 


وفي القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص (519): «فيصلح الصلح 
مع الإقرار بالحق ومع إنكاره» . . . وكذلك على الصحيح حق الشفعة وخيار 
الشرط لعموم هذا الحديث». 
(۳) وفي كشاف القناع 40٠١/7‏ : «فإذا رضي بالعوض تبينا أن لا ضرر فلا 
استحقاق فيبطل العوض لبطلان معوضه. نقل ابن منصور : الشفعة لا تباع 
ولا توهب» وأما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض» وهاهنا بخلافه» . 


هأواوة د ود هو واوا ود ود ود ود ودود esas‏ ود ود .د ود قفاون 


لال۷ سب اروس للويع شرح راد الستقيع 
وترك شهَادَق وتَسْقَطٌ الشفعة والح 

(و) لاعن (ترك شهادة) بحق أو باطلء ( وتسقط الشفعة) إذا 
صالح عنها لرضاه يتركها ویرد العوض» (و) كذا حكم (الحد) والخیار"» 
وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلومًا صح لدعاء 
الحاجة إليه 9 , 


. بلا نزاع كما تقدم النقل عن الإنصاف‎ )١( 
وهذا هو المذهب؛ لماعلل به المؤلف.‎ )۲( 
 ةعفشلا «وقيل : لا تسقط أي‎ : 170 /١7 وفي الإنصاف مع الشرح‎ 
اختاره القاضي وابن عقيل . . . ويأتي ذلك أيضا في كلام المصنف في باب‎ 
. الشفعة في الشرط الثالث.‎ 
وأما سقوط حد القذف فأطلق المصنف فيه وجهين . . . وهما مبئيان عند‎ 
أكثر الأصحاب على أن حد القذف هل هو حق لله أو للآدمي؟ وفيه‎ 
. روايتان. . . فإن قلنا: هو حق لله لم يسقط وإلا سقط‎ 
. والصحيح من المذهب : أنه حق للآدمي فيسقط الحد هنا»‎ 

(9) فالمذهب» وهو مقتضى قول الحنفية والشافعية : أن الشخص ينع من إجراء 
الماء في أرض غيره سواء كان جارا أم لا لضرورة أ م لا إلا بإذن؛ لحديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال : «لا يحلبن أحد ماشية أحد 
إلا بإذنه». متفق عليه فنهى النبي عه عن الانتفاع بمال الغير إلا بإذن. 

ولأن إجراء الماء ذ في أرض الجار كالحمل على بهيمته فلم يجز إلا بإذن» 
وفي رواية عن الإمام مالك وأحمد واختاره شيخ الإسلام: يجوز إجراء الماء 
ااا اا ا ا ا 0 
صاحب الأرض» فإن امتنع أجبر؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعا: : ولا ضرر ولا ضرار»ء فمنع الجار من الانتفاع بملك جاره مع حاجته 
ضرر عليه» ولإجبار عمر بن الخطاب رضي الله عنه محمد بن مسلمة على - 


nano ncaa‏ هد هد .د فاىا .د .ا نا رد م وام 


فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة وإلا فبيع"'» ولايشترط في 
الإجارة هنا بيان المدة للحاجة”"2» ويجوز شراء مر في ملكه وموضع في 


= إجراء الماء في أرضه لجحاره الضحاك بن خليفة». رواه مالك في الموطأ بسند 
لأن المجاورة توجب لكل من الجارين من الحق ما لا يجب للأجنبي» 
فيباح الانتفاع بملك الجار الخالي عن ضرر الجار» وهذا هوالأقرب. 
(الخراج لأبي يوسف ص .23٠١(‏ والمدونة ۳۷١ /٤‏ والمنتقى للباجي 
٠٤١ 5‏ وروضة الطالبين »77١/5‏ والفروع ٠۲۷١ /٤‏ والإنصاف 
«A/o‏ ومجموع الفتاوى (٦ /٠١‏ 
)١(‏ ويشترط في هذا الصلح : 
١‏ أن يكون السطح معلوما إما بالمشاهدة أو معرفة المساحة؛ لأن الماء 
يختلف بصغر السطح وكبره» ولا ضبطه بغير ذلك . 
١-يشترط‏ معرفة الموضع الذي يجري منه الماء إلى السطح أو إلى 
الأرض دفعا للجهالة . (المغني ۷/ لاا وكشاف القناع ۳/ 107). 
(۲( وهذاهر المذهب› لدعاء الحاجة إلى ذلك . 
وعند الشافعية : يشترط بيان قدر المدة إن كانت الإجارة مقدرة بها. 
(المصادر السابقة للشافعية والحنابلة) . 
مسألة: وإذا كان السطح الذي يجري عليه الماء مستأجرا أو عارية مع 
إنسان لم يجز أن يصالح على إجراء الماء عليه ؛ لأنه يتضرر بذلك» ولم يؤذن 
له فيه . 
وأما الأرض المستأجرة أو المعارة فلا تخلو من حالتين : 
الأولى : أن يكون فيها ساقية محفورة فيجوز للمستعير أو المستأجر أن - 


و ف 


وإ حَصّل عُصْنْ شَجرته في هَواءِ عَيّره» أو فُراره أله 
موضو ق ويصح فعله صلحا آبداء اوا م ا 


(وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره) الخاص به أو المشترك (أو) 
حصل غصن شجرته في (قراره) أي قرار غيره الخاص أو المشترك أي في 
أرضه وطالبه بإزالة ذلك (أزاله) وجوبًا"ء إما بقطعه أو ليه إلى ناحية 


- يصالح جار الأرض على إجراء الماء في الساقية؛ لعدم الضرر؛ بشرط أن 

يكون هذا الصلح في مدة لا تتجاوز الإجارة أو الإغارة . 

الثانية : أن لا يكون ثمة ساقية فعند الشافعية والحنابلة : لا يجوز. 

وذكر ابن قدامة احتمالاً بالجواز إذا لم يحتج إلى الحفر ولم يكن ضرر . 
(المصادر السابقة) . 

)١(‏ وفي الإنصاف مع الشرح الكبير /١١‏ 5 : «ويجوز أن يشتري مرا في 
دار» وموضعا في حائطه يفتحه باباء وبقعة يحفرها بئراء» وعلو بيت يبني 
عليه بنيانًا موصوقًا بلا نزاع» . 

وفي كشاف القناع */ ٤٠٠١‏ : «لأن ذلك نفع مقصود فجاز بيعه 
كالدور. . . ومعنى موصوقًا أي معلومًا) . 

(۲) في كشاف القناع ”/ ٠٠١‏ : «ويصح فعل ذلك صلحًا أبدًا أي مؤبدًا وهو في 
معنى البيع › وفعله إجارة معلومة؛ لأن ما جاز بيعه جازت إجارته» . 

(۳) وهذاهوالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم: أنه يلزم صاحب 
الأغصان إزالتها إذا طلب الجار ذلك ؛ لحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
أن النبي يِه قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام». متفق 
عليه» فانتفاع الإنسان بمال غيره لا يحل إلا بطيب نفس صاحبه» ومن ذلك 
إخراج الأغصان إلى ملك الجار. 5 


واه واه هد واوا و ود ود قداو ودود nenn‏ هد 6د مد .د 6 هن 


يس ا 
فإن ابی لَوَاهُ إن أمكن, وإلاً فَلَهُ قَطْعْهُ 

ای (فإن أبئ) مالك الغصن إزالته (لواه) مالك" الهواءء (إن 
أمكن وإلا) يمكن (فله قطعه)؛ لأنه أخلى ملكه الواجب إخلاؤه ولا 


= ولأن الهواء ملك لصاحب القرار فوجب إزالة مايشغله من ملك غيره 
كالقرار. 
وذهب ابن الماجشون من المالكية : إلى أنه إن كان الجدار سابقًا على هذه 
الأغصان فتقطع» وإن كانت هذه الأغصان سابقة على الجدار لا تقطع ؛ لأن 
الباني بقرب الشجرة قد أخذ من حريمهاء وهو يعلم أن من شأن الشجرة 
الانتشار. 
ونوقش : بأن حريم الشجرة إنما يكون في داخل ملك صاحبهاء أما إذا 
تعدى إلى ملك غيره فلا حق له في ذلك» وعلى هذا فالأقرب قول 
الجمهور. 
(المبسوط »١154 /٠١‏ والشرح الكبير وحاشيته "/ »37١‏ ومواهب 
الجليل /١‏ ١١٠٠ء‏ والأم /١‏ 747» والمهذب /١‏ ١ء‏ وروضة الطالبين 
٤‏ , والمحرر ۳٤۳ /١‏ والفروع “٦ /٤‏ والإنصاف ه/ )۲٥۲‏ . 
)١(‏ وسواء أحدث ضررا أو لا؛ ليخلي ملك الغير الواجب إخلاؤه؛ لأن الهواء 
ملك لصاحب القرار. 
ويضمن ما تلف بالخصن بعد الطلب بإزالته؛ لصيرورته متعديا بإبقائه» 
ويأتي قريبًا. (تصحيح الفروع 7175/5). 
(؟) في كشاف القناع ”/ 4 ٠‏ : : «فإن أمكنه رب الهواء إزالتها أي الأغصان بلا 
إتلاف لها ولا قطع من غير مشقة ولا غرامة مثل أن يلويها ونحوه لم يجز له 
إتلافها كالبهيمة الصائلة إذا اندفعت بدون القتل» فإن أتلفها فى هذه الحالة 
غرمها لتعديه بهاء وإن لم يمكنه إزالتها إلا بقطع ونحوه فله ذلك ولا شيء 
عليه كالصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل» اه . 


. في/ س بزيادة : لفظ : (في).‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


يفتقر إلى حاكه ١7‏ ولا يجبر المالك على الإزالة لأنه ليس من فعله27» وإن 
أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه"ء وإن صالحه على بقاء الخصن 
بعوض لم يجز ا [وإن]1'؟ اتفقا على أن الثمرة بينهما ونحوه صح 


. أي لا يفتقر إن أمكن ليه بلا مشقة أو قطعه إلى حكم حاكم‎ )١( 

(۲) كمالو لم يكن في ملكه» وعلى هذا لا يضمن ما تلف بهاء قال في 
الإنصاف : «وهو الصحيح». 

وقال ابن قدامة: ويحتمل أن يجبر على إزالته» ويضمن ما تلف به إذا 
أمر بإزالته فلم يفعل بناء على ما إذا مال حائطه إلى ملك غيره على ما سنذكره 
إن شاء الله تعالى » وصححه في تصحيح الفروع . 

(الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۷١ /١١‏ والفروع مع تصحيحه 
)2. 

(۳) كما تقدم قريب . 

)٤(‏ وهذا هو المذهب» ومذهب الحنفية ؛ لأن الأغصان إن كانت رطبة فتزيد 
وتتغير» وإن كانت يابسة فتنقص» وربما ذهبت كلها فكيف يصالح على شيء 
غير منضبط؟! 

وعلل الحنفية : بأن هذا تمليك جزء من الهواء بعوض» وهو غير معلوم 
في نفسه» إذ إن السعف يطول بمضي الوقت . 

وعند الشافعية: تصح المصالحة بعوض عن الأغصان بشرط أن تكون 
يابسة» وأن تكون معتمدة على جدار الجار؛ لأن الأغصان إن كانت يابسة 
فالزيادة فيها تكون مأمونة› ولا يصح الصلح على غير ذلك . 

ولأنها إذا لم تعتمد على جدار الجار يلزمه منه إفراد الهواء بالعقد» 
والهواء لا يفرد بعقد. 

وعند بعض الشافعية» وبه قال ابن عقيل : يجوز المصالحة عن الأغصان - 


جائرا”')» وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره(" . 
بعوض مطلقاء قال ابن قدامة: «اللائق بمذهب أحمد صحته»؛ لأن الحاجة 
داعية إلى الصلح عن هذه الأغصان لكثرتها في الأملاك المتجاورة» وفي 
القلع إتلاف وضرر. 
ولأن الزيادة اللنجددة فى الأغصان الرطبة معفو عنها فهى كالشمن 
الخادث ف المستاجر للركوي» وا لاجرلل فة يفجده له الأولاد. 
الوط 159/8 ورز ص الطالنين 455/4 والهسداية لآ 
الخطاب »151/١‏ والمغني ۷/ ۱۸ء والكافي لابن قدامة 9/ 00,0511 
)١(‏ في كشاف القناع ۳/ ٠٠١‏ : «وإن اتفقا أي رب الهواء والأغصان على أن 
الثمرة أي ثمرة الأغصان الحاصلة بهواء الجار لصاحب الهواء أو أن الثمر 
بينهما جاز الصلح ؛ لأنه أسهل من القطع» ولم يلزم الصلح فلكل منهما 
إبطاله متى شاء؛ لأنه مجرد إباحة من كل منهما لصاحبه . . . وفي المبهج في 
الأطعمة: ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين» ومعناه لابن القيم في 
إعلام الموقعين» اه. 
(؟) وهذاهو المذهب» وهو قول الجمهور: أن العروق الحاصلة في ملك الجار 
تلحق بالأغصان في المنع منها؛ لما تقدم من أدلة المنع في الأغصان . 
وعند المالكية : أن حكم العروق حكم الأغصان في المنع منها إذا حصل 
بهااضررء فإن لم يكن ضرر فلا منع منها؛ لأن الغالب في العروق عدم 
الضرر لحصولها تحت الأرض . ۰ 
ونوقش : بأن حصول العروق في ملك الجار يعد تصرقًا في ملك الغير 
وهو منوع مطلقًا حصل ضرر أم لاء وعلى هذا فالأقرب القول الأول . 
(الفتاوى الهندية ٠٤١١/١‏ والمعيار المعرب 4/ 47 » ومغني المحتاج 
۲ .۰ وقواعد ابن رجب ص ))۲۰٤(‏ . 
ويجري فيها ما يجري في الأغصان من صلح وغيره كما تقدم . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَيَجُورُ في الدب النافِذ فح الأبواب للاستطراق, لا إِخْرَاجُ روش وَسَابَاط 
ودكة وميزاب 


مت م ميم سيت م يم تيوت معي م مين ن متي مي ت ن ت لمات م نت اميت کک ت کت ت ت ص 


(ويجوزفي الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق)210؛ لأنه لم 
يتعين له مالك ولا ضرر فيه على المجتازين . 

و(لا) يجوز (إخراج روش) على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في 
الحائطء رى لا إخراج (ساباط)"» وهو المستوفي للطريق كله على 
جدارين. 

(و) لا إخراج [ردكه) بفتح الدال» وهي الدكان» والمصطبة بكسر 
الميمء (و)لا إخراج]1"! (ميزاب)00) ولولم يضر بالمارة إلا أن يأذن 


)١(‏ بالاتفاق» وعليه عمل المسلمين» ولأن الحق فيه لجميع المسلمين» وهو من 
جملتهم » ويأتي حكم إخراج الباب في الطريق الخاص . 
(۲) وعبر بعض العلماء بحام )وهو : ما يوضع على أطراف خشب أو أحجار 
أو غيرها مدفونة في الحائط » وأطرافها خارجة إلى الطريق . 
(۳) في المصباح /١‏ 755:«الساباط: سقيفة تحتها مر نافذء والجمع سوابيط». 
(4) في الصباح ٠۹۸ /١‏ : «الدكة : المكان المرتفع يجلس عليه» وهو المسطبة 
معرب. والجمع دكك مثل : قصعة وقصعء والدكان قيل: : معرب» ويطلق 
على اا وعلى الدكة التي يقعد عليها» . 
)2 إذا أراد أحد أن يخرج إلى الطريق العام جناحا أو ميزابًاء أو نحوذلك فلهذه 
المسألة حالتان : 
الأولى: أن يكون في الإخراج ضرر على المارة» فيجب منع ذلك ؛ 
لقوله َه : « لا ضرر ولا ضرار». 
وقد اختلف الفقهاء في تقدير الضرر . 
فعند المالكية : لابد أن يرفع بناءه رفعا بِينًا يجاور رس المار راكبًا . 
وعند الشافعية والحنابلة : يرجع إلى حال الطريق» فإن كان ضيقًا لا تمر فيه 


]١(‏ ساقط من/ م» ف 


سب ي بحسن ا 
ولا يفْعَلُ ذلك في ملك جار ودرب مشنترك بلا إذن المستحق 


إمام''' أو نائبه ولا ضرر لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم . 


= القوافل والفوارس» فيرجع الجناح ونحوه. بحيث يمر المار تحته منتصبًاء وإن 
كانت القوافل والفوارس تمر فيه فلابد من رفعه عاليا بمقدار ما يمر فيه المحمل ‏ 
وهو مجلس الهودج- مع الكنيسة ‏ وهي شيء يشبه الهودج» وصفته أن يغرز 
في المحمل قضبان ويلقى عليها ثوب يستظل به الراكب فوقة على البعير. 
الحال الثانية : ألا يكون هناك ضرر: 
فالمذهب ج ادرو ا و فان رر او 
لا وإن لم يكن ضرر؛ لأن إخراج الجناح ونحوه بناء في ملك غير بلا إذنه فلم 
يجز» فكما لو أخرج ذلك في درب غير نافذ بغير إذن أهله . 
ونوقش : : بعدم التسليم بكونه بناء في ملك الغيرء > فإنه واحد من العامة 
وهم أهل الطريق: . , 
وعللوا أيضا: أن الإحداث في الطريق العام ينتج عنه أضرار كثيرة 
متوقعة منها: إظلام الطريق وسدهء وربا سقط على المارة. . . إلخ . 
ونوقش : بأنها أضرار غير محققه الوقوع . 
وعند الحنفية : إن أذن الإمام جاز الإخرا- مطلقّاء > فإن كان بغير إذن 
الإمام فيشترط عدم الضرر ولكل واحد من أهل الخصومة ولو ذميًا منعه 
ومطالبته بنقضه أضر أو لا؛ لأن وضع الجناح بلا إذن الإمام افتيات عليهء 
فجاز لكل واحد أن ينكر عليه . 
ونوقش : بأنه ليس افتياتا على الإمام؛ لأنه مأذون له شرعا كالمرور فيه. 
وعللوا أيضا: أن المطالب بالمنع له حق المرور فكان له حق المنع كما في 
الملك المشترك . 
ونوقش : بعدم التسليم» فليس له حق المنع إلا مع الضرر للإذن في ذلك 
شرعا. 
وعند المالكية والشافعية واختاره شيخ الإسلام وابن ن القيم : أنه يجوز 
للإنسان أن يخرج الجناح ونحوه إلى الطريق العام أذن الإمام أو لا مالم يكن 
ضرر؛ لما روى عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : «كان للعباس ميزاب = 


1 في/ س بلفظ : (الإمام) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


٠.6 .اه‎ ٠ .ا .ا .امه‎ SSS SSS a 


(ولا يفعل ذلك) أي لا يخرج روشتًا ولا ساباطًا ولا دكة ولا ميزابا 
(فى ملك جار ودرب مشترك) غير نافذ (بلا إذن المستجق )"1 [أي]11؟ 
ا لجار أو أهل الدرب؛ لأن المنع لحق المستحق» فإذا رضي بإسقاطه جاز . 


- على طريق عمر بن الخطاب . . . وفيه: فأمر بقلعه. . . فأتاه العباس فقال : 
والله إنه للموضع الذي وضعه النبي عه .... رواه أحمد والحاكم 
والبيهقي» وإسناده ضعيف . (انظر : التلخيص ”/ 50) . 1 

ولاتفاق الناس على إشراع الأجنحة والميازيب في جميع الأعصار من 
غير إنكار» قال شيخ الإسلام : «إخراج الميازيب إلى الدرب النافذ هو 
السنة». 

ولأن الحاجة تدعو إلى إخراج الأجنحة والميازيب ونحوها فإنه لا يكن 
رد مائه إلى داره» وهذا أقرب الأقوال. 

(الدر المختار مع حاشيته 5947/5 والتاج والإكليل 6/ ۲١۷٠ء‏ 
والمهذب »۳۳١ /١‏ وحلية العلماء /١‏ ١١ء‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص (2)515 والشرح الكبير لابن قدامة ۳/ ۱۷ء وقواعدابن رجب ص 
(). والإنصاف 6/ 566؟). 

)١(‏ وهذاهوالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم : أنه لا يجوز لأحد من أهل 
الطريق إخراج جناح أو ساباط ونحوها إلا بإذن أهل الطريق؛ لأن إخراج 
الجناح ونحوه بناء على هواء ملك معينين» وليس له التصرف بلا رضاهم . 

وعند المالكية: يجوز إحداث الجناح ونحوه إذا لم يكن ضرر ببقية 
الشركاء؛ لأن كل واحد من أهل الطريق الخاص له الارتفاق بقرار الطريق 
بالمرور فليكن له الارتفاق بإخراج الجناح ونحوه. 
ونوقش : بوجود الفرق» فإن الاستطراق لايدوم بخلاف إخراج الجناح 
ونحوه» وعلى هذا فالأقرب قول الجمهور . (المصادر السابقة) . 
(۲) وإن صالح عنه بعوض جاز؛ لأنه حق لمالكه الخاص فجاز أخذ العوض عنه» 
لكن يشترط معرفة مقدار العلو ونحو ذلك . 


[ويجوز]1'' نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر لا إلى داخل 
إن لم يأذن من فوقه ويكون إعارة» TT‏ ا E‏ 


)١(‏ هذه المسألة لها حالتان: 

الأولى : أن يكون الباب المراد تحويله أو إحداثه أقرب إلى أول الطريق 
من باب القديم . 

فالمذهب» وهو مذهب الحنفية: الجواز بشرط عدم الإضرار بأهل 
الطريق كأن يقابل بابًا لجاره أو يلاصقه فيضيق عليه؛ لأنه يترك بعض حقه في 
الاستطراق فإن له الاستطراق إلى آخر الدرب فجاز. 

وعند الشافعية : لا يجوز إلا بإذن الشركاء» ولو سد الباب الأصلي ثم 
أراد فتح باب آخر جاز بلا إذن؛ لأن انضمام الباب الثاني إلى الأول يورث 
الزحمة وكثرة وقوف الدواب فيتضرر بذلك أصحاب الطريق . 

الثانية : أن يكون الباب المراد تحويله أو إحداثه أقرب إلى آخر الطريق من 
بابه الأصلي . ٠‏ 

فالمذهب» وهو قول جمهور أهل العلم : لا يجوز إلا بإذن الشركاء؛ 
لأنه قدمه إلى موضع ليس له الاستطراق فيه. 

وفي قول للحنفية وآخر للحنابلة: يجوز بلا إذن الشركاء بشرط عدم 
الضرر؛ لأن من حقه جعل الباب ابتداء في أي موضع شاء» فتركه في موضع 
سقط جه 

(فتاوى قاضي خان ۳/ ۱۱۷› وتبصرة الحكام :© ومواهب 
الجليل ه6/ ٠١۷‏ ومغني المحتاج ۲/ ٠۱۸٥‏ والفروع ۲۷۹/٤‏ ومجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام .)١١ 7/7١‏ 

مسألة: يجوز لكل واحد من أصحاب الطريق الخاص فتح باب فيه 
لكن هل يجوز لغير أهله فتح باب فيه إذا كان حائطه ملاصقًا للطريق 
الخاص؟ - 


[۱J‏ ساقط من/ م ف. 


س2 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحى وتنور» ول 


= فالمذهب» وهو قول الجمهور: المنع من ذلك إلا بإذن أهله؛ لأنه إذا فتح 

بابا بغير رضاهم صار شريكا لهم بغير حق . 

وفى قول عند المالكية: يجوز بلا إذن بشرط عدم الضرر (المصادر 
السا : 

وعند جمهور أهل العلم : يجوز فتح الباب للارتفاق به في الاستضاءة 
ونحوها خلاقًا للمصحح عند الحنفية . (المصادر السابقة) . 

ويكون إعارة بكونها لازمة إن أذنوا له» فإن سده ثم أراد فتحه لم يملكه 
إلا بإذن متجدد. 

)١(‏ فالمذهب ومذهب المالكية : أن الجار ليس له أن يتصرف فى ملكه تصرفًا يضر 
جاره ضرراً معتبرًا» وللجار منعه؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعا: « لا ضرر ولا ضرار». 

وعند متأخري الحنفية : أن الجار يمنع من الضرر الفاحش أو البين» دون 
ما عداه من الضرر فلا ينع منه؛ لأن القياس أن للمالك أن يتصرف في ملكه 
لكن منع من الضرر الفاحش استحسانا . 

وعند متقدمي الحنفية» وبه قال الشافعية وابن حزم : أن الإنسان لا يمنع 
من التصرف فى ملكه ولو أضر بجاره؛ لعدم ورود نص يقيد تصرفات المالك 
إذا كانت فى خالص ملكه . 

ولأن الجار إذا منع من التصرف في ملكه لتضرر الجيران فهو من أعظم 
الضررء والضرر لا يزال بالضرر» وكما لو خبز أو طبخ في داره. 

ونوقش : بأن تصرف الجار لم يبق في دائرة ملكه» بل تعدت إلى جاره. 
وأما ما يحصل من دخان الطبخ والخبز فقياس مع الفارق إذ ضرره يسير 1 
تدخله المسامحة» وعلى هذا فالأقرب قول الحنابلة . ِِ 


ا 
لَيْس لَهُ وَضْمٌ خَشَبَة عَلَىيْ حائط جاره. إلا عند الضّرُورة إذا لم يُمكنة 
و روصع ر م رر“ ء 
التَسْقيف إلا بهء 
كدق وسقي يتعدى""', وحرم أن يتصرف في جدار جاره مشترك بفتح 
طاق أو ضرب وتد7" ونحوه”؟؟ إلا بإذنهل'؟ . 

(وليس له وضع خشبة على حائط جاره) أو حائط مشترك (إلا عند 
الضرورة) فيجوز (إذا''' لم يمكنه التسقيف إلا به) ولا ضرر”*2؛ لحديث 


0 (بدائع الصنائع ”/ 14 » وحاشية الدسوقي ”/ ۳۷١‏ وروضة الطالبين 
٥‏ ۸ ونهاية المحتاج 0/ eTTY‏ والمغني ٠۲/۷‏ › والملحلى ۸/ ١5؟١).‏ 
وأما الضرر القدي فلا ينع منه وعليه جمهور أهل العلم خلاقًا لمتأخري 
الحنفية؛ لأن قدم الضرر يدل على أنه مستحق فلا يمنع منه» فجرى مجرى 
اليد الثابتة . 
(المصادر السابقة» ومغني المحتاج "8غ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام 07/7. 

)۱( أي وله منعه مما ذكرء كما له منعه من دق نحو حدادة» وسقى يتعدى ضرره 
إلى حائط جاره» وكذا حفر كنيف إلى جنب حائط جاره» وحفر بر ينقطع ‏ 
بها ماء بئره ونحو ذلك . 

(؟) الطوق: ما عطف من الأبنية» وكالمحراب» وكذا فتح روزنة بلا إذن مالكه 
أو شريكه؛ لأن انتفاع بملك غير بما له قيمة . 

(۳) مايغرز في الأرض أو الحائط من خشب وغيره. 

. كجعل رف بلا إذن شريكه» وإن صا حه على ذلك بعوض جاز‎ )٤( 

() فالمذهب: أن للجار أن يضع خشبة على جدار جاره ويجبره الحاكم على 
ذلك بشرطين : 

١‏ أن يكون لضرورة بأن لا يكن التسقيف بدونه. 


. في/ م» ف بلفظ : (إلا بإذنه)‎ ]١[ 
في/ ف بلفظ: (إن).‎ ]۲[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ويي يو ي ي يو ي هاه و ي مه واه ه به يو ي ي و ي يو ها هد ي يه ي ي ي و ي واه يو واو ي يو و وه فا .فداه 


5 ”أن لا يحصل ضرر على جدار ا لجار كتهدمه ووهنه» ولا يشترط إذن 
الجار ؛ لما استدل به المؤلف . 
ولأن هذا انتفاع بحائط الجار على وجه لا يضر به أشبه الاستناد إليه 
والاستظلال به. 
وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد: أن الجار ليس له وضع 
خشبة على جدار جاره إلا بإذن جاره ورضاه» وإن امتنع لم يجبر لحديث 
جابر رضي الله عنه أن النبي عله قال: «إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام). متفق عليه. 
ونوقش : بتخصيص حديث أبي هريرة من هذا الحديث . 
واستدلوا أيضًا: بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «لا يمدع جار 
جاره أن يغرز خشبة في جداره...» الحديث . 
فالنهي في الحديث للاستحباب لقول أبي هريرة رضي الله عنه: «مالي 
أراكم عنها معرضين». فيدل على أن العمل في ذلك العصر خلاف ما ذهب 
إليه أبو هريرة؛ لأن هذا اللأمر لو كان واجبا لما جهل الصحابة تأويله وما 
أعرضوا عن أبي هريرة لما حدثهم به. 
ونوقش: بماذكر ابن حجر : «وما أدري من أين لهأي المخالف أن 
المعرضين كانوا صحابة . . . . ولم لا يجوز أن يكون الذي يخاطبهم أبو هريرة 
غير فقهاء بل هو المتعين». 
ولأن وضع الخشب على جدار الجار انتفاع بملك غيره من غير ضرورة 
فلم يجز كزراعته في ملكه وبنائه في أرضه . 
ونوقش : بالفرق» فوضع الخشب تدعو الحاجة إليه بلا ضرر بخلاف 
الزراعة والبناء . 
وذهب بعض أهل العلم : أن للجار وضع الخشب مع الحاجة لكن لابد- 


وأقاواة د واو ققاقاه فدقا ةد .ده nena‏ .دهده ود ود .راان 


و و يز ب 
وكذلك المسجد وغيرة. 

أبي هريرة يرفعه : «لايمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره». ثم يقول 

أبو هريرة: «مالي أراكم عنها معرضين» والله لأرمين بها بين أكتافكم». متفق 

ل( 


روكذلك) حائط (المسجد وغيره) كحائط نحو يتيم1'7» فيجوز لجاره 
وضع خشبة عليه إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر”'" لما تقدم7" . 


0 من الاستئذان ولا هلك المنع من الاستئذان ويملكه مع عدمه؛ لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة 
فى جداره فلا يمبعه...2. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وصححه أحمد 
شاكر فى تحقيق المسند 4 /١‏ ۸۸ . 

(فتاوى قاضي خان ٠١8/7‏ . والمنتقى 47/5 » والتاج والإكليل 
ه/ ‏ » والمهذب /١‏ ه“» ومغني المحتاج 4187/7 والشرح الكبير 
لابن قدامة ۳/ 27١‏ وفتح الباري 0/ »٠١١‏ ونيل الأوطار 0708/7 . 

)0( أخرجه البخاري ۳/ ٠٠١‏ -المظالم باب لا ينع جار جاره أن يغرز خشبة في 
جداره» مسلم */ ١117١‏ -المساقاةح 15 . 

(۲) أي وكجدار الجار حائط المسجد واليتيم ونحوه كمجنون ومكاتب ووقف 
ليس له وضع خحشبة» على حائطه إلا إذا لم يكن جاره تسقيفه إلا بوضع 
خشبه عليه بلا ضرر كالطلق . 

(۳) من الدليل أو التعليل على جوازه بشرطه» وإن خيف سقوط الحائط بعد 
وضع الخشب لزم إزالته» وإن صالح عن شيء مما تقدم بعوض جاز . 

وفي كشاف القناع 4١١/7‏ : «وله الاستناد إلى جدار جاره أو المشترك» 
وإسناد شيء لا يضرء والجلوس في ظله» ونظره في ضوء سراجه بلا إذن؛ 
اهال م ةف وا سه رشق 1 


3] في/ س بلفظ : (يتم). 


ارا کو ن 
وَإِذَا اندم جَدَارُهُمَا أو خيف صًررَُهُ فَطَلَب أَحَدْهُمَا أن يُعْمْرَهُ الآخَرُ مَعَهُ 

(وإذا انهدم جدارهما) المشترك أو سقفهما (أو خيف ضرره) بسقوطه 
(فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه) إن امتنع"'؛ لقوله به 


= قال الشيخ : العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها 
عقد البيع ولا عقد إجارة اتفاقًا» . 
)١(‏ وهذاهوالمذهب» وهو رواية عن الإمام مالك» وقول الشافعي في القديم ؛ 

لحديث أبي سعيد مرفوعاا: «لا ضرر ولا ضرار». 

ولأن عمارة الحائط فيها إنفاق مشترك يزول به الضرر عنهما فيجبر عليه 
كالإنفاق على العبد» وكما يجبر على القسمة. 

وفي رواية عن مالك وهو قول الشافعي الجديد: أنه لا يجبر؛ لأن 
عمارة الحائط المشترك إنفاق على ملك لو انفرد به لم يجب» فإذا اشتركا لم 
يجب كزراعة الأرض . 

وعند الحنفية: إن كان الجدار عليه حمولة من بناء أو جذوع أجبر 
الشريك على البناء مع شريكه لأن ترك البناء يلحق الضرر بالشريك بتعطيل 
منافع الحائط » وإن لم يكن عليه بناء أو جذوع لم يجبر إذا كانت العرصة التي 
عليها الجدار عريضة يكن قسمها لعدم الضرر» فإن لم يكن قسمها أجبر. 

(المبسوط 297/١17‏ والكافي لابن عبد البر ص 59١‏ » ومواهب الجليل 
ه/ 6٠‏ .. والمهذب ۳۳١/١‏ وحلية العلماء »١97/6‏ والشرح الكبير 
لابن قدامة ۳/ ۲۲» والكافى لابن عبد البر ۲/ .)۲٠١‏ 

مسألة : وإذا انهدم الجدار بفعل أحد الشريكين» فله حالتان: 

الأولى: أن يكون الهدم لغير ضرورةء فجمهور أهل العلم وهو 
المذهب : أنه يجبر على إعادته؛ لأنه هدم ملك غيره بلا موجب . 

وعند الشافعية : يلزمه غرامة نقضه ولا يلزمه إعادة البناء؛ لأن الجدار - 


يه يه يه واه وه دي »ي واو وأو وه 06 ٠.6‏ 


7[ : رل ضرر ولا ضرا( .فإن أبن أخحذ حاكم من ماله وأنفق 


- ليس مثليًا فلا يجبر على إعادته . ( المصادر السابقة) . 

الثانية : أن يكون لضرورة كخوف سقوطه. فالمذهب : أن الممتنع يجبر 
على البناء مع شريكه . 

وعند الحنفية والشافعية: لا يجبر شريكه على البناء معه . (المصادر 
لا 

)١(‏ الحديث ورد مرسلاًء وروي موصولا. 

فالمرسل أخرجه مالك 7/ ١٤۷-الأقضية-ح ۳١‏ البيهقي 17١/7‏ 
الحوالة باب لا ضرر ولا ضرار-من طريق عمرو بن يحيى المازني عن أبيه 
مرسلاٌ وإسناده صحيح عن مالك . 

وأماالموصول فروي من حديث عبادة بن الصامت» وابن عباس » 
وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وثعلبة بن مالك» وجابر بن عبد الله » 
وعائشة . ١‏ 

فحديث عبادة رواه ابن ماجه في سننه. وحديث ابن عباس رواه 
عبد الرزاق في مصنفه وأحمد في مسنده» ورواه ابن ماجه في السنن 
والطبراني في معجمه. والدارقطني في سننه» وحديث أبي اروا 
الحاكم في المستدرك وصححه» كما رواه الدارقطني وابن عبد البرء وحديث 
أبي هريرة رواه الدارقطني في سننه» وحديث ثعلبة بن مالك وجابر بن 
عبد الله رواهما الطبراني في معجمه» وحديث عائشة رواه الدارقطني في 
سننه والطبراني في المعجم الأوسط . ذكر هذه الأحاديث بطرقها الزيلعي في 
نصب الراية 5/ ۳۸۴۔٦۳۸‏ . 

ولا يخلو واحد منها من مقال» لکن يتقوى بعضها ببعض» فيقوى 
الحديث ويصح . 


[] ساقط من / ف. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وكذاً النهْرُ وَالدُولابُ والقناة. 


عليه" ] وإن بناه شريك شركة بنية رجوع7"! رجع. 
(وكذا النهر والدولاب والقناة) المشتركة7؟ إذا احتاجت لعمارة"» 
ولا يمنع شريك من عمارة» فإن فعل فال اء“ على الشركة» وإن أعطي 


. بقدر حصتهء أو باع من عرض الممتنع وأنفق» وإن تعذر افترض عليه‎ )١( 

(۲) بقدر حصته؛ لأنه قام عنه بالواجب» وكذا إن كان بإذن الحاكم أو الشريك . 
(وانظر: آخر الرهن تقريبا) . 

(۳) أي وكالجدار المشترك على ما تقدم النهر والدولاب تديره الدواب»› والقناة 
وهي أبيار متوالية يجري ماء بعضها إلى بعض إذا احتاجت إلى عمارة أو 
كري» أو تنظيف أو إصلاح يجبر الممتنع » والنفقة على حسب ملكهم فيه . 

)٤(‏ في كشاف القناع ”/ 515 : «وليس لأحدهم منع صاحبه من عمارته إذا 
أرادها كالحائط فإن عمره أحدهم» فالماء بينهم على الشركة ولا يختص به 
المعمر؛ لأن الماء ينبع من ملكيهماء وإنما آثر أحدهما في نقل الطين منه» 
وليس له فيه عين مال» والحكم في الرجوع بالنفقة كما تقدم في الحائط» فإن 
كان بعض الشركاء في النهر أقرب إلى أوله من بعض الشركاء اشترك الكل 
في تنظيف النهر ونحوه وفي إصلاحه حتى يصلوا إلى الأول ثم إذا وصلوا 
إلى الأول فلا شيء على الأول؛ لأنها استحقاقه؛ لأنه لا حق له فيما وراء 
ذلك ويشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني ثم لا شيء عليه ويشترك من 
بعد الثاني إلى أن ينتهوا إلى الثالث ثم لا شيء عليه» وهكذا كلما انتهى 
العمل إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيء ؛ لأنه لا ملك له 
فيما وراء موضعه». 


[۱] ساقط من/ ف . 

[3] في/ ظ بلفظ : (الرجوع) . 
[YJ]‏ في / ظ بلفظ : (المشترك). 
3 في/ م بلفظ : (فالمال). 


قدم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح . 
ومن له علو [لم]!'!يلزمه عمارة سفله!"! إذا انهدم. بل يجبر عليه 
مالكه". ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل» فإن استويا 


(1) أي وإن أعطى قوم قناتهم ونحوها كنهرهم وبئرهم لمن يعمرها سواء عجزوا 
عن عمارتها أو لا بجزء معلوم كنصف وثلث وربع صح كغزل لمن ينسجه 
ر مله . 1 
(۲) وهذاهو المذهب» ومذهب المالكية؛ لأن ترك بناء السفل إضرار بصاحب 
العلو فيجبر على البناء كما يجبر على القسمة للجدار إذا طلبها أحدهماء 
وعلى النقض إذا خيف سقوطه عليهما؛ لقوله يله : لا ضرر ولا ضرار». 
ونوقش: لا يسلم بأن ترك البناء إضرار بصاحب العلو فإن الضرر 
حصل بانهدامه ٠‏ وإ نا ترك البناء ترك لما يحصل به النفع » والضرر بالولزام 
بالبناء وقد لآ ينتفع به» والضرر لا يزال بالضرر. 
وعند الحنفية والحديد عند الشافعية : لا يجبر صاحب السفل على إعادة 
البناء ؟ لأن الإنسان لا يجبر على عمارة ملكه. ولأنه غير متعد. وكمالا 
يجبر على زرع الأرض المشتركة لما فيه من الضرر عليه بتكليفه العمارة» وهذا 
هو الأقرب. 
(فتح القدير7/ 777» ومواهب الجليل ١57/6‏ » وروضة الطالبين 
۰/٤‏ والمغنى .)٤۸/۷‏ 
(۳) فيلزم الأعلى البناءء وسد الطاقات والكوى التي في ملكه» وهذا هو 
المذهب » وهو قول جمهور أهل العلم؛ لحديث أبي سعيد مرفوعا : «لاضرر 
ولا ضرار»» ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي َيه قال : «لو أن امرأ 
اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح». - 


[۲] في/ س» م بلفظ : (أسفله) . 


geyra vo 


ر قرع ران ان 


ييي يو و يو هد قا هد يو و واوا .ا و و .د o‏ 


رواه البخاري ومسلم . 

فالإشراف على الجار ينتج عنه كشفه» والاطلاع على حرمات بيته 
فأشبه ما لو اطلع عليه من خصاص بابه . 

وعند أكثر الشافعية وابن حزم : أن الجار لا يمنع من اتخاذ ما يشرف على 
جاره من كوى وأبواب وغيرها. 

أما الاطلاع نفسه فمحرم لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
واستدلوا: بما رواه أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: «أشرف النبي عله 
على أطم من آطام المدينة» ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إنى أرى مواقع الفتن 
خلال بيوتكم كمواقع القطر». رواه البخاري . 

فالنبى عله أشرف على بيوت المدينة» فيدل ذلك على جواز اتخاذ 
الغرفة المشرفة على الجار» وعلى الجار ستر نفسه» إذا لم يأمن على نفسه. 
(فتح الباري 0/ .)١١7‏ 

ونوقش: بأن هذا أمر عارض . 

وعللوا: بأن إشراف الجار على جاره تصرف في خالص ملكهء 
والإنسان لا ينع من ذلك . ١‏ 

ونوقش : بأنه لا يمنع من التتصرف في ملكه إلا إذا ترتب عليه ضرر 
لحديث أبى سعيد» وعلى هذا فالأقرب قول المذهب . 

(البسوط /١5‏ ١7ء‏ وتبصرة الحكام 7/4/7 ونهاية المحتاج 
٤‏ ومغني المحتاج 2187/7 والشرح الكبير لابن قدامة / ٠۲ء‏ 
والإنصاف 5517/8؟). 

. أي فإن استويا في العلو اشتركا في بناء السترة‎ )١( 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


باب الج 


وهو في اللغة : التضييق والمنع» ومنه سمي الحرام والعقل 1" حجر . 
وشرعا: منع إنسان من تصرفه في ماله" » وهو ضربان: حجر لحق 


(1) أي هذا باب يذكر فيه أحكام الحجر على الشخص ححق غيره» أو لحق نفسه» 
ومن لا حجر عليه» وما يتعلق بذلك . 
والأصل فيه : : قوله تعالى : ل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 وقوله تعالى : 
ف وابتلوا اليتامئ 4 . 
ويأتى أن النبى ميته حجر على معاذ رضي الله عنه . 
وقال ابن المنذر في الإجماع ص ٠۴١‏ : «وأجمعوا أن الحجر يجب على 
كل مضيع لماله» من صغير وكبير» وانفرد النعمان وزفر فقالا : لا يحجر على 
الحر البالغ“. 
)۲( أي سمي الحرام حجرا كما في قوله تعالى : © ويقولون حجرا محجورا 4 أي 
حرامًا محرمًا؛ لأنه ممنوع منه . 
وسمي العقل حجر كما في قوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي 
حجر أي عقل ؛ لأنه ينع صاحبه من تعاطي ما يقبح › وتضر عاقبته. 
(انظر: المطلع ص 5508). 
(۳) أو فى ماله وذمته. 
وفي المطلع ص (7505): «وهو أنواع : أحدها: الجر على الصبي» 
والثاني : على المجنون» والثالث : على السفيه» والرابع : على المفلس بحق 
الغرماء» والخامس : الحجر على المريض في التبرع لوارث» أو لأجنبي بزيادة = 


[1] في/ ف بلفظ : (الفعل). 


ومن لم يُقدِر على وفاء شيء من ديه لم يُطالب به حرم 
الغ قعل فق [وحجر] لحق نفسه كعلى نحو E‏ 
رومن لم يقدر على وفاء شيء من دینه" لم يطالب”7؟) به وحرم 
= على الثلث» والسادس: الحجر على المكاتب والعبد لحق سيدهماء. 
السا اجر علق اران فى الرهن ى المرتهن» وتان ال جر 


عليه لحق المسلمين) . 
والمراد هنا: الحجر على المفلس» وعلى نحو صغير كما سيأتي» وغيره 


)١(‏ المفلس: من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته» وسمي مفلسا؛ لأنه لا مال 
له إلا الفلوس» وهي أدنى أنواع المال . 
والمراد به هنا: من دينه أكثر من ماله» فهو من لا يفى ماله بدينه . 
(انظر: حاشية العدوي ۲٠۲/١‏ وتحفة المحتاج 1١9/0‏ والمطلع 


ص 505). 
)۲( وسفية» ومجنون» والحجر عليهم أعم. فلا يصح تصرفهم في أموالهم ولا 
ذممهم قبل الإذن. 


(۳) شرع المؤلف رحمه الله في ذكر أحوال المدين» وله أربعة أحوال: 
الخال الأولى : المعسر » وهو من لا شيء عنده. 

(5) للآية الآتية» فيجب إنظاره» وفي إنظار المعسر فضل كبير فقد ورد من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عه قال : «من أنظر معسراً أو وضع 
عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة). رواه مسلم. 

وعن أبي اليسر رضي الله عنه قال : سمعت النبي عله يقول: «من أنظر 
معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله». رواه مسلم . 
ويسن إبراؤه» وهو أفضل من الإنظار. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


حبسه 2١7)‏ وملازمته لقوله تعالى : ظ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 . 


)١(‏ وهذا قول جمهور أهل العلم؛ للآية التي أوردها المؤلف» فإذا وجب إنظاره 
حرم حبسه» ولا يأتي من قوله عله : «مطل الغني ظلم»» فوصف الغني 
بالظلم» فدل على عدم ظلم المعسر» فلا يحبس . 

ولا يأتي من قوله عله : «مطل الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته). 
والمعسر غير واجد» فلا تحل عقوبته . 

وذهب بعض السلف كابن عباس» وشريح» وإبراهيم يم النخعي إلى 
جواز حبسه؛ لقوله تعالى ا ور لس الماك 
والدين من الأمانات فإذا لم يؤده استحق العقوبة وهي الحبس . 

ونوقش : أن المراه الأعيان الموجودة في يد الشخصء أو الديون التي 
يقدر على أدائها . وعلى هذا يترجح قول جمهور أهل العلم . 

(انظر : أحكام القرآن للجصاص ۰٤۷۳/۱‏ وفتح القدیر ۲۷۹/٦‏ 
والشرح الكبير وحاشيته ٠٠٠٠١ /١‏ والمهذب ٠۳۲٠/١‏ ونهاية المحتاج 
4/ ۳۳ وكشاف القناع ۰٤٠۸/۳‏ وشرح صحيح مسلم للنووي ”/ »٤۳۹‏ 
وفتح الباري /٥‏ 57», ونيل الأوطار 0717/1/5 . 

مسألة : 

عند الحنفية : يجوز للغريم ملازمة المدين المعسر» وذلك بأن يدور معه ۰ 
اينما دار. 

وعند جمهور أهل العلم : لا يجوز للغريم ملازمة المعسر؛ لقوله تعالى : 
ل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » . (المصادر السابقة) . 

(؟) سورة البقرق» آية .)۲۸١(‏ 

(۳) أي أو لم يكن عن عوض» بل كان عن أرش جناية» وقيمة متلف» أو كان 
مهرا أو ضمانًاء أو كفالة» أو عرض خلع» ونحو ذلك . 


ولقار ا وقاف د فد Rane nao‏ مد ونا مامد هد مم 


مال سابق الغالب بقاؤء؟. 
أو كان أقر بالملاءة حبس إن لم يقم بينة تخبر باطن حال" » 


)١(‏ إما لكون الدين ثبت عن معاوضة كثمن مبيع وقرض» أو عرف له أصل مال 
سوى هذاء فالقول قول غريه مع يمينه» فإذا حلف أنه ذو مال حبس حتى 
تشهد بينة بإعساره . (الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۳/ ۲۳۷). 

(۲) في الشرح الكبير مع الإنصاف /١7‏ ۲۳۷: «قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ 
عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين؛ منهم مالك 
والشافعي وأبو عبيد والنعمان. . . وكان عمر بن عبد العزيز يقول: يقسم 
ماله بين الغرماء ولا يحبس » وبه قال عبيد الله بن جعفر والليث بن سعد»» 
وتأتى الأدلة على حبسه عند قول المؤلف : حبس بطلب ربه ذلك . . .2 . 

ولو ادعى الخنصم الفلس» وقال المدعي: معه مال وسأل تفتيشهء 
فالمذهب وهو قول عند المالكية : أنه يجب على الحاكم تفتيشه . 

والقول الثاني عند المالكية : أنه لا يجاب إلى تفتيشه إلا إن كان أمرا 
خفيفًا كتفتيش كمه أو جيبه ونحو ذلك . 

واستظهر ابن القيم في الطرق الحكمية (ص۷) وجوب التفتيش› 
واستدل بقول علي رضي الله عنه للظعينة : «لتخ رجن الكتاب» أو 
لنجردنك»؛ وكانت أسرئ قريظة يدعون عدم البلوغ» فيكشف عن 


(حاشية الدسوقى ”/ »© والخرشی على خليل 0/ ۰۲۷۹ وكشاف 
القناع ۳/ ٠/8‏ 5). 


(۳) ويعتبر للبينة أمران : 
الأول: العدد» فجمهور أهل العلم : أنه لابد من ذكرين حرين عدلين . 
وعند الشافعية وجه : أنه يثبت بالشاهد واليمين. 
وآخر : أنه يثبت بالشاهد والمرأتين. 


فقا واو هد sso‏ .د ودود ود فادها ما عا .اماه ooo‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


هالع واو اه قاو قاع قاع اه .اه وا .د ه.ا .د وه 


وتسمع قبل حبس وبعده!"2, N ETO‏ 


= ور اهام ايف أله لابداسن د اا تبيضة رضن ا ا 
وفيه قول النبي تله : «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة... ورجل أصابته فاقة 
حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت له 
المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش» . رواه مسلم› وصوبه ابن القيم › 
وقال: إذا كان في باب أخذ الزكاة وحل المسألة؛ ففي باب دعوى الإعسار 
المسقط لأداء الدين أولى . ... » وليس الإعسار من الأمور الخفية التي تقوى 
فيها التهمة فروعي فيها الزيادة في البينة 

(البهجة١/١١21‏ وفتح العزيز 7١/٠١‏ وكشاف القناع 
.)4٠١ /*‏ 

والثاني: الخبرة الباطنة» ويكون بأمور ثلاثة: الجوار» والمعاملة 
والمخالطة» والمرافقة في السفر . (حاشية قليوبي ۲/ ۲۹۲). 

لأن الإعسار من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا المخالط . 

)١(‏ وهذاقول الشافعية والحنابلة؛ لأن كل بينة جاز سماعها بعد مدة» جاز 

سماعها فى الحال. 
وعند الحنفية وبه قال الإمام مالك : لا تقبل بينة الإعسار قبل الحبس . 
(المصادر السابقة» وفتح القدير 5/ »”8٠١‏ والكفاية على الهداية 
كخم" ). 

)۲( أي وإن لم يكن دينه عن عوض کصداق » ولم يعرف له مال سابق» أو عرف 
والغالب ذهابهء أو لم يقر أنه مليء وادعى الإعسار حلف ولم يحبس ؛ لأن 
الأصل عدم الالء وهذا هوالمذهب. 

وقال في الترغيب : يحبس إلى ظهور إعساره . 
قال ابن القيم : والذي يدل عليه الكتاب والسنة» وقواعد الشرع: أنه لا 
يحبس في شيء من ذلك إلا أن يظهر بقرينة أنه قادر مماطل . . . فإن الحبس - 


e 
ومن لَه مَالَهُ در ديه لم يُحْجَرٌ عَلَيْهِ ومر بوفائه‎ 
رومن ماله" قدر دينه لم يحجر عليه)'؛ لعدم الحاجة إلى الحجر‎ 
ا‎ 


(وأمر) أي ووجب على الحاكم أمره (بوفائه) بطلب غريه؛ 
لحديث: «مطل الغني ظلم»» ولا يترخص من سافر قبل" ولغريم 


- عقوبة» والعقوبة إنما تسوغ بعد تحقق سببهاء ولا تسوغ بالشبهة» بل سقوطها 
بالشبهة أقرب إلى قواعد الشرع» . 
(المغني ٠0۸۷ /١‏ والإنصاف مع الشرح الكبير /١‏ 757» والطرق 
ا حكمية ص 72/6). 
)١(‏ وهذا هوا حال الثانية من أحوال المدين . 
والحال الثالئة: أن يكون ماله أكثر من دينه» وحكم هاتين الحالتين 
واحد. 

(۲) يجب عليه دفعه إلى مالكه بطلبه» وإن طلب الإمهال بقدر ما يتمكن من 
الوفاء أمهل بالاتفاق. (الفروع ۳/ .)۲۹١‏ لكن إن خاف غريه منه احتاط 
عليه بملازمته» أو بكفيل . 

(۳) إذا كان حالاًء وعلم قدرته عليه» أو جهل حاله لتعينه عليه . 

() لأنه منع أداء ما استحق عليه أداؤه» وهو حرام مع التمكن ويفسق بمطله» 
ويتحقق مطله بطلبه . 

(0) تقدم تخريجه قريبًا. 

() أي ولا يجوز أن يقصر ونحوه من سافر قبل وفاء غريمه وبعد الطلب؛ لأنه 
سفر معصية» والمذهب: عدم الترخص في سفر المعصية» وتقدم حكم 
الترخص في سفر المعصية في/ باب صلاة الجماعة/ فصل القصر. وظاهره : 
ولو كان السفر قصيرًا. 


]£۱1 في/ م۰ ف بلفظ : (ومن له). 


ET 


eons amo QQ oa هاده هاه هده‎ 


من أراد سفرا منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن محرز!'! أو كفيل 
اا 


)١(‏ لسفر المدين أربعة أحوال: 

الأول: أن يكون سفره وعودته قبل حلول أجل الدين» والسفر غير 
مخوف. فليس للغريم منع المدين من السفر باتفاق الأئمة. 

الثاني : أن يكون سفره وعودته قبل حلول الأجل. والسفر مخوف»› 
فالمذهب: أن للمدين منع الغريم من السفر إلا أن يأتي المدين بضمين» أو 
رهن؛ لأنه لا يأمن أن يموت» فيضيع حقه. 

وعند الشافعية : أن المدين لا بيلك المنع من سفر الدائن» ولو كان السفر 
مخوفًا؛ لأنه لا حق على الدائن قبل حلول الأجل . 

الثالث : أن يكون السفر قبل حلول الأجل» ولا يعود إلا بعد حلوله. 

فعند المالكية والحنابلة : منع المدين من السفر إلا أن يأتي بضمين أو رهن ؛ 
لأن هذا السفر يعود بالضرر على الغريم» لا فيه من تأخير حقه عن محله . 

وعند الحنفية والشافعية: عدم جواز منع المدين من السفرء لكن للغريم 
أن يخرج مع المدين حتى إذا حل الأجل منعه من المضي في سفره؛ لأنه ليس 
له مطالبته بالدين قبل حلول الأجل» فليس له منعه من السفر. 

الحال الرابعة : أن يكون سفره بعد حلول الأجل» وقبل قضاء الدين» 
فإن كان المدين موسراء فباتفاق الأئمة : أن للغريم منع المدين من السفر حتى 
و رده 

وإن كان معسر فالمذهب: أن للغريم منع المدين من السفر حتى يقيم 
كفيلاً ببدنه ؛ لأنه قد يوسر في البلد الذي سافر إليه» فإذا كان تم كفيل طالبه 
بإحضاره. 

وعند المالكية والشافعية: عدم جواز منع المدين من السفر؛ لقوله 
تعالى : «وإن كان ذو عسرة قنظرة إلى مسر ةٍ4, فإؤلالم يجز له مطالبته لم - 


«لئ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته). راه خمد وأبوؤاود وغ رها 


= يجز أن يمنعه. 
وعند أبي حنيفة: أنه يجوز للغريم ملازمة المعسر» فيدور معه حيث 
دار. 
(بدائع الصنائع ۷/ 177 » والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 7377/9 
ونهاية المحتاج ۸/ 57 » وكشاف القناع ۳/ 25٠05‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود 5/ 45-50 -الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره-ح 
۸ النسائي 7/17 717-777 البيوع. باب مطل الغني _ح 4145 » 
»© ابن ماجه ۲ + االصدقات باب الحبس في الدين ح ٤۷۲۷‏ › 
أحمد /٤‏ 8488777" الطحاوي في مشكل الآثار /١‏ ۳١١٤ء‏ 
٤‏ ابن حبان كما في الإحسان ۷/ 5177 ح 25075 الطبراني في الكبير 
۷ ۰۔ح 54 1/1 الحاكم ١١7/4‏ الأحكامء البيهقي 5١/7‏ التفليس ‏ 
باب حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله من حديث عمرو بن الشريد 
الثقفي عن أبيه» واللفظ للإمام أحمد في المسند في روايته عن وكيع . 

كما أخرجه البخاري معلقًا ۳/ 480 الاستقراض باب لصاحب الحق 
مقال. 

الحديث حسن كما قال الحافظ في الفتح /١‏ 77: «وصله أحمد 
وإسحاق فى مسنديهما وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد عن 
أبنة و إستاده حي ف وضححه ابن خبان والحماكم وأقره الذهبي» وقال 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار ٠١١/۳‏ : «أحرجه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه بإسناد صحيح؟ . 


اروف افر و 


ههه ا هاو اه هدو فاه .اها هد واو ٠.‏ ه.ا o‏ 


قال الإمام : قال وكيع : عرضه : e‏ وعقوبته : E‏ 


. شكواه» الإخبار بسوء فعله» كأن يقول: مطلني» ظلمني» ونحو ذلك‎ )١( 
«أكثر من‎ :۲۳۷ /٠۳ قال ابن المنذر كما في الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )5( 
نحفظ عنهم من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين» منهم‎ 
: مالك والشافعي» وأبو عبيد» والنعمان. . . وكان عمر بن عبد العزيز يقول‎ 
يقسم ماله بين الغرماء» ولا يحبس. وبه قال عبد الله بن جعفر» والليث بن‎ 
. سعدا‎ 
وي د سن‎ 
: يشترط للحبس في الدين ما يلي‎ 
. ۔ أن يكون حالاً > فلا حبس في الدين المؤجل ؛ لعدم الظلم‎ 3 
؟ القدرة على قضاء الدين ؛ لقوله تعالى : 9 وإن كان ذو عسرة فنظرة‎ 
. 4 إلى ميسرة‎ 
. متفق عليه‎ .١ المطل ؛ لقوله عه :«مطل الغني ظلم)‎ " 
أن لا يكون المدين والدًا للدائن؛ لقوله تعالى : ل وصاحبهمًا في الدنيا‎ ٤ 
مَعرُوًا 4, وهذا قول جمهور أهل العلم؛ إلا أن المالكية استثنوا الأجداد.‎ 
والوجه الثاني عند الشافعية : أن الوالد يحبس بدين ولده؛ لحق الابن.‎ 
وعند جمهور أهل العلم : يحبس الوالد إذا امتنع من الإنفاق على ولده‎ 
. بالضرورة حفظ النفس خلامًا للشافعية‎ 
ه. طلب حبس المدين من الدائن؛ لأن الدين حقه» والحبس وسيلة‎ 
للحصول على حقه» والوسائل لها أحكام المقاصد.‎ 
وشرح الخفرشي‎ »4١/5١ (بدائع الصنائع ۷/ ۷۳١٠ء والمبسوط‎ 
ونهاية المحتاج 5/ 7077 وحاشية‎ ٠٠۳ /" وحاشية الدسوقي‎ 0 
والشرح الكبير مع الإنصاف ۱۳/ ۲۳۲ وكشاف‎ ٠٤١/١ الشرواني‎ 
.)4 ٠827/7 القناع‎ 


0-00 
إن أَصر ولم يَبِعْ مَالَهُ بَاعَهُ الحاكمٌ وَقْضَاة 


فإن أبى عزره مرة بعد أخرى2©17211. 


(فإن أصر) على عدم قضاء الدين (ولم يبع''' ماله باعه الحاكم 
وقضاه) لقيامه مقامه ودفعًا لضرر رب الديء ٣‏ بالتأخي 59) 


)١(‏ فعند جمهور أهل العلم : جواز ضربه حتى يؤدي الحق الذي عليه ؛ لما استدل 


به المؤلف . 
وعند الحنفية : عدم جواز الضرب ؛ لأن الضرب عقوبة زائدة عما جاء 
به الشرع . 


واختلف القائلون بالضرب فى مقداره: 

فعند الحنابلة : أنه لا يزاد على أكثر التعزير وهو عشرة أسواط في كل 
يوم ؛ ؛ لقوله عه في حديث أبي بردة : دلا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في 
حد من حدود الله) . متفق عليه . 

وظاهر كلام المالكية وهو مذهب الشافعية؛ لكونه صائلاً في الامتناع 
عن أداء الحق . (المصادر السابقة) . 

(۲) وهذاهوالمذهب». وبه قال جمهور أهل العلم ؛ لما يأتي أن النبي عله حجر 
على معاذ وباع ماله في دينه»» ولفعل عمر رضي الله عنه في مال الأسيفع . 
رواه مالك والبيهقى 5/ 54 ؛ لكنه ضعيف . 

ولأن البيع واجب على المدين لإيفاء دينه حتى يحبس عليه » فإذا امتنع 
ناب القاضي منابه كما ينوب مناب المجبوب والعنين إذا أبيا تسريح 
زوجتيهما. 

وعند أبي حنيفة : لايجوز للحاكم بيع مال المدين» بل يحبس أبدًا حتى 
يبيع ماله بنفسه؛ لأنها تجارة لا عن تراض فتبطل بالنص . 

ونوقش : باستثناء بيع مال المدين من شرط التراضي ؛؟ لما تقدم من أدلة - 


3 في/ س بلفظ : (الاخرى) . 
[YJ‏ في/ م. ف بلفظ : (يمنع). 
[۳] في/ س بلفظ : (المال)» وفي / ف بلفظ : (لدين) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا يطَالَْبُ بمُوّجُل» وَمَنْ مَالَهُ لا يَفِي بمًا عليه حَالاَ وجب الْحَجْرُ عَلَيه 
بسؤال غرمائه أو تغصضهم ) 

(ولا يطالب) مدين (ب) دين (مؤجل) ؛ لأنه لا يلزمه أداؤه قبل 
حلوله» ولا يحجر عليه من أجله("" . ظ 

( ومن ماله لا يفي بما عليه) من الدين" (حالاً وجب) على الحاكم 
(الحجر [عليه]1'! بسؤال غرمائه) كلهم (أو بعضهم)”"؛ لحديث كعب 


= الجمهورء ولأن تصرف الحاكم في مال المفلس نوع حجر عليه» وهو ممنوع . 
ونوقش بعدم التسليم كما سيأتي قريبًا أن المدين يحجر عليه» وعلى هذا 
فالراجح قول جمهور أهل العلم . 
(الفتاوى الهندية ه/ »5١‏ وشرح الخرشي 2538/65 وفتح العزيز 
:»/٠‏ وكشاف القناع ۳/ .)47١‏ 
)١(‏ وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لماعلل به المؤلف» ولأن 
الأجل حق مقصود للمدين» فلا يفوت» ولا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. 
وعند المالكية : أن المؤجل يحل بتفليس المدين ؛ لخراب ذمته فى الحجر 
كالموت. ١‏ 
ونوقش: بعدم تسليم الأصل» فالمؤجل لا يحل بالموت . (المصادر 
السابقة) . 

(؟) وهذا هو ال حال الرابع من أحوال المدين» وهو من دينه أكثر من ماله» وهو 
الذي يحجر عليه . 

(۳) وهذا هو المذهب» وهو مذهب المالكية والشافعية؛ مشروعية الحجر على 
المدين؛ لما استدل به الموؤلف» ولما ورد أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
خطب الناس» وقال: «ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته 
أن يقال: سابق الحاج فادان معرضاء فأصبح وقد دين به» فمن كان له عليه - 


ابن مالك«أن رس ول الله عله حجر على معاذ وباع ماله» . رواه الخلال 
230 . 


د ال فا فر غد فنا ناو ماله و قاو وين غ انه ر مالك 

وعبد الرزاق والدارقطني في العلل » والبيهقي في السنن لكنه ضعيف . 

ولأن مصلحة الناس تقتضى الحجر على المفلس إذ لو نفذت تصرفاته 
وإقراراته ؛ لأدى ذلك إلى ضياع حقوق الدائنين. 

وعند أبي حنيفة : لا يجوز الحجر بسبب الدين؛ لأن الحجر إهدار أهليته 
وإلحاقه بالبهائم» وذلك ضرر عظيم فلا يجوز لضرر خاص . 

ولأن المفلس لا يحجر عليه إذا كان الحجر لمصلحته فكذلك لا يحجر 
عليه لمصلحة غرمائه . 

(تبيين الحقائق »١147 /١‏ والفتاوى الهندية 6/ ٦١‏ وشرح الخرشي 
على خليل 6/ ۰۲٠۳‏ وشرح منح الجليل ۳/ ۰۱۱۲ وفتح العزيز 2195/٠١‏ 
وكشاف القناع */ 871). 

254/١ أخرجه عبد الرزاق 3774/48-ح/16177» العقيلي في الضعفاء‎ )١( 
الأحكام» البيهقي‎ ١٠١١/5 الحاكم 58/7 البيوع؛‎ ۲۳١ /٤ الدارقطني‎ 
التفليس باب الحجر على المفلس من طريق عبد الرحمن بن كعب‎ 487 
. ابن مالك عن أبيه موصولا‎ 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۳/ ١٤۸٥ء‏ أبو داود في المراسيل 
ص 21١‏ الطبراني في الكبير »٤٤ ح١ /٠١‏ إسحاق بن راهويه في 
مسنده كما في المطالب العالية١/ 54١1-51١5‏ ح784١-من‏ حديث 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا . 

الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي» وفيه نظرء والصواب أنه 
مرسل كما قال ابن حجر في النسخة المسندة من المطالب العالية: «هذا- 


ال نانع 


وبحب إظهارة ولا ينقد تَصرّفُهُ في ماله 

( ويستحب إظهاره) أي إظهار [حجر]ة' المفلس'!' - وكذا السفه”" ‏ 
ليعلم الناس بحاله""'ء فلا يعاملوه إلا على بصيرة» (ولا ينفذ تصرفه ° 
أي المحجور عليه لفلس رفي ماله) الموجود؛؟2 والحادث بإرث أوا" 


= الحديث إسناده صحيح ولكنه مرسل»ء ونقل الحافظ في التلخيص الحبير 
*/ ۷ عن عبد الحق قوله : «المرسل أصح من المتصل»ء وعن ابن الطلاع في 
الأحكام : «هو حديث ثابت». 
)١(‏ ويشهد عليه؛ لينتتشر ذلك» وربما عزل الحاكم» أو مات فيثبت الحجر عند 
الآخرء فلا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان. 
(۲) يستحب إظهاره» والإشهاد عليه . 
(۳) شرع المؤلف رحمه الله في بيان الأحكام المتعلقة بالحجر . 
€3 تصرفات المفلس فى ماله الو جود لا تخلو من أمرين: 
الأول: أن يكون ذلك على جهة المعاوضة كالبيع والشراء والإجارة 
ونحو ذلك» فإن كان قبل الحجر عليه» فباتفاق الأئمة على نفوذها؛ لأنه 
رشيد غير محجور عليه فنفذ تصرفه كغيره» ولأن سبب المنع الحجر» فلا 
يتقدم سببه لكن عند المالكية : أن للغرماء منع المدين من البيع والشراء» ولو 
لم يحجر عليه القاضي . 
وإن كان بعد الحجر عليه : فجمهور أهل العلم على عدم صحة ونفوذ 
التصرف في ماله؛ لأن حقوق الغرماء تعلقت بأعيان ماله فلم يصح تصرفه 
فيها كالمرهونة . 
وعند متأخري الحنفية: جواز تصرف المحجور عليه إذا باع شيئًا من ماله 
بثمن المثل ؛ لعدم ضرر الغرماء . 
وذهب خليل من المالكية: أن التصرف إذا وقع» فإنه لا يبطل» بل 
]1١[‏ ساقط من/ ف . 


[۲] في/ ف بلفظ : (ما بحاله). 
[۳] في/ ف» ط بلفظ : (وغيره) . 


= يوقف على نظر الحاكم والغرماء. 

(الفتاوى الهندية 0/ 77 . وحاشية ابن عابدين 5/ ١١٠٠ء‏ والشرح 
الكبير للدردير وحاشيته ۲۳۸/۳ والأم ”/187» ونهاية المحتاج 
4/ 5”, وكشاف القناع ۳/ 417). 

الثاني : أن يكون ذلك على جهة التبرع كالهبة» والصدقة» والعتق 
وخر ذلك نزت كا اقل السو عليه لجعيرر امل aa‏ 
لأن الأصل جواز الأفعال حتى ب يقع الحجرء فلا يتقدم المسبب وهو المنع على 
السبب وهو الحجر. 

وعند الإمام مالك» وهو رواية عن الإمام أحمد: عدم جواز تبرعه 
بشىءء إلا إذا كان عا يلزمه كنفقة الوالد والولد المعسرين» أو شىء جرت به 
العادة فاده و فة الد رالد ال لر الي 

وكذا عند شيخ الإسلام» فلا ينفذ عنده شيء من التبرعات كالصدقة» 
والهبة» والعتق» والوقف مع مطالبة الغرماء . 

وإن كان تصرفه بعد الحجرء فباتفاق الأئمة: عدم جواز تصرفه؛ 
لإبطال حق الغرماء . 

(الفتاوى الهندية 0/ 17» وبداية المجتهد 2709/7 وحاشية الدسوقى 
*/ ۰۰ والمهذب /١‏ ۰۳۲۱ وقواعد ابن رجب ص ١4‏ » وكشاف القناع 
/61(. 

e E SE واس‎ 

مستحقها» وهذا لا يختص بالموجود. 

وعند الحنفية والمالكية: أن الحجر يختص بالموجود؛ لأن الحجر على 
المفلس لقصر يده عن التصرف فيما عنده» فلا يتعدى إلى غيره كالراهن 
الحجر عليه في العين المرهونة لا يتعدى إلى غيرها . (المصادر السابقة) . 


enan aon‏ ود فاه هد فاع دواع وا و عاد .د فا رام 


ا 


ولا رارم عله ومن بَاعَهُ أو أَفرَضَة 


أو تدبير'» رولا إقراره عليه) أي على ماله لأنه محجور عليه" . 
وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصح ا" ؛ أنه وش يد غير 
محجور عليه » لكن يحرم عليه الإضرار بغريه"» ( ومن باعه'*' أو أقرضه 


. لأنه لا تأثير لذلك إلا بعد الملوت» وخروجه من الثلث بعد وفاء دينه‎ )١( 

(۲) كأن يقول لبعض ما بيده مثلاً ‏ : هذه وديعة» وهذا هو المذهب. وبه قال ابن 
القاسم» وأشهب من المالكية؛ لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيان ماله» فلم 
يقبل الإقرار عليه . (الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۳/ 417 7). 

وعند أبي حنيفة وابن حزم : قبول إقراره بناء على مذهبهما في عدم 
جواز الحجر عليه . 

وعند أصبغ من المالكية يقبل قوله مطلقًا إذا أقر لمن لا يتهم عليه . 

وعند خليل من المالكية : أنه يقبل قوله إن قامت بأصل ما أقر به بينة» 
وهذا إذا لم يكن صانعاء فإن كان صانعا قبل قوله في تعيين ما بيده لأربابه مع 
مين المقر له» ولو متهمًا عليه» ولا بينة. 

وعند الشافعية : يقبل قوله قبل الحجر وبعده. 

(المبسوط 284/7١‏ والشرح الكبير وحاشيته ۲٤١/۳‏ والمنتقى 
٥‏ والمهذب »۳۲١ /١‏ وتحفة المحتاج /١‏ 17). 

(۳) استدراك من قوله: «وأما تصرفه في ماله. . .»» فعلى المذهب يصح مع 
الحرمة» وتقدم قريبًا اختيار شيخ الإسلام وهو مذهب مالك: عدم نفوذ 
تبرعاته . 

. وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما استدل به المؤلف‎ )٤( 

وعند الحنفية: أن صاحب المتاع أسوة الغرماء» فالكل يشترك في ثمن 
المتاع حسب الحصص . 
وحملوا الحديث على أن المراد بالمال أو المتاع: الغصوب. والعواري» - 


1] في/ ط بلفظ : (فيصح). 


1 یغا) قبل الحجر ووجده باقيًا بحاله(21 ولم" يأخذ شيئًا من ثمنه فهو 


والودائع ونحو ذلك . 
ونوقش : بأئه صرف للحديث عن ظاهره بلا دليل» إذ إن الغير ليس له 
حق في العين المغصوبة ونحوها حتى يقال : إن المخصوب منه أحق به من 
غيره» ويرده أيضا الروايات المصرحة بالبيع . 
(الفتاوى الهندية 0/ ٠٠٤‏ وشرح الخرشي على خليل 2781/05 وفتح 
العزيز ,.35١١ /٠١‏ وكشاف القناع ۳/ .)٤١١‏ 
)١(‏ وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعى ؛ لقوله َيِل : «من أدرك متاعه عند 
إنسان أفلس». متفق عليه» والمقرض قد أدرك متاعه عند المفلس . 
والقول الثاني : أن هذا الحكم مختص بالبيع للروايات المصرحة بالبيع ؛ 
قال الشوكاني ذ فى النيل 5/ 55 7 : «لكنه لا يخفى أن التتصرر يح بالبيع لا 
يصلح لتقيبد الروايات المطلقة Cs AM‏ ورم 
القلب» وما كان كذلك لا يصلح للتقييد؟ . 
(۲) يشترط لرجوع من وجد عين ماله عند مفلس ستة شروط : 
فالأول: أن تكون العين بحالها لم يتلف بعضها كانهدام بعض الدار» 
ولم تتغير صفتها با يزيل اسمها كحنطة طحنت» أو زرعت» ونحو ذلك» 
وهذا هو المذهب لقوله عَيْنْهُ في الحديث : «أدرك ماله بعينه). 
وعند الشافعى : أن البائع أولى بالعين بعد التغير والنقص . 
الثاني : أن يكون البائع حيّاء > فإن مات فهو أسوة الغرماءء وهذاهو 
المذهب؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا الأرأيا امرئ ss‏ ماع امرى 
بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض, > فهو أسوة الغرماء». رواه ابو داود 
ابن الجارود والدارقطني والبيهقي» لكن صححا إرساله» لكن له طرق 
00 
وعند الشافعي : أنه لا يشترط؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا : «من أفلس 


["] في/ س بلفظ : (ولو لم). 


الروض الريع شرح زاد المستقنع 


واه ىه يو ي و هاه و ي و و وه اث وا واه فو 


ها وف a a‏ ل ته e E‏ الوزن يهل أ هتمه اها اهم اها بهذ عن مها يق ام اه اوها هد بهد ايل اكد وو وار رغرب اما E RR‏ عا مود RRS E‏ 


= أو مات, فأدرك رجل متاعه بعينه. فهو أحق به إلا أن يدعي الرجل وفاء 

له». رواه أبو داود وابن الجارود والدارقطني والحاكم» لكنه لا يثبت. عمر 
ابن خلدة مجهول العين. 

الثالث: أن لا يكون البائع قد قبض من ثمنها شيئاء وهذا هو المذهب؛ 
لحديث أبي هريرة مرفوعا: «أيما رجل أفلس > فوجد رجل عنده مالهء ولم 
يكن اقتضى من ماله شيئًا) . رواه أحمد» لكنه منقطع. الحسن لم يسمع من 
أبي هريرة رضي الله عنه» لکن له طرق تقويه. 

وعند الشافعي : له أن يرجع في قدر ما بقي من الثمن؛ لأنه سبب ترجع 
به العين كلها إلى العاقدء فجاز أن يرجع به بعضها كالفرقة قبل الدخول في 
النكاح.. 

الراب ل SEG NIG‏ 
هو المذهب؛ لأنها زيادة في ملك المفلس > فلم يستحق ق أخحذها كالمنفصلة . 

وعند الشافعي : له الرجوع لقوله عله : «بعينه». وهذا أدرك ماله بعينه . 

وعند مالك : يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة» أو ثمنها الذي باعها به. 

والأقرب: أن البائع يستحق الرجوع» ويدفع قيمة الزيادة المنصلة» 
وتكون أسوة الغرماء. 

وأما الزيادة المنفصلة ء كالولدء والكسب» والثمرة ونحو ذلك فلا تمنع 
الرجوع . 

الخامس : أن لا يتعلق بها حق الغير من شفعة» أو رهن ونحو ذلك ؛ 
لقوله َه : «من أدرك متاعه بعينه عند رجل قد أفلس...2. متفق عليه» 
وهذا لم يدرك متاعه عند المفلس» قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا 
خلافا» . 

السادس : أن تكون باقية في ملكه» فإن انتقلت عن ملكه ببيع» أو هبة»- 


ا ي 
دة رجح فيه إنا جَهل حَجْرة ول لاء 
أحق به لقوله عليه السلام: «من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق 
به). متفق عليه » من حديث أبي هريرة17. 

وكذا لو أقرضه أو باعه شيئًا (بعده) أي بعد الحجر عليه ( رجع فيه) إذا 
وجده بعينه (إن جهل حجره) ؛ لأنه معذور بجهل حاله”"'؛ (وإلا) يجهل 
الحجر عليه (فلا) رجوع له في عينه ؛ لأنه دخل على بصيرة7© [ويرجع1!'؟ 


3 أو وقف ونحو ذلك لم يملك الرجوع؛ لما تقدم في الشرط السابق . 
(الخرشي على خليل 5/ »78١‏ وفتح العزيز ١٠/١70؛‏ والشرح 
الكبير مع الإنصاف ۱۳/ ۰.۲۹۳ ونيل الأوطار ه/ .)۲٤۲‏ 
وفي الإنصاف مع الشرح 7905/17 : «وإن كان المبيع عينين كعبدين» 
أو ثوبين ونحوهماء فتلف أحدهماء أو نقص ونحوه رجع في العين الأخرى 
على الصحيح من المذهب»» وفي الشرح : «فإن بذل الغرماء لصاحب السلعة 
الثمن ليتركها لم يلزمه قبوله» نص عليه أحمدء وبه قال الشافعي . 
وقال مالك : ليس له الرجوع ؛ لأن الرجوع إنما جاز لدفع ما يلحقه من 
النقص في الثئمن» فإذا بذل له بكماله لم يكن له الرجوع» ولنا احبر الذي 
رویناه» . 
)١(‏ أخرجه البخاري ۳/ ١۸-الاستقراض‏ باب إذا وجد ماله عند مفلس» مسلم 
١195-1198‏ المساقاة_ح ۲ › ۳ £ 0 . 
(؟) لعموم الخبرء ولايعد مقصرا بعدم السؤال؛ لأن الغالب على الناس عدم 
الحجر. 


() أي بخراب ذمة المفلس» أشبه من اشترى معيبًا يعلم عيبه . 


[1] ساقط من/ س . 


روک کن وات 


وإ تصرف في ذمُيه أَوْأقرُ بدين أَوْ جتاية وجب قدا أَوْمَالاًء صح 
بشمن المبيع وبدل1'؟ القرض إذا انفك حجر" . 

(وإت تصرف) المفلس (في ذمته ) بشراء أو قات او وها (أو 
أقر) المفلس (بدين أو) أقر ب (جناية توجب قوذا أو مالأ. صح) تصرفه في 
ذمته وإقراره بذلك؛ لأنه أهل للتصرف والحجر متعلق بماله لا بذمته9©, 


)١(‏ هذا هو الحكم الثالث من الأحكام المتعلقة با لحجر» وهو انقطاع المطالبةء 
وإغايرجع من باعه أو أقرضه ونحوه بشمن المبيع وبدل القرض إذا انفك 
حجره؛ لأنه أتلف ماله بمعاملته من لا شىء معه. 

(۲) كقرض أو إجارة صح تصرفه» ويتبع با لزمه من ذلك بعد فك الحجر عنه . 

(۳) وهذا هو المذهب؛ لما علل به المؤلف . 

وعند أبي حنيفة وابن حزم: صحة إقرار المحجور عليه بالدين» بناء 
على مذهبهماء وهو عدم جواز الحجر عليه» قال ابن حزم: «إقرار المفلس 
بالدين لازم مقبول» ويدخل مع الغرماء؛ لأن الإقرار واجب قبوله» وليس 
لأحد إبطاله بغير نص قرآن أو سنة. . .». 

وعند المالكية : يصح إقرار المدين بالدين بثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون الدين ثابتا بالإقرار. 

الشاني: أن يكون الإقرار لمن لا يتهم عليه»› فلا يصح إقراره لابنه» أو 
أخيه» أو صديق ملاطف . 

الثالث: أن يكون إقراره في المجلس الذي حجر عليه الحاكم فيه» أو 
قامت الغرماء عليه فيه» أو قريبًا من ذلك عرقاء وإن كان الدين ثابتًا بالبينة» 
فيشترط شرطان : 

الأول : أن لا تكون الديون الثابتة تستغرق ما بيده من مال . 

الثاني : أن تتقدم معاملة من المفلس للمقر له. 

وعن الإمام مالك رحمه الله زيادة شرط : أن يحلف المقر له . 


1 في/ ف بلفظ : (ويدخل). 


هالعا هاه عد و و واه و ها ي ي وا .د وه و ف 


و يوي و يو هده هده هد يو يو هه هي و م ها و هاه و ي ي يو ي هاه ي ي .ي ي ي وي ي يو ي و و يو فو و 


7 وعند الشافعية: إن أقر بدين وجب قبل الحجر بمعاملة أو إتلاف». 

فالأظهر قبوله في حق الغرماء فيزاحمهم . 1 

وإن كان وجوب الدين بعد الحجر فإن كان سببه معاملة» أو مطلقًا لم 
يقيد بشيء لم يقبل إقراره في حق الغرماء فلا يزاحمهم» وإن كان سببه 
الإتلاف» فيقبل إقراره» ويزاحم الغرماء . 

(المبسوط /5١‏ 289 والشرح الكبير للدردير وحاشيته ؟/ 251١‏ 
والمنتتقى /١‏ 85» والمهذب١/١77.‏ ونهاية المحتاج 4/ 711. وكشاف 
القناع ٤١١/۳‏ والمحلى ۸/ 114. ۲۷۸). 

مسألة : 

في كشاف القناع ”/ ٤١١‏ : «ويجب على الحاكم أو أمينه أن يترك 
للمفلس من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم صالين لثله. . . 

(إن لم يكونا) أي المسكن والخادم (عين مال الغرماء» فإن كانا) عين مال 
الغرماء لم يترك للمفلس من مال الغرماء (شيء) بل من وجد عين ماله فهو 
أحق بها بالشروط السابقة » (ولو كان) المفلس (محتاجا) إلى ذلك؛ لعموم 
ما سبق من الخبر (لكن إن كان له) أي المفلس (داران يستغني بإحداهما بيعت 
الأخرى) لعدم احتياجه إلى سكناهاء (وإن كان له مسكن واسع عن سكنى 
مثله» بيع) المسكن الواسع واشتري له مسكن مثله)؛ لاندفاع حاجته به (ورد 
الفضل ) من ثمنه على الغرماء جمّعا بين المصلحتين (وكذلك ثيابه) (إذا كانت 
رفيعة لا يلبس مثله مثلها) بیعت» واشترى له ما يلبسه مثله» ورد الفضل 
على الغرماءء (وإن كانت) الثياب (إذا بيعت واشترى له كسوة لا يفضل 
عنها)» أي عن كسوة مثله (شيء) من ثمن الثياب الرفيعة تركت بحالهاء إذ 
لا فائدة إذن في البيع والشراء. 


الروض المربع شرح زاد المستقبع 
بَعْدَ فك الحجر عَنَهُ ويبيع الحاكم مَالَهُ 


(ويطالب به) أي با لزمه من ثمن مبيع ونحوء''! وما أقر به (بعد فك الحجر 
عه ؛ لأنه حق عليه» وإغا منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء» فإذا استوفى 
فقدا" زال العارض . 


ر ويبيع""' الحاكم مال أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين 


- (وشرط) ترك (الخادم) له (أن لا يكون نفيسا) لا يصلح لمثله» وإلا بيع 
واشترى له ما يصلح لثله إن كان مثله يخدم» ورد الفضل على الخرماء 
(ويترك) الحاكم للمفلس (أيضا آلة حرفته) فلا يبيعها لدعاء حاجته إليها 
كثيابه ومسكنه» (فإن لم يكن) المفلس (صاحب حرفة ترك) الحاكم (له ما 
يتجر به لمؤنته) أي لتحصيل مؤنته» وفي الموجز والتبصرة: وفرس يحتاج 
ركوبها » (وينفق) الحاكم (عليه) أي المفلس (وعلى من تلزمه نفقته) من 
زوجة وخادم وقريب؛ لأنهم يجرون مجرى نفسه (من ماله بالمعروف)؛ 
لقوله تله : «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»» ولآن ملكه باق عليه قبل القسمة 
(وهو) أي المعروف (أدنى ما ينفق على مثله » وأدنى ما يسكنه مثله) . 
وقوله: (من مأكل ومشرب وكسوة)» بيان لما ينفق على مثله (إلى أن 
يفرغ من) قسمة ماله (بين غرمائه إن لم يكن له) أي المفلس » (كعويي 
بذلك)» أي بنفقته وكسوته» فأما إن كان يقدر على التكسب فنفقته في 
كسبه» فإنه لا حاجة في إخراج ماله مع غناه بكسبه» قال في المغني والشرح. . 
قال فى الإنصاف : وهو قوي (وإن كان كسبه)» أي المفلس (دون نفقته) 
وكسوته (كملت من ماله)» كما لولم يكن له كسب (ويجهز هو) أي 
المفلس» (ومن تلزمه مؤنته غير زوجته من ماله إن مات)» هو أو من تلزمه 
نفقته» كنفقته» وأما الزوجة فمؤنة تجهيزها فى تركتها مطلقًا» اه. 
)١(‏ وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأن النبي يله .لا حجر . 
3 في/ ظ بلفظ : (أو نحوه) . 


3 في/ س بلفظ : (وقد). 
[*] في/ ف بلفظ : (يبيع) بدون واو. 


لم سو 


و و 2 
يقسم ثمنه بقدر دیون غرمائه › 


بثمن مثله أو أكثرء ( ويقسم ثمنه) فور (بقدر دیون غرمائه)(21 الال ؛ 


= على معاذ باع ماله في دينه» وقسم ثمنه بين غرمائه» . تقدم تخريجه قريبّاء 

ولا تقدم عن عمر في مال الأسيفع . 

ولأن البيع واجب على المدين لإيفاء دينه حتى يحبس عليه» فإذا امتنع 
عن البيع ناب القاضي منابه كما ينوب مناب المجبوب والعنين إذا أبيا تسريح 
زوجتيهما. 

وعند أبي حنيفة : لا يجوز للحاكم بيع مال المدين» بل يحبس حتى يبيع 
ماله بنفسه ويوفي حقوق غرمائه» إلا أن يكون دينه دراهم وماله دنانير» أو 
بالعكس » فالقاضي يبيعها في دين المفلس استحسانًاء والقياس ينع ذلك . 

وعللوا: بأن تصرف الحاكم في مال المفلس نوع حجر عليه وهو 
ممنوع . 

ونوقش بعدم التسليم كما تقدم قريبًا. 

وأيضا: فإن بيع مال المفلس من قبل الحاكم تجارة لا عن تراض فيكون 
باطلاً بالنص . 

ونوقش بأن بيع مال المفلس مستثنى من اشتراط الرضا . 

(بدائع الصنائع ۷/ ٠۷٤‏ وشرح الخرشي 5/ ۲٦۸‏ وفتح العزيز 
۰ ۷ وكشاف القناع ۳/ .)4٠١‏ 

)١(‏ ولا فرق بين الديون القريبة والبعيدة» فلا يقدم أحد على أحد» وطريقة 
القسمة: أن تنسب الموجود من مال المفلس إلى مجموع الديون. وتعطي كل 
واحد من الغرماء بمقدار هذه النسبة . 

مثال ذلك : رجل مدين لرجل بألفين. ولآخر بثلاثة» ولآخر بخمسة. 
فمجموع الدين عشرة» ومال المدين خمسة. فنسبة الخمسة إلى العشرة 
النصف» فيعطي كل واحد من الغرماء نصف ماله من الدين» والله أعلم . 

() لا المؤجلة» فلا يشاركون ذوي الديون الحالة. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


لأن هذا هو جل"''المقصود من الحجر عليه ؛ وفي تأخيره""'مطل وهو ظلم 
ا 
رولا يحل) دين (مؤجل بفلس)'"' مدين؛ لأن الأجل حق للمفلس 


: هناك أمور ينبغي مراعاتها عند بيع مال المفلس» وقسمته على الغرماء‎ )١( 
أ المبادرة إلى بيع المال وقسمته» لفلا تطول مدة الحجرء على أنه لا‎ 
. يفرط في الاستعجال. فيباع بثمن بخس‎ 
ب- أن يبيع بحضرة المفلسء أو وكيله؛ لكونه أطيب لنفسهء وأعرف‎ 
. بالمبيع‎ 
. ج إحضار مستحقي البيع » ويقدم المرهون في حق المرتهن‎ 
د-يباع من ماله أولاً ما يخشى عليه الفساد. ثم الحيوان لحاجته إلى‎ 
. النفقة» ثم المنقّولات, ثم العقارات؛ لأنه لا يخشى عليها الهلاك والسرقة‎ 
. ه- يشهر البيع؛ ليظهر الراغبون» ويباع كل شيء في سوقه‎ 
. و يجب أن يكون البيع بثمن المثل حالاً من نقد البلد‎ 
. ز- أن يكون البيع بالخيار للحاكم فيه ثلاثة أيام للاستقصاء في الثمن‎ 
وكشاف القناع‎ ۲١۷ /٠١ (شرح الخرشي 0/ 7579» وفتح العزيز‎ 
.(1/ 
وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور العلماء؛ لما علل به المؤلف» ولأنه يلك‎ )۲( 
. التصرف في الذمة فلم يحل عليه الدين كما لو لم يحجر عليه‎ 
وعند المالكية : أن الدين المؤجل يحل بتفليس المدين» وذلك لخراب ذمته‎ 
. بالحجر كالموت‎ 
قال ابن قدامة: «ولا نسلم أن الدين يحل بالموت فهو كمسألتناء وإن‎ 
- سلمنا فالفرق بينهما أن ذمة الميت قد خربت وبطلت بخلاف ذمة المفلس»»‎ 


[1] في/ م» ف بلفظ : (أجل). 
[1] في/ م» ف بلفظ : (تأخير). 


ا 
ولا بموأترإن وثق ورئته برهن أو كفيل مَلِيء 

١ 8 2 5 E E 

فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه» (ولا) يحل مؤجل أيضًا (بمرت) مدي ٩‏ 
ماطس 9 9 (50) ء 5 1 ۶ هام 

(إن وثق ورثته برهن) يحرز""'" "' (أو كفيل مليء) بأقل الأمرين من قيمة 

التركة أو الدين27؛ لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه7؟): 


فإن لم يوثقوا حل" لغلبة الضرر . 


= وعلى هذا فالراجح قول جمهور أهل العلم . 
(الفتاوى الهندية 6/ 515» والشرح الكبير للدردير وحاشيته 2579/7 
وروضة الطالين 5/ 17548١ء‏ والمغنى 055/5). 

)١(‏ وفي الإفصاح :۳۷١ /١‏ «واختلفوا في الدين المؤجل هل يحل بالموت؟ فقال 
أحمد وحده: لا يحل بالموت في أظهر روايتيه إذا وثق الورثة» وقال 
الباقون: يحل بالموت كالرواية الثانية عنه» . 

(۲) أي إن وثق الورثة أو غيرهم رب الدين برهن يحرز الأقل من الدين أو التركة 
يثق به لوفاء حقه . 

(۳) أي أو وثق الورثة «بكفيل ملىء بأقل الأمرين» متعلق «بوثق» من قيمة التركة 
أو الدين ؛ الور فدلا رت اما أو لا يرضى بهم الغريم » فيؤدي 
إلى فوات حقهء ومثله إن لم يكن له ورثة . 

(4) فيبقى الدين في ذمة الميت» ويتعلق بعد موته بعين ماله» كتعلق حقوق 
الغؤبواء عال المقلد فين E a E‏ كفا انال 
ولا يرجع رب المؤجل عليهم بعد حلوله» بل على من وثقه . 

)٥(‏ وكذا إن لم يكن ورثة؛ لثلا يضيع ويأخذه ربه كله» إن اتسعت التركة له أو 
يحاص به الغرماء» ولا يسقط منه شيء في مقابلة الأجل. وكذا حكم من 
طرأ عليه جنون . 


1[ في/ س بلفظ : (أهل) . 


اروس لع شرج زد اسع 
ونا ظَهَرَ عر بَعْدَ القِسْمّة رَجَعَ عَلى الغْرَمَاءِ بِقِسْطِه 

(وإن ظهر غريم)7 للمفلس (بعد القسمة) لاله لم تنقض» 
و(رجع على الغرماء بقسطه)'؛ لأنه لو كان حاضرا شاركهم» فكذا إذا 
ظهر» وإن بقي على المفلس بقية بقية» وله صنعة أجبر على التكسب7*؟2؛ لوفائها 


)۱( دينه حال ليس مؤجلا . 

(۲) لأنهم لم يأخذوا زائدا على حقهم» وإغاتبين مزاحمتهم» وبه قال 
الشافعي . 

)۳( أي بقدر حصته . 

مثال ذلك E Ea‏ فمجموع الدين 
خمسةء وماله ألف» ونسبة الألف إلى الخمسة الخمس» فمن له ألفان أخذ 
أربعمائة» ومن له ثلاثة أخذ ستمائة » فإذا ظهر غريم ثالث له خمسة آلاف» 
فأصبحت نسبة مجموع الدين إلى المال: العشر» فمن له ألفان أخذ مائتين» 
ومن له ثلاثة أخذ ثلاثماثة» ولصاحب الخمسة خمسمائة» فيرجع على 
صاحب الألفين الذي أخذ أربعمائة أولاً بمائتين» وعلى صاحب الثلاثة 
بثلاثمائة » والله أعلم : 

(5) وهذاهوالمذهب؛ لأن النبي يِه باع سَرًا في دينه » وكان رق دخل 
المدينة» وذك رأن وراءه مالاًء فداينه الناس» فركبته الديون» ولم يكن وراءه 
اله هاه سر قا وباعة يشوس ابروا وؤاء الدار قطنو الوق م وار ا 
يباع» فتبين أنه باع منافعه» لكن الحديث لا يقبت : 

ولأن الإجارة عقد معاوضة» فجاز إجباره عليها كبيع ماله . 

وعند مالك والشافعي والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنه لا يجبر 
لقول الله تعالى : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 , ولحديث أبي سعيد 
رضي الله عنه «أن رجلاً أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال النبي عله : 
«تصدقوا عليه)» فتصدقوا عليه » فلم وقّى دينه» فقال النبي عله : وخذواما- 


ایی س 
ولا يفك حَجْرةُ إلا حاكم. 
كوقف وأم ولد يستغنى عنهما(' . 

(ولا يفك حجره إلا حاكم) لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به" وإن 
وفّى ما عليه انفك الحجر بلا حاكم لزوال موجبه”” . 


¥ ا 6د 


35 وجدتم» وليس لكم إلا ذلك». رواه مسلم. 
ولأنه تكسب للمال» فلم يجبر عليه كقبول الهبة» والصدقة. 
الكبير مع الإنصاف 4/۱7"( . 
)١(‏ أي كما يجبر على إيجار وقف عليه» وأم ولد يستغني عنهما للقدرة على 


الوفاء . 
(؟) وهذا هو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لماعلل به المؤلف؛ ولأن فراغ مال 
المفلس يحتاج إلى بحث فوقف على الحاكم . 


وعند الحنفية والمالكية : أن الحجر على المدين يزول بقسمة ماله على 
غرمائه؛ لأن علة الحجر هي خحوف إتلاف المال» فإذا زالت هذه العلة زال 
معلولها. 
(العناية على الهداية ۷/ ٠۲۷١‏ وشرح الخرشي وحاشيته 27١9/60‏ 
والمهذب ۱/ ۳۲۷ وكشاف القناع 479/7). 
(۳) بكسر الجيم» أي الأثر الذي يوجبه. 


هلها هد و ها وا فاه ها قافا. هاعد ها هد هد هداعا enemas‏ 


00 الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فصل 
فى المحجور عليه لحظه 
7 نْجَرُ عَلَىْ ال فيه وال غير وال 58 ن | مَظَه ° 


في الحجور عليه لحظه7(١)‏ 
(ويحجر على السفيه(؟) والصغير وامجنون لحظهم) إذ المصلحة تعود 


)١(‏ هذاهو القسم الثاني من قسمي الحجر» وهو حجر المحجور عليه لحظ 
نقسهء» والأصل فيه قوله تعالى : ولا تؤتوا السّفهاء أموالكم 4. وقوله 
تعالى : ظ وَابلُوا اليتامّئ 4 الآيةء ولأن النبي يله رد من أعتق عبد له عن دبر 
غ اا ٤‏ 

قال ابن هبيرة في الإفصاح :۳۷١ /١‏ «اتفقوا على أن الأسباب الموجبة 
للحجر: الصغر والرق والجنون»» وقال ابن المنذر كما في الشرح مع 
الإنصاف /٠١‏ : «أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لاله 
صغير كان أو كبيرا» ويأتي . 

(۲) في اللغة ضد الم » وأصله الخفة والحركةء والسفه: نقص في العقل» 
وخفة في البدن» ومنه قيل : زمام سفيه أي كثير الاضطراب» وثوب سفيه: 
رديء النسج (المصباح المنير ٠ /١‏ ء ومختار الصحاح ص 27١7‏ . 

وفي الاصطلاح : فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
فعند الحنفية: أن يخرج الإنسان بتصرفاته عن حد المألوف في عرف 
العقلاء» ويشمل الإسراف في المباحات والقربات» كالإسراف في الطعام - 


علو عا ما قا ىد ها هاه قاقد هد هد قا هد هد .د .ا فا مد .دان .د مدا .نامدن 


واه هد قا ي يو واه ه ي » هه واو و عه ه06 م 


يحتاج لحاک ۳ اا O‏ 


TT 
وعند المالكية: صرف المال فى غير مايراد له شرعا؛ كصرفه فى‎ 
معصية» أو بغبن فاحش خارج العادة» أو في شهواته على خلاف عادة مثله»‎ 

أو إتلافه هدراء وأما الصدقة بماله فلا يعد سفها . 
وعند الشافعية: يكون بأحد أمرين : إما أن ينفقه فى المعاصى» أو فى 
مصلحة فيه ولا غرض مثل أن يشتري ما يساوي درهمًا بمائة درهم . . ْ 
وأما صرف الال في الصدقة» أو في وجوه الخير كالعتق والمطاعم 
والمشارب التي لا تليق بحاله فليس بتبذير. 
وعند الحنابلة : صرفه في محرم أو فيما لا فائذة فيه» أو في مباح قدرا 
e)‏ بورض بتعياله »أو كا سوام E‏ 
وليس صرفه في أبواب البر من الإسراف . 
(حاشية ابن عابدين 6/ ۱۲۹۸ء وتكملة البحر الرائق 8/ 97. ومنح 
الجليل ۳/ ١۱۷٠ء‏ والشرح الصغير ۲/ ”1, والمجموع /١1‏ 2759 ونهاية 
المحتاج 5/ 03751١‏ . 
)١(‏ فالحجر عليه لحظ غيره» لا لنفسه. 
(۲) بخلاف المفلس ففى ماله وذمته. 
(۳) الحجر على الصغير والمجنون لا يحتاج إلى حاكم ؛ لأن الجنون والصغر علة 
الحجر عليه » إلا إن بلغ عاقلاً ثم جن فيحتاج إلى حاكم على المذهب . 
وأما السفيه» فقد اختلف العلماء رحمهم الله في اشتراط الحاكم للحجر ‏ 


[3] في/ ف بلفظ : (ذمتهم) . 


ر( u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ومن أعطاهُم اَمَو رْضًا رج يبه 


الإذن 
(ومن أعطاهم ماله بيعًا أو قرضًا) أو وديعة ل (رجع بعينه) 
إن بقى لأنه ماله" . 
- عليه على أقوال: 
فالمذهب: أنه إذا بلغ رشيداء ثم سفه لا يحجر عليه إلا الحاكم» وإن 
بلغ سفيها لا حاجة إلى حاكم . 


والقول الثاني : أنه لا يعد محجورا عليه إلا بحكم الحاكم. ولايعد 
محجورا عليه قبل ذلك» وهو قول المالكية والشافعية . 
واستدلوا: بأن عليًا رضى الله عنه «سأل عثمان أن يحجر على عبد الله 
ابن جعفر»» فدل على أنه لا يكون محجورا عليه إلا بالحاكم» ولأن السفه 
يختلف فيحتاج إلى اجتهاد الحاكم كالفسخ بسبب العنة . 
وعند محمد بن الحسن وابن القاسم من المالكية: أن السفيه يعد 
محجورا عليه بمجرد ظهور السفهء ولا حاجة إلى حكم حاكم . 
واستدلوا: بدت حابر أن رجلا أعتق عبدا ليس له مال غبرة فرده 
النبي له . رواه البخاري ولم يكن حجر عليه قبل ذلك . 
وقياسا على الحجر على المجنونء فالمجنون يحجر عليه بنفس الجنونء 
ولا يتوقف على القضاء . 
(حاشية الدسوقي ۳/ ۲۹۸. والمجموع ۳۷۹/١١‏ والمغني في الشرح 
الكبير 5/ 2676 وكشاف القناع ۳/ 507) . 
)١(‏ أي لا يصح تصرف الصبي والسفيه ونحوهما في أموالهم وذممهم قبل الإذن 
لهم ؛ لأن تصرفهم يفضي إلى ضياع أموالهم؛ وفيه ضرر عليهم . 
أما المجنون فلا يصح تصرفه مطلقاء ولو أذن له. 
(؟) كعاريةء ووديعة. 
(۳) وتصرفهم فاسدء فهو باق على ملكه. 


ب 


إن أَتْلَفُوهُ لَمْ يلموا وَيَلْرَمُهُم أَرْشْ الجتاية, وَضَمَانُ مَال مَنْ لَمْ يَدْقَعْهُ 


(وإن) تلف في دی أو (أتلفوه لم يضمنوا)؛ لأنه سلطهم 
عليه" برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه”"» ( ويلزمهم أرش ال جناية) إن 
جنوا؟؛ لأنه لا تفريط من المجني عليه والإتلاف يستوي فيه الأهل 
eT‏ 

(و) يلزمهم آيضًا (ضمان مال من لم يدفعه إليهم)'؛ لأنه لا تفريط 
من امالك والإتلاف يستوي فيه الأهل وغیره* . 


)١(‏ أي بنفسه كموت قن» وحيوان لم يضمنوا سواء کان بتعد منهم» أو تفريط 
أو لا. 
(۲) فكان من ضمان مالكه» وليسوا من أهل الحفظ لعارية ونحوها. (الشرح 
الكبير مع الإنصاف .)70٠ /١‏ 
)۳( وهذا هو المذهب؛ لأن الحجر عليهم مظنة الشهرة . 
وقيل : يضمن المجنون . 
وقيل: يضمن السفيه إذا جهل أنه محجور عليه . 
واختار في الرعاية الضمان مطلقًاء واختاره ابن عقيل» قال المرداوي : 
وهو الصواف شيرف العيد يشر ادن شيد ادر لاي 
(5) أي على نفس» أو طرف» أو جرح على ما يأتي تفصيله في الجنايات إن شاء 
الله تعالى . 
(0) وفي الإنصاف مع الشرح الكبير :6٠ /٠۳‏ «بلا نزاع» . 
() إذا أتلفوه» أو أتلفوا شيئًا منه . 
(۷) لحصوله في أيديهم بغير اختياره كالغصب والجناية . 
(۸) أي إتلاف المال يستوي فيه الأهل للحفظء وغير الأهل للحفظ كالصبى 
والجتون والسقية: 1 


.ماقا وا ما عد ماه .د وا هد .د ود و و نا فاه .د و ود هم .د م6 ها ممه 


الروض المربع شرح زاد الستقنع 


و يو هاو هدعا هد .ةد را وه قد و ي يو واو وه .اهم 


(وإن تم لصغير خمس عشرة سنة) حكم ببلوغه'' لما روى ابن عمر 


(1) و اهو الح وا اا اعون او من خدديت 

ابن عمر رضي الله عنهما. 

وفي لفظ : «عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فردني ولم يرن 
بلغت وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني» . قال 
ابن حجر 7179/0: «أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج» ورواه أبو 
عوانة وابن حبان في صحيحيهما من وجه آخر عن ابن جريج أخبرني نافع » 
فذكر هذا الحديث بلفظه. وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها لجلالة ابن 
جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع » وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى 
ما يخشى من تدليسه) . ْ 

ولماروى أنس مرفوعا: «إذا استكمل المولود خمسة عشرة كتب ما 
له» وما عليه وأخذت منه الحدود» . رواه البيهقى . 

ولأنه الحد الذي يسهم له فيه في الجهاد ولمن حضر القتال . 

وعند الحنفية ومالك وفي رواية عنه : يحصل ببلوغ السابعة عشرة »› 
وعن أبي حنيفة : أن بلوغ الغلام بثمانية عشرة. 

وعند أكثر المالكية : بلوغ الثامنة عشرة للغلام والجارية . 

وعللوا : أن هذه السن لا يبلغها أحد إلا احتلم . 

ولأن فيه ثبوت الحد وهو لا يثبت إلا بتوقيف أو اتفاق» ولا توقيف فيما 
دون هذا. 

وعند ابن حزم بإكمال تسعة عشر عامًا؛ لأن إكمال التسعة عشر إجماع 

والأقرب: قول الشافعية والحنابلة» قال ابن العربي : «إذا لم يكن 
حديث ابن عمر دليلاً في السن فكل عدد يذكرونه من السنين فإنه دعوى» - 


قال : «عرضت على النبي عله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني» 
وعرضت عليه يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سئة فأجازني» . متفق 
عل( 


(أو نبت حول قبله شعر خشن)» حكم ببلوغه"؛ لأن سعد بن 


- والسن التي أجازها رسول الله عله أولى من سن لم يعتبرها ولا قام في الشرع 
دليل عليها» . 
(بدائع الصنائع ۱۷١/۷‏ وتبيين الحقائق 2707/5 وأحكام القرآن 
للقرطبي ۰۳٦/۰‏ والشرح الكبير للدردير ۰۲۹۳/۳ والمهذب ۳۳۸/۱ 
وكشاف القناع ۳/ 7 57) . 
)١(‏ أخرجه البخاري ”108/7 -الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم 
٥‏ 46 المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» مسلم ۳/ 1١5499‏ 
الإمارةح .9١‏ 
(۲) وهو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة الذي استحق 
أخذه بالموسى» لا الزغب الضعيف. فلا اعتبار به فإنه ينبت فى حق الصغير . 
(*) وهذا هو المذهب» ومذهب المالكية؛ لما استدل به المؤلف. ٠‏ 
ولا ورد أن عمر كتب إلى عامله : «أن لا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه 
المواسي»» ولأنه حارج يلازمه البلوغ غالبا ويستوي فيه الذكر والأنثى فكان 
علمًا على البلوغ كالاحتلام. 
وعند الحنفية وقول للشافعية : أنه ليس من علامات البلوغ؛ لأنه نبات 
شعر فأشبه نبات شعر سائر البدن. 
ونوقش : بالفرق لورود النص باعتبار شعر العانة دون غيره» وعلى هذا 
فالأقرب ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية . (المصادر السابقة) . 


nan‏ .د قد واوا neee ens neo‏ مود مام ناما مام 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
َو عَقَلَ مجنو وَرَشْدَاء 
معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن 
مؤتزرهم» فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية» وبلغ 
ذلك النبي تله فقال: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة('. 
E‏ ظ 1 
(أو أنزل) حكم ببلوغه”"؛ لقوله تعالى  :‏ وإذا بل الأطقال منكم الخلم 


0 : 00 (غ8) اع ره‎ a 
. فليستأذنوا 4 » (أو عقل مجنون وَرَشّدا) أي من بلغ وعقل'‎ 


. قيل: سميت بذلك؛ لأنها رقعت بالنجوم‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري 58/54 الجهاد ‏ باب إذا نزل العدو على حكم رجل 
/٤‏ ۲۷ -مناقب الأنصار باب مناقب سعد بن معاذ 0/ ٠١‏ المغازي باب 
مرجع النبي عله من الأحزاب» ۷/ ٠١١‏ الاستئذان ‏ باب قول النبي عله : 
«قوموا إلى سيدكم)» مسلم 1589/9 الجهاد ح ٤٦ء‏ 6 55 من 
حديث أبى سعيد الخدري . 

(۳) وهذا بإجماع أهل العلم: أن البلوغ يحصل بالإنزال» ولا فرق بين الجارية 
والغلام» وهو خروج المني من قبله سواء كان يقظة أو منامًا بجماع أو احتلام 
أو غير ذلك. (المغني /٦‏ 20417 وأحكام القرآن للقرطبي 0/ .)١١‏ 

.)09( سورة النور» أية:‎ )٤( 

وقول النبي ميه : «رفع القلم عن ثلاثة؛ عن الصبي حتى يحتلم). 
وقال َيه لمعاذ: «خذ من كل حالم دينارًا». رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه» وحسنه الترمذي» ثم ذکرأن بعضهم رواه مرسلاء 
قال : وهذا أصحء وكذا قال الدارقطني في العلل . 

(5) في الشرح الكبير مع الإنصاف :0١ /١١‏ «إذا عقل المجنون ورشد انفك 
الحجر عنه» ولايحتاج إلى حكم حاكم بغير خحلاف) . 


كتاب البيع 
أو رَشَدَ سَفية زال حَجْرْهُمْ بلا فضا وَتَزِيدُ الجارية في البُلُوغ با حَيْضٍ» 

(أو رشد سفيه زال حجرهم) لزوال علته”'" [قال تعالى]1'!: فن 
ا مهم رشدا فادقعوا إليهم أموالهم ٠4‏ (بلا قضاء) حاكم لأنه ثبت بغير 
حکمه» فزال لزوال موجبه بغير حكمه””" . 


(وتزيد الجارية) على الذكر (في البلوغ بالحسيض)“؛ لقوله عله : 
«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»!*' رواه الترمذي وحسنه" . 


)١(‏ وهو الجنون» والسفه. 

(۲) سورة النساءء آية: 5. 

(۳) وهذا هو المذهب؛ لأن السفه سبب الحجر وعلته» فيزول بزواله كما في حق 
الصغير والمجنون» لكن إن بلغ رشيد عاقل» ثم سفه» أو جن» فلا يحجر 
عليه إلا الحاكم ولا يفك الحجر عنه إلا الحاكم . 

وعند المالكية والشافعية: أنه لا يزول الحجر عن السفيه إلا بحكم 
القاضي؛ لأنه ثبت بحكم الحاكم» فلا يزول إلا به كا لحجر على المدين › 
ولأن الرشد يحتاج إلى اجتهاد في معرفته . 

(تبيين الحقائق ة/ 48 والذخيرة ص ٠۳١۷‏ ونهاية المحتاج 
5/4 والشرح الكبربمع الإنضاف 17/ ,)”0١‏ 

(5) وهذا مما لا حلاف فيه بين أهل العلم : أن الحيض علم على البلوغ ؛ لما استدل 
به المؤلف . (المغني 599/5» وأحكام القرآن للقرطبي 0/ ه”) . 

(5) وجه الدلالة: أنه َيه علق قبول صلاة الحائض بالخمار فدل على اعتباره . 

(5) أخرجه أبو داود 57١/١‏ -الصلاة باب المرأة تصلي بغير خمار.ح 254١‏ 
الترمذي ”/ 5١6‏ الصلاة-ح ۳۷۷ ابن ماجه 5١0 /١‏ الطهارة باب إذا 
حاضت المرأة لم تصل إلا بخمار۔ح ۰٠٥٥‏ أحمد5/ ۰۱۰۰ ۰۲۱۸ ۹١٠۲ء‏ 
ابن أبي شيبة ۲/ 77١‏ الصلاة. باب المرأة تصلي ولا تغطي شعرهاء - 


[1] ساقط من/ ف. 


را( الروض المربع شرح زاد المستقنع 

وإ حملت كم بها ولا ينفلك الجر قبل شروطة 

(وإن حملت ) الجارية (حكم ببلوغها) عند الحمل؛ لأنه دليل إنزالها؛ 
لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما"'ء فإذا ولدت حكم 
بلوغها مو س اق اله : 

(ولا ينفك الحجر) عنهم (قبل شروطه) السابقة”"' بحال ولو صار 


= ابن خزيمة /١‏ ٠8”ح‏ هلالا ابن حبان كما في الإحسان ۳/ ١١٠۔۷١۱‏ 
ح 17١9 . 17١8‏ ., الحاكم 56١ /١‏ الصلاة» ابن حزم في المحلى 21١ /١‏ 
*/ »© البيهقى 777/١‏ الصلاة ‏ باب ما تصلى فيه المرأة من الثياب» 
ابن عبد البرافئ التمهيذ 5/ TTA‏ اللخوويلى ترج السنة ؟/ ٤١١‏ 
الصلاة باب في كم تصلي المرأةح 0717 من حديث عائشة . 

الحديث صحيح› وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وحسنه 


الترمذي . 
)١(‏ قال تعالى : « فلينظر الإنسان مم خلق © خلق من ماء دافق (5) يخرج من بين 
الصلب والترائب 4 . 


وقوله تله : «وإن غلب ماء المرأة أتت بإذن الله» . رواه مسلم . 
(؟) أي أقل مدة الحمل ستة إذا كانت توطأ؛ لأنه اليقين» وإلا فلأكثر مدة الحمل 
منذ طلقت . 
والصحيح من المذهب : أن الجارية إذا بلغت ورشدت دفع إليها مالها . 
وعن الإمام أحمد: لايدفع إلى الجارية مالها إلا بعد رشدها حتى 
تتزوج وتلد» أو تقيم في بيت الزوج سنة . 
قال القاضي: عندي إذا لم تتزوج يدفع إليها مالها إذا عنست وبرزت 
للرجال» قال المرداوي : وهو الصواب . (الإنصاف مع الشرح الكبير 
(T/7‏ 
(۳) أي ولا ينفك الحجر عن السفيه» والصغيرء والمجنون قبل شروطه السابقة» 
وهي البلوغ » أو العقل مع الرشد. 


sano‏ قا قاو ود وا واه واوقافا. د وتران عام مالل 


وهاه a‏ واوا هد ها هاه SQ‏ ها هاه اه ها ه. 


)١(‏ وهذاهو المأذهب» وهو قول جمهور أهل العلم ؛ فلا يدفع إليه ماله حتى 
يؤنس منه الرشد؛ لقوله تعالى : ل ولا وتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله كم 
قيامًا 4 . 

وقوله تعالې : لقان كان الذي عليه احق سفيها أو ضيف أو لا يستطيع أن 
يمل هو فَلِملل وليه بالعدل ) فأئبت الو لاية على السفيه . 

وعند أبي حنيفة : يسلم إليه ماله مطلقًا إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة بلغ 
رشيدا أم لا؛ لقوله تعالى : [ وآنوا اليتامئ أموالهم ولا دوا الخبيث بالطب 4 
فلم يشترط الله الرشد هناء وا شترط الله الرشد في قوله تعالى : «وابعلوا 
لام حت إذا بلَهُوا التكاح فَإِنْ آنستم مَنهم رشدا 4 فكان ذلك مستعملاً ما بين 
البلوغ وخمس وعشرين» فإذا بلغها ولم يؤنس منه الرشد دفع إليه ماله . 

ولقوله تعالى : ولا تأكنُوها إسرافا وبدارا أن يبروا ) فدل على أنه إذا 
بلغ حد الكبر وهو حمس وعشرون سنة استحق له المال؛ لأنه مشله يكون 
جدًاء ومحال أن يكون جداء ولا يكون في حد الكبار. 

قال ابن العربي : «الحكم بخمس وعشرين لا وجه له لاسيما وأبو حنيفة 
يرى المقدرات لا تثبت قياساء وإغا تؤخذ من جهة النص» وليس في هذه 
الا فود ول كيه الماك و ا سينا نه د ارا ا 
كانوا سفهاء بآيتين» ولا شك أن الخاص مقدم على العام» فإن كان هذا 
الشرط مفقودا بعد خمس وعشرين وجب أن لا يجوز دفع المال إليهم». 

(أحكام القرآن للجصاص 75/7ء والمدونة .۲۲٠ /١‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي ۳٠۹/١‏ والأم ”/ ١۹ء‏ ونهاية المحتاج 5/ 23017 والمغني 
والشرح الكبير /٤‏ 517). 


فقاو واوا د هاو واف هد هد فاو واو .دواع را .د مد مدا م ود 6ن 


20 الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَالرْشّد: الصّلآحُ في الالء بأن يتصرف مرارًا فلا يغبن غالبا 
(والرشد: الصلاح في المال) لقول"'' ابن عباس في قوله تعالى : 

ل فإن آنستم منهم رشدا 4“ أي : صلاحًا في أموالهم"» فعلى هذا يدفع 

إليه ماله1']ء [وإن كان]1'! مفسدا لدينه”'"» ويؤنس رشده (بأن يتصرف 

مرارًا فلا يغين) غبتا فاحشنًا/؟؟ (غالبًا) . 


.)5( سورة النساءء» آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان ٠٠۲ /٤‏ البيهقي في السنن الكبرى 04/57 
الحجر باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال ‏ من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس » وإسناده منقطع حيث إن عليا لم يسمع التفسير من 
ابن عباس › قاله دحيم وقال أبو حاتم : علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
ر 

انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ۸١ء‏ جامع التحصيل في أحكام 
المراسيل ص ٠۲٤١‏ وعزاه السيوطي لابن المنذر» وابن أبي حاتم » انظر : الدر 
المغور ١١١/٣‏ 

(۳) وهذاهو المذهب» ومذهب المالكية ؛ لما استدل به المؤلف . 

وعند الشافعية : الرشد: الصلاح في الدين والمال؛ لأن حفظه للمال لا 
يوثق به مع فسقه؛ لأنه لا يؤمن أن يدعوه الفسق إلى التبذير . 

(الذخيرة ص 7١5‏ وحاشية الدسوقي ۳/ ۲۹۸ ومغني المحتاج 
.)١7‏ 

(5) قوله: «يؤنس» بالبناء للمفعول» أي يعلم رشده» بأن يتكرر منه البيع 
والشراء مراراء فلا يغبن غبتا فاحشّاء والمرجع في ذلك إلى العرف . وقيده 
بالفاحش؛ لأن غير الفاحش كل يغبن به . 

3 في/ ط بلفظ : (لقولة). 

3 في/ ش بلفظ : (مال) . 

[”] ساقط من/ ف. 


ببس عبت به 


أو في عبر فائدق ولا دقع إليه. حت يُحتبَرَ قبل بلوغه بمَا يَلِيق به 
ولا يبذل ماله" في حرام كخمر وآلات لهو" (أو في غير فائدة) 
کا وط 4197 لأن من صرت ماله في ذلك عد سفيهًا 2 . 


دولا يدفع | ليه) أي إلى الصغيرا'"! (حتى يختبر ) ليعلم رشده 
(قبل بلوغهبما يليق به ؛ لقوله تعالى: AEA‏ 


ج وقوله: «مرارا» جمع مرة» فيصدق على ثلاث فأكثر» فلا يكفي مرة» 
ولافرتان: 

)١(‏ يحتمل أن المراد به الجنس» فيشمل بعض المال» ويحتمل أن لا يراد به 
ا لجنس» فيشمل كل المال أو أكثره . 

(۲) ونحو ذلك من المحرمات» إذ هو من إضاعة ال مال المنهي عنه كما في حديث 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : «إن الله كره لكم قيل وقال» وكفرة السؤال» 
وإضاعة المال». متفق عليه . 

(۳) ولو كان مباحاء كغناء مباح . 

(5) النقط : هو مايقدم إلى العروسين أو أحدهما من مال أو هدية (المعجم 
الوسيط ۲/ .)۹٥٦‏ 

(5) بخلاف صرفه في البرء وتقدم الكلام عليه قريبًا. 

كانتي EN‏ : «ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر؛ 
لأنه إ نما يعرف رشده باختباره؛ لقول الله تعالى : © وابتلوا اليامى 4 أي 
اختبروهم» واختباره بنفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله ‏ » فإن كان 
من أولاد التجار فوض إليه البيع والشراءء فإذا تكرر منه فلم يغين» ولم 
يضيع ما في يديه فهو رشيدء وإن كان من أولاد الدهاقين والكبراء الذين 
يصان أمثالهم عن الأسواق دفعت إليه نفقة مدة لينفقها في مصالحه. فإن 
صرفها في مصارفهاء واستوفى على وكيله» واستقصى عليه دل على 


111 جميع النسخ ما عدا/ ف بلفظ : (نفط) . 
[Y1‏ في/ ف بلفظ : (صغير) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وَوَلِيِهُمٌ حَال | لحجر: الأب ثم وصيه ثم 

: a نا‎ ET (N 3 eT 
وابتلوا اليتامئ 4“ الآية"'*» والاختبارا'! يختص بالمراهق الذي يعرف‎ # 
العام و الع (ووليهم) أي ولي السفيه الذي بلغ سفيهًا واستمر“»‎ 
والصغير والمجنون حال" الحجر : الأب) الرشيد العدل ولو ظاهر](2)‎ 
لكمال شفقته (ثم وصيّه)؛ لأنه نائبه ولو بجعل»› وثم متبرع› رتم‎ 


رشدهء والمرأة يفوض إليها ما يفوض إلى ربة البيت من استئجار الغزلات»› 
وتوكيلهافى شراء الكتان» وأشباه ذلك» فإن وجدت ضابطة لما بيدها 
مستوفية من وكيلها فهي رشيدة . 

.)5( سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) ظاهر الآية: أن ابتلاءهم قبل البلوغ؛ لأن الله تعالى سماهم يتامى» وإئما 
يكون ذلك قبل البلوغ» ومد اختبارهم إلى البلوغ بلفظ ا حتئ 4 فدل على 
أنه قبله» ولأن تأخيرهم إلى البلوغ يفضي إلى الحجر على البالغ الرشيد . 

(۳) أي والاختبار فيما تقدم ونحوه يختص بالمراهق المميز الذي يعرف البيع 
والشراء والمصلحة والمفسدة» وإلا أدى إلى ضياع المال» والشارح دفع ما 
يتبادر من قول الماتن : «قبل» فإن يشمل القليل والكثير»ء والكثير غير مرادء 
ولو قال: «قبيل» بالتصغير لأشعر بذلك» وبيع الاختبار وشراؤه وغيره 
صحيح للأمر به. 

(5) بخلاف من رشدء ثم عاوده السفه» فلاينظر في ماله إلا الحاكم كما يأتي . 

(4) في الإنصاف مع الشرح الكبير 17/ 78: «يستحق الأب الولاية على 
الصغير والمجنون بلا نزاع» لكن بشرط أن يكون رشيداء ويكفي كونه مستور 

نك فلا يحتاج إلى تعديل حاكم . 


. في/ ط بلفظ : (الاخبار)ء وفي/ م» ف بلفظ : (الاختيار)‎ ]١1[ 
في / ط بلفظ : (حاله).‎ ][ 


الحاكم)20؛ لذ الولايةاتقطمت من جهة الأب فتعينت للحاكم؛ ومن فك 
عنه الحجر فسفه» أعيد عليه" ء ولا ينظر في ماله إلا الحاكه”", كمن جن 


)١(‏ في الإنصاف أيضًا: «ظاهر قوله: ثم لوصيه» ثم للحاكم: أن الجد والأم 
وسائر العصبات ليس لهم ولاية» وهو المذهب. . 
وعنه أي الإمام أحمد أن للجد ولاية» قال في الفائق وهو المختار: 
ها يدم على ااك بلا راع و على الواصي على الح : 
وذكر القاضي : أن للأم ولاية. 
وقيل : لسائر العصبة ولاية بشرط العدالة» اختاره الشيخ تقي الدين . 
قلت: الذي يظهر حيث قلنا: للأم والعصبة ولاية أنهم كالجد في 
التقديم على الحاكم وعلى الوصي على الصحيح" . 
لكن قال شيخ الإسلام كما في : «لا يجوز أن يولى على مال اليتيم 
إلا من كان قويًا خبيرا ما ولي عليه أميئّاء والواجب إذا لم يكن بهذه الصفة 
أن يستبدل به» ولا يستحق الأجرة المسماة» لكن إذا عمل لليتامى استحق 
أجرة المثل كالعمل فى سائر العقود الفاسدة» . 
وفي الإنصاف مع الشرح /٠١‏ 74: «يشترط في الحاكم ما يشترط في 
الأب» فإن لم يكن كذلك» أو لم يوجد حاكم فأمين يقوم به» اختاره الشيخ 
تقي» وقال: الحاكم العاجز كالعدم». 
قال أحمد: حكامنا اليوم لايجوز أن يقدم إلى أحد منهم » ولا يدفع إليه 
شيء» فكلامهم محمول على حاكم آهل» قال في الغاية۲/ ۱١۷‏ : «وهذا 
ينفعك في كل موضع فاعتمدها. ١‏ 2 
(۲) في الإنصاف مع الشرح 17/ ۳۹۱: «بلا نزاع» . 
(*) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم . 
وعند المالكية : إذا كان قريب البلوغ فأبوه» فإن زاد على عام بعد البلوغ 
فالحاكم . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ولا صرف لأحَدهِم وليه إلا بالأحط طاولا تَْربُوا مال اتيم إل باي هي 
أحسن 4 


(ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ )”© لقوله تعالى : «إ ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا التي م هي أحسن 4" والسفيه والمجنون في معناء؟ . 


وعن الشافعي : يستحب للحاكم أن يرد أمره بعد الحجر عليه إلى أبيه أو 
جده» فإن لم يكن فلعصباته لشفقتهم . 
وقال بعض الحنابلة : ينظر فيه الحاكم » أو أبوه. 
(حاشية ابن عابدين 0/ ١١١17‏ ومنح الجليل ۳/ ۱۷۲ والأم ۳/ 195ء 
ونهاية المحتاج /٤‏ 27506 والإنصاف مع الشرح ۱۳/ ۳۹۰). 
() وهذا هو المذهب: أن وليه الحاكم . 
والقول الثاني : أنه أبوه» ذكره فى الرعاية الكبرى . 
ونقل المروذي-عن الإمام أحمد. أرى أن يحجر الابن على الأب إذا 
أسرف, أو كان يضيع ماله في الفساد» . (الإنصاف مع الشرح 0791/11 . 
(؟) وهذه قاعدة فى التصرف فى مال المحجور عليه مأخوذة من الآية الكريمة 
وهو أن مالظ له ين ل التصرفايه فال عات هة 
غعققء أومتحاباة ونح و ذلك فإن فعل شيامن ذلك ضصمن : (اللمصدر 
السابق) . 
وحن علبي عله يا مغر وف كز a a LEE‏ 
إذا كان أرفق ؛ لقوله تعالى : ل وإن تخالطوهم فإخرانكم 4 . 
(۳) سورة الأنعام» آية: »)١07(‏ وسورة الإسراء آية .)١٤(:‏ 
)٤(‏ أي في معنى اليتيم» > إذالنص ورد فيه» فألحق به غيره بالقياس . 


وأقاة واو ما اند .د هد O‏ 


(ويتجر) ولي المحجور عليه" (له مجانا) أي إذا اتجر ولي اليتيم في 
ماله كان الربح كله لليتيم ؛ لأنه غماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد» ولا يعقد 
الولى لن 0 


)١(‏ استحبابا؛ لما ورد أن عمر رضى الله عنه قال: «ابتغوا بأموال اليتامى لا 
تستغرقها الصدقة». رواه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق وأبو عبيد والدارقطنى 
والبيهقى ۷/٤‏ وقال: «هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر رضي الله 
عنه» ولا استدل به المؤلف . 

وقد روي مرفوعا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأنس 
رضي الله عنهم» ولا شنت 

(۲) وهذا هو المذهب» وهو مذهب الالكية؛ لما علل به المؤلف . 

وظاهر قول الحنفية» وبه قال بعض الحنابلة : أن الولى إذا ضارب يمال 
الصغير أو المجنون استحق جزءا من الربح حسب ما عقد مع نفسه؛ لأن 
الولي يملك دفع مال الصغير أو المجنون إلى غيره مضاربة بجزء من ربحه 
فكذلك يلك أخذه بذلك . 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن العقد مع النفس محل للتهمة 
بالمحاباة فلا يصح بخلاف العقد مع غيرها. 

(الفتاوى البزازية 5/ 556» والكافى لابن عبد البر ۲/ 21٠١#“‏ 
والشرح الكبير لابن قدامة4/١55غ.‏ والفروع / TY!‏ والمبدع 
0 

قال شيخ الإسلام : «ولو مات من يتجر لنفسه وليتيمه يماله» وقد اشترى 
الشافعي» بل مذهب أحمد أنه يقرع » فمن قرع حلف وأخذ». 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وله دفع ماله مُضَارَبَة بِجرَء من الررئح 

(وله دفع ماله) لمن''' يتجر فيه (مضاربة بجزء) معلوم (من الربح) 
للعامل؛ لأن عائشة أبضعت مال محمد ابن أبي بكر رضي الله عنههم”" 
ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته» وله البيع نساء والققرض 


)۱( وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم» بشرط كون العامل أمينًا؛ 
لقوله تعالى : ولا تقربوا مال اليم إل بالتي هي أحسن » ودفع مال اليتيم 
مضاربة قربان له بالتي هي أحسن . 

ولقوله تعالى : ظ ويسألونك عن لامي فل إصلاح لهم حير ودفعه 
مضاربة إصلاح لليتيم . 

و ماتقدم من قول عمر رضي الله عنه : «ابتغوا في أموال اليتامى لا 
تستغرقها الصدقة»» ولأن دفع مال الصغير والمجنون مضاربة أحفظ له لتكون 
نفقته من فاضل ربحه كما يفعله البالغون العقلاء . 

وعن الإمام أحمد: أن الولي لا يملك دفع مال الصغير أو المجنون إلى 
غيره مضاربة؛ لأنه إنما جعل فى يده ليحفظه فلا يلك دفعه إلى غيره 
ا او ا 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 57/4 ح 1۹۸۳ء الشافعي في مسنده 
ص ۲٠٤‏ أبو عبيد في الأموال ص ١‏ ٥٠ء‏ ابن أبي شيبة في المصنف 
١54/8‏ الزكاة باب ما قالوا في مال اليتيم زكاة» ابن زنجويه في الأموال 
*/ 447 وأسانيدهم صحيحة. 

(*) وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم: أن الولي يلك بيع مال 
الصبى والمجنون نسيئة إذا كان فيه غبطة ومصلحة؛ لقوله تعالى : 
ط ويسألونك عن الْيتامئ قل إصلاح لهم حير وبيعه نسيئة إذا كان فيه مصلحة 
إصلاح . 

ولأن البيع نسيئة قد يكون أكثر ثمتا وأنفع ؛ لأن الأجل يأخذ قسطًا من , 
الثمن فيملكه الولي . 


1 في/ س بلفظ : (لم). 


هاه هاه هاه هاو اه ها o‏ وهاه ها ها .د ماه 


- وعند الحنفية : أن الولي يملك البيع إذا لم يخف جحودا أو إنكاراء ولم 
يكن الأجل بعيدا بحيث لا يباع هذا المال إلا به؛ لأن الولي يلك الاتجار يمال 
الصغير والمجنون والبيع نسيئة من عادة التجار وعملهم فيملكه إذا لم يخف 
جحودا أو كان الأجل بعيدا. (المصادر السابقة) . 
)١(‏ فالمذهب ومذهب المالكية وقول عند الشافعية: أن الولى يملك إقراض مال 
اشر اواو ن ال اه ا اا كدر انيب ورد أورقرق : 
واشترط الشافعية والحنابلة: أن يكون المقترض ثقة مليئًاء وعند 
الحنابلة: أن يكون برهن خلافًا للشافعية؛ لأن إقراض ماله عند المصلحة 
واطلناحة فيه حظ له 
وعند الحنفية» وقول للشافعية : أن القاضى يملكه مطلقًا؛ لأن القاضى 
يتشغل غن مال الضغين و المتجئون فملك إقراضة. ٠‏ 
وأماغير القاضى فلا يملكه إلا عند الحاجة كخوف نهب» للحظ فى 
ذلك . (المصادر السابقة) . ١‏ 
(۲) وهذاهو المذهب» وهو قول الشافعية: أن الوصي يلك إيداع مال الصغير 
والمجنون بشرطين : أن تكون هناك حاجة إلى الإيداع كالنوف على المال من 
نهب أو حريق» وأن يكون الإيداع عند ثقة . 
وإلا فلا يلك الإيداع ؛ لأن في إيداعه إخراجا من يده فلا يملكه الحاجة 
ولثقة. 
وعندالحنفية : يلك الإيداع مطلقًا؛ eS E‏ 
لكثرة أشغاله فيو دعه عند غيره . 
(الميسوط ۲۸/۲۸ وبدائع الصنائع 5/ 4 » والقوانين الفقهية 
ص(۳۲۷)» والمهذب 7755/١‏ ومغني المحتاج ۲/ ١۷٠۱ء‏ والشرح الكبير 
لابن قدامة /٤‏ 517» والفروع 5/ ۰۳۲۰ والمبدع /٤‏ 271794 . 


هلها وا ود وا واوا .و ود هاه هاو ودود راردا ردنا قاف قاف راودا قن 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وشراء العقار 2١"‏ وبناؤه لمصلحة» وشراء الأضحية لموس وتركه في 
المكتب بأجرة"» ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة7؟) . 


)١(‏ باتفاق الأئمة لما فى ذلك من المصلحة؛ لكن اشترط الشافعية أن يكون من 
مأمون» ولم يكن في موضع قد أشرف على الخراب . (المصادر السابقة) . 
(۲) وهذا هو المذهب» وبه قال أبو حنيفة» وهو مذهب المالكية ؛ لأن التضحية له 
جبر لقلبه كالثياب الحسنة إذ هو يوم عيد وفرح» واستحباب التوسعة فيه. 

وعند الشافعية : أنه لا يملك التضحية عنه؛ لأن الأضحية تبرع » والولي 
ممنوع من التبرع كالهدية . 
ونوقش : بأن الأضحية وإن كان فيها شيء من التبرع» لكن لمصلحة 
المحجور عليه 
(مجمع الضمانات ص (۳۹۷)ء والكافي لابن عبد البر ۲/ 2475 
والمجموع 1/ 26 والشرح الكبير لابن قدامة ٤ء‏ والمحرر 
١و"‏ ). 
)۳( وهذا باتفاق الأئمة : أن الولي يلك الاستشجار لتعليم الصغير؛ لقوله 
تعالى : « ويسألونك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير وهذا من الإصلاح» 
ولأن تعليم الصغير من مصال حه فجرى مجرى نفقته لمأكوله وملبوسه. 
(المصادر السابقة) . 
(5) فالمذهب وهو قول جمهور أهل العلم : أن الولي يملك بيع العقار إذا كان 
هناك مصلحة . 
وبه قال شيخ الإسلامء جاء في مجموع الفتاوى /١١‏ ۱ ابيع 
العقار ليس للوصي أن يفعله إلا لحاجة أو مصلحة بيئة»؛ لقوله تعالى: 
( ويسالونك عن يتين فل إصلاح لهم خر وهذا من الإصلاح . 
ولشراء النبي ته مسجد المدينة من اليتيمين» فيدل على جواز بيع عقار 
اليتيم وإن لم يكن محتاجا للنفقة إذا كان هناك مصلحة» وهنا مصلحة عامة - 


Neuen naan 


ت 
وَمَنْ كان فقيرا فَلَْأَكُل بالَعْرُوف الأقل من كقايته أو أجرته 

(ويأكل الولي الفقير من مال موليه) ؛ لقوله تعالى: ومن كان فقيرا 

َليأكل بالمعروف » (الأقل من كفايته أو أجرته)227 أي أجرة عمله لأنه 


- للمسلمين» وهى بناء المسجد. 

وعند متأخري الحنفية وأكثر الشافعية وبعض ال حنابلة : أن الولي لا بيلك 
البيع إلا في حالتين : 

الأولى: أن يكون محتاجا إلى البيع لنفقة أو قضاء دين ونحو ذلك . 

الثانية : أن يكون بيعه غبطة» وهي أن يبذل في بيعه زيادة كثيرة على 
ثمنه؛ لأن العقار أنفع وأسلم مما عداه فلا بيلك الولي بيعه إلا في الحالتين 
السابقتين» ولأن فى بيعه من غير حاجة وغبطة تفويتًا للحظ الحاصل به. 
الاد ا 

)١(‏ إذا كان الولي فقيرا فله الأكل من مال الصغير والمجنون» وإن كان غنيًا فليس 

له الأكل خلاقًا لابن عقيل رحمه الله تعالى . 

والدليل على ذلك : قوله تعالى : « ومن کان عا فلیستعفف ومن کان 
فقيرا فلْيأكل بالمعروف 4. وورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال : «إني أنزلت 
مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت. وإن افتقرت 
أكلت بالمعروف» فإذا أيسرت قضيت» . رواه ابن حزم في المحلى ۸/ 75 . 

واختلف العلماء في مقدار ما يأكله الفقير : 

فالمذهب وهو قول أكثر الشافعية واختيار شيخ الإسلام : أن الولي يأكل 
الأقل من أجرة مثله» أو قدر كفايته؛ لما علل به المؤلف . 

وعند بعض الحنابلة : أن الولي يأكل بقدر عمله؛ لأن الأكل لأجل 
العمل فيقدر بقدره . 

ونوقش : بعدم التسليم بل الأكل لأجل الحاجة والعمل . 

وعند بعض الشافعية : يأكل بقدر کفایته ؛ لقوله تعالى : ومن کان فقيرا 
فليأكل بالمعروف )» والمعروف قدر كفايته . 


الروض المربع شرح زاد الستقنع 


يستحق بالعمل والحاجة جميعاء [فلم]1'! يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه 
(مجانا)17) فلا يلزمه عوضه إذا أيسر لأنه عوض عن عمله فهو فيه كالأجير 


: ونوقش: بأن استحقاق الأكل لأجل العمل والحاجة جميعا فيأكل 

الأقل» وعلى هذا فالأقرب القول الأول . 

(روضة الطالبين 5/ 1۹١‏ والشرح الكبير لابن قدامة 257١/4‏ 
والاختيارات الفقهية ص ١78‏ » وقواعد ابن رجب ص »)١170(‏ والإنصاف 
(TTA /o‏ . 

)١(‏ وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور العلماء ؛ لقوله تعالى : ومن کان فقيرا 

فليأكل بالْمعروف 4. وما ترتب على المأذون غير مضمون . 

ولاوورى عمروين تكعيت ایا مو عط رخ أن ال كله 
فقال: «إني فقير ليس شيء ولي يتيم»» قال: «كل من مال يتيمك غير 
مسرف ولا مبادر ولا متأثل» . رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه» 
وسكت عنه أبو داود. 

ولقول عائشة رضي الله عنها: «والي اليتيم إذا كان محتاجا يأكل 
بالمعروف ؛ لقيامه يماله» . رواه ابن جرير. 

ولأن الإجماع قائم على أن الإمام الناظر على المسلمين لا يجب عليه 
عوض ما أكل بالمعروف فالولي كذلك» ولآن أكله عوض في مقابل عمله . 

وعند أبي يوسف من الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد: : أن أكله على 
سبيل القرض لا الإباحة فيلزمه عوضه إذا أيسر ؛ ؛ لقوله تعالى : فإِذًا دفعتم 
لهم أموالهم فأشْهدوا علَيهم )» والمال في يد الولي أمانة فلا حاجة للإشهاد. 
وإِغا الإشهاد عند الأخذ قرضا ليأكل منه. 

ونوقش : بأن الإشهاد احتياطاء وبعدًا عن التهمة مع كونه أمانة» ما ورد 
قريبًا من قول عمر : «إني أنزلت مال الله تعالى. . 


[1] ساقط من/ ف . 


يي يبب يبت ا 
ويُقبَل قول الولي والحاكم بَعْدَ فك الحجر في النفقة 


ويقبل قول الولي) بيمينه7' (والحاكم) بغير يمين ( بعد فك الحجر في 
النفقة)7) وقدرها ما لم يخالف عادة وعرقًا7". ولو قال: أنفقت عليك 


5 ونوقش : بأن هذا ورع من عمر رضي الله عنه . 
. وعللوا: بأن أكل الولي للحاجة فيضمنه كالمضطر. 
ونوقش : بأنه قياس مع الفارق؛ إذ المضطر لم يأكله عوضًا عن شيء 
بخلاف الولى» وعلى هذا فالأقرب قول جمهور العلماء. 
(بدائع الصنائع ه/ ه5 ك3 وأحكام القرآن لابن العربي 7/۱ 
وأحكام القرآن للقرطبي 5/ 57» والمذهب 777/٠١‏ والشرح الكبير لابن 
قدامة .)0١/5‏ 
)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف 17/ 507 : «إذا ادعى الولي الإنفاق على 
الصبي والمجنون أو على ماله أو عقاره بالمعروف من ماله» أو ادعى أنه باع 
عقاره لحظه» أو بناه ملصلحته» أو أنه تلف قبول قوله . 
وقال أصحاب الشافعي : لا يمضي الحاكم بيع الأمين والوصي حتى 
يثبت عنده الحظ ببينة» ولا يقبل قولهما في ذلك» ويقبل قول الأب والجد. 
ولنا: أن من جاز له بيع العقارء وشراؤه لليتيم يجب أن يقبل قوله في 
الحظ كالأب والجد؛ ولأنه يقبل قوله في عدم التفريط فيما تصرف فيه من غير 
العقار فيقبل قوله فى العقار كالأب» . 
(؟) لعدم التهمة. (كشاف القناع /٣‏ ). 
وفي حاشية العنقري ”/ 5 «وبحث مرعي بأن الأب كالحاكم» 
وهو ظاهرء إلا أن ظاهر كلامهم يخالفه». 
(۳) في حاشية العنقري 7/ ١:77‏ وقال في مختصر التحرير وشرحه: ومن 
أدلة الفقه تحكيم العادة» وهو معنى قول الفقهاء: إن العادة محكمة أي - 


. لفظ: (المضارب) مكرر في / ف‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
رفي وجُودٍ الضّرُورة والغبطة والتلف و 

منذ سنتين» فقال : منذ سنة» قدم قول الصبي'؛ لأن الأصل موافقته» قاله 

في «الميدع ٣)‏ 


(و) يقبل قول الولي أيضًا رفي وجود الضرورة والغبطة)" إذا باع 
عقاره وادعاهماء ثم أنكره“. (و) يقبل قول الولي أيضا في (التلف)0*) 
وعدم التفريط لأنه أمين» [والأصل براءته[2"791» (و) يقبل قوله أيضًا في 


5 معمول بها شرعا؛ لحديث يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوقا 

عليه وهو: «ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن» . رواه أخمد. 
ولقول ابن عطية في قوله سبحانه وتعالى: إخذ العفو وأمر بالعرف 4 أن 

معنى العرف : كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة» قال ابن ظفر في 
الينبوع : ما عرفه العقلاء بأنه حسن» وأقرهم الشارع عليهء ثم ساق جملا 
من الأحاديث استدلالاً على ذلك وأمثلته» ثم قال: وأمثال هذه كثيرة لا 
تنحصر؟ . 

40 وفي الشرح الكبير مع الإنصاف /١١‏ 7 : «لأن الأصل حياة والدهء 
واختلافهما في أمر ليس الوصي أميئًا فيه فقدم قول من يوافق قوله الأصل . 

زفق 


فرق في كشاف القناع /٣‏ £0 : «ومصلحة اقتضت بيع عقار الملحجور. فعلم 
منه : أنه لا يعتبر ثبوت ذلك عند الحاكم لكنه أحوط دفعا للتهمة». 

. أي ادعى الولي الضرورة والغبطة المقتضية لبيع العقار» ثم أنكره الصبي‎ )٤( 

(5) أي تلف مال المحجور عليه أو بعضه» لكن بيمينه . ٠‏ 

)090 في الإنصاف مع الشرح الكبير /١‏ 5 : «ومتى زال الحجر فادعي على 
الولي تعديا أو ما يوجب ضمانًا فالقول قول الولي بلا نزاع . جزم به - 


1 في/ ف بلفظ : (والإبراء به). 


«دفع المال)7'' إليه بعد رشده لأنه أمين]1١؟.‏ وإن كان بجعل لم يقبل قوله 
في دفع المال7")؛ لأنه قبضه لنفعه[؟! كالمرتهن 
ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة" فينفك عنه الحجر في قدر ما 


الأصحاب. منهم صاحب الفروع» وقال: مالم تخالفه عادة وعرف» 
ويحلف غير الحاكم على الصحيح من المذهب» . 
)١(‏ وهذاهو المذهب؛ لأنه أمين. 
وقال ابن قدامة : «ويحتمل أن القول قول الصبي ؛ لآن الأصل معهء 
ولان الله سبحانه قال : ل فإذا دفعتم إِليهم أموالهم فأشهدوا عليهم 4 فمن ترك 
الإشهاد فقد فرط فلزمه الضمان . 
والأول: المذهب» وكذا الحكم في المجنون والسفيه» اه. 
وفي قواعد ابن رجب : ويحتمل أن لا يقبل قوله ‏ أي الولي إلا ببينة» 
وقواه فى الإنصاف . 
(الشرح الكبير مع الإنصاف /٠١‏ ١۷٠٤ء‏ وقواعد ابن رجب» القاعدة 
(85)). 
(۲) في كشاف القناع 7/ 557 : «وإلا يكن الولي متبرعا بل بأجرة فلا يقبل قوله 
في دفع المال إليه بل قول اليتيم ؛ لأن الولي قبض المال لحظه» فلم تقبل دعواه 
الرد كالمرتهن والمستعير». 
وهذا هو الصحيح من المذهب . 
والقول الثاني في المذهب : يقبل قوله مطلقاء وهو ظاهر كلام المصنف ‏ 
أي ابن قدامة اأوسماعات e a‏ °( 
)۳( أي لولي حر مميزء وسيد قن مميز أن يأذن لموليه وقنه المميز في التجارة؛ لقوله 
تعالى : ل وابتلوا اليتامیٰ » ولأنه عاقل محجور عليه فصح تصرفه بإذن وليه - 


[] في/ ف بلفظ : (النفقة) . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
وما ادان العَبّْدُ لزم سَيِّدهُ إن أذ لَه وإلاً 


أذن له فيه" روما استدان العبد لزم سيده) أداؤه (إن أذن له) في استدانته 
ببيع أو قرض ؛ لأنه غر الناس بمعاملقه"" ٠‏ (وإلا) يكن استدان بإذن 


- وسيده كالعبد الكبير والسفيه» وأما المجنون والطفل فلا يصح تصرفهما 
)١(‏ وفي حاشية العنقري ۲/ ۷ : «قال في المنتهى : ويتقيد فك بقدر ونوع . 
قال فى شرحه: بأن قال له وليه أو سيده: اتجر فى مائة دينار فما دون فلا 
يتجاورهاء أو قال 4 اق قن ال فط فل يتعداه» اند تصرف الآذن من 
جهة آدمي فوجب أن يتقيد بما أذن له فيه . 
فائدتان: الأولى: قال في المنتهى : ومن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه 
لم مأذونًا. اه. 
قال في حاشيته : وقال أبو حنيفة في العبد: يصير مأذونًا له» وقال 
الشيخ تقي الدين : الذي ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه» وفي 
جميع المواضع : أنه لا يكون إذنّاء ولا يصح التصرف» لكن يكون تغريرا 
فيكون ضامئاء بحيث إنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان» فإن ترك 
الواجب عندنا كفعل المحرم» كما تقول فيمن قدر على إنجاء إنسان من هلكة 
بل الضمان هنا أقوى . 
الثانية : هل للصبى المأذون له أن يوكل؟ قال في الكافي : هو كالوكيل» 
قلت : لو قيل بعدم جوازه مطلقًا لكان متجهًا» اه. . ْ 
(۲) العبد قسمان: 
الأول : أن يكون مأذونًا له فى التصرف أو فى الاستدانة » فما يلزمه من 
الذين هل يتعلق يرقبته أو ؤمة مبيده؟ على روايتين: 
الأولى : يتعلق برقبته. وهو ظاهر قول أبي حنيفة؛ لأنه قال : يباع إذا 
طالب الغرماء ببيعه» وهذا معناه أنه يتعلق برقبته؛ لأنه دين ثبت برضا من له 


وا (ف) مااستدانه (فی رق كي سمه بين بيعه وفدائه 


بالأقل من قيمته أو دينه ولو أعتقه" » وإن كانت العين باقية ردت 


3 الدين فيباع فيه كما لو رهنه . 
والثانية: يتعلق بذمة السيد» وهو الذي ذكره الخرقى ‏ وفى الإنصاف : 
وهو الصحيح من المذهب ‏ فعلى هذه الرواية يلزمه جميع ما ادان» وقال 
ا : إن كان في يده مال قضيت ديونه منه» وإن لم يكن في يده 
شيء تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق وأيسر ؛ لأنه دين ثبت برضا من له الدين 


أشبه غير المأذون. 
ووجه قول الخرقي : أنه إذا أذن له في التجارة فقد أغرى الناس 
بمعاملته . 


)١(‏ وهذا هو القسم الثاني : وهو العبد المحجور عليه فما لزمه من الدين بغير 
رضا سيده مثل أن يقترض ويشتري شيئًا في ذمته ففيه روايتان: 
إحداهما: يتعلق برقبته. اختارها الخرقي وأبو بكر ؛ لأنه دين لزمه بغير 
إذن سيده فتعلق برقبته كالإتلاف» وفي الإنصاف : وهذاهو المذهب. 
والثانية : يتعلق بذمته يتبعه الغريم به إذا أعتق وأيسرء وهومذهب 
الشافعي ؛ لأنه منصرف في ذمته بغير إذن سيده فتعلق بذمته كعوض الخلع 
من الأمةء وكا حر. (الشرح الكير هب الات 4117/17 
(؟) في حاشية العنقري ۲/ : «قوله في رقبته : أي إذا لم يأذن له السيدء 
ظاهره : علم معامله أو لا هذا من المفردات . 
وعنه : يتعلق بذمته يتبع به بعد عتقه . 
وعنه: إن علم معامله فلا شيء له وضويها اي : تقى الدين» اه. 
(۳) في حاشية ية العنقري ۲۳۸/۲: «قوله: ولو أعتقه ؛ ظاهره: : أنه مخير فيما 
ذكره وهو غير مراد؛ لأنه إذا أعتقه لا يمكن تسليمه بل يلزمه الذي عليه قبل 
العتق» وهو أقل الأمرين من قيمته أو البدل ففي العبارة إيهام . 


nnn‏ واه .امد هد هماه واوا اماه .ا واما .د عارا و و و6 م 


الروض المربع شرح زاد المستقعع 
كَاسْتيداعه وَأَرْشٍ جتايته وَقِيمّة مُتلفه 

وام ( کا ا اعه) أي أخذه وديعة فيتلفها(؟؟, (وأرش جنايته وقيمة 

1 ) فيد |“ ذلك كله برقبته97© ويخير سيده كما تقده' . 


ولا يتبرع امأذون [له]"" بدراهم ولا كسوة بل بإهداء مأكول وإعارة دابة 


2 فائدة: 
قال الشيخ عثمان في حاشية المنتهى : دين العبد على ثلاثة أقسام : ف 
يتعلق بذمة السيد. وهي الديون التي أذن له فيهاء وقسم يتعلق برقبته وهي 
ديون غير مأذون فيها ثبتت ببينة أو إقرار. 
وقسم يتعلق بذمة العبدء وهو ما لم يثبت بغير إقرار العبد فقط» اه. 
(حاشية العنقري 778/7). 
)١(‏ حيث أمكن أخذه لها؛ لبقاء ملكه عليها؛ لفساد العقد. 
(۲) فيتعلق برقبته . 
(۳) سواء كان مأذوتًا له فى التجارة أو لاء إذ الإذن في التجارة لا يتضمن الإذن 
في الجنايات والإتلافات . (كشاف القناع ۳/ .)٤١۹‏ 
)٤(‏ أي بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه» أو تسليمه إن لم يعتقه (حاشية 
العنقري ۲/ .(YTA‏ 
فإذابيع وكان ثمنه أقل ما عليه فليس لرب الدين ونحوه إلا ذلك؛ لأن 
العبد هو الجاني» فلم يجب على غيره شيء» وإن كان ثمنه أكثر فالفضل 
للسيدء وإن اختار فداء لزمه أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته؛ لأن 
أرش الجناية إن كان أكثر فلا يتعلق بغير العبد الجاني لعدم الجناية من غيره» 
وإغا تجب قيمته» وإن كان أقل لم يجب بالجناية إلا هو . 
(انظر : الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۳/ 419). 


]١[‏ ساقط من/ س»› م ف ھ. 


وعمل دعوة بلا إسراف» ولغير المأذون له الصدقة من قوته بنحو رغيف 
إذا لم يضره» وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك" ما لم تضطرب 


)00 في كشاف القناع ۳/ 1١‏ : «ولا يصح تبرع مأذون له بدراهم ولا بكسوة 
ثياب ونحوها كفرس وحمار؛ لأن ذلك ليس من التجارة ولا يحتاج إليه 
كغير المأذون له» وظاهره: ولو قل . قاله في المبدع » ويجوز له أي للمأذون له 
هدية مأكول. وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه كإعارة ثوبه بلا إسراف؛ 
لأنه له « كان يجيب دعوة المملوك», ولأنه ما جرت به عادة التجار فيما 


وقال في النهاية: الأظهر: أنه لايجوز؛ لأنه تبرع بمال مولاه فلم يجز 
كنكاحه وكماكتب في الأصح» . 


(۲) لأنه ما جرت العادة بالمسامحة فيه . (المصدر السابق) . 

(۳) أي برغيف ونحوه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : «إذا أنفقت المرأة 
من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها با أنفقت» ولزوجها أجر ما 
كسب وللخازن مغل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا». متفق 
عليه . 

ولحديث أسماء رضي الله عنها: «أنها جاءت النبي هله فقالت: 
يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير» فهل علي جناح أن 
أرضخ مما يدخل علي؟ قال: «ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله 
عليك» متفق عليه, ولأن العادة السماح بذلك وطيب النفس به وهذا هو 
المذهب. 

والرواية الشانية: لا يجوز؛ لحديث جابر مرفوعا: «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» . متفق عليه» ولقوله عله : «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه». رواه أحمد والدارقطني . 


اروش الريع شرج زا القع 


يه يو و يو و و واو ي وأو اه .ه.ا ي . و o‏ 


العادة' أو یک ر تاو تشلكا'' في رها : 


3 قال ابن قدامة: «والصحيح الأول؛ لأن الأحاديث فيه خاصة 
صحيحة » والخاص يقدم على العام ويبيئه» . (الشرح الكبير مع الونصاف 
(E/T‏ 

. في حاشية العنقري ۲/ 49 «قوله: ما تضطرب العادة أي تختلف»‎ )١( 

وفيهأيضًا: قوله: مالم تضطرب العادة نحو أن يكون بعض ينع 
وبعض لا يمنع؟ . 

(۲) وفي كشاف القناع ٠ /٣‏ : «فإن كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته 
كجاريته وأخته وغلامه المتصرف في بيت سيده وطعامه فهو كزوجته يجوز له 
الصدقة بنحو رغيف من ماله ما لم ينع أو يكن بخيلاً أو يضطرب عرف 
ويشك في رضاه» . 


[3] في/ س بلفظ : (أو لم يكن). 
[] في/ هء س بلفظ : (وتشك). 


C9‏ ص( الروض المربع شرح زاد المستقنع 


باب الو كالة 


(الوكالة) بفتح الواو وكسرها: التفويض» تقول: وكلت أمري إلى 
الله » [أي : ]"" فوضته إليه . 
واصطلاحًا: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله(") e‏ 


)١(‏ الوكالة: اسم مصدر من التوكيل وقد وردت بفتح الواو وكسرهاء ولها عدة 
معان في اللغة فمنها: الحفظ » والتفويض » والاعتماد» والقيام بأمر الغير. 
(لسان العرب ۳/ /ا/91, 5/ 175). 

زفق ومن تعاريف الحنفية كما في حاشية ابن عابدين 5٠١ /١‏ : «إقامة الغير مقام 
نفسه في تصرف جائز معلوم) . 

ومن تعاريف المالكية كما فى مواهب الجليل 18١/6‏ : «نيابة ذي حق 
غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته؟ . 

ومن تعاريف الشافعية كما في حاشية البجيري ”/ ٤١‏ : «تفويض 
شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته» . 

والوكالة جائزة بالكتاب كما في قوله تعالى :اط فَابعَهُوا أحدكم بورقكم 
هذه إلى الْمدينة ضر أيه أزْكئ طََامَ فيكم برزق منه طف ولا يشعرن بكم 
أحدا)» وقال تعالى : لإِنْمَا الصّدقَات للْفُقَراء والْمَسَاكين والعاملين 
عليها.. . )» وقال تعالى : ل[ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي 4 . 

ومن السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «أن رجلا أتى النبي عله - 


[1] ساقط من / س . 


كتاب البيع 
نصح بِكُلَ قول يَدْلُ على الإذن 


(تصح) الوكالة ربكل قول يدل على الإذن) ك: افعل كذا أو أذنت 
لك في فعله ونحوه”" . 


2 يتقاضاه فأغلظ » فهم به أصحابه فقال رسول الله ع : «دعوه فإن لصاحب 
الحق مقالاء أعطوه سنا مثل سنه...). رواه مسلم . 
ووكل عروة بن الجعد في شراء الشاة» وكان يأمر بإقامة الحدود. 
والإجماع منعقد على جواز الوكالة» وقد نقله غير واحد من العلماء . 
(انظر: فتح القدير لابن الهمام8/ 5» وبداية المجتهد؟/١١7ء‏ 
وتكملة المجموع /١١‏ 078 والمغني ۷/ ۱۹۷) . 
والحاجة داعية إليها؛ إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه . 

)١(‏ وفي كشاف القناع ۳/ 45١‏ : «وهذا التعريف باعتبار الغالب» أو المراد جائز 
التصرف في ذلك الفعل الذي وكل فيه وإن لم يكن مطلق التصرف فلا يرد 
صحة توكيل نحو عبد فيما لا يتعلق با مال مقصوده» . 

وأركانها: الموكل والوكيل والموكل فيهء والصيغة . 

(۲) في كشاف القناع ”/ 55١‏ : «وتصح الوكالة أي إيجابها بكل قول يدل على 
الإإذن فى التصرف كوكلتك أو فوضت إليك فى كذاء أو أذنت لك فيه أو بعه 
أو أعققه أو كاتيه ونو ذلك كافك يتان أو جك ايى أنه لفظ 
دال على الإذن فصح كلفظها الصريح». ١ ٠‏ 

وفي الإنصاف مع الشرح ؟١/ ٤۳۷‏ : «ظاهر كلام المصنف وغيره عدم 
صحة الوكالة بالفعل الدال عليها من الموكل» . 

وفي الفروع :”5٠ /٤‏ «ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال 
كبيع » وهو ظاهر كلام الشيخ ابن قدامة ‏ فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط 
وهو أظهر كالقبول». 


ا 


وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء 
و 


= ا و النورانية ص (۷۷): «وهذه القاعدة 
ا لجامعة من أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي 
التي تدل ليها أصول الشريعة» وهي التي تعرقها القلوب» وذلك أن ال 
سبحانه وتعالى قال : [ فانكحوا ما طب لَكم مَنَ التساء . وقال : « وأنكحوا 
الأيامئ منكم ) . . . إلى غير ذلك من الآيات فإن الدلالة فيها من وجوه : 
أحدها: أنه اكتفى بالتراضي في البيع . . . ولم يشترط لفظًا معيئًا ولا 
فعلاً معيئا . 
الثانى : أن هذه الأسماء جاءت فى كتاب الله وسنة رسوله معلقًا بها 
أحكام شرعية؛ وکل اسم فلابد له من حد. . . وما لم يكن له حد في اللغة 
ولا في الشرعء فالمرجع فيه إلى عرف الناس . . ٠.‏ اه. وانظر: إعلام 
الموقعين ۳/ e۳۸۷‏ ۳۸۸) . 
)١(‏ كأنت وكيلى شهراء ونحو ذلك . 
قال في الإنصاف ٥‏ «بلا نزاع أعلمه» . 
() فلو قال الموكل: إذا دخل رمضان» أو قدم زيد فافعل كذاصح» وهذا هو 
المذهب» ومذهب النفية. 
لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عله : «إن 
قتل زيد فجعفر» وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة . 6 . رواه البخاري» 
ولأن التوكيل إطلاق للتصرف, والإطلاقات مما تحتمل التعليق بالشرط . 
وعند الشافعية : لا يجوز تعليق الوكالة بالشرط؛ لأن الاشتراط يحتوي 
على الجهالة» وذلك مناف للعقود فإن الموكل لا يدري هل يتحقق ما اشترطه 
آم لا؟ 
ونوقش: بأن الغالب وقوع الشرط فلا أثر للجهالة» وعلى هذا - 


اه gg‏ 
وَيَصِحٌ القبُول عَلَى القور والعراخي» بِكُْل قول أو فغْل دال عليه 
(ويصح القبول على الفور والتراخي) بأن يوكله في بيع شيء؛ فيبيعه 
بعد سنة أو يبلغه أنه وكله بعد شهرء فيقول: قبلت7١2‏ ( بكل قول أو فعل 
دال عليه)7" أي [دال]1' على القبول؛ لأن قبول وكلائه تله كان بفعلهم 


= فالأقرب: قول الحنفية والحنابلة» ولأن الأصل فى المعاملات الحل . 
(البحر الرائق 1709/7 » ونهاية المحتاج 0/ 0”» والمغني 0704/7 . 
واختار ابن القيم: صحة تعليق الوكالة بالشرط كما يصح تعليق 
الولايات بالشرط كما صحت به السنة» بل تعليق الوكالة أولى بالجواز. . 
قال : «وقد شرع الله لعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج إليه العبد 
حتى بينه وبين ربه» وتعليق العقود» والفسوخ. والتبرعات والالتزامات 
وغيرها بالشروط أمر تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة» فلا يستغني 
عنه المكلف . . .» 
(انظر: إعلام الموقعين 79/9 4٠6١ ۳۹٤‏ و٤/‏ ۲١٠٠ء‏ ١۳١٠ء‏ 
وإغاثة اللهفان ؟/ )٠١‏ . 
)١(‏ وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم ؛ لما استدل به المؤلف» ولأن 
التوكيل إذن في التصرف» وهذا الإذن قائم ما لم يرجع عنه أشبه الإباحة . 
وعند المالكية : المرجع في ذلك العرف السائد . 
وعند بعض الشافعية : على الفور قياسا على البيع . 
ونوقش: بأن البيع من عقود المعاوضات» أما الوكالة فالأصل فيها 
(البحر الرائق ۷/ 179 » ومواهب الجليل /١‏ ١۹ء‏ وتكملة المجموع 
۳ 9:ه. والمغنى /ا/ 5 .)5١‏ 
(۲) قال في الإنصاف مع الشرح /١7‏ ۲۳۸: «بلا نزاع أعلمه» وكذا كل فعل 
يدل عليه الصحيح من المذهب . ..» وقيل: لا ينعقد القبول بالفعل» اه. 
ويدخل بالفعل الكتابة والإشارة المفهومة. 


[1] ساقط من جميع النسخ ماعدا / ش. 


ر( u‏ الروض المربع شرح زاد الستقنع 
ومن لَهُ القصَرُف في شيء فة الت وكيل والتوكل فيه 

وكان متراخيًا'؟ عن توكيله إياهم"'» قاله في «المبدع»"» ويعتبر تعيين 

الوكيل" (ومن له التصرف في شيء) لنفسه (فله التوكيل) فيهء 

(والعوكل فيه أي جاز أن يستنيب غيره [وأن ينوب عن غيره]1"!؛ 

لانتفاء المفسدة» والمراد فيما تدخله النيابة ويأتي . 


)١(‏ كقبض الزكاة وإقامة الحدود. 
(؟) 6 /00". 
(۳) وهذا هو المذهب» وهو قول الجمهور؛ لأن الوكالة عقد تترتب عليه آثاره في 
الالتزامات والحقوق فاقتضى تعيين الوكيل . 
وعند الشافعية : أن الوكيل المجهول إذا كان تابعا لمعلوم صح توكيله نحو 
أن يقول: وكلتك في بيع فرسي وكل مسلمء فقوله: «وكل مسلم» مجهول 
إلا أن الوكيل المخاطب معلوم» فيصح تصرف كل مسلم . 
(المبسوط /١8‏ ۷۳ء وتكملة ابن عابدين ۷/ /7571» ومواهب الجليل 
٥‏ 187» وشرح منهج الطلاب ۳/ ٠١‏ ونيل المآرب .)٠١١ /١‏ 
وهل يشترط علم الوكيل بالوكالة لصحة تصرفه؟ جمهور أهل العلم : 
لايشترط» فإن تصرف ثم علم أنه وكيل صح . 
وعند الحنفية : يشترط علمه بالوكالة» فتصرفه قبل العلم تصرف 
فضولي لابد له من إجازة لاحقة . (المصادر السابقة) . 
)٤(‏ لأن النائب فرع عن المستنيب . 


3] في/ ف بلفظ : (تراخيا) . 
[YJ‏ في/ م2 ف بلفظ : (إيام) . 


ا 
يصح التوكيل في كَل حق آدمي من العْقَودٍ 
طلاق من يتزوجهالم يصح ويصح توكيل امرأة طلاق نفسها 
وغيرها"» وأن يتوكل واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له" وغني 
لفقير في قبول زكاة» وفي قبول نكاح أخته ونحوها لأجنبي 2 . 
(ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود) ؛ لأنه عله وكل عروة 
ابن الجعد فى الشراء"» وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة 


)١(‏ في كشاف القناع */ 557 : «وإن قال: إن تزوجت فلانة فقد وكلتك في 
طلاقها لم يصح بخلاف إن اشتريت فلاتًا فقد وكلتك في عتقه لصحة تعليق 
العتق على الملك بخلاف تعليق طلاق المرأة على نكاحها» . 

(۲) وهذا هو المذهب» ومذهب الحنفية ؛ لأن النبي عله خير نساءه» ولأن الحاجة 
داعية إلى ذلك ولا مانع منه. | 

وعند بعض الشافعية : لا يصح توكيل المرأة في طلاق غيرهاء ويصح 
توكيلها في طلاق نفسها؛ لعدم ملكها للطلاق» وجواز وكالتها في طلاق 
نفسها للحاجة . 

(تبيين الحقائق /٤‏ ۷١٥۲ء‏ وتكملة المجموع ٠٥٤١ /١١‏ والشرح الكبير 
مع الإنصاف ۱۳/ .)٤٤١‏ 

)۳( الوكالة في إيجاب النكاح وقبوله جائز باتفاق الفقهاء . (المصادر السابقة) . 

(5) أو كفارة أو نذر. 

)٥(‏ في كشاف القناع ۳/ ٤٦۳‏ : «وسوى قبول نكاح أخته ونحوها كعمته من أبيه 
أو جده ونحوه لأجنبي»» ويأتي بيانه في عقد النكاح . 

(5) «فقد أعطاه دينارا يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما 
بدينارء وجاءه بدينار وشاة. . ٠.‏ . 

الحديث أخرجه البخاري /٤‏ ۷ ال مناقب باب رقم (۲۸)» أبو داود - 


الروض المربع شرح زاد الستقنع 
و لفسوخ والعتق وَالطّلاق 

والإبراء ونحوها في معناه» (والفسوخ) كالخلع والإقالة (والعتق 

والطلاق)؛ لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء» فجاز في الإزالة بطريق 


- 0۷۷/۳ 5174 البيوع- باب في المضارب يخالف ح 2.7785 25586 
الترمذي ”/ ۰ البيوع ح ۱۲۸ > ابن ماجه ؟/ ۳ الصدقات باب 
الأمين يتجر فيه فيربح ح ٠۲٤٠١‏ أحمد5/ 71/0 ۴۷١‏ المحميدي 
۲ ۷۲ح ۸٤۳‏ الدارقطني ”/ ١٠-البيوع-ح ١‏ الطبراني في الكبير 
١6١ OA 1۷‏ -ح TI cE‏ 

)١(‏ في الشرح الكبير مع الإنصاف ۲ ٤٤‏ : «وجملة ذلك أن التوكيل يجوز 
في البيع والشراء» ومطالبة الحقوق» والعتق» والطلاق حاضراً كان الموكل أو 

غائيّاء وقد ذكرنا الدليل على ذلك من الآية والخبر والحاجة تدعو إليه؛ لأنه 

قد يكون ممن لا يحسن البيع والشراء أو لا يمكنه الخروج إلى السوق... 

وكذلك يجوز التوكل فى الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة 

والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة والإجارة والقرض والصلح والهبة 
والصدقة والوصية والفسخ والإبراء؛ لأنها في معنى البيع للحاجة في 

التوكيل فيها فيثبت فيها حكمه ولا نعلم فيه خلاقًا» . 
وعند جمهور أهل العلم: تصح الوكالة في المطالبة بالحقوق رضي 

الخصم بالوكيل أم لم يرض؛ لأن المطالبة بالحقوق تجوز فيه» فلصاحبها 

الاستنابة بغير رضا خصمه. 
وعند أبي حنيفة: لابد لصحة الوكالة في المطالبة بالحقوق من رضا 

الخصم بالتوكيل» إلا إذا كان الموكل مريضًا أو قاصدا للسفر أو امرأة مخدرة 

ففي هذه الأحوال ينتفى اشتراط رضا الخصم؛ لأن التوكيل حوالة» والحوالة 

لا تكون إلا برضا المحال عليه . 
ونوقش : بعدم تسليم كون الكفالة . = 


6 فا .د فد عاج‎ ee oa Rasana 


سبي يبيب ب 


والرُجْعة وَتَمَلّك المبَاحَات من الصّيد والخشيش وَنَحْوهء لا الظّهّار واللعان 


الأولى"', (والرجعة'" وتملك المباحات من الصيد والحشيش 
ونحوه) كإحياء الموات"؛ لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه فجاز 
كالابتياع ٠‏ (لا الظهار)؛ لأنه قول منكر وزور » (واللعان 
والأيمان) والنذور والقسامة والقسم بين الزوجات”" والشهادة 


ٍِ وعلى هذا فالأقرب: قول جمهور أهل العلم» ولم يرد عن الصحابة 
اشتراط رضا الخصم . 
(تبيين الحقائق /٤‏ 27668 ومواهب الجليل 27١١/6‏ وتكملة المجموع 
1/ 047» والشرح الكبير مع الإنصاف .)٤٤۳/۱۳‏ 
)١(‏ لأن الحاجة تدعو إليه أشبه البيع . (الشرح الكبير مع الإنصاف .)٤٤٤ /١7‏ 
(۲) فإذا صح في ابتداء النكاح فاستدامته من باب أولى . 
(۳) واستقاء الماء والاصطياد والاحتشاش. 
وهذا هو الصحيح من المذهب» وهو مذهب المالكية» وقول عند 
الشافعية» لما علل به المؤلف . 
وعند الحنفية : لا يصحء وقال المرداوي : «والنفس تميل إلى ذلك ؛ لأن 
الموكل لا يملكه عند الوكالة وهو من المباحات فمن استولى عليه ملكه» . 
(تبيين الحقائق ۲١۷ /٤‏ ومواهب الجليل 5/ 45١؛‏ ومغني المحتاج 
۲ والإنصاف مع الشرح /١7‏ 455). 
() والاتهاب. (الإنصاف مع الشرح .)٤٤١/١۳‏ 
(6) فلا يجوز فعله ولا الاستنابة فيه (المصدر السابق) . 
(5) وكذا الإيلاء ؛ لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر أشبهت العبادات البدنية . 
(۷) لأنه يتعلق ببدن الزوج لأمر يختص به ولا يوجد في غيره. 
(۸) بأن يقول: اشهد عني؛ لتعلقها بعين الشاهد؛ لأنها خبر عما رآه أو سمعه» 
ولا يتحقق ذلك في نائبه» فإن فعل كان شاهدا على شهادته . 


- ا ن 
وَفِي كل حق لله تَدَخَلَةُ النَيابَةُ من العبادات . 
والرضاء7) والالتقاط ‏ والاة غتنام7) وا لخصب والحناية فلا تدخلها 
النيابة . 
(و) تصح الوكالة أيضًا رفي كل حق لله تدخله النيابة من 
العبادات )2*0 كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة؛ لأنه عله كان يبعث عماله 
لقبض الصدقات وتفريقها"» وكذا حج وعمرة على ما سبق" ''. 


)١(‏ بأن تقول امرأة لامرأة: أرضعي عني ؛ لأنه يختص بالمرضعة والمرتضع لأمر 
يختص بإنبات لحم المرتضع وإنشاز عظمه من لبنها . 
(۲) فإذا التقط كان أحق به» وفي كشاف القناع ۳/ 55 : «ويصح التوكيل في 
تملك المباحات . . . بخلاف الالتقاط فإن المغلب الائتمان» . 
(۳) لعدم قبول النيابة فيه . (المصدر السابق) . 
)٤(‏ لأن ذلك محرم وكذا كل محرم؛ لأنه لا يحل له فعله بنفسه فلم تجز النيابة 
فيه . (الشرح الكبير مع الإنصاف .)٤٤١ /١١‏ 
(0) فالعبادات ثلاثة أقسام : 
الأول: مالية كتفرقة صدقته وزكاته وكفارته فتصح الوكالة فيها؛ 
لدخول النيابة فيها. 
الثاني : المركبة من المال والبدن كالحج والعمرة فتصح النيابة فيها كما 
تقدم في كتاب المناسك . 
الثالث : العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام فلا تصح الوكالة 
فيها؛ لعدم صحة النيابة فيها . 
(5) فقد بعث عه معاذًا إلى اليمن في كتاب الزكاة. 


3] في / س بلفظ : (إليه). 


كتاب البيع 
والحدود في إثبَاتها واستيفائها 


وأما العبادات البدنية المحضة'٠!‏ كالصلاة والصوم والطهارة من 
الحدث”'" فلا يجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق ببدن من هي عليه» لكن ركعتا 
الطواف تتبع الحج7" . 

(و) تصح في (الحدود في إثباتها واستيفائها)”*؟'؛ لقوله عله : «واغد 


. التى لا تتعلق بالمال‎ )١( 
وكالاعتكاف وتجديد الوضوء.‎ )۲( 
وفي كشاف القناع ”/ 455 : «وعلم من قوله: «من حدث» أنه تصح‎ 
الوكالة في تطهير البدن والشوب من النجاسة» ويصح أيضا أن ينوي رفع‎ 
. الحدث ويستنيب من يصب له الماء» أو يغسل له أعضاءه»‎ 

)۳( في كشاف القناع ؟/ 10 ٤‏ «والحاصل : أن الحقوق ثلاثة ثة أنواع : : نوع تصح 
فيه الوكالة مطلقّاء وهو ما تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق 
الآدمى . 

ونوع : لا تصح فيه الوكالة مطلقًا كالصلاة والظهار . 
ونوع : ا ند مع امور القذرة کن ذر من رر 

(4) وهذا هو المذهب» ومذهب المالكية؛ لما استدل به المؤلف» وأمر عله برجم 
ماعز فرجموه» ووكل عثمان عليًا في جلد الوليد بن عقبة في الشرب» ولأن 
الحاجة تدعو إليه إذ الإمام لا يمكنه تولي ذلك بنفسه . 

وعند الحنفية : يصح التوكيل في الحدود التي تحتاج إلى إقامة دعوى 
كحد القذف والسرقة» ويشترط حال الاستيفاء ء حضور الموكل دون اللإثبات ؛ 
لأن الحدود لا تشبت إلا بالبينة أو الإقرار دون الحاجة إلى الخصومة فلا 
يتناولها التوكيل . 

ويشترط حضور الموكل حال الاستيفاء ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

وعند الشافعية: عدم صحة التوكيل في إثبات الحدود إلا حد القذف» 
ويصح التوكيل في الاستيفاء . 


ا 


يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاء فاعترفت فأمر بها 
جت ا نف عل : 


: لأن الحدود حق لله عز وجل تدرأ بالشبهات فلا توكيل فيهاء بخلاف 

حد القذف فهو حق للآدمي . 

ويصح التوكيل في الاستيفاء لوروده في السنة عن النبي عي . 

(بدائع الصنائع ٠۲١/۹‏ ومواهب الجليل /١‏ ١1۱۸ء‏ وتكملة المجموع 
۳ . والمغنى/ا/ .)5٠١‏ 

زأنا القضاض :تجمهور أل الف مك انر كاك في ابات القصاضن 
واستيفائه» لكن عند الشافعية : يشترط حضور الموكل عند الاستيفاء؛ لأن 
القصاص حق للآدمى فجازت الوكالة فيه . 

وعند الحنفية : يصح في الإثبات» ولا يصح في الاستيفاء؛ لاحتمال 
العفو عن الجاني . (المصادر السابقة) . 

٠١۷/۳ أخرجهالبخاري "/ 580-الوكالة. باب الوكالة في الحدود»‎ )١( 
110006 الل واب إذاامطنهوا على ملم حوره تالص فورض‎ 
الأيمان باب كيف‎ 7١9/7 باب الشروط التى لا تحل فى الحدودء‎  طورشلا‎ 
كانت يمين النبى مله » ۸/ ۰۲۰ ۰۲۹ ۰۳۰ 4" الحدود. باب الاعتراف‎ 
افتاه ناه قن أن غير الإقام ا اند ان عند تورات إذا ره ا‎ 
أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم» وباب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد‎ 
الأحكام باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده‎ ١١٠١ /۸ غائبًا عنه»‎ 
أخبار الآحاد .باب ما جاء في إجازة خبر‎ ١75 /۸ للنظر في الأمورء‎ 
الحدود.ح 70 من حديث‎ 1776 ۱۳۲٤١ /” الواحد الصدوق. مسلم‎ 
. أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني‎ 


7ب E‏ 
ويس للوكيل أن يوگل فيما وگل فيه 

ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته» (وليس للوكيل أن يوكل 

فيما وکل فيه(" إذا كان يتولاه مثله" ولم يعجزه7"؛ لأنه [لم]1'! يأذن 


)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع ص :)١7١(‏ «وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد 
أن يوكل وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة أن له أن يوكل غيره»» 
وكذلك إذا نهاه عن التوكيل فليس له أن يوكل . 

قال ابن قدامة في المغني ۷/ /701 : «لا نعلم فيه خلاقًا» . 

وأما مع الإطلاقء فالمذهب وهو قول الجمهور: أنه لا يملك التوكيل 
فيما وکل فيه إلا إذا كان يعجز عن القيام به» أو لا يليق به مباشرته بنفسه؛ 
لآن الموكل قد رضي بتصرف الوكيل» ولم يرض بتصرف غيره» فلا بيلك 
توكيل غيره كالمودع لا يودع » ولأن توكيل الموكل فيما لا يليق به أو ما لا 
يستطيع القيام به إنما يقصد منه الاستنابة فيه فصح التوكيل فيه . 

وعند الحنفية : ليس له أن يوكل إلا بالإذن إلا في ثلاث مسائل : 

. إذا وکل شخصا في دفع زكاته» فللوكيل أن يوكل‎ ١ 

” -إذا وکل من يقبض دينه» فللوكيل أن يوكل أحدا من عياله . 

"-إذا وكل من يبيع سلعة فوكل الوكيل من يذهب إلى موكله ليعلم منه 
تقدير الشمن؛ لأن الموكل قد فوض إلى الموكل التصرف دون التوكيل؛ لأنه 
إغارضى برأيه دون بقية الآراء . 

وتو بال إلا إذادلتك ار كنا توعان مغل لا بار أو 
يعجز عنه» وعلى هذا فالأقرب قول الجمهور. 

(المبسوط /١9‏ ۳۲ والشرح الصغير ؟/ 186» والمهذب /١‏ ۸١ء‏ 
وقواعد ابن رجب ص »)۱۲٤(‏ والمبدع .)۳٠١ /٤‏ 

(۲) كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس . 


(۳) لكثرته . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
إلا أن يُجْعَل إِلَيه والوكَالة عَقْدٌ جَائِرٌ 

له فى التوكيل ولا تضمنه إذنه لكونه يتولى مثله» (إلا أن يجعل إليه)(2 بأن 
يأذن له في التوكيل أو يقول!'!: اصنع ما شئت» ويصح توكيل عبد بإذن 


ی 
UR O e‏ 200000 
(والوكالة عقد جائز) '؛ لانهامن جهة الموكل إذن ٠`‏ ومن جهة 


.))١١١( إجماعا (الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(۲) لأنه لفظ عام فيدخل في عمومه التوكيل . 

(۳) لأن المنع لحق السيد فجاز مع إذنه» ولايجوز مع عدم الإذن؛ لأن منافعه 
لسیده» إلا ما يملكه وحده كالطلاق. 

(5) في الإنصاف مع الشرح ٤٦١ /١١‏ : «بلا نزاع أعلمه» فلو قال: وكلتك 
وكلما عزلتك فقد وكلتك انعزل بقوله : عزلتك وكلما وكلتك فقد عزلتك» 
وتسمى الوكالة الدورية وهو فسخ معلق بشرط . قاله في الفروع . 

والصحيح من المذهب: صحتها.. . قال في التلخيص : قياس 
المذهي: صحة الوكالة الدورية بناء على أن الوكالة قابلة للتعليق عندنا 
وكذلك فسخهاء وقال الشيخ تقي الدين: لا تصح؛ لأنه يؤدي إلى أن تصير 
العقود الجائزة لازمة وذلك تغيير لقاعدة الشرع › وليس مقصود المعلق إيقاع 
الفسخ» وإنما قصده الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعه؛ والعقود لا 
تفسخ قبل انعقادهاء ذكره ابن رجب في القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة . 

وجواز الوكالة ما لم يترتب على فسخها ضرر. 

فتلزم عند الحنفية في ثلاثة مواضع » وعند المالكية في ثلاثة مواضع › 


وعند الشافعية في موخ ضعين. 
216 )). 


(5) كالإذن في أكل طعامه . (الشرح الكبير مع الإنصاف /١1‏ 5517) . 


. في/ م» ف بلفظ : (ويقول)‎ ]١[ 


بطل فسخ حدما وتء وعزل الوكجيل 
الوكيل بذل نفع › وكلاهما غير لازم فلكل واحد منهما فسخهاء «(وتبطل 
بفسخ أحدهما وموته)"' وجنونه المطبق27؛ لأن الوكالة تعتمد الحياة 
والعقل» فإذاانتفياانتفت صحتهاء وإذا وكل في طلاق الزوجة ثم 
وظه ا 2 أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره بطلت* . 


(و) تبطل أيضًا ب (عزل الوكيل) ولو قبل علمه؛ لأنه رفع عقد 


. باتفاق الأئمة . (المصادر السابقة)‎ )١( 
. (؟) باتفاق الأئمة؛ لعدم الأهلية . (المصادر السابقة)‎ 
. وهل يشترط علم الوكيل بموت الموكل ؛ لعدم صحة تصرفاته» يأتي‎ 
. باتفاق الأئمة؛ لعدم الأهلية. (المصادر السابقة)‎ )۳( 
وعند الشافعية: لا يشترط أن يكون مطبقّاء بل مطلق الجنون مفقد‎ 
. للأهلية‎ 
«لكن وكل ولي اليتيم‎ : 558 /١ وفي الإنصاف مع الشرح الكبير‎ 
وناظر الوقف أو عقد عقدا جائزا غيرها كالشركة والمضاربة فإنها لا تنفسخ‎ 
. بموته ؛ لأنه متصرف على غيره» قطع به في القاعدة الحادية والستين»‎ 
بطلت وكالته؛ لأنه دليل رجوعه ورغبته فيها واختيار إمساكهاء لا بقبلتها‎ )٤( 
على الصحيح من الملهب كما لا نصح الرجعة بها.‎ 
. باتفاق الفقهاء . (المصادر السابقة)‎ )5( 
. وهذاهو المذهب» وهو قول عند المالكية؛ لما علل به المؤلف‎ )۷( 
وعند الحنفية والشافعية: لا ينعزل الوكيل إلا بالعلم» واختاره شيخ‎ 
الإسلام.‎ 
- ونهاية‎ ء۲٠٤١‎ /١ (بدائع الصنائع "/ ۳۹۷ ومواهب الجليل‎ 
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لا يفتقر إلى رضا صاحبه» فصح بغير علمه!'؟ كالطلاق» ولو باع أو تصرف 
فادعى أنه عزله قبله لم يقبل إلا ببينة217 . 

(و) تبطل أيضًا (بحجر السفيه)”" لزوال أهلية التتصرف”9", لا 
بالحجر لفلس ؛ لأنه لم يخرج عن أهلية التتصرف,. لكن إن حجر على 
الموكل» وكانت في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فيها“ . 


= المحتاج ٠١/١‏ . والشرح الكبير مع الإنصاف ۳/ ۰٤۷۸‏ ومجموع الفتاوى 
°/ 1(. 
وفى المغنى۷/ 775 : «والثانية : لا ينعزل. نص عليه أحمد فى رواية 
جعفر ابن محمد لما في ذلك من الضرر؛ لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع 
باطلة» وربا باع الجارية فيطؤها المشتري أو الطعام فيأكله أو غير ذلك 
فيتصرف فيه المشتري فيجب ضمانه فيتضرر المشتري والوكيل؛ ولأنه يتصرف 
بأمر الموكل فلا يثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه كالفسخ» فعلى 
هذه الرواية متى تصرف قبل العلم صح تصرفه» . 
)١(‏ تشهد بالعزل قبل؛ لأن الأصل بقاء الوكالة والشركة ونحوهماء وبراءة ذمة 
الوكيل والشريك ونحوهما من ضمان ما أذن له فيه» بعد الوقت الذي ادعى 
الموكل عزله فيه» واخمتار شيخ الإسلام: عدم الضمان. (الإنصاف مع 


الشرح الكبير .)٤۷۸/۳‏ 
(؟) في التصرفات المالية وكيلاً كان أو موكلاً حيث اعتبر رشده» ويأتي في باب 
الجر 


(۳) بخلاف ما لا ينافيه كالطلاق . 

)٤(‏ في كشاف القناع ۳/ 514 : «وتبطل الوكالة أيضا بفلس موكل فيما حجر 
عليه فيه كتصرف في عين ماله لانقطاع تصرفه فيه بخلاف ما لو وكله في 
تصرف في الذمة» . 


3] في/ ف بلفظ : (عمله). 


ا 


ومن وکل فِي بَْع أو شراء لم يبع ولم يشر من سه وولّده 
( ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه)؛ لأن العرف 
في البيع بيع الرجل من غيره» فحملت الوكالة عليه ولأنه تلحقه تهمة . 


(و) لا من (ولده) ووالده وزوجته ومكاتبه!'! وسائر من لا تقبل 
شهادته له" ؛ لأنه متهم في حقهم» وييل إلى ترك الاستقصاء عليهم في 


)١(‏ فالمذهب» ومذهب الحنفية : أن الوكيل لا يملك البيع والشراء لنفسه ولا لمن 
لا تقبل شهادته له إلا بإذن الموكل؛ لما علل به المؤلف . 
ولأن الوكيل يستقصي لنفسه وقد أخذ عليه بمقتضى عقد الوكالة أن 
يستقصي للموكل فيؤدي بيعه لنفسه وشراؤه منها إلى تضاد الغرضين . 
وعند المالكية: أنه يلك ذلك بشرط عدم المحاباة؛ إلا أنهم استثنوا 
صغاره وسفهاءه ورقيقه غير المأذون لهم بالتجارة فلا يملك البيع ولا الشراء 


ممم . 
وعللوا: أن الوكيل ببيعه وشرائه امتثل أمر الموكل من غير محذورء 


فصح كما لو كان من شخص أجنبي . 
وأيضا: لا تهمة في شرائه أو بيعه ممن لا تقبل شهادته له؛ لأن الأملاك 
متباينة والأملاك منقطعة . 


وعند الشافعية: أن الوكيل لا يملك البيع ولا الشراء لنفسه مطلقًاء 
ويلك البيع والشراء لمن لا تقبل شهادته له مطلقًا؛ لأنه يجمع في عقد الوكالة 
مع نفسه غرضان مضادان الاستقصاء للموكل والاسترخاص لنفسه. وهما 
متضادان؛ ولأن الوكيل يلك البيع على من لا تقبل شهادته لهم من ماله 
والشراء منهم له فكذلك يملك البيع عليهم من مال موكله والشراء لهم منه 
كالأجنبى . 

(الجسوط؟9١/‏ ۳« وبدائع الصنائع ۲۸/١‏ والإشراف ه/70”. 
والشرح الصغير ؟/ 186 » ومختصر المزني 8/ »5٠١١‏ وحلية العلماء = 


[13'] في/ س بلفظ : (مكاتب). 


اررض لرع شرج زا لسع 


هه هاه a o‏ .ا .د و .ا م .م ene‏ 


٠١۹ //١بذهملاو‎ ۱١۷/١ =‏ والمبدع ۳١۷ /٤‏ ومطالب أولي النهى 
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والأقرب : الصحة مطلقا ما لم تكن محاباة؛ لأن المنع من البيع للتهمة» 
وهذا منتئف يعدم المحاباة . 

وقد ورد عن الإمام أحمد أن الوكيل يملك البيع من نفسه إذا زاد على 
مبلغ المبيع في النداء وتولى النداء غيره. (كتاب الروايتين 2579/8/١‏ 
والإنصاف 5/ .)۳۷۵١‏ 

بل ذكر فى الإنصاف احتمالاً عن الأزجى : «لا يعتبران؛ لأن دينه 
واا ا غ ی ا و ا ا 

ويتولى طرفي العقد كتوكيله في البيع » وتوكيل آخر في الشراءء 
ولايجوز للدلال أن يكون شريكا فيمن يزيد من يخر علم البائع؛ لأنه يحب 


)١(‏ بخلاف من.تقبل شهادته له كأخيه وعمه» وفى الإنصاف 5/ 71/0: «وحيث 
حصلت تهمة لم ينصح». 


(۲) وكالوكيل فيما تقدم من البيع ونحوه لنفسه أو من لا تقبل شهادته حاكم 
وأمينه . (كشاف القناع ”/ .)٤١٤‏ 
وقال ابن رجب في القاعدة :)7/١(‏ يتو جه التفريق بين الحاكم وغيره 
فإن الحاكم ولايته غير مستندة إلى إذن فتكون عامة بخلاف غيره» . 
(۳) وفي كشاف القناع ۳/ ٤۷٤‏ : «فلا يبيع من مال الوقف ولا يشتري منه لنفسه 
ولا لوالده وولده ومكاتبه ونحوهم . 2 
وأما إجارته فقال ابن عبد الهادي في جمع الجوامع : إن كان الوقف 
على نفس الناظر فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع» وإن كان الوقف على غيره - 


قافا قافا هد هد ودود ود ود قد .دار هد ها ها فد ردافد هد مد فد فده هد مام 


د ييه ب 


ولا يمبع عرض ولا تسای ولا بير تقد ابد 

ومضارب وشريك عنان ووجوه ۰ (ولا يبيع) الوكيل (بعرض” ولا 
نساء”" ولا بغير نقد البلد) ؛ لأن عقد الوكالة لم يقتضه. فإن كان في البلد 
نقدان باع بأغلبهما رواجاء فإن تساويا خير”؟). 


- ففيه تردديحتمل أوجها منها: الصحة وحكم به جماعة من قضاتناء 
والثاني : صح بأجرة المثل فقط» والثالث: لا تصح مطلقا» . 
)١(‏ وكذاعامل بيت المال ونحوه» والإجارة كالبيع فيما سبق؛ لأنها نوع منه. 
(المصدر السابق) . 
(۲) كثوب وسيارة» وهذاهو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأن أمر 
الموكل للوكيل مطلق» والمطلق يتقيد بالعرف. والعرف البيع بالنقود. 
وعند أبي حنيفة : يصح البيع بالعرض ؛ لأنه إذا باع بالعرض أتى بمطلق 
البيع» إذالبيع مبادلة مال يمال . (المصادر السابقة) . 
ونوقش : بأن هذا الإطلاق مقيد بالعرف» وعلى هذا فالأقرب قول 
الجمهنور: 
(*) وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم إلا باللإذن؛ لأن الأمر بالبيع 
مطلق والمطلق يتقيد بالعرف» والعرف البيع نقدا. 
وعند أبي حنيفة : يصح البيع نسيئة إلا إن نهاه الموكل ؛ لأن الأمر بالبيع 
مطلق فيشمل النقد والنسيئة. 
ونوقش : بأن هذا الإطلاق مقيد بالعرف» وعلى هذا فالأقرب قول 
الجمهور . (المصادر السابقة). 
(5) وهذا هو المذهب» وهو قول الجمهور؛ لما علل به المؤلف. ولأن إطلاق البيع 
ينصرف إلى نقد البلد. 
وعند أبي حنيفة : يملك البيع بغير نقد البلد» ودليله ما تقدم في المسألة 
السابقة» وقد تقدمت مناقشته . (المصادر السابقة) . 


وام قاع وا هد هو وا قافا فاه واوا وا mE‏ راود را ثدهة ا نامر 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إن باع بون تمن المثل, أَوْ دون ما قدر لَه أَوْ اشترى لَه بأكثر من 
تمن المثلء أو مما قَدَرَهُ لَه صح وَضَمِن النّقْص والزيادة 

(وإن باع بدون ثمن المثل) إن لم يقدر له ثمن» (أو) باع ب ( دون ما 
قدرةا'! له)ع الموكل صح› (أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل) وكان لم 
يقدر له ثمتاء (أو ما قدره له صح) الشراء؛ لأن من صح منه!"؟ ذلك بشثمن 


مثله صح بغيره. 
(وضمن النقص) في مسألة البيع» (و) ضمن (الزيادة) في مسألة 
ال لأنه الحم كن SS‏ وى Ra A eres TARAS DDS Se‏ لقن 


)١(‏ وهذاهو المذهب» لكن في حال تقدير الثمن يضمن مطلةًا ولو ما يتغابن به 
الناس . وفي عدم تقدير الثمن لا يضمن ما يتغابن به الناس لمشقة الاحتراز 
عنه» واختاره شيخ الإسلام ؛ لماعلل به المؤلف . 

ولأن التوكيل في البيع والشراء توكيل مطلق في عقد معاوضة فاقتضى 

و 

وعد الالكة والشائعية واين خر : أن الوكيل لا يلك البيع ولا الشراء 
رو الب و ل 1 م 0 
ال ادن جزم : Ts‏ 
مسمى أو يبيعه له فباعه أو ابتاعه بأكثر أو بأقل ولو بفلس لم يلزم الموكل ولم 
ينفذ البیع » فلو وكله على أن يبيع له أو يبتاع له فإن ابتاع له بما يساوي أو باع 
بذلك لزم وإلآ فهو مردود». 

ولان البيع بغبن فاحش بيع من وجه وهبة من وجه فلا يتناوله مطاق اسم 
البيع . 


وعند أبي حنيفة: أن الوكيل يملك البيع بدون ثمن الثل» ولا يلك “ 


[1J‏ في/ مء ف بلفظ : (قدر). 
["] في/ س بلفظ : (عنه) . 


مفرط. والوصي وناظر الوقف كالوكيل في ذلك» ذكره الشيخ تقي 
ال 


- الشراء بأكثر منه إذا كان مما لا يتغابن به الناس» ويمكله إذا كان مما يتغابن به؛ 

لأن التوكيل بالبيع مطلق فيدخل في ذلك البيع بغبن فاحش . 

ونوقش: بأن المطلق يتقيد بالعرف . 

والأقرب : ما ذهب إليه الحنابلة ؛ لما استدلوا به» والأصل صحة البيع . 

(بدائع الصنائع ۲۷/٦‏ وتبيين الحقائق 5/ ۲۷١‏ والمدونة /٤‏ 55 ؟» 
والتفريع ”/14”» ومختصر المزني 8/ ٠٠٠١‏ والمهذب /١‏ 2771 وحلية 
العلماء 5/ 177» والمغني ۷/ ۲٤۷‏ والفروع /٤‏ 708, والاختيارات 
الفقهية ص .))١5٠0(‏ 

)١(‏ أي يترك الاحتياط وطلب الحظ ما لم يكن مما يتغابن بمثله كالدرهم في 
العشرة فمعفو عنه إذا لم يكن الموكل قدر الثمن؛ لعسر التحرز منه. 

(۲) فى الاختيارات ص :)١5٠(‏ «قال أبو العباس : وكذلك الشريك والوصى» 
دواعي الوفتت ررمت الال وفعي ذلك و كان رهد ماه EL‏ 
فرط » وأما إذا احتاط في البيع والشراء» ثم ظهر غين أو عيب لم يقصر فيه» 
فهذا معذور يشبه خطأ الإمام أو الحاكم» ويشبه تصرفه قبل علمه بالعزل . 

وأبين من هذا : الناظر والوصي والإمام والقاضي إذا باع » أو أجرء أو 
زارع» أو ضارب. ثم تبين أنه بدون القيمة بعد الاجتهاد» أو تصرف ثم تبين 
الخطأ فيه» مثل أن يأمر بعمارة أو غرس ونحو ذلك» ثم تبين أن المصلحة 
كانت بيخلافه» وهذا باب واسع. . . .وتضمين مثل هذا فيه نظر » وهو شبيه 
با إذا قتل في دار الحرب من يظنه حربيًا فبان مسلمّاء فإن جماع هذا أنه 
مجتهد مأمور بعمل اجتهد. وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان؟» اه. 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
َإِنْ باع بأزيّد أو قال بع بكَذا مُوْجُلا قاع به حَالاً أَوْ اشر بكذا 
حَالاً فَاشْترئ به مُؤجلاء ولا ضَرَرَ فيهمًا 
وإن قال1'؟: بعه بدرهم!'! فباعه بدينار صح ؛ لأنه زاده خیرا'). ر ون 
باع) الوكيل (بأزيد) ما قدره له الموكل صح" (أو قال) الموكل:(بع 
بكذا مؤجلاء فباع) الوكيل ( به حالاً» صح”"» (أو) قال الموكل : (اشتر 
بكذا حالاً. فاشعرى به مؤجلاً» ولا ضرر فيهما") أي فيماإذا باع 


(۱) ولأن من باع بدرهم رضي مكانه دينارا . 

(۲) سواء كانت الزيادة من جنس الثمن المأمور به أو لا؛ لأنه باع با مأذون فيه 
وزاد زيادة تنفعه ولا تضرهء ويدل لذلك: حديث عروة بن الحعد رضى الله 
عنه فقد وكله النبي هله «في شراء شاة بدینار» فاشترى شاتين». رواه 
البخاري» وكما لو اشتراه بدون ثمن المثل أو دون ما قدر له. 

(9) مالم يكن ضرر. 

(5) بأن قال : اشتر بمائة حالة» فاشترى بمائة مؤجلة» صح» وهذاالمذهب» وهذا 
قول جمهور أهل العلم» لكن إن كان بأكثر من ثمن النقد أو تضرر الموكل 
بحفظ الثمن لم يصح ؛ لما علل به ا مؤلف . 

وأيضا فإنه إذا اشترى بأكثر من ثمن النقد أو كان فيه ضرر كان مخالفًا 
لمقتضى الوكالة . 

وعند المالكية : لا يملكه؛ لأن الموكل قصد بالتوكيل في الشراء نقد أن لا 
يكون عليه دين وبالشراء نسيئة يكون الثمن عليه ديئًا . 

ونوقش : أنه يتمكن من إبراء ذمته بالوفاء» وعلى هذا فالأقرب قول 
جمهور العلماء. 

(الفتاوى الهندية ۳/ 61/5 » والكافي لابن عبد البر ۲/ ۷۹٠١‏ والمهذب 
/١‏ © ومغني المحتاج ۲/ ۲۲۹ والكافي لابن قدامة . 


13 في/ ط بلفظ : (قاله). 
1 فى/ ف بلفظ : (بدراهم). 
[] في/ س بلفظ : (فيها) . 


بالمؤجل7١'حالاً‏ أو اشترى بالحال مؤجلاًء (صح) لأنه زاده خيراء فهو كما 
لو وكله في بيعه بعشرة فباعه!"! بأكثر منهاء ( وإلا فلا) أي وإن [لم يبع !"ا 
أو يشتر بمثل ما قدره له بلا ضررء بأن قال: بعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة 
حالة » أو باعه بعشرة حالة» وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في 
الل أو قال: اشتره بعشرة حالة» فاشتراه بأحد عشر مؤجلة”" [أو 
بعشرة مؤجلة]!* مع ضرر لم ينفذ تصرفه لمخالفته موكله"» وقدم في 


. لم يصح لمخالفته لموكله وحصول ضرره‎ )١( 

هه لم يصح البيع ؛ لما تقدم . 

)۳( وفي الشرح الكبير مع الإنصاف ٥٠٠/۱۳‏ : «إذا وكله في بيع سلعة نسيئة 
فباعها نقدا بدون ثمنها نسيئة» أو بدون ما عينه له لم ينفذ بيعه؛ لأنه خالف 
موكله لكونه إغا رضى بثمن النسيئة دون النقد» وإن باعها نقدا بمثل ثمنها 
نسيئة أو بماعينه من الثمن» فقال القاضي : يصح؛ لأنه زاده خير فهو كما لو 
وكله في بيعها بعشرة فباعها بأكثر منهاء والأولى أن ينظر فيه فإن لم يكن له 
غرض في النسيئة صح لما ذكرناء وإن كان له غرض مثل أن يستضر بحفظ 
الشمن فى الحال» أو يخالف عليه من التلف أو المتغلبين أو يتغير حاله إلى 
وقت الحلول» أو نحو ذلك فهو كمن لم يؤذن له؛ لأن حكم الإذن لا يتناول 
المسكوت عنه إلا إذا علم أنه في المصلحة كالمنطوق أو أكثر فيكون الحكم فيه 
ثابتا بطريق التنبيه أو المماثلة» ومتى كان في المنطوق به غرض صحيح لم يجز 
تفويته ولا ثبوت الحكم في غيره» . 


[1] في/ ف بلفظ : (المؤجل) . 

[۲] في/ م بلفظ : (فباع) . 

[۳] ساقط من/ ف . 

[4] في بعض المطبوعات بزيادة عبارة : (أو بعه بعشرة حالة فباعه بأحد عشر مؤجلة) . 
[] ساقط من/ ف . 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


ال و 20١)‏ أن | : لايى: اة عه ف (ال:- 2000 «العة 97 
€ راا يملع وهه دي و 2 


في مسألة البيع › وهو ظاهر « المنتهى» أيضا فى مسألة الشراء» وقد سبق لك 
أن بیع الو کیل بأنقص مما قدر له وشراءه بأكثر منه صحيح ويضمن”* . 


<1 ahe 3 
فت‎ 22 53 


.)۴٤١١ /٤ أي مطلقًا ولو مع الضرر (الفروع‎ )١( 

(۲( ۲/ 5 .مالم ینهه» فإن نهاه لم يصح . 

(۳) ص ۲۱۰ . 

(5) الوكيل النقص في مسألة البيع» والزيادة في مسألة الشراءء فدل كلامه أنه 
يرى الصحة ولو مع الضرر. 


ماد واد 50 
کډ کډ يدت 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


فصل 
وإن اشر ما يَعْلَمُ عَيْبَهُ لَرمَهُ إن لَمْ رض مُوَكُلَهُ 


فصا () 
(وإن اشترى) الوكيل رما يعلم عيبه لزمه) أي لزم الشراء الوكيل"› 
فليس له رده لدخوله على بصيرة» (إن لم يرض ) به (موكله). فإن رضيه 
كان له لنيته بالشراء . 


)١(‏ أي في بيان ما يلزم الموكل والوكيل من نحو رد معيب بعيب» وتسليم ثمن 
وإشهاد» وما يلك فعله» وغير ذلك . (حاشية ابن قاسم 0/ ٤‏ ۲۲) 

(۲) ولم يلزم الموكل ؛ لأن إطلاق البيع يقتضي السلامة من العيوب» ولا نزاع أنه 
ليس للوكيل راء ميب (المضدو السايق). 

(۳) وهذا هو المذهب» ومذهب المالكية والشافعية» لكن صرح المالكية : إن كان 
العيب يسيرا يلزم الموكل : أن الوكيل لا يلك شراء المعيب» فإن فعل وكان 
عامًا لم يلزم الموكل» وإنما يلزم الوكيل إلا إن رضي الموكل» وإن كان جاهلاً 
صح وله رده عند العلم بالعيب ؛ لماعلل به المؤلف» ولأن إطلاق البيع 
يقتضي السلامة من العيب» ولذا جاز الرد بالعيب فلم يلك الوكيل شراء 
المعيب» ولأن الوكيل اشترى غير ما أذن له فلم يلزم الموكل إلا برضاه. 

وعلل المالكية بأن العيب اليسير يكثر وقوعه ويصعب التحرز منه» فلا 
يؤثر خاصة إذا كان في المبيع فيه مصلحة . 


وإن اشتراه بعين المال لم يصح" (فإن جهل ) عيبه (رده) ؛ لأنه قائم 
مقام الموكل7"©» وله أيضًا رده لأنه ملكه2"7. فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل 
ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده؛ لأن الحق لهء بخلاف المضارب لأن له 
حمًا فلا يسقط برضى غيره“» فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل 
ل 


2 وعند أبي حنيفة : لإطلاق الأمر بالشراء فيدخل في ذلك المعيب . 
ونوقش : بأن هذا الإطلاق مقيد بالعرف» وعلى هذا فالأقرب قول 
امور 
(الفتاوى الهندية "/ .٠۷١‏ والمدونة 5/ 755. ومواهب الجليل 
14/٥‏ ومختصر المزني 8/ 25٠١‏ وحلية العلماء 0/ 2١1١‏ والمهذب 
۱ والفروع ٠٠١١ /٤‏ والمبدع /٤‏ ۳۷۳ والإنصاف /٩‏ ۳۸۷) . 
)١(‏ في كشاف القناع ۳/ ۳۷۸:« وإن اشترى الوكيل ما علم عيبه بعين المال الذي 
وكل في الشراء به فكشراء فضولي فلا يصح على المذهب» اهي وتقدم في 
أول كتاب البيع في شروط صحة البيع صحة التصرف الفضولي بالإجازة» 
وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام رحمهما الله . 
(۲) ومثل ذلك خيار غبن وتدليس . 
(۳) وحقوق العقد متعلقة به . (كشاف القناع ۳/ .)٤١۸‏ 
(6) من أجل حصته من الربح» وإن رضي رب امال بالعيب ولم يرض هو به. 
(5) في كشاف القناع ٤۷۸/۳‏ : «لأنه لا يأمن فوات الرد بهرب البائع» فإن أخره - 


و 


TTT‏ تش[ ای والرد الع 
رات درك ا ا ٠‏ 
ووكيل البيع يسلمه) أي يسلم ابيع ؛ لأن إطلاق الوكالة في البيع 


يقتضيه لأنه من تامه . 


= لذلك فله الردء فلو أسقط الوكيل خياره فحضر موكله فرضي به لزمه البيع ؟ 
لأن الحق لهء وإلا بأن لم يرض به فله رده؛ لأن الحق له فلا يسقط بإسقاط 


الوكيل مع بمينه أنه لا يعلم ذلك لأنه الأصل». 
)١(‏ فلا يطالب الوكيل بالشراء في الشمن» بل يطالب به الموكل . (كشاف القناع 
(VY /*‏ 


(۲) فلا يطالب الوكيل بتسليم المبيع » بل يطالب به الموكل . (المصدر السابق) . 

(۳) فلو أبرأ الوكيل البائع من العيب لم يبرأ إلا بإبراء الموكل» ولو أبرأ المشتري 
الوكيل من العيب لم يبرأ الموكل . 

(4) أي التبعة كما لو خرج المبيع مستحقا أو معيبا 

(5) وهو قول جمهور أهل العلم» خلافًا لبعض الشافعية؛ لما علل به المؤلف ؛ 
ولأن الوكيل هو العاقد حقيقة وحكما . 

(تبيين الحقائق 7/5 ۰.۲٥٠‏ وشرح منح الجليل ۳/ ٠۳٣۳‏ وروضة الطالبين 

*» والمبدع 5/ 07375 . 


[] بداية الساقط من / م» ف . 


ب بيب يه 1 


ليقي القن بغر فينة 


(ولا يقبض) الوكيل في البيع (الشمن)١١'‏ بغير إذن الموكل ؛ لأنه قد 
يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض ]1'! الثمن ( بغير قرينة) . 

فان دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبًا عن 
الموكل'''» أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل [له7]5"1" كان إذنًا في 
قىضە . 


فإن تركه ضمنه لأنه يعد مفرطاء هذا المذهب عند الشيخين“ء وقدم 


)١(‏ وهذا هو المذهب : أن الوكيل لا يقبض الشمن في البيع إلا بإذن الموكل؛ لما 
علل به المؤلف. ولأن الإذن في البيع ليس إِذنًا في قبض الشمن من جهة النطق 
ولا من جهة العرف . 

ونوقش : بعدم التسليم بل إذن من جهة العرف. إذ التوكيل المطلق في 
البيع يقتضي في العرف البيع التام ومنه قبض الثمن . 

والقول الثاني في المذهب : أن الوكيل لا يلك قبض الشمن إلا بإذن أو 
قرينة ؛ لأن القرينة تدل على الإذن . 

وعند الحنفية والشافعية : يملك ذلك لما تقدم أن الوكيل هو العاقد حقيقة 
وحكماء ولأن العرف في المبيع تسليم المبيع وقبض الثمن فحملت الوكالة 
عليه. وهذا هو الأقرب. (المصادر السابقة) . 

(۲) فإن تركه عد مفرطً . 

(*) وكذا لو أفضى عدم القبض إلى ربا كبيع ربوي بآخر ولم يحضر الموكل . 

)€( الموفق والمجد. وصوبه المرداوي في الإنصاف ۳۹۱/۰ . 


. نهاية الساقط من/ مء ف‎ ]١[ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ملم قري امن فل أطرة بلاغ قر نة 
ا : لاايقبضه إلا بإذنه! ''» فإن تعذر لم 


(ويسلم رکیل الشتري ت لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم 
المبيع» ([فلو أخره])1"' أي آخر""' تسليم الثمن (بلا عذر وتلف) الثمن 
(ضمنه) لتعديه بالتأخير”*'» ولیس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا 
و ييا 


)١(‏ ص5122). 
(90) ۲/£*. 
وقال فى الإنصاف : هو المذهب . 7/6 .791١‏ 
وانظر: المعحرر ۳٤۹/١‏ وا دع 575/4 ومطالب أولي النهى 
.V1/‏ 

)۳( وهو قول جمهور أهل العلم خلاقًا لبعض الشافعية؛ لما علل به المؤلف» 
ولحديث عروة البارقى رضى الله عنه «حيث وكله النبى #َيْلْهُ فى شراء شاة 
فأعطاه دينارا فاشترى به وسلم الدينار للبائع». رواه البخاري» وأقره 
النبي ميه » ولا تقدم أن الوكيل عاقد حقيقة حقيقة وحكمًا. (المصادر السابقة) . 

)€3 فإن كان له عذر مثل أن يمتنع البائع من قبضه ونحو ذلك» فلا ضمان عليه ؛ 
لأنه لم يتعد ولم يفرط . 

)٥(‏ أي وليس لوكيل في بيع إعطاؤه لمشتر ليقلبه با يغيب به عن الوكيل» وإثما 
يقلبه بحضرة الوكيل» وذلك أن يقول المشتري : أريد أن أريه فلانًا» فإن غاب 
به عن الو كيل وتلف ضمنه الوكيل لتعديه بدفعه له . 

[ في/ م فء ه بلفظ : (بإذن) . 


1 في/ م بلفظ : (اخرها) . 


وبيب يبب ا 
ارك قي بع فابترة لاح اوحار كله قي اكن الول وكير 
وإن وكله في بيع فاسد) لم يصح ولم يلكه'؛ لأن الله تعالى لم 

يأذن فيه ولأن الموكل لا يملكه7" . 


(ف) لو (باع) الوكيل إِذَا بيعا (صحيحا) لم يصح؛ لأنه لم يوكل 
فيه(" » (أو وكله في كل قليل وكفير)”*) لم يصح؛ لأنه يدخل فيه كل 


)١(‏ في كشاف القناع 7/ 487 : «وإن وكله في بيع فاسد كشرطه أي الموكل على 
وكيل أن لا يسلم المبيع تشبيه للشرط الفاسد بالبيع الفاسد في أنه لا يصح 
التوكيل فيه . . . ولم يلك الوكيل في البيع الفاسد البيع» . 

(۲) أي البيع الفاسد» فالوكيل أولى . 

(۳) كما لو أذن له في شراء حمر فاشترى خلاً لم يلك ذلك . 

)٤(‏ وهذاهو المذهب» ومذهب الشافعية؛ لما علل به المؤلف» فلا من تصرف 


معلوم . 
وعند الحنفية : تصح الوكالة المطلقة كقوله أنت وكيلي بكل قليل وكثير 
صح ويكون وكيلاً في الحفظ . 


وعند المالكية : تصح الوكالة المطلقة كأن يقول وكلتك وكالة مفوضة» أو 
وكلتك في جميع أموري» وينفذ تصرفه في كل ما لا يضر بالمال فليس له 
التصدق من مال موكله أو الهبة» وأيضا يستثنى : 

. طلاق زوجة ا موكل فلا يدخل في التوكيل‎ ١ 

۲ بيع دار السكنى التي يقطنها الموكل . 

۳ تزويج البنت البكر. 

. بيع الرقيق القائم بأمور الموكل‎ - ٤ 

(تكملة حاشية رد المحتار ۷/ ١5٠١‏ ومواهب الجليل 0/ ١۹١1ء‏ ونهاية 
المحتاج 76/ ٠٠‏ والمغني ۷/ .)٠٠١‏ 


الروض المربع شرح زاد الستقنع 
أو شراء مَا شَاءً أو عينا بمّا شَاءَء ولم يُعين لم يصح 
شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضررء (أو) 
وكله في (شراء ما شاء(' أو عينا بما شاء ولم يعين) نوعا وثمنًا رلم 
يصح ”22 ؛ [لأنه]1'! يكثر فيه الغرر» وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء 
م 

قال في «المبدع»”؟2 : وظاهر كلامهم في : بع من مالي ما شئت» له 


)١(‏ لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه. 

)١(‏ وفي الإنصاف مع الشرح الكبير /١١‏ 371 : «وإن قال : اشتر لي ما شئت» 
أو عبدا بم شئت لم يصح حتى يذكر النوع والثمن» هذه إحدى الروايتين وهو 
المذهب اختاره القاضى وغيره. . 

وعنه: ما يدل على أنه الأصح» قال أبو الخطاب: ويحتمل أن يجوز 
على ما قاله أحمد رحمه الله في رجلين: قال كل واحد منهما لصاحبه : ما 
اشتريت من شيء فهو بيني وبينك إنه جائز وأعجبهء وقال: هذا توكيل في 
كل کیک وركذا فال ان أبس ری إذا أطلى وك افيا تير نه فی سائر 
حقوقه» وجاز بيعه عليه وابتياعه له» وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي 
عليه بعد ثبوت وكالته منه . ۰ 

وقيل : يكفي ذكر النوع فقطء اختاره القاضي . 

وقيل: يكفي ذكر النوع أو قدر الثمن» اه. 

(۳) في كشاف القناع ۳/ 47 : «لأنه يعرف ماله فيقل الغرر»ء وكذا لو وكله في 
قبض ديونه» أو الإبراء منهاء أو ما شاء منها . 

(5) المبدع ج٤‏ ص ۳۷۸ . 

(0) من: بيانية لا تبعيضية . 


بوي ب 
رالوكيل في الخُصُومَةِ ل يفيض والعَكْسٌ بالغكُس 


(والوكيل في النصومة لا يقبض) لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا 
بالعكس ). 


. فالوكالة فى الخصومة وكالة فى إثبات الحق لا فى قبضه‎ )١( 
. وهذا هو المذهب» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لما علل به المؤلف‎ 
وعند الحنفية : أن للوكيل في المخنصومة قبض امال الذي يحكم به‎ 
لموكله ؛ ولأن المقصود من الخصومة استيفاء الحق إذ هى المقصودة لذاتهاء‎ 
۰ ويدخل قن ذلك القيغن»‎ 
ولأن الخصومة لا تنتهي إلا بالقبض دفعًا لتوهم الإنكار» والمطل بعد‎ 
الحكم.‎ 
ل‎ 
ومواهب الجليل 0/ ٤1۱۹ء وتكملة المجموع‎ ۲۷۸/٤ (تبيين الحقائق‎ 
.)۲۱۱/۷ م مه. والمغنى‎ ۳ 
«فائدتان: إحداهما:‎ : ٥١١ /١ وفي الإنصاف مع الشرح الكبير‎ 
أفادنا المصنف رحمه الله صحة الوكالة في الوكالة وهو صحيح وهو المذهب‎ 
وعليه الأصحاب ونص عليه» لكن قال في الفنون: لا يصح ممن علم ظلم‎ 
موكله في الخصومة. واقتصر عليه في الفروع » وهذا ما لا شك فيه» قال في‎ 
الفروع : وظاهره: يصح إذا لم يعلم ظلمه» فلو ظن ظلمه جاز» ويتوجه‎ 
المنع» قلت : وهو الصواب» قال: ومع الشك يتوجه احتمالان ولعل الجواز‎ 
أولى كالظن في عدم ظلمه» فإن ا جواز فيه ظاهرء وإن لم يجز الحكم مع‎ 
. الريبة في البينة‎ 


عأعاا non‏ قاعداعد .د هاه قفاوا ها عد فا فا .د ندند ند فد زد انار 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


وأفْبض حقي من زيدر ولا يَقَبض من وره إلا أن يَقُول الذي قبِلَه 

فالوكيل في القبض له الخصومة'؛ لأنه لا يتوصل إليه" إلا بهاء فهو 
إذن فيها عرف . 

(و) إن قال الموكل: (أقبض حقي من زيد) ملكه من وكيله [لأنه قائم 
مقامه» و(لا يقبض من ورثته)؛ لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه]!'! 
العرف”؟». (إلا أن يقول) الموكل للوكيل: اقبض حقي (الذي!'! قبله)› 
= وقال القاضي في قوله تعالى: ظ ولا تکن للخائنین خصيما 4 يدل على أنه 

لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم 

بحقيقة أمره» اه. 


2000 ولا تلزمه» وهذاهو المذهب› وبه قال أبو حنيفة» ووجه عند الشافعية؛ لما 


علل به المؤلف. 
وعند المالكية والوجه الآخر عند الشافعية : لأن القبض والخصومة 
معنيان مختلفان . 


ونوقش: بالمنع ؛ لأن القبض لا يتحقق إلا بالخصومة عند الإنكار أو 
المطل» وعلى هذا فالأقرب قول جمهور أهل العلم . 
(بدائع الصنائع 7/57 ”7 ومواهب الجليل2/ 187» وتكملة المجموع 
۳ ۸. والمغتی ۲۱۱/۷). 
(9) فملكها لتثبیت ما وکل فيه. 
(۳) وکمالو وكله في شراء شي ء ملك تسليم ثمنه . 
(5:) لأن الوارث غير قائم مقام المورث في ذلك؛ لأن الحق انتقل إليه واستحقت 
المطالبة عليه لا بطريق النيابة . (كشاف القناع ۳/ 487). 


يي ي نم 
وَلا يَعْمَنْ وكيل الإيداع إذا لم يَشهّد. 

أو عليه" فله القبض وارثه1'!؛ لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقً”"), 

وإن قال : اقبضه اليوم لم يملكه غدًا" . 


(ولا يضمن وكيل) في (الإيداع إذا) أودع و(لم يشهد) وأنكر المودع 
لعدم الفائدة في الإشهاد”؟2؛ لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف”"' . 


وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد 
ضمن إذا أنكر رب الدين"ء وتقدم في الضمان7/ . 


. أي الذي من جهة زيد» أو على زيد مثلاً‎ )١( 

(۲) فشمل القبض من الوارث . (كشاف القناع ۳/ 587) . 

(۳) في كشاف القناع /٠‏ 587 : «لتقييد الوكالة بزمن معين؛ لأنه قد يختص 
غرضه في زمن حاجته» ما لم تكن قرينة . 

0 علق الود ولعل المراد: ما لم ينكر الورثة. 

)0( فلا يعد مفرطًا . 

)03 إذا لم يؤذن له في القضاء بغير إشهاد. وإن قضاه بحضرة ا 
لآن حضوره قرينة رضاه بالدفع بغير بينة . (حاشية ابن قاسم 0/ ۲۳۲). 

(۷( سواء صدقه الموكل في القضاء أو كذبه؛ لأنه إنما أذن في قضاء مبرئ ولم 
يو جد. 

(۸) سبقة قلم» بل تقدم الكلام على قضاء العدل في باب الرهن في الفصل الذي 
بعد الباب . (حاشية العنقري ؟/ 5900). 


. في/ ظ بلفظ : (ورثته)‎ ]١1[ 


الروض الربع شرع راد الفح 


فصل 
والوكيل امن لا يَضْمَنْ ما تَلّف بيده بلا تفريط, 


فصا ٩‏ 
(والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفریط '؛ لأنه نائ 
المالك فى اليد والتصرف» فالهلاك!'! فى يده كالهلاك في يد امالك" » 


(۱) أي فيما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه» وما يقبل قوله فيه» وغير ذلك . 
(۲) وهذا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لما علل به المؤلف» ولأن عقد الوكالة عقد إرفاق 
ومعونة» والضمان المطلق مناف لذلك . 
ولأن يد الوكيل يد نيابة عن الموكل فهو بمنزلة الوديع » فيضمن بما يضمن 
في الودائع» ويبرأ بما يبرأ فيهاء والوديع لا يضمن إلا بتعد أو تفريط . 
(بدائع الصنائع ٠٤/١‏ والتفريع ٠۳٠١/١‏ والمهذب /١‏ 2554 
ومغني المحتاج ۲/ 2770 والمبدع /٤‏ ۰۳۱۸ والإنصاف 5/ 0795 . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١5٠0(‏ «ولو عزل قبل 
علمه بالعزل» وقلنا: ينعزل؛ لعدم تفريطه» . 
وفي الإنصاف مع الشرح 1/ ۸ : «قال القاضي : إلا أن يدعي تلفًا 
بأمر ظاهر كالحريق والنهب ونحوهما فعليه إقامة البينة» ثم يكون القول قوله 
في تلفها». ويأتي في كلام الشارح قريبًا . 
(۳) وفي كشاف القناع ٥ /٣‏ : «وكذا أي كالوكيل في ذلك كل من كان بيده 
شيء لغيره على سبيل الأمانة كالأب» والوصي» وأمين الحاكم » والشريك› 
والملضارب» والمرتهن» والمستأجرء والمودع يقبل قولهم في التلف وعدم - 


. في/ ش بلفظ : (الهلاك)‎ ]1١[ 


0 


وَيُقَبَلَ وله في فيه والهلاك مَعَ يَمِيبه 
[ولو]' , بجعل()ء فإن فرط 1 أو طلب منه المال فامتنع من دفعه 
ل غار 

(ويقبل قوله) أي الوكيل (في نفيه) آي نفي التفريط ونحوه؟؟» (و) 
في ( الهلاك مع يمينه) لأن الأصل براءة ذمته*2؛ لكن إن ادعى التلف بأمر 
ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البينة عليه" » ثم يقبل قوله 


- التفريط والتعدي»اه. لأنه لو كلف الضمان مع عذر لامتنع الناس من 
الدخول في الأمانات مع دعاء الحاجة إليها . 
)١(‏ أي ولو كان الوكيل المدعي للتلف ونحوه بجعل» بخلاف ادعاء الرد» 
ويأتي» واستحقاق الجعل للوكيل يكون بالشرط اللفظي والعرفي. 
(۲) والتفريط : ترك ما يجب» مثل : أن يترك حفظ السلعة في حرز مثلها . 
والتعدي : فعل ما لا يجوز : مثل أن يستعمل السلعة . 
(۳) فإن كان لعذر بأن لم يمكنه الرد حيتئذ لحبس ونحوه فلا ضمان عليه . 
)٤(‏ كالتعدي. 
(0) فلا يكلف إقامة البينة؛ لأنه ما تتعذر إقامة البينة عليه . 
قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص :)١51(‏ «الوكيل في الضبط 
مثل من وکل رجلا ماله وما عليه كأهل الديوان قوله أولى بالقبول من وکیل 
التصرف؛ لأنه مؤتمن على نفس الإخبار ماله وما عليه» ونظيره إقرار كتاب 
الأموال وكتاب السلطان با على بيت المال وسائر أهل الديوان با على 
جهاتهم من الحقوق من ناظر الوقف وعامل الصدقة والخراج ونحو ذلك» 
فإن هؤلاء لايخرجون عن وكالة أو ولاية» . 
(5) وهذا استدراك من قول الماتن: «قبل قوله»؛ لأن وجود الأمر الظاهر ما لا 
يخفى فلا يتعذر إقامة البينة عليه . 


. ساقط من/ ش‎ ]١[ 


ا 


وإن وكله في شراء شيء فاشتراه واختلفا في قدر ثمنه› قبل [قول]1'؟ 
الوكيل””" » وإن اختلفا في رد العين أو ثمنها إلى الموكل فقول وكيل 


. أي في أن العين تلفت في ذلك الأمر الظاهر الذي أقام به البينة‎ )١( 

(؟) في كشاف القناع ”/ ٥‏ : «لأنه أمين وأدرى با عقد عليه» . 

(۳) في كشاف القناع / ٤4٥‏ : «لأنه قبل المال لنفع مالكه فقط فقبل قوله فيه 
كالوصي والمودع المتبرع وكذا وصي وعامل وقف وناظره إذا كانوا متبرعين 
فالقول قولهم بيمينهم 

وفي الإنصاف مع الشرح 04١ /١7‏ : «وقيل: لا يقبل قوله-أي الموكل- 
إلا ببيئة»» وعلى هذا فيكون القول قول الوكيل مع يمينه لم يأتي من قوله عله : 
«البينة على المدعي , واليمين على من أنكر». 

)٤(‏ وفي الإنصاف مع الشرح الكبير :05١ /٠١‏ «وإن كان بجعل فعلى 
وجهين. . . أحدهما: يقبل قوله مع يمينه كالوصي نص عليه» وهو المذهب»› 
وصححه في التصحيح وجزم به في العمدة . 

والوجه الثاني : لا يقبل قوله إلا ببينة» اختاره ابن حامد وابن أبي موسى 
3 

في الشرح الكبير . «وإن كأن بجعل ففيه وجهان: أحدهما؛ أن القول 

قوله 00 كالأول_أي إذا كان بغير جعل -. 

والثاني : .لا يقبل قوله؛ لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد 
كالمستعير » وسواء اختلفا في رد العين أو ثمنها» اه. 

ولقوله عَكلهُ : «البينة على المدعي» واليمين على من أنكر». والوكيل 
قد أقر بوصول المال» وأنكر الموكل» فالقول قوله بيمينه؛ لأن الأصل عدم 
الوصول. 


واه يو ويو و و يو يو و ي يج عا يو .اه و ل 


وإذا قبض الو كيل الشمن حيث جاز(١'‏ فهو أمانة فى يده لا يلزمه تسليمه 
قبل طلبه("' ولا يضمنه بتأخیره"» ويقبل قول الوكيل فيما وکل فيه » 


)١(‏ بأن أذن له الموكل أو دلت القرينة» وتقدم خلاف أهل العلم في قبض الوكيل 
ان 

(۲) كالوديعة. 

(۳) في كشاف القناع ۳/ ٤۸۷‏ : «فإن أخر الوكيل رده أي الثمن بعد طلبه مع 
إمكانه أي الردء فتلف الثمن ضمنه الوكيل لتعديه بإمساكه بعد الطلب» وإن 
تلف قبل التمكن من رده لم يضمنه لأنه لا يعد مفرطاء وإن طلب الموكل 
الثمن ووعده الوكيل رده» ثم ادعى الوكيل أني كنت رددته قبل طلبه أو تلف 
قبل طلبه لم يقبل قوله؛ لأنه رجوع عن إقرار بحق آدمي فلم يقبل ولو كان 
ببينة أقامها الوكيل ؛ لأن وعده برده يتضمن تكذيبهاء وإن صدقه الموكل 
برئ؛ لاعتراف رب الحق ببراءته» وإن لم يعده يرده لکن منعه الوكيل أو 
مطله بالشمن مع إمكانه ثم ادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله؛ لآنه صار 
كالغاصبء إلا أن يدعي الوكيل ذلك ببينة فيعمل ببينته» وإن أنكر الوكيل 
قبض المال ثم ثبت القبض ببينة » أو اعتراف» فادعى الوكيل الرد أو التلف لم 
يقبل ولو أقام بالرد أو التلف بينة؛ لأنه كذبها بإنكار القبض» فإن كان 
جحوده بقوله : إنك لا تستحق علي شيئّاء أو بقوله: ما لك عندي شيء أو 
نحوه نما ليس بصريح في إنكار القبض ابتداء سمع قوله في دعوى التلف أو 
الردء إلا أن يدعي الوكيل رده أو تلفه بعد قوله ما لك عندي شيء فلا يسمع 
قوله» لكن في مسألة التلف يقبل قوله بيمينه بالنسبة لغرم البدل» . 

(4) من بيع أو إجارةء أو قبض الثمنء أو تلفه ونحو ذلك . 

وهذا هوالمذهب؛ لأن الوكيل أمين فى التصرف فكان القول قوله في 
ميقة التعترت: ۰ ۰ 


ل سس الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ومن اع وكَالة زيدرفي قْض حَقِه من عرو لم يَلْرمْهُ عة إن صدقة 

ولا اليَمين إن كَدذْبَهُ 

(ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو) بلا بينة (لم يلزمه'"') 

[أي 1" عمرًا (دفعه إن صدقه)217 [7 لجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق 

الرجوع عليه" » (ولا) يلزمه (اليمين إن كذبه)"' ]؛ لأنه لا يقضى!!! 

عليه بالنكول فلا فائدة في لزوم تحليفه“ . ظ 


وعند جمهور أهل العلم : أن القول قول الموكل ؛ لأن الأمر مستفاد من 
جهته فكان المعتبر قوله . 
وعن الإمام مالك : إن أدركت السلعة فلم تفت فالقول قول الموكل» 
وإن فاتت فالقول قول الوكيل؛ لأن السلعة إذا فاتت لزم الوكيل الضمان 
والأصل عدمه. 
(المبسوط »5//١9‏ والمدونة 4/ 766» وبلغة السالك ۰۱۷۸/۲ ونهاية 
المحتاج 0/ 09 . وكشاف القناع ۳/ .)٤۹١‏ 
)١(‏ وكذا لو ادعى أنه وصي أو أحيل عليه ويأتي في كلام الشارح . 
(۲) أي على عمرو؛ لأن تسليمه لا يبرئه إلا أن تقوم به بينة» فيلزمه التسليم 
لزوال التبعة. 
(۳) أي كذب المدين أو الوديع مدعي الوكالة. (كشاف القناع ۳/ )٤۹١‏ . 
6 أى تحليف عمرو؛ إذ لا يلزمه الدفع ولو صدقه إلا ببينة سواء كان ا حق ديتا 
أو وديعة أو غيرهما. 


[1] في/ ف» س» م بلفظ : (يلزم) . 

[۲] ساقط من / ف. 

] ساقط من/ ف . 

. في/ سء ز بلفظ : (لأنه لا يقتضي)» وفي/ ف بلفظ : (لأنه يقتضي)‎ ]٤[ 


وا ب 
فإن دَفَعَة فَأَنْكَرَ رَد الوكالة حَلَف وضَمََه عَمْروء ون كان الْماْفُوعٌ وديعة 
أَحَدَهَا 

(فإن دفعه) عمرو (فأنكر زيد الوكالة حلف)؛ لاحتمال صدق 
الوكيل فيها ( وضمنه عمرو) فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته . 


ويرجع عمرو على الوكيل مع بقاء ما قبيضه"" أو تعديه9 , لا إن11] 
صدقه وتلف بيده بلا تفر یط . 


(وإن كان المدفوع) لمدعي الوكالة بغير بينة (وديعة أخذها) حيث 


)١(‏ في كشاف القناع ۳/ 44٠‏ : «فإن دفع المدين أو الوديع إليه أي إلى مدعي 
الوكالة فأنكر صاحب الحق الوكالة حلف صاحب الحق أنه لم يوكله لأن 
الأصل عدمه ورجع صاحب الحق على الدافع وحده بدينه إن كان ديتا؛ لأن 
حقه في ذمته» ولم يبرأ بتسليمه إلى غير وكيله ويرجع على الوكيل بما دفع له 
مع بقائه أو تعديه في تلف أو تفريطه حتى تلف لاستقراره عليه بالتعدي وإن 
لم يتعد الوكيل فيما قبضه مع تلفه بيد الوكيل لم يرجع الدافع على الوكيل 
حيث صدقه على دعوى الوكالة. . .٠.‏ 

(۲) صدقه أو لاء فرط أو لم يفرط . 

ّْ )۳( أي ويرجع عمرو على الوكيل ببدل حقه مع تعديه أو تفريطه في التلف ؛ 

() في كشاف القناع 1١/7‏ : «وإن لم يتعد الوكيل فيما قبضه مع تلفه بيد 
الوكيل لم يرجع الدافع على الوكيل حيث صدقه على دعوى الوكالة؛ لأنه 
يدعي أن ما أخذه امالك ظلم ويقر بأنه لم يوجد من صاحبه تعد فلا يرجع 
على صاحبه بظلم غيره» وإن كان الدفع بغير تصديق رجع مطلمًا» . 


[ في/ س بلفظ: (لأن). 


ا( الروض المربع شرح زاد المستقنع 
فإن تلفت ضمن أَيّهُمَا شاء . 

وجدها لأنها عين حقه)» (فإن تلفت ضمن أيهما ج ؛ لأن 
على ا إن صدقه» 3 ضمن N‏ ل يرجع على الداق 5 
وكدعوى!"' الوكالة دعوى7' الحوالة والوصية!* . 


وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لزمه الدفع!؛! إليه مع التصديق "° واليمين 


)١‏ أي وجد العين ربها بيد القابض أو غيره» وكذا عارية ومغصوب ونحو 
ذلك . 

(۲) آي عين حق زيد دفعه عمرو إلى غير مستحقه . 

(۳) حيث دفعها بغير إذن شرعي . 

)٤(‏ وفي كشاف القناع ۳/ 14١‏ : «وإن ضمن رب الوديعة الوكيل لم يرجع على 
الدافع وإن صدقه لاعتراف الوكيل ببراءته وأن رب الحق ظلمه فلا يرجع 
بظلمه على غير من ظلمه» لكن إن كان الوكيل تعدى فيها أي الوديعة أو فرط 
استقر الضمان عليه» ولو كان الدافع صدقه فإن ضمن رب الوديعة الوكيل لم 
يرجع على أحد بما غرمهء وإن ضمن رب الوديعة الدافع رجع الدافع على 
الوكيل». 

() في كشاف القناع ۳/ 545 : «فإن صدقه لم يلزمه الدفع إليه» وإن كذبه لم 
يستحلف إلى أن قال: وإن دفع المدعى عليه الحوالة للمدعي ما ادعاه بلا 
إثباتها ثم أنكرها رب الحق رجع على الغريم وهو على القابض مطلقًا صدقه 
أو لا؛ لأنه قبضه على أنه مضمون عليه» . 

)١(‏ في حاشية العنقري ۲ اأي مع تصديق مدعي الإرث لإقراره له 
باحق » وأنه يبرأ بالدفع له أشبه المورث». 


[ في/ ف بلفظ : ( فاتلفت) . 
1 في/ س بلفظ : (وكذا). 
(۳] في / س بلفظ : (ودعوی) . 
[] في/ س بلفظ : (الرافع) . 


@ ® ىه ىه واو ها وى .هه هد ممه مه .ا وا هه 


)١(‏ في حاشية العنقري ۲/ ٠٠۹‏ : «أي يلزم اليمين من عليه الحق مع إنكاره موت 
رب الحق أو إنكاره أن الطالب وارثه ؛ لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه 
اليمين مع الإنكار ويحلف أنه لا يعلم صحة دعواه ونحوه. 

خاتمة: 

ومن أخبر بوكالة فظن صدق مخبره تصرف اعتمادًا على غلبة ظنهء وإذا 
تصرف وأنكر المخبر عنه ضمن الوكيل ما فاته بتصرفه إن لم تثبت وكالته لتبين 
أنه تصرف بغير حق) اه. 


SESS 


QR 


کے 


E‏ وسو س0 


LLL ELLE LSE 


SSNS 


سس الروض المربع شرح زاد المستقعع 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
كتاب البيع جب اسح ساق ناحيف اس سس O FORDE‏ 
جائز بالكتاب والسنة والإجماع E N Se‏ 
تعريف البيع N aT O‏ 
صور البيع o O E O nS‏ 
معنى القبول والإيجاب TT‏ ا E‏ 
يصح القبول قبل الإيجاب ١ SS‏ 
إذا تشاغلا ا يقطعه ا اا 00 
الصيغة الفعلية للبيع ااا O‏ ا 
صور بيع المعاطاة تسكمم ‏ ارفس وس قاسو م ام 1100 
اختيار شيخ الإسلام صحة البيع بكل ما عده الناس بيعا ا 
شروط البيع E r ED‏ 
شرط التراضي في الب E RO I oS‏ 
حكم العقد مع الإكراه 00000101 E‏ 
اختيار شيخ الإسلام في بيع المكره امو ا ا ا 
حكم بيع التلجئة ا ام وو ا ا OS‏ 
حكم بيع الهازل E ES‏ 
شرط كون العاقد جائز التصرف o‏ ذا 
معنى الرشد E A ANSON rod‏ 
كون العين مباحة النفع SS o‏ "0 


رأي شيخ الإسلام في أجزاء الميتة و ا ا 
حكم الأدهان النجسة والمتدنجسة لوطت اا ا ا 


رأي شيخ الإسلام بطهارة النجاسة بالاستحالة.... 
رأي شيخ الإسلام وابن القيم في الانتفاع بالنجاسة 
كون البيع من مالك له أو من يقوم مقامه n‏ 


ای ورف 


رأي شيخ الإسلام في بيع ما فتح عنوة ا E aR‏ 
معنى وقف الأرض الخراجية عند شيخ الإسلام E‏ ل 
حكم الأرض التي صولح أهلها عليها الس سوه اد امبو سيد E‏ 
معنى أليس وبانقيا وبني صلوبا ب 0 E E‏ 
حكم الأرض التي أسلم أهلها عليها E‏ 
حكم بيع رباع مكة EE RASS eS‏ 
رأي شيخ الإسلام وابن القيم في بيع رباع مكة ا EE‏ 
بيع نقع البئر EEE‏ 1 
رأي شيخ الإسلام في بيع ماء البئر E SS‏ 
أقسام المياه زؤزةزة ةز ز ز ز ز ز ز O ARA‏ 
الناس شركاء فى ثلاثة o TTT‏ 
حكم بيع ما ينبت في أرضه ا ا ال ار ل و ال EV‏ 
رأي شيخ الإسلام في بيع ماء العين في أرضه تس امسا امد اذ 
رأي ابن القيم في بيع ما فضل عن حاجته من الماء FV eee‏ 
حكم الطير الذي عشش في أرضه ماسزك تسترة A GENES‏ 
حكم دخول ملك الغير بغير إذنه A AEE‏ 
رأي شيخ الإسلام في حكم بيع الكلأ ونحوه A ESS‏ 
رأي ابن القيم في دخول الأرض للغير بغير إذنه EE ES Ae‏ 
كون المعقود عليه مقدورا على تسليمه E Sa a‏ 
الحكم إذا تعذر استعذان الغير و تنم 
حكم بيع الآبق والشارد والطير في الهواء O ne‏ 
حكم بيع الجمل الشارد N E‏ 
الراجح في بيع ما لم يقدر على تسليمه ا مساحو و م ا نه 


0 


أن يكون ا معقود عليه معلومًا عند المتعاقدين EN e‏ 
بماذا تحصل معرفة البيع SE O Ty‏ ا EY‏ 
الاتفاق على جواز بيع ما رأياه E SSNS‏ 
معنى بيع الأغوذج ES Se e‏ 
الزمن الذي تمكن فيه رؤية المبيع MM SD IT ey‏ 
بيع الأعمى وشراؤه EE mS a‏ 
حكم بيع مالم یره لاخدا E AES Ae‏ 
حكم بيع ا لحمل في البطن واللبن في الضرع O. NTT‏ 
رأي شيخ الإسلام في بيع اللبن الموصوف في الذمة O eee‏ 
بيع الحيوان الذي في ضرعه لبن ا ناي EO‏ 
بيع المسك في فأرته ال O‏ 
رأي ابن القيم في بيع المسك في فأرته OE‏ 
معنى فأرة المسك ae‏ ا E NSS‏ 
بيع النوى في التمر والصوف على الظهر و ا و E E‏ 
حكم بيع المغيبات a‏ ا م لم1 عتمي د اما بولاف ان ميمه EV‏ 
رأي شيخ الإسلام وابن القيم في حكم بيع المغيبات او VE‏ 
حكم بيع الملامسة ا لم ا وف لولم اام ور EV‏ 
حكم بيع المنابذة ا ان 
معنى الملامسة والمنابذة بج ا ب ل ا وي N‏ 
حكم بيع الحصاة EA ieee‏ 
رأي الحنفية فيما إذا باع عبدا من عبيده 10118 0 0 O, E‏ 
حكم الاستثناء في البيع م N Rl‏ 
معنى الثنيا في البيع 891 
حكم استثناء الرأس والجلد والأطراف ليك 


2 الروض المربع شرح زاد الستقنع 


OV OMENS SRS SEE حكم استثناء الشحم والحمل‎ 


بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان والبطيخ OE I‏ 
بيع الباقلاء والبيض ونحوه ناه وك تسوه سب بس ال نيا لله 
بيع الحب المشتد في سنبله دق نك جا م كرا اه مدان بسر ا د 6552 
كون الثمن معلومًا للمتعاقدين ام Odi COASTS‏ 


طريق معرفة الشمن AE REA‏ كام حو الل الي O0‏ 
إذا كان أحدهما يجهل الثمن. .... ذاه 


رأي شيخ الإسلام في جهالة الشمن ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ 0 2100000 
حكم البيع بما ينقطع به السعر ا ا 0 ا 
رأي شيخ الإسلام بما ينقطع به السعر ا م O.‏ 
حكم البيع ما يبيع به الناس ا OV SAT‏ 
رأي شيخ الإسلام بالبيع بما يبيع به الناس O MO TT‏ 


رأي ابن القيم بالبيع بما ينقطع به السعر OV SSSR‏ 
علم الثمن بالمشاهدة مسا و اق ON, SESS‏ 


إذا باع الشوب كل ذراع بدرهم ا ال ا ا م ا OA‏ 
معنى الصنجة ا انظ ا انك ONL EAS‏ 
معنى القفيز لو ا لطبي ا ل وو واج امو ORNs‏ 
إذا باع من الصبرة كل قفيز بدرهم Os STE‏ 
رأي ابن عقيل في البيع من الصبرة كل قفيز بدرهم O Es‏ 
إذا باع معلومًا ومجهولاً يتعذر علمه a‏ ا ل AS‏ 
إذا باعه بمائة ورطل خمر Sel DOT‏ 
مسائل تفريق الصفة ة ز ز ز 01050325 ا 
إذا باع مشاعا بينه وبين غيره د U‏ 
طريقة معرفة الشمن في تفريق الصفقة e SOS E‏ 


معنى الصفقة لغة واصطلاحًا ا 


ا 


إذا باع عبده وعبد غيره بغير إذنه E‏ 
إذا باع عبدًا وحرا ل ل ل 
إذا باع خلاً وخمرا E Ae E‏ 
إذا اشتملت الصفقة على ما يجوز وما لا يجوز ف ا ل E‏ 
إذا اشتملت الصفقة على ما لا قيمة له ا ل O‏ ا ا 
رأي شيخ الإسلام فيما إذا اشتملت الصفقة على ما لا قيمة له Da‏ مر 
إذا باع عبده وعبد غيره بإذنه E e‏ 
إذا جمع في سائر العقود بين ما يجوز وما لا يجوز LES aa SESS‏ 
البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني لع و با مت O‏ 
حلاف العلماء في صحة البيع بعد النداء الثاني O lar Ss‏ 
الراجح من أقوال أهل العلم ا E CRE‏ 
حكم البيع ممن لا تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ON ea‏ 
إذا وجبت الجمعة على أحد المتبايعين دون الثاني فما حكم البيع U. e‏ 
متى يكون النداء الثاني يوم الجمعة ل ا 
الحكمة من النهي عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة و E‏ 
حكم المساومة والمناداة بعد النداء الثاني يوم الجمعة ee‏ 
حكم البيع لحاجة كمن اضطر لطعام وستره اه 
حكم سائر العقود بعد النداء الثاني يوم الجمعة AE WS‏ 
الراجح في سائر العقود ا 
رأي الحنفية في بيع العصير تمن يتخذه خمرا الل و A GR‏ 
اختيار شيخ الإسلام في ذلك r eal E‏ 
رأي ابن القيم في ذلك د AE oa eS‏ 
بيع السلاح في الفتنة ولقطاع الطريق NF a ENS‏ 
بيع العبد المسلم للكافر VN ea Ee er‏ 
بيع الكافر للكافر VS OOS ed‏ 


ريسي سس سي و ن د س 


إذا باعه بشرط الخيار Ae‏ مي VN‏ 
إذا جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف E‏ ا 
رأي شيخ الإسلام فيما إذا جمع بين بيع وصرف VE e aS‏ 
رأي شيخ الإسلام فيما إذا جمع مع البيع خلعًا بعوض واحد VE eed‏ 
صور البيع التي يجمع معها عقودا أخرى كالإجارة ومثال ذلك VE ae‏ 
حكم البيع على بيع أخيه ME eal See‏ 
النهي في البيع على بيع أخيه هل هو للتحري أو للتنزيه VE ree‏ 
صور البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه بك جح ب اممو اي VO‏ 
الراجح في خصوص النهي وعمومه هل يشمل المسلم والكافر أم لا... ۷١‏ 
رأي شيخ الإسلام في الشراء على شراء أخيه م اي VO‏ 
البيع على البيع زمن خيار المجلس وخيار الشرط ale‏ ا 
حكم السوم على سوم أخيه ب ب VL Bae‏ 
رأي شيخ الإسلام في بيوع المزايدة WW eRe‏ 
حكم العقد في البيع على البيع والشراء على الشراء ade‏ ايا 
بيع الحاضر للباد اناو معدل اندوقت VA ASSESS‏ 
المراد بالحاضر والبادي E eR‏ 
الإجارة على إجارة غيره A N o‏ 
شروط بيع الحاضر للباد سح a a‏ خم الاسم VV ee‏ 
الحكمة من النهي عن بيع الحاضر للباد ار بجوو مانو المي E‏ 
مسألة العينة ل ل E N‏ 
صورتها وحكمها ب ل اما يمر RE.‏ 
معنى العينة ولماذا سميت بذلك A E‏ 
دليل تحريم العينة OA E ERR‏ م AY‏ 
عكس مسألة العينة د ا ا RE.‏ 


صورة عكس مسألة العينة. .. ب a‏ ا 


الراجح في مسألة العينة ل A‏ 
إذا باع السلعة بنقد ثم اشتراها بعرض Ne mun Sa‏ 
الراجح فيما إذا باع السلعة بنقد ثم اشتراها بعرض Me e‏ 
إذا اشترى المبيع بغير جنسه أو بعد تغير صفته و NE‏ 
إذا اشترى المبيع من غير مشتريه AN eRe‏ 
إذا اشترى السلعة من وارث المشتري ار م N‏ 
الراجح فيما إذا اشترى السلعة من غير المشتري يي ملق 
التحيل على مسألة العينة AE MESSRS‏ 
مسألة التورق AA ET ST‏ 
معناها لغة واصطلاحا ANN Sees‏ 
حكم مسألة التورق Ne a lele‏ 
خلاف العلماء في هذه المسألة مجم بط لو رت ا AN‏ 
رأي شيخ الإسلام وابن القيم في مسألة التورق AN RENE‏ 
حكم التسعير A‏ ل ا ل ا N‏ 
معنى التسعير لغة واصطلاحًا داجب E o a‏ 
حلاف العلماء في التسعير جد A Sea‏ 
رأي شيخ الإسلام وابن القيم في التسعير.... E el‏ 
الرأي الراجح في التسعير ام NE EAT‏ 
حكم الاحتكار SE MLB‏ 
معنى الاحتكار لغة الو AN AlN A‏ 
معنى الاحتكار في الاصطلاح جا ما مم م لو ماوعالا 
بم يكون الاحتكار مج نعم اسم جع سج وي م N‏ 
حكم الإشهاد في البيع ا الل ا Ee‏ 
فائدة في حكم تمني الغلاء ea Sr‏ 5 
باب الشروط في البيع ا ا 3 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع SR‏ 11 بده ون ê‏ 
رأي شيخ الإسلام فيما كان قبل العقد من الشروط Rs‏ جاه 
ما وافق العقد من الشروط في البيع E ADEE‏ 
حكم الشرط المتأخر... eS e ee‏ لكو 
الراجح في الشرط المتأخر مج اسك وني ام بستني N‏ 
معنى مقتضى العقد 1 ا 00 E‏ 
شر ط مقتضى العقد QV ESE aa‏ 
شرط ما كان من مصلحة العقد UV SRLS RNR‏ 
شرط الرهن والضامن QV EEA A ODES‏ 
رأي ابن القيم في الشرط الذي من مصلحة العقد E‏ 
حكم تأجيل الثمن امتقو ابا نبي اناه ماسو سويت A‏ 
حكم الجهالة اليسيرة في الأجل :با 
معنى الهملاجة DAS‏ ااا ا عا 
إذا شرط صفة فبان أعلى منها O LN Ay‏ 
إذا شرط نفعا معلومًا في المبيع ا ل ل ES‏ 
نفقة المبيع المستشنى مدة الاستئناء E. ST RA‏ 
حكم إجارة وإعارة ما استثنى الوا اموه سمو امام الا الوم الس OY‏ 
إذا شرط نفعًا معلومًا كحمل الحطب 11 E ALE‏ 
٠‏ خلاف العلماء في استثناء المنفعة لاوا الوه الام ا E‏ 
الراجح في اشتراط المنفعة مدة معلومة EEE‏ ويك EEE‏ 
اشتراط ما ليس في نفس المبيع EEO ESRA‏ ذا 
معنى جرزة حطب E E a‏ 
إذا جمع بين شرطين في البيع E Oe ARs‏ 
رأي شيخ الإسلام فيما إذا جمع بين شرطين في البيع E SR‏ 


ا ا 


معنى الشرطين في البيع وحكمهما OS ee SEE‏ 
رأي ابن القيم في الشرطين في البيع REO ae ae‏ 
الشرط الفاسد في البيع ةد زد د 00005 000 
إذا اشترط أحدهما على الآخر عقدا آخر تسو ا ال و ا با 
منافاة الشرط لمقتضى العقد اب سج ا ا ا E‏ 
إذا شرط أن لا خسارة عليه a‏ ون ge‏ اذا 
رأي ابن سعدي فيما إذا اشترط عقدا آخر SS‏ ترا 
رأي شيخ الإسلام وابن القيم في البيع والشرط SE‏ “لكا 
خلاف العلماء في البيع والشرط E‏ د الا 
صحة البيع وبطلان الشرط حونو و ا E. ES‏ 
توضيح ابن القيم لمعنى ليس في كتاب الله SERS‏ و ا 
إذا باعه بشرط العتق تب جيعة ساح اجو حا لل عو ا ا وس م 11 
إذا باعه على أن ينقده الثمن بعد ثلاث ليال ا امت ا 
خلاف العلماء في تعليق عقد البيع بالشرط و اا ب 4 INE‏ 
رأي شيخ الإسلام في تعليق عقد البيع بالشرط AE EAA SMES‏ اا 
رأي ابن القيم في تعليق عقد البيع بالشرط ما اماو ا “انا 
تعليق العقد برضى شخص آخر e‏ ما مسنم م م I‏ 
إذا قال : إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك E E E‏ 
رأي شيخ الإسلام في ذلك EE ESSA‏ 
إذا علقه على شرط إن شاء الله ا ا EN‏ 
إذا علقه على شرط غير إن شاء الله Ee‏ لوكا 
بيع العربون ELA TRA e‏ “دا 
معنى بيع العربون NOs eR ATA ES‏ 
خلاف العلماء فيه IOS asena eee aS‏ 


ل u‏ الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إذا باعه بشرط البراءة من كل عيب 0000000008 AV‏ 
صور البراءة من العيب ع ا شد منج ا بج لسو ا 
رأي شيخ الإسلام وابن القيم في البراءة من العيب الجا مامد ملف وماس IA‏ 
إذا باعه دارًا على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل A sd‏ 
حكم المقبوض بعقد فاسد SSRs‏ كا 
رأي شيخ الإسلام في العقد الفاسد ام E ae SESS‏ 
باب الخيار a e‏ كج AAAS a‏ ا ا IN‏ 
خيار المجلس ا نه ممصي ابم اسع وا ا ال E‏ 
تعريف خيار المجلس 000000000000008 
خلاف العلماء في خيار المجلس I SEE Rs‏ 
بم يثبت خيار المجلس ETS aa ae‏ 
رأي ابن القيم في خيار المجلس وحكمته IR SA es‏ 
إذا تولى طرفي العقد فهل له الخيار E Cee a‏ 
أقسام الصلح WE DE O O‏ 
أقسام القسمة TS‏ 
يثبت الخيار في الصلح والقسمة ا MEO STD‏ 
الضابط في ثبوت خيار المجلس E. SS aS‏ 
العقود التي لا يثبت فيها خيار المجلس TOE ee ES‏ 
معنى التفرق بالأبدان VIA Se aR mee‏ 
إذا كان المتبايعان في سفينة DT‏ 02 
إذا أكره أحدهما على التفرق ممعي تبني E SANs‏ 
إذا نفيا خيار المجلس أو أسقطاه ل ل VU‏ 
حكم التفرق من أجل الفسخ لد امت مو NE eae‏ 
إذا مضت مدة الخيار لزم البيع مي مسو ل ا اس TAS a EE‏ 


هل يبطل الخيار يموت أحدهما ل ا IA‏ 


الراجح في ذلك ا 0 
هل ينعقد البيع بالكتابة TA. rale sess‏ 
ار الط ل مس E. ATS‏ 
دليل ثبوت خيار الشرط E ee EAN SR‏ 
مدة خيار الشرط ورأي شيخ الإسلام في ذلك ساد ناج سنو عام قا 
رأي الحنفية والشافعية والمالكية في مدة الخيار EE SS‏ 
حكم اشتراط الخيار بعد لزوم العقد ا اا ب ا NI‏ 
حكم اشتراط الخيار إلى أجل مجهول E DS‏ 
رأي شيخ الإسلام إذا أطلقا الخيار عورم تن سمو and‏ ا 
ابتداء مدة الخيار وانتهاؤها ءةءةزة ةز ةز زةز ز ز زد N Mel ET‏ 
بم يشبت خيار الشرط ا ا ةا 
إذا مضت مدة الخيار لزم البيع EY eae‏ 
رأي شيخ الإسلام فيما يثبت فيه خيار الشرط E eS‏ 
الراجح فيما يثبت فيه خيار الشرط EE ee‏ 
إذا اشترطا أو أحدهما مدة لا تلي العقد ا E‏ 
العقود التي لا يثبت فيها خيار الشرط اوبقة ees‏ ا 
إذا شرط أحدهما الخيار له دون صاحبه باسجوة الواشاك ست لبو م EE.‏ 
يرى شيخ الإسلام صحة خيار الشرط في كل العقود EE SRS‏ 
إذا شرطا الخيار إلى الغد أو الليل EO OS CESS‏ 
من له الخيار له الفسخ دون حضور صاحبه ورضاه FOS ak‏ 
الراجح فيما إذا شرطاه إلى الغد NEO Gates‏ 
رأي الحنفية في الفسخ دون حضور صاحبه ا NO‏ 
الملك مدة خيار المجلس وخيار الشرط صااخ الحو حم سد E‏ 
خلاف العلماء لمن الملك مدة الخيارين امم الوك نف اقمع > E‏ 

drs‏ اف 


لمن ناء المبيع المنفصل وكذا كسبه ا يكت KE‏ واي ب ae‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


معنى الخراج بالضمان ا لاتقل ابا مسيم ماب اطاط لبي NV‏ 
تصرف أحدهما بغير إذن الآخر من الخيار يم ل سيو ا 
نماء المبيع المتصل زمن الخيار لمن 0 E‏ 
خلاف العلماء في النماء المنفصل والمتصل eR‏ ااا 
أنواع التصرف في المبيع زمن الخيارين a‏ اح اعسات E‏ 
الراجح في التصرف في المبيع زمن الخيارين VE ESE‏ 
عتق المبيع زمن الخيار MA SETA Sa‏ ا 
كل اک ت فى الع ومن ار ا ا 0 VEN‏ 
إذ اكان المبيع عبدا فلمن الخيار EY AED SE‏ 
مبطلات الخيار محا ناا ساسا اماو مسد ما EVs Blan‏ 
بطلان الخيار يموت أحدهما AER‏ ا وب VER‏ 
خيار الغين 08[ 1 ا ER cM‏ 
الراجح في انتقال الخيار بمرت أحدهما E ee‏ 
تعريف الغبن لغة E E‏ 0 
تعريف الغبن في الاصطلاح سفوا و انوا امس EE anes‏ 
صور الغبن SSSR‏ سمو م EOE‏ 
تلقي الركبان ا م ال ول مقا لمارا VEE ee‏ 
معنى تلقي الركبان LEE 0 0 ER ns‏ 
بم يكون التلقي للركبان السو سا امو ا ا ال ا ا VE‏ 
حكمة النهي عن تلقي الركبان وكخو ل ام ا 1117 
حكم تلقي الركبان سن نط ار اد شن الود دادو و ا ام EOS RR‏ 
ا لحلاف في صحة العقد مع التلقي SSS‏ و E‏ 
من خرج لغير قصد التلقي فهل له الشراء O CE‏ 
معنى النجش E e reese‏ 

يثبت الخيار في النجش VET ESS eS‏ 


إذا باع المصراة فهل يثبت للمشتري الفسخ e‏ الا 
هل يتعين التمر فى حالة رد المصراة................. e‏ 


ضابط العيب الذي يرد به المبيع 0100 0010ظ2ظ1 
أمثلة للعيوب التي يرد بها المبيع SR ES‏ ا 
هل الجار السوء عيب في الدار» ورأي شيخ الإسلام في ذلك 
الكفر والثيوبة هل هما عيب أم لا الخ ا TSS‏ 


عدم الخيين هل هو ع آم لآ وة ITE‏ 
إذا اشترى شيئًا وتبين عيبه فما الحكم E‏ 


هل هناك فرق بين العيب الكثير والقليل لمج E‏ 


قالع قد e‏ 


ل اروس ار ف راس 


إذا اختلف المقومون للمبيع فما العمل E E‏ 
إذا أفضى أخذ الأرش إلى الربا فما الحكم OR See ae‏ 
المواضع التي يتعين بها الأرش ON ater‏ 
إذا لم يعلم بالعيب حتى تغيرت صفة المبيع . O lee‏ 
إذا أخرج المبيع عن ملكه ثم علم بالعيب فما الحكم OAT‏ 
الراجح أنه يتعين الأرش إذا علم بالعيب بعد زوال ملكه عنه AE at‏ 
حالات ما لا يعلم عيبه بدون كسره O SRS n ee‏ 
إذا اشترى مالم يعلم عيبه [كجوز هند وبيض] إلا بكسره ا O‏ 
خيار العيب على التراضي E ae EES‏ 
الراجح في الرد هل هو على الفور أو التراخي 8 Ns‏ 
إذا تصرف بالمبيع مع علمه بالعيب امسا ةي ا و بيك الا 
هل يفتقر فسخ المبيع بناء على العيب إلى حكم حاكم ١١١0000 o‏ 
إذا اختلفا عند من حدث العيب فمن يقبل قوله ANE ES‏ 
إذا تلف المبيع من غير تعد ولا تفريط O‏ 000 شنا 
رأي ابن القيم فيمن يقبل قوله في حدوث العيب A Eas‏ 
الراجح فيمن يقبل قوله في حدوث العيب E TES‏ 
من يقبل قوله في المقبوض في الذمة وكذا عين ثم معين في عقد. E‏ 
مثال القابض في ثابت في ذمة ES ee: EE‏ 
الخيار السادس خيار في البيع بتخيير الثمن IO ARSE‏ 
بيع المساومة والمرابحة DAL ae‏ ا 
معنى التولية a‏ ماسو امو موا I‏ 
معنى المرابحة اا ا AN‏ 
معنى المواضعة N Stems nes ea‏ 
معرفة رأس المال للمتبايعين AVE E SRE‏ 


إذا بان رأس الال أقل AV ae‏ 


ا 


الأقرب فيما إذا تبين أن الثمن خلاف ما ذكر VAAL SS RE‏ 
إذا اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له م AA Ene‏ 
إذا لبس على المشتري في الشمن E 0 Oe‏ 
هل يلرم الإخبار بالزيادة في الشمن والحط منه مدة الخيار NT aes‏ 
ما يؤخذ أرشا لعيب أو لجحناية هل يلزم الإخبار به VAS ae‏ 
إذا كانت الزيادة والنقص بعد لزوم البيع 000 ا 
إذا أخبره با حال أي داخله فيه الزيادة والنقص VY ees‏ 
الخيار السابع خيار لاختلاف المتبايعين ا الاين 
إذا اختلفا في قدر الثمن 000 ME Eee‏ 
الراجح فيما إذا اختلفا في قدر الشمن VE sS AES‏ 
إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة باقية VO ELE‏ 
إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة تالفة NE ES ESE SRR‏ 
إذا تحالفا فهل لهما الفسخ ز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 00 0 0 00 VO‏ 
خلاف العلماء فيما إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة تالفة Va‏ 
إذا اختلفا في صفة السلعة العالقة. .............................. WV‏ 
إذا انفسخ العقد فهل ينفسخ ظاهرا وباطنًا ا VV‏ 
إذا اختلفا في أجل أو شرط VA Sa‏ 
إذا اختلفا في عين المبيع VO re Saa‏ 
الراجح فيما إذا اختلفا في أجل ال ا ا Ve‏ 
إذا اختلفا في اشتراط الخيار 8ب 0 NVA see‏ 
إذا ختلفا في قدر المبيع ا E ll‏ ع AS‏ 
الراجح فيما إذا اختلفا في قدر المبيع NA AES Rea‏ 
إذا اختلفا في صفة النقد بعد تسميته 0 A‏ 
الراجح فيما إذا اختلفا في صفة النقد مع وخا AN eee‏ 


اب الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إذا اختلفا في البداءة بتسليم الثمن وهو دين في الذمة Aaa‏ ا 
خلاف العلماء في هذه المسألة ا ا E‏ ا 
الراجح في هذه المسألة ا لجس الاو لطا سا وي AE‏ 
هل يثبت الخيار لاختلاف صفة المبيع 00 000 11 
الخيار الثامن خيار لاختلاف صفة المبيع ea‏ ا انا 
فائدة في احتمال زيادة خيارات أخرى مم AE, Eh‏ 
لا يتصرف بالسلعة قبل قبضها Release‏ ار 
مابيع بغير تقدير هل يضح بيعه قبل قبضه ع تا ارات ما فت ب لمارا 
خلاف العلماء في بيع المبيع قبل قبضه EERE‏ لا 
الراجح في هذه المسألة هو رأي شيخ الإسلام وابن القيم دن 
المسائل المستثناة من عدم بيع المبيع قبل قبضه AV eR‏ 
هل تجوز سائر التصرفات غير البيع في المبيع قبل قبضه AV sss‏ 
إذا اشترى المكيل جزافًا فهل يتصرف فيه قبل قبضه AR‏ 
علة بيع ما لم يقبض E‏ لكا 
إذا تلف المبيع قبل قبضه فعلى من يكون ضمانه ae‏ لا 
إذا تلف المبيع بآفة سماوية 11 1 A‏ 
إذا أتلفه آدمي ا ا 
ماهو الخلي لدبب 1 ا 
رأي ابن سعدي في المثلي السا ا انظ مسب ميد امسقم AE‏ 
خلاف العلماء في ضمان ما تلف و و A LSS‏ 
التعيين يقوم مقام القبض في الدار والأرض والعبد ON See‏ 
جواز تصرف المشتري بالمبيع قبل قبضه إذا لم يكن طعامًا O. ee‏ 
إذا تلف المبيع من غير المكيل والموزون فعلى من يكون ضمانه ee‏ ارا 
إذا منع البائع المشتري من القبض فعليه الضمان امح ea‏ "للا 


القبض في ما بيع صبرة 11 O‏ 
القبض في بيع ما ينقل منت لكر ارك لاسا او I EE‏ 
الراجح في هذه المسألة ا ا طاو ا ا الو ا AVE‏ 
قبض الأثمان بم يكون see‏ اا A‏ 
الراجح في قبض الأثمان ووولح عساو ميسو تحتو متسب سكي “دا 
قبض المشاع وما يشترط له TR‏ لا 
تعريف الإقالة لغة واصطلاحا ا ا 
حكم الإقالة ودليلها ا N.‏ 
هل الإقالة فسخ أو بيع A LS O‏ 
ما ينبني على ذلك من الفوائد 00000 N oe‏ 
تتمة الفوائد A‏ ا ال ENT‏ 
تتمة الفوائد eS amer aR‏ 
هل تجوز الإقالة بغير مثل الثمن o‏ 1 
هل في الإقالة خيار E ast an ea‏ 
هل في الإقالة شفعة O E RCE OE CC EE‏ 1 
هل يلك الوارث الإقالة 1 
باب الربا والصرف PS AS AS RT‏ 
تعريف الربا لغة واصطلاحًا 00 
تعريف الصرف ولم سمي بذلك #املتسسسبوسا اساي مر 
أنواع الربا متو سس لاوط الس ا و ل ذا 
تعريف ربا الفضل ز ز ز ز ز ز  e Eh‏ 
دليل تحريمه ل و E es‏ 
القول بجوازه ودليله سواط تا مجم ants aE e‏ ل 
الإجابة عن هذه الأدلة O ea‏ 
هل يجري الربا في غير الأصناف الستة e ees e‏ 
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خلاف العلماء في ذلك مب ااام O‏ الم يي ١‏ كام 
الإجابة عن أدلة تخصيصه في الستة ا د ا ار A‏ 
علة الربا في الأصناف الستة وا E Sr‏ 
رأي الحنفية والحنابلة EE ML lT‏ 
دليلهم IT SAA eS oR‏ 
مناقشة الأدلة Se O‏ ردك 
رأي المالكية والشافعية e 1 OAS‏ 
دليلهم ا اا ا اا اا 
رأي شيخ الإسلام في علة الربا سود شالج طح متك م م EVE‏ 
رأي ابن القيم في علة الربا في الأثمان a‏ ا لم الو EVE‏ 
دليل القائلين بأن العلة مطلق الثمنية ا TNO‏ 
علة الربا في الأصناف الأربعة OO‏ 5 
رأي الحنفية والحنابلة gE‏ ا E‏ 
دليلهم 8 00317317 0 ا TNs‏ 
رأي الشافعية E A‏ ا AN‏ 
دليلهم 00100101012221 E‏ 
رأي المالكية ودليلهم ا ا ل AN‏ 
رأي شيخ الإسلام ودليله AS oes‏ 
الراجح في هذه المسألة Ta‏ ا 
هل يجري الربا في الماء 1 0 E A‏ 
اشتراط الحلول والقبض فيما بيع بجنسه 8 71 70 O‏ 
المكيل يباع بجنسه كيلاً مدعي عا اللو اران ماد تود IS‏ 
الموزون يباع بجنسه وزتا n yS‏ اده 
رأي شيخ الإسلام فيما لا يختلف فيه الوزن والكيل TIE etan‏ 
لا يباع المكيل والموزون بجنسه جزاقًا ا IE‏ 


إذا اختلف الجنس جاز الكيل والوزن والحزاف IE‏ 


ف ص 


الضابط في بيع المكيل والموزون E‏ 
تعريف الجنس ومثاله ES oN Soy‏ 
فروع الأجناس أجناس as‏ ل TO‏ 
ا لجنس العام وا لجنس الخاص E Ol‏ 
أمثلة الأجناس [اللبن واللحم والبر] Ee‏ ات EE‏ 
هل يباع الحيوان بجنسه ا ستو و ا و لع اا IV‏ 
رأي شيخ الإسلام في بيع الحيوان بجنسه ا 
بيع اللحم بحيوان من غير جنسه eG‏ وي E.‏ 
بيع اللحم بحيوان من غير جنسه نسيئة نح ساس aS‏ لا 
بيع النيئ بالمطبوخ TIS eae RARER‏ 
ما خرج عن القوت بالصنعة هل يباع بجنسه E Se AeA‏ 
رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة عو EE Nee‏ 
بيع عصير الربوي بأصله وخالصه بمشويه o CN‏ 5 
بيع الرطب بالتمر ا A‏ ل ل 
تعريف الحريرة والفالوذج والسبنوسك موسو اا ال E‏ 
بيع دقيق الربوي بدقيقه ل ا مك سواه E ae‏ 
بيع مطبوخ الربوي بمطبوخه نمع جستسصسداد فو سبع الس االو ب 51 
بيع عصير الربوي بعصيره ا EE eM‏ 
بيع رطب الربوي برطبه eas‏ ا و و ا EE‏ 
بيع المحاقلة حكمه وتعريفه و اس طون لمي SOS‏ ا 
بيع المزابنة حكمه وتعريفه TO aes‏ 
بيع العرايا تعريفها ودليلها Ee EES ET‏ 
خلاف العلماء في العرايا E e‏ 
شروط صحة العرايا. .. . N SS‏ 


تة شر وط العرايا ا ب E O e‏ 
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مسألة مد عجوة معناها وحكمها اط بق تاطس توي E‏ 
رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة Oy‏ 2 
الاستدلال لمسألة مد عجوة e‏ ل ل ER‏ 
القول بجوازها ورأي شيخ الإسلام E e lC es‏ 
أثر الصياغة المباحة عند المبادلة ا ا 
مناقشة ابن القيم في التفريق بين الصنعة والصفة Ol. setem‏ 
إذا بيع الحلي بغير الحلي ورأي شيخ الإسلام وابن القيم ER ea‏ 
الراجح في هذه المسألة ا ل O‏ 
بيع التمر بلا نوی بما فيه نوی EE RAL‏ 
بيع النوى بتمر فيه نوى EEO rese a ADS‏ 
مرد الكيل والوزن ب ا EO‏ 
خلاف العلماء في مرد الكيل والوزن ا 1 
ما لاعرف له فالعمل فيه في موضعه ا EV‏ 
المائعات كاللبن والعسل والأدهان تلحق بالمكيلات TER. es‏ 
رأي شيخ الإسلام فيما لا يختلف وزنًا وكيلاً من الربويات ا YEA‏ 
ربا النسيئة تعريفه ودليله O‏ ااا EO‏ 
صرف الفلوس النافقة ورأي شيخ الإسلام في ذلك O ees‏ 
إذا بيع ا مكيل بجنسه أو الموزون بجنسه اشترط الحلول والتقابض ام FON‏ 
إذا بيع مكيل بموزون جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء OF os‏ 
ما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء نم ةا 
الضابط في بيع الأعيان غير الربوية ا ON e‏ 
الاستدلال لهذه المسألة ONE e lS‏ 
بيع الدين بالدين مسي ب نس اس اس ا او ا TOE‏ 
من صور بيع الدين بالدين 00000000 TOO‏ 
إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل ا مر مم OV‏ 


تعريف الصرف لغة واصطلاحا ع ب مص قو ساس OV HR‏ 


تت 


هل يضر طول المجلس إذا كانا ضرين فيه ا TONS anam‏ 
تتعين الدراهم والدنانير بالتعيين OC e RS‏ 
إذا وجدها مغصوية a E‏ 
إذا وجدها ‏ الدراهم ‏ معيبة من جنسها ل E‏ 
هل يجوز الربا بين المسلم والحربي 33 0 N MILNE‏ 
حكم الربا بين المسلمين بدار إسلام أو حرب 17 1 ا 1 
الربا بين السيد ورقيقه OT MESDER‏ 
إذا قضاه عن الدنانير دراهم OS SE eas‏ 
إذا صارفه بعين وذمة ا ا e‏ را 
باب بيع الأصول والثمار تعس لص مخ الم AE‏ 
المراد بالأصول والثمار E AN RS‏ 
إذا باع دارا فماذا يشمل منها ل Dea‏ ا O‏ 
معنى السلم والرف OR O EC‏ 
معنى الخابية والرحى OF E RESTER‏ 
إذا كان في الأرض معادن بوا الس RSA‏ موسي ا 
الشيء المودع في الأرض مثل الكنز والحبل والقفل SS‏ 
ماهو من مصالح الدار هل يدخل ضمن بيعها أو لا Re eA‏ 
إذا باع أرضًا فماذا يشمل مما فيها AA O‏ ا OV‏ 
إذا كان في الأرض زرع فلمن يكون م A‏ 
رأي الحنفية في ذلك ز ز ز RN OT‏ ا 
إذا كان الزرع يجز أو يلقط مرارا فلمن يكون ال 
معنى القثاء Soa‏ ا 
الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع لمن ا ااا ا E‏ 
إذا باع قرية فماذا يشمل ا ا El‏ ا 
إذا بيعت الأرض وفيها بذر ولم يكن هناك شرط سا انق VS‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


إذا باع نخلاً لم يؤبر فلمن تكون الشمرة امب م و ع Te‏ 
معنى الطلع والتأبير م و ملع و وود اخ ع ا و TV‏ 
خلاف العلماء في النخل بعد ظهور ثمرته سناد العا اخ و نم Vs‏ 
الراجح في هذه المسألة VE eA AES ee‏ 
إذا باع نخلاً بعد أن تؤبر فلمن تكون الشمرة VO see‏ 
إذا جرت العادة بأخذه بسر VS SEL DNR rt‏ 
إذا صالح بالنخل أو جعله أجرة» فهل تدخل الثمرة معيو اسح ا ا 
هل للبائع إبقاء الثمرة على رءوس النخل إلى الجذاذ ae‏ ا لض 
إذا بيع شجر العنب والرمان بعد ظهور الثمرة VE ESS‏ 
إذا باع المشمش والتفاح والورد والقطن فلمن تكون الثمرة WA. aad‏ 
القطن نوعان ل أبن نم NN. iad Ea‏ 
المعتبر في النخل التأبير وفي غيره بروز الثمرة Se SE‏ يا 
ما بيع قبل ظهور الثمرة ا لمر و العا TV ma‏ 
إذا أبر نوع فهل يتبعه النوع الآخر ا ا AS‏ 
هل له السقي ولو تضرر الآخر AN Ree‏ 
حكم بيع الشمر قبل بدو صلاحه ب سجس ل TAN.‏ 
هل تباع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع أو بدونه TAN e‏ 
الراجح في هذه المسألة O IO‏ 
حكم بيع الزرع قبل اشتداد حبه ANS Oe‏ 
هل يباع حب الحنطة مع سنبله +77 ب-0013137 AES Se‏ 
الراجح في هذه المسألة او ا ا AN‏ 
هل يباع البقل والقثاء دون أصله EERE‏ ل 
حكم ما ظهر ما يتكرر جنيه كالخيار والباذنجان والبرسيم ا AF‏ 
رأي شيخ الإسلام وابن القيم في هذه المسألة ce‏ نل 


حكم بيع الثمر مع أصوله والزرع مع أرضه اس و وو ااا AE‏ 


ا ی ا ا 


إذا أوصى شخص لرجل بثمرة فيبيع هذه الثمرة على ورثة الموصي... ۲۸٤١‏ 


الراجح في هذه المسألة NE CO Ml E‏ 
إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال YAS e.‏ 
إذا باع البقول جزة جزة أو القثاء لقطة لقطة.: 000006 
هل يجوز بيع المعدوم من الثمار As ee‏ 
على من يكون الحصاد واللقاط FAVE Sees rE‏ 
إذا باع الثمرة مطلقًا قبل بدو صلاحها لمح باع لوارسد امل قا ‏ سصة FAVS‏ 
رأي الحنفية في هذه المسألة اا نس ام ل اا ا 
إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط البقاء محم السك منت متيام اي YANA‏ 
إذا اشترى جزة أو لقطة فتمتا A ane aes‏ 
إذا اشترى زرعا أخضر بشرط القطع فتركه اس م ا ا ا A‏ 
رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة ار حسيكد لجل ا مط اس O‏ 
إذا اشترى ما بدا صلاحه فاشتبه بآخر TCE‏ ا 
إذا اشترى عرية فأثمرت لي ا ل 
هل هناك فرق بين تركه لغناه أو مع الحاجة إليه OY SR ea‏ 
يعتبر لحواز البيع بدو صلاح البعض فقط E ee E‏ 
رأي الحنفية في بيع الثمرة بشرط التبقية والراجح في ذلك IN BE‏ 
هل يلزم البائع سقي ما اشترط بقاؤه إلى الجذاذ والحصاد OT Sea‏ 
هل هناك فرق في لزوم السقي بين تضرر الأصل وعدم تضرره 00 AF‏ 
إذا تلفت الثمرة بآفة سماوية فما الحكم E aE‏ 
أمثلة للآفة السماوية ار O‏ 
متى تكون الجائحة على البائع ومتى تكون على المشتري eee‏ حا 
رأي الحنفية والشافعية في الجائحة اقب ا وكا مضي شع اد امس وو TIO‏ 
رأي المالكية والحنابلة في الجائحة 03 0 O‏ 
رأي شيخ الإسلام في الجائحة الوا ادب اتوي A ce e‏ 


هل يوضع قليل الجائحة وكثيرها ا A‏ 
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إذا كان التلف بفعل آدمي فعلى من يكون الضمان................. ۲۹۷ 
رأي جمهور العلماء في هذه المسألة AN eee‏ 
شروط وضع الجوائح TAIN. SS Rae SES‏ 
إذا بدا صلاح شجرة فهل يشمل سائر النوع و لت قر 
علامة بدو صلاح الثمرة في النخل اسه وا م ES e‏ 
الراجح فيما إذا بدا صلاح شجرة فهل يشمل النوع Ra‏ ل 
علامة بدو الصلاح في العنب ا ا وص ام م ا ا ل ا O‏ 
علامة بدو الصلاح في سائر الثمار KARE‏ وام 
إذا باع عبدًا له مال فلمن يكون المال الا E‏ 
رأي ابن قدامة في المسألة E EE‏ 
إذا اشترط مال العبد ثم رده بإقالة EE ESSN E‏ 
إذا تلف مال الرقيق ورده بالعيب ا FE‏ 
ماذا يشمل بيع الدابة سه سمط ب اممو اواو ع الا E‏ 
بيع العبد هل يشمل ثيابه 0 0 0 0 
إذا باع حيوانًا تبعه ماجرى به العرف E See‏ 
باب السلم خ دب السام سر لايم امف ال ا ا 
تعريفه لغة واصطلاحًا ees‏ ممع وام اس FO‏ 
لماذا سمي بذلك RK aS‏ 0 ا 
دليل جواز السلم ENS 1 a‏ 
تعريفه عند الحنفية والمالكية والشافعية عواطم اا ييا ا 
هل السلم وفق القياس أو على خلاف القياس مم سيط ae‏ “لاا 
رأي شيخ الإسلام في ذلك 11 اا 
مايصح به من الألفاظ TE. ORNS ESS,‏ 
الفرق بين البيع والسلم ا N O‏ 
الشرط الأول من شروط السلم (انضباط صفاته) E e‏ 


و يبب ا 


هل يصح السلم في اللحم المطبوخ والمشوي E ae lee‏ 
هل يصح السلم ما عمل بالنار كالخبز 0000008 00000 FE‏ 
هل يصح السلم في الحيوان Aas le‏ اا وي تم 
الراجح في ذلك م ا الم ل E IG‏ 
أقسام المعدودات في باب السلم A‏ ار 
الراجح في ذلك aT‏ 1 000 
هل يصح السلم في الجلود والرؤوس N CATE‏ 
هل يصح السلم في المعدود المختلف DOS‏ “ام 
هل يصح السلم في الأواني oe‏ او IE‏ 
هل يصح السلم في الجواهر 1ب جاستسج دول لان سو م د IE‏ 
الراجح في صحة السلم في الأواني E IS‏ 
هل يصح السلم في الحيوان غير الحامل E Sea‏ 
هل يصح السلم في المغشوش E No E‏ 
هل يصح السلم في الذي يجمع أخلاطًا كالغالية والمعاجية FNS ete‏ 
رآي ابن حزم في السلم في الدنانير والدراهم Ne. SAAS‏ 
هل يصح السلم في الفلوس ل ل و يت ES‏ 
هل يصح السلم في الثياب المنسوجة من نوعين ل EE‏ 
هل يصح السلم في الذي خلطه غير مقصود كالحبن ع ا سم اا 
الشرط الان من شرو السلم ذكر لحتس راوع اخ ذه 
ذكر ما يختلف به الثمن ظاهراً وباطتا 0 0 0 00000000 TIN‏ 
شرط الآردأ أو الأجود ع ب ا و كن متم ا م “تم 
إذا جاءه بأجود ما شرط فهل يلزمه قبوله TIE ee A‏ 
إذا جاءه به قبل محله فهل يلزمه قبوله I E‏ 
الراجح في ذلك IE O‏ 
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إذا جاءه بأقل ما وصف فهل له أخذه وهل يجبر على ذلك EE aes‏ 
إذا جاءه بجنس آخر فهل يأخذه الح الوا ارام وس و وا مر 101011 
إذا قبض المسلم فيه ووجد فيه عيبًا الم تيقد مو لس امس TEY SLES‏ 
الشرط الثالث من شروط السلم ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع 0007 YEE‏ 
لابد أن يكون المعيار الذي يضبط به معلومًا E‏ 107 
رأي ابن حزم في التقدير بغير الكيل والوزن ل 
المراد بالصنجة EE NER Ena‏ 
الراجح التقدير بغير الوزن والكيل ا N‏ 
إذا كان المكيال معلومًا فهل يشترط التعيين N E A‏ 
إذا أسلم في المكيل وزنًا والعكس 1 NE‏ 
الشرط الرابع من شروط السلم ذكر أجل معلوم E a lL‏ 
هل يشترط في السلم أن يكون مؤجلاً E yy‏ 
رأي الشافعية في ذلك كم مقاب مرو ونيا مونب لمكن يفوت TEs‏ 
رأي شيخ الإسلام في ذلك TOS Ena‏ 
تقدير أدنى مدة للأجل في السلم Aes‏ بالق مو و FTO‏ 
رأي الحنفية والمالكية في ذلك a‏ ا ا و ا ا ا د ETO‏ 
رأي ابن حزم في ذلك سنن تدمع ابه سه سو و اميا ل TN‏ 
إذا أسلم إلى الحصاد والحذاذ TNE ON LR‏ 
إذا أسلم إلى قدوم الحاج لحنت ل لس رانيد اس معيو AN‏ 
إذا أسلم إلى أجل قريب كيوم ا ا ل E‏ 
الشرط الخامس من شروط السلم أن يوجد غالبا في محله VE ee‏ 
تقييده بالغالب لأنه قد يحدث له شيء بغير اختياره IN ese‏ 
ويعتبر مكان الوفاء ااا ا A‏ 
السلم في بستان ونحوه ورأي ابن سعدي في ذلك 1 
هل يعتبر وجود المسلم فيه وقت العقد asas‏ ا 


رآي الحنفية في ذلك مد SEs‏ معو ع ا ا REA‏ 


ر 


الراجح في هذه المسألة ا م ا ا ا EA‏ 
إذا تعذر وجود المسلم فيه في محله فهل ينفسخ العقد Mes ak‏ اررض 
رأي الجمهور في ذلك RN E E OT‏ 
الراجح في هذه المسألة جا شاه TE SR‏ 
الشرط السادس من شروط السلم أن يقبض الثمن تام N esa‏ 
معرفة قدر الثمن وصفته ET EO ESS E a‏ 
عند أبي حنيفة لا تشترط ذكر الصفات EE oe a‏ 
الراجح في هذه المسألة E NARS EAR‏ 
إذا عجل بعض الثمن وأخر بعضه ا EET a‏ 
رأي الظاهرية في هذه المسألة ET SS‏ 
إذا أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه ا 
إذا جعل الدين سلما ابد نه أ نج اننظ ساون مم E‏ 
إذا جعل الأمانة أو المخصوب أو العارية سلما EES ae‏ 
إذا أسلم ثمنا واحدا في جنسين REO een‏ 
رأي ابن قدامة في ذلك لخن وق مانا مقن EES Seales‏ 
الشرط السابع من شروط السلم أن يسلم في الذمة 00 E‏ 
حكم السلم في عين حمس موجمج تحمس حر وفع مول TES e‏ 
هل يشترط ذكر مكان الوفاء CT‏ ل 
هل يجوز السلم في العقار So‏ يوسا سس FIV‏ 
الراجح في اشتراط ذكر مكان الوفاء م اد قط السو اي FEV‏ 
مكان الوفاء يرجع للعرف ا ل 
يشترط مكان الوفاء في غير محل العقد A TT‏ 
هل يجوز بيع المسلم فيه لمن هو له أو لغيره 7ب 0 A‏ 
رأي المالكية في ذلك TESS‏ 0 اا IAS.‏ 
شروط بيع المسلم فيه إذا كان غير طعام E‏ 
1 


رأي شيخ الإسلام وابن القيم في هذه المسألة 000050105 5 
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هل تجوز هبة المسلم فيه والحوالة به ا 2 EEN‏ 
الراجح في هبة المسلم فيه 1 زذزذز1ز [ز[ ز ز ز 1 No CLG‏ 
هل تجوز الحوالة على المسلم فيه ا E‏ 
هل يجوز أخذ عوض المسلم فيه وهل هناك فرق بين كونه موجودا أو 
معنا E‏ ا ا ا ا E RRS‏ 
هل تصح الإقالة في السلم بن TES ET EES‏ 
رأي ابن حزم في ذلك اا اس لخب عر و و ا EES‏ 
هل يصح الرهن والكفيل بدين السلم EE CO‏ 
الراجح في هذه المسألة EE. Sebe‏ 
صور بيع الدين eas‏ ا و EO E‏ 
الأولى بيع الدين لمن هو عليه بعين E Ra‏ 
الثانية بيع الدين لمن هو عليه بدين آخر ل 5 
رأي شيخ الإسلام وابن القيم في هذه المسألة لام EVN‏ 
الراجح في ذلك EN U SS‏ 
الثالئة بيع الدين لغير من هو عليه بشمن حال ER ESA‏ 
رأي الحنفية والشافعية والحنابلة مح و ماسقا تم سي و EN‏ 
الراجح في هذه المسألة E‏ نماك السو اسم Es‏ 
الرابعة بيع الدين لغير من هو عليه ا E‏ 
رأي الأئمة الأربعة TEs ee eee‏ 
رأي شيخ الإسلام م م ل ا ا O‏ 
الخامسة بيع دين مؤخر لم يكن ثابتا في الذمة بدين مؤخر ا RON‏ 
رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة اميك ا م ا 01 
استنابة من عليه الحق للمستحق ا ال اه OY‏ 
باب القرض FO e SAS e‏ 
تعريف القرض لغة واصطلاحًا ا O ess‏ 


رأي شيخ الإسلام وابن القيم في القرض هل هو على وفق القياس. ... 


قرض المثليات والقيميات عند الحنفية ا 


الشرط الأول معرفة قدر القرض بمكيال معلوم ET O EOE‏ 


الشرط الثاني أن يكون المقرض من أهل التبرع 
الشرط الثالث أن يكون القرض عيئًا EEE‏ 
قرض المنافع عند شيخ الإسلام En‏ 
رأي المالكية والشافعية في قرض المنافع e‏ 
الألفاظ التي يصح بها القرض E‏ 


لزوم القرض في حق المقرض e E‏ 
رأي الحنفية فى ذلك e‏ 


معنى الفلوس Re SE‏ ا طم و اا و اا 
رد المثل فى المثليات o‏ 


51 
6 


T1 
TY 
TY 
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رد القيمة في غير المثليات E‏ ااا ا E‏ 
إذا تعذر المثل فما الحكم ا ل ا 
رأي الحنفية في رد المثل والقيمة جب مب حا ل TUE MA‏ 
يحرم كل شرط جر نفعا ةا ا ا ا ا 
رأي الحنفية في ذلك IS CI‏ 
إذا شرط الوفاء في بلد آخر TAOS Sea ELE‏ 
رأي شيخ الإسلام في ذلك تسيو ادم رتنواك امم ومس ERO‏ 
إذا رد أجود ما اقترض دون شرط A SR SSS‏ 
رأي الجمهور في ذلك الم FI eens‏ 
رأي المالكية في ذلك U NER RSS as‏ 
إذا علم أن المقترض يزيده فهل هو كالشرط ارسي ممح ل A‏ الج 
إذا شرط النقص فهل هو كشرط الزيادة ل ا O‏ 
إذا أعطاه هدية بعد الوفاء مجه عونا قا oases‏ ا 
رأي الحنفية في ذلك اتسا اا ا لج مه وام مو N‏ 
رأي المالكية في ذلك ف مب اس ا ArT E‏ 
الراجح في الهدية بعد الوفاء SÎ‏ ا U‏ 
إذا تبرع له ونوى بها المكافأة E CE Ml‏ 
بعض الآثار عن الصحابة في الهدية بعد الوفاء لس ا ل NE‏ 
تأخير الدين لأخذ منفعة على ذلك م م 
إذا أقرضه أثمانًا وطالبه بها في بلد آخر مم بم ل و أ 
إذا كان القرض لحمله مؤنة فأين يوفيه ال وس سمه ملم ل VN‏ 
صور البدل المطلوب في غير بلد القرض ا VE ATE‏ 
متى يجبر صاحب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر Vs A‏ 
ما الفرق بين اقترض لي مائة ولك عشرة وقوله : اضمني ولك عشرة. .. VY‏ 
باب الرهن N a N‏ 


هل يجعل الدين رهدًا مج ورج امهو سام ا و و د VE‏ 
دليل مشروعيته 009 0 0 00000 0 ا EE‏ 
هل الرهن واجب PVE aleta AAS‏ 
بم ينعقد الرهن ماق RE A A‏ الب ممعت TNE‏ 
شروط الرهن VO arse eS a E Sa‏ 
الراجح فيما ينعقد به الرهن PVE een eS‏ 
يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها eset TOE‏ الى 
شروط المرهون عند النفية 0 ا اا 
حكم رهن ما يسرع إليه الفساد را فد سب E‏ سدم الك 
حكم رهن المكاتب سسا وم امات ا تج ف مساو ول EAs‏ “للا 
إذا علق عتقه بصفة فهل يرهن 0 EVV aes‏ 
حكم شرط منعه من التصرف VVE o RR ER EG‏ 
حكم الرهن مع الحق وبعده وقبله VAT amel Ag‏ 
حكم الرهن قبل الحق عند الحنفية والمالكية جورب NR. sue‏ 
الراجح في ذلك a‏ ام وو كم 
يشترط في الرهن أن يكون بدين ثابت Ve e E‏ 
حكم الرهن بالأعيان المضمونة بعينها EV E AE‏ 
الراجح في ذلك 0 VL: e ea‏ 
حكم رهن المشاع مد تشبنتنه ا ea‏ اسم سوم OS.‏ 
رأي الحنفية في رهن المشاع ا ا ا ا A‏ 
رهن المبيع غير المكيل والموزون RAS‏ مانام ماسم و FAN‏ 
رهن المبيع قبل قبضه E‏ 00 
رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة دس ناج ساوسو سمطو وي الم 
ما لا يجوز بيعه هل يصح رهنه امب سقف TAN ean‏ 
حكم رهن الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو الصلاح ا AN‏ 

AY 


رهن الأمة دون ولدها 252001 
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متى يلزم الرهن ا يا ا IE TG‏ 
رأي الحنفية والمالكية في ذلك موا ال TAT‏ 
الراجح في ذلك بحا الس فاه م اع الك ا TAY‏ 
حكم الرهن قبل القبض ا سم ام جم AE ARS‏ 
إذا تصرف بالرهن قبل قبضه ا AG Mea‏ 
حكم استدامة القبض AOS nese‏ 
رأي الحنفية في ذلك TAO Ese‏ 
إذا أزيلت يد المرتهن بغير حق TAA SN E‏ 
هل ينفذ تصرف واحد منهما في الرهن بغير إذنه TAV dees‏ 
إذا تلف الرهن فعلى من يكون ضمانه كب مد اب مو او ال TAN‏ 
حكم التصرف في منافع الرهن TA SSS‏ 
هل يملك المرتهن إجارة الرهن TAN SR‏ 
الراجح في ذلك نامسد ماج كل أ اوشم وا TAN‏ 
عتق المعسر هل ينفذ أم لا وو أ الج ناكو ارو ل ا TA‏ 
رأي شيخ الإسلام في ذلك الب رمد وو امد واف يووا لوي م01 
نماء الرهن وأرش جنايته او تتفل احا مومس مخ ات اموي TO‏ 
مؤنة الرهن على الراهن ا ا كن 
الزيادة المتصلة والمنفصلة في الرهن TOE ae‏ 
على الراهن كفنه ومؤنة تجهيزه لب اس ساس FOE e‏ 
الراجح في مؤنة الرهن لوطو اسل الشمد اجمحس عبن سوسوم E‏ 
إذا تلف الرهن فعلى من يكون ضمانه A‏ 
رأي الحنفية والمالكية في ذلك TON a a‏ 
الراجح في ذلك N N CLR O‏ 
هل يسقط الدين بهلاك الرهن ا ا سي سو ال AE‏ 
هل يلزم الراهن أن يرهن مكانه esa RASS‏ ايان 


آ__ ا 


إذا كان الرهن عينين فتلفت إحداهما م RAE ele‏ 
حكم الزيادة في الرهن 000135 ااا 
حكم الزيادة في دينه ا ملا رمو ا ا EO ER‏ 
رأي شيخ الإسلام وابن القيم في ذلك و0 000 
إذا رهن عند اثنين فوفى أحدهما ass,‏ ووو AE‏ 
إذا حل الدين لزم الراهن الإيفاء FIN nea‏ 
إذا أذن الراهن للمرتهن في البيع TAN Nee Rag‏ 
هل يجبر الحاكم الراهن على بيع المرهون للوفاء 8 000000 
إذا عزل الراهن العدل أو المرتهن عن البيع FAS AG‏ 
هل يضرب ويحبس الراهن من أجل السداد RÎ‏ او EN‏ 
رأي شيخ الإسلام في بيع الرهن للسداد 0008 E EAA‏ 
هل يبيع المرتهن الرهن بغير إذن الراهن O AEE‏ 
الرهن يبقى عند من اتفقا على بقائه عنده EE of‏ 
هل يوضع الرهن عند عدل غير الراهن والمرتهن ااا 
إذا شرط الراهن جعله بيد اثنين ا E N‏ 
هل ينقل من يد العدل بمجرد رغبة أحدهما مسمس مسب لل و CEE‏ 
لا يباع الرهن إلا بنقد البلد NTS‏ ا O‏ 
إذا عين للعدل نقدا معيئًا ااا و السو ل م ا 
رأي ابن قدامة في ذلك الو جنا وو امو و ا ايه وج ني 1ه 
رأي الشافعية والحنفية في ذلك ا ا الت E E‏ 
إذا قبض الثمن فتلف في يده فمن يضمنه E INE‏ 
إذا ادعى الراهن دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ONS Een‏ 
هل يضمن الآمين إذا لم يتعد أو يفرط E‏ ع سوم ا 
إذا حصلت اليمين فهل يرجع المرتهن على الراهن سوط ايكاب CK‏ 
هل هناك فرق بين البينة الغائبة والحاضرة As‏ موسو A,‏ 


إذا شرط ألا يبيعه إذا حل الدين Se‏ ا CE‏ 
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الشروط في الرهن TT‏ ا ا 
كل شرط وفق مقتضى العقد لا يؤثر زنزكدنك ل 
متى يلزم الرهن ويبطل الشرط م ا NS‏ 
ما معنى غلق الرهن اسيم برو رانم نس حسمو بر بخ جرك مسار وو وا دق 217 
رأي شيخ الإسلام فيما إذا قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك ا SS‏ 
يقبل قول راهن في قدر الدين ورد الرهن ل “ليك 
رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة ب م و جه سي e‏ 
رأي ابن القيم في ذلك COC E‏ ل 
يقبل قول الراهن في كونه عصيراً NEN ST‏ 
إذا جنى الرهن قبل رهنه O E‏ 
هل تلزم اليمين المرتهن إذا طلبت منه E RO o‏ 
إذا أقر الرهن بالجناية وحكم بإقراره فلمن يكون I a‏ 
للمرتهن أن يركب الرهن ا ل CE‏ 
انتفاع المرتهن بالرهن 0 ا 
رأي الجمهور في ذلك ةءثزة زد زد زد ز ك5 00052 ا GS‏ 
رأي ابن قدامة ال ل اله الا EDE‏ ا O‏ 
الراجح في ذلك EL CN AS O‏ 
الانتفاع بقدر النفقة IE aa‏ 
القسم الثاني من أقسام الانتفاع بالرهن N aes‏ 
القسم الثالث من أقسام الانتفاع بالرهن اك تفج AS as‏ 
رأي ابن رشد في ذلك NA ae‏ 
من أدى عن غيره واجبًا بنية الرجوع عليه ا 
رأي شيخ الإسلام في ذلك NAE ames‏ 
إذا أنفق المرتهن في غيبة الراهن AS Ase ese a‏ 
هل يلزم استئذان الحاكم في الإنفاق على الرهن I ei‏ 


يرجع المرتهن بآلته الموجودة كالخشب والحجارة الل OT‏ 


ا 00ت 


رأي ابن عقيل في ذلك لاوح با كديب O‏ و CE,‏ 
رأي ابن رجب في ذلك ل ا ا 
الحناية على الرهن ا جا الف مخ تج احج ب حي مو ني جم و ETE‏ 
إذا اقتص من الجناية فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه EE ee‏ 
باب الضمان ا ني وف COE Ses‏ 
تعريفه لغة واصطلاحًا EFO Sos seh‏ 
دليل مشروعيته ميدس شنج جا نمق وان SSSA‏ وك 
رأي ابن القيم في ضمان ما لا يجب حو سرس اس سا ا وام ل EE‏ 
تعريف الضمان عند الحنفية والمالكية والشافعية ام Ns EES‏ 
تعريف الضمان عند ابن قدامة E SRR‏ 
تعريف الضمان عند الظاهرية ETN DAR SSSA‏ 
الألفاظ التي يصح بها الضمان عند شيخ الإسلام INS eS‏ 
ضمان الأخرس والمريض CONT a,‏ 
يشترط في الضامن أن يكون أهلاً للتصرف لمحا وه و ONS‏ 
حكم ضمان المحجور عليه لسفه م سو وا 1 EE‏ 
هل هناك فرق بين المرأة والرجل في الكفالة اعسات نس اوسا و 
ضمان العبد والمكاتب ا ا ا سوس ا م CA.‏ 
لصاحب الحق مطالبة المدين أو الضامن RE‏ السو و CEES‏ 
رأي المالكية في ذلك 5 
رأي ابن القيم في ذلك ما ان نجسو تخد اده امحممام ملس ب ا 
إذا برثت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن م ل ل 
إذا أبرأ صاحب الدين غريه فهل يبرأ الضامن ا ا قا 
لو قال المضمون له للضامن وهبتك الحق 1 ا 
هل تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه EET SEARS‏ 
رأي أبي حنيفة في ذلك TT PO SASS at‏ 
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هل يشترط رضا المضمون له ذ-ذ-ذ---_ذ31ز20ز3332 OD RE‏ 
هل يصح ضمان المجهول ل 
رأي الشافعية في ذلك E O‏ 
ضمان دين الميت E SE RE‏ 
ضمان العواري والمغخصوب 035 اا ا 
ضمان الأعيان المضمونة ل ا و ل 
رأي الحنفية والمالكية في ذلك 000111 اا 1 
حكم المأخوذ بسوم ليريه أهله هل يضمنه سج قارو اما ا FEV‏ 
الراجح في ذلك :65 EEE e‏ 
ضمان عهدة المبيع TU MC AOA‏ 
إذا ظهر بالشمن عيبًا فهل يضمنه EVE a e‏ 
ألفاظ ضمان العهدة ا 
حكم ضمان الأمانات 5 م اي ER‏ ار 
رأي الحنفية فى الأمانات 1 [ز[ز[ [ |[ N‏ 
رأي الال في معان الودائع م ا و EE‏ 
إذا أدى الضامن عن المضمون بنية الرجوع ا E‏ 
هل يرجع عليه إذا أدى عنه النذر أو الكفارة أو الزكاة ل CEO‏ 
الكفالة ا 1 1 EN Ea‏ 
تعريفها لغة واصطلاحا CEN Aaa Sas‏ 
دليل مشروعيتها a SERE AES‏ ااا CON‏ 
بم تصح الكفالة ا و ا ا CEE Elo‏ 
حكم ضمان المعرفة CON e SNN eS‏ 
كفالة بدن من عليه الدين ا ل ا م ا COE Ses‏ 
كفالة من عليه حد أو قصاص ومس دا ا ال CE‏ 
رأي المالكية في ذلك مم سف اجا ل م عار باس ا 
رأي الحنفية في ذلك تو اجا الي وار وتوا ع لق اماما E ea‏ 
رأي الشافعية في ذلك CE dS A‏ 


الكفالة إلى أجل مجهول مسد قي EEE ea esas‏ 


م 


الكفالة إلى الحصاد والجذاذ E ECE SS‏ 
هل يعتبر رضا الكفيل E‏ سو مي ٠‏ 50 
هل يعتبر رضا مكفول به امف SEES‏ م ال ل ا O‏ 
إذا مات المكفول أو سلم نفسه EV ees e ll‏ 
رأي شيخ الإسلام في ذلك EEN sea‏ 
صور براءة الكفيل الب م ا EN‏ 
إذا تعذر إحضار المكفول مع حياته ا ا NE‏ 
يتعين إحضار المكفول في مجلس العقد CEN ee‏ 
رأي شيخ الإسلام إذا كان ا مكفول محبوسا سوط وب وو يي EN‏ 
إذا كفله اثنان فسلمه أحدهما نك مسي ال و او م CN‏ 
إذا سلم نفسه فهل يبرأ الكفيل مجه مطامط متتسو عقوي E.‏ 
باب الحوالة لاطب كم ب مسا و جو O‏ 
تعريفها لغة واصطلاحا م و ا ا وي E,‏ 
دليل مشروعيتها Se‏ او سوا اوس CE‏ 
قيقة الحوالة EO reams‏ 
رأي شيخ الإسلام في ذلك OR EAS ARS‏ 
لا تصح إلا على دين مستقر CON cies ARS Re‏ 
الدين غير المستقر عند الشافعية 9ب 0303232 0000 N‏ 
حوالة سيد على مال الكتابة EO‏ ااه 
إذا أحاله على من لا دين عليه بساح تسو اكوا ل ع لولمه 
رأي الجمهور في ذلك ا ا ا الك 
COM E AIS a ae E‏ 
هل يعتبر استقرار المحال فيه O ee aes‏ 
يشترط اتفاق الدينين CO GAARA SAAT es‏ 
اللازم عند الحنفية والشافعية اتاسسك و ال تلن COT, SEES e‏ 
تساوي الدينين فى الجنس والصفة ا O‏ 
E‏ م gE‏ ب ا O.‏ 
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متى ينقل الحق إلى ذمة المحال عليه نو وكاس اساي امسر افيس EO‏ 
التحول على الأكثر O n‏ 
التتحول على الأقل ا O A NMRA‏ 
هل يرجع المحال على المحيل عند موت المحال عليه أو فلسه EO se‏ 
راي الحنفية في ذلك ا ا الب COE oR‏ 
هل يعتبر رضا المحيل O‏ اجو و ووم A‏ 
الحوالة بالدين OV fane ees‏ 
هل يعتبر رضا المحال عليه والمحتال على مليء BN eat‏ 
رأي الجمهور في ذلك نبب نو CORE ase a‏ 
CON BEng RAS 000‏ 
ale SR ES‏ اك 
إذا كان المحال عليه مفلسًا فعلى من يرجع المحال موا سوا امع e‏ 
إذا رضى بالحوالة ولم يشترط اليسار ا ل ا او EU‏ 
إذا كان البيع باطلاً فهل تصح الحوالة E eles‏ 
إذا حصل في المبيع عيب فهل تبطل الحوالة N eee‏ 
هل يحيل المشتري على البائع من أحاله عليه والعكس ا م TE‏ 
إذا اختلفا فقال أحدهما: أحلتك» وقال الآخر : وكلتني E eR‏ 
إذا أنكر الحوالة ESY‏ ا ا AY se‏ 
كتاب الصلح COS e OS DCA‏ 
تعريف الصلح لغة واصطلاحا ENE EES EAA‏ 
تعريف الصلح عند الحنفية والمالكية والشافعية AO ASR‏ 
دليل مشروعية الصلح 0000 0 0 اا 
أحوال عرض الصلح على الخصوم E SR‏ 
الصلح في الأموال ا VT o‏ 
أنواع الصلح NE SR SS‏ 
الحقوق وأنواعها ا اااي اس 


رأي شيخ الإسلام في الصلح ثم ظهور البينة RS‏ 
إذا ادعى ولي صغير حمًا وأقام عليه بينة E‏ 
إذا وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه ARES‏ 
إذا صالحه عن مائة صحاح بخمسين فكره م ae‏ 
رأي ابن القيم في تأجيل الحال 0 ا 
هل يلزم الوفاء بالوعد RSS RR‏ 
رأي شيخ الإسلام في حكم الوفاء بالوعد eT‏ 
إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالاً E E ES‏ 
رأي شيخ الإسلام وابن القيم فيما إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالاً. . 
إذا صالحه عن الحال ببعضه مؤجلاً e E ON‏ 
إذا صالحه عن ملكه على منفعة ملكه 1 
إذا صالحه عن العين المدعاة ببعضها N O‏ 
إذا صالح مكلمًا ليقر له بالعبودية 0 E‏ 
إذا صالح امرأة لتقر له بالزوجية RE E‏ 
إذا بذلت المرأة عوضًا عن دعوى الزوجية e ae‏ 


إذا اعترف له بعين أو دين فصالحه بعوض ا ا ا 
إذا أقر له بعشرة دراهم فصالحه عنها بدنانير 5 
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إذا صالح عن دين بغير جنسه 0000000 ا 
هل يشترط تعيين بدل الصلح في المجلس NAS SERA‏ 
الصلح عن مجهول تعذر علمه ةد د د 5 0 EVA eS‏ 
إذا لم يتعذر علم المجهول وح م ا لد EVAN‏ 
البراءة من المجهول EASA‏ ابم ابن فووا وا EV‏ 
الصلح على إنكار ا ا CAN‏ 
الصلح على السكوت a‏ ا EA‏ 
خلاف العلماء في الصلح على إنكار CAN e eS‏ 
رأي ابن القيم في الصلح على إنكار EAN ates‏ 
إذا ادعى عليه بوديعة أو تفريط فيها فأنكر وصالح ATE SRE‏ 
صلح الإنكار في حق المدعي بيع وفي حق المدعى عليه ابراء ا CATE‏ 
إذا كذب أحدهما فالصلح في حقه باطل EAE Ree‏ 
ما يأخذه من يصالح عن حق ليس له EA Reema‏ 
الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف ا EAE‏ 
الحكمة من مشروعية القصاص AO Sees‏ 
الصلح عن سكنى الدار ونحوه AO aR‏ 
الصلح عن عيب في المبيع ملسي كد لومم حو EAS lS‏ 
الصلح عن حق الشفعة ب ب و يي ل 
رأي ابن القيم في الصلح عن الحقوق EA GS‏ 
رأي ابن سعدي في الصلح عن حق الشفعة EAN e e‏ 
الصلح لترك الشهادة AN e O‏ 
هل حد القذف حق لله أو للآدمي AV See AAAS et‏ 
إذا صالحه على أن يجري فى أرضه الماء ب ا ا 
شروط المصالحة على إجراء الماء AN. alan‏ 
إذا كان السطح أو الأرض التي سيجري عليها الماء مستأجرة ل EAN‏ 
إذا حصل غصن شجرته فى هواء غيره ابام نويه EA‏ 
معنن 0 لقص ع عن و ك 0 AAS‏ 


هل يجوز للجار قطع غصن جاره إذا أبى إزالته ا اا وت O‏ 
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حكم ما أتلفه الغصن بعد المطالبة بإزالته شب دا جف انس E ae‏ 
إذا صالحه عن بقاء الغصن بأرضه بعوض EN. Saas‏ 
هل يفرد الهواء بالعقد أو لا CONE BES‏ 
عرق الشجرة في أرض غيره ل 
أحكام عرق الشجرة تأخذ أحكام الأغصان OTT LS‏ 
فتح الأبواب للاستطراق AE sese‏ 
إخراج الروشن والساباط والدكة مات الما خا سج الما O‏ 
إخراج شيء إلى الطريق العام كجناح أو ميزاب O‏ 
رأي شيخ الإسلام وابن القيم في إخراج الجناح وغيره a‏ ل 
لابد من إذن المشتركين بالطريق لإخراج شيء فيه EO Re‏ 
نقل الباب إلى آخره فى درب نافذ Ca eS‏ 
خلاف الد فل تقل الباى الى الطريق غير العاف ل ب قري ا A‏ 
هل يجوز لأهل الطريق فتح أبواب فيه وكذا غيرهم لمي سو لل اه CON‏ 
إحداث ما یضر بجاره كحمام وغيره OM e‏ 
خلاف العلماء في إحداث الجار ما يضر بالجار كحمام امسا ساو AVE‏ 
الضرر القديم هل يمنع منه الجار eS‏ يتك للكت 
وضع الخشبة على جدار الجار اكيس ار وب لابو CARE as‏ 
شروط وضع الخشبة على جدار جاره ةتون واه سال ل ° CAN‏ 
خلاف العلماء في وضع الخشبة على جدار الجار اي E‏ 
وضع الخشبة على جدار المسجد واليتيم عو E e ECS‏ 
إذا صالح على وضع الخشبة على الجدار E SAE‏ 
إذا انهدم الجدار لزم الجارين عمرانه O e‏ 
خلاف العلماء في لزوم عمارة الجدار على الجارين A ea‏ 
إذا انهدم الجدار بفعل أحد الشريكين Ea E oT‏ 
إذا رفض الشريك عمارة الجدار أخذ الحاكم من ماله د OE‏ 
مثل الجدار القناة والدولاب والنهر E AS‏ 
إذا عمر أحد الشريكين النهر والقناة بقيت الشركة aR‏ الاك 


من له علو لم يلزم بعمارة أسفله ا ا E‏ 
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يلزم الأعلى من الجيران ستر الطاقات ا OOF‏ 
لا يجوز الاطلاع على الحيران Oe RES EAE‏ 
باب الحجر GEN Ea STERN e Se ed‏ 
دليل مشروعيته EOE‏ لصون تنم ار وام وا او ا عه لقره 
تعريفه وأنواعه ا كل Ral CT‏ انه 
إذا لم يقدر علئ وفاء دينه فهل يطالب به ONS ea NS‏ 
أحوال المدين ا aE NSS‏ ات 
إذا ادعى العسر م اا E‏ 
ملازمة المدين المعسر ا E‏ 
هل يحبس في الدين AS IAS SE SEA‏ ل 
هل يفتش المدين م و م ل ل E‏ 
المعتبر للبينة AS‏ اباي وسار وباط مس سوبي د ORS‏ 
رأي الحنفية في ذلك ONE SS O‏ 
كر O Sale AE E EE‏ 
رأي ابن القيم في حبس المدين ONY oS‏ 
من له مال قدر دينه هل يحجر عليه ONT EES‏ 
إذا كان مال المدين أكثر من دينه ON Smee‏ 
هل يقصر فى سفر المعصية ON ele‏ 
00 تس تنا و جوت ابجاو طقس امد رن م ا NE‏ 
رأي المالكية والشافعية في هذه المسألة ES SSS‏ 
اي للد انمعدا n E‏ ايه e‏ ا مي OE‏ 
رأي الحنفية في ملازمة المعسر ما الل وات املا ما NE‏ 
O VSD SASS E‏ 
هل يحبس الوالد إذا امتنع من الإنفاق على ولده تمان ا وق اقيم e‏ 
إذا لم يبع المدين ماله باعه الحاكم وقضى دينه ا ONE ree‏ 
هل يضرب المدين حتى يؤدي الحق الذي عليه E een‏ 
رأى الحنفية فى ذلك جز ص لد او نوو بو ماك رات وو ON pee‏ 


0 


من ماله لا يفي با عليه فهل يحجر عليه Rr‏ ل ON‏ 
هل يحل الأجل بتفليس المدين RESEN‏ مامتو “كاه 
رأي الحنفية في الحجر على المدين الج لجو ا ا الس A‏ 
هل يعلن الحجر على المفلس 1 ONS SEE‏ 
تصرفات المفلس في ماله اا ON emn‏ 
هل تنفذ تبرعات المحجور عليه ONES cee Saas‏ 
رأي شيخ الإسلام في ذلك ال الح ا الس مقن لبت اساي و OTe‏ 
تصرفات المحجور عليه فى ماله قبل الحجر عليه EE AOS‏ 
E N‏ ل ابو وت الو N‏ 
تبرعات المحجور عليه عند شيخ الإسلام OT, itRSS‏ 
من وجد عين ماله عند مفلس فهل يرجع به SES‏ 031 
شروط الرجوع بعين المال عند المفلس ESR‏ ا ان 
الزيادة المتصلة والمنفصلة هل تمنع الرجوع بعين المال عند المفلس OT aes‏ 
الراجح في ذلك ONT SRSA RES‏ 
بقية الشروط الرجوع بعين المال عند المفلس OIE ANS‏ 
إذا كان المبيع عينين فتلف أحدهما فهل يرجع بالعين الأخرى مو OE‏ 
رأي الإمام مالك في ذلك ا OPE‏ 
إذا تصرف المفلس في ذمته أو أقر بدين Oo Edessa‏ 
هل يصح إقرار المدين بالدين Sree‏ يوب ١‏ 05110 
شروط ذلك عند المالكية بداو الاق ا لو و OTO ESAT‏ 
يترك للمفلس من ماله ما تدعو الحاجة إليه بعس وروا كود الب ا O‏ 
يبيع الحاكم مال المفلس ES‏ لو ا ON‏ 
يقسم الثمن بين الغرماء حسب ديونهم م ا فر OTA. SE‏ 
الفرق بين الديون القريبة والبعيدة ع امل تووم نين تدلوو سمي OTA,‏ 
هل يجلس المؤجل بالفلس ET SET‏ ل .9556 
أمور يجب مراعاتها عند قسمة المال على الغرماء OT‏ 
رأي الحمهور في ذلك O A RS ROS‏ 


هل يحل المؤجل بالموت TD E‏ ما OE SESS‏ 
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إذا ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء Aaaa‏ وين 
هل يجبر المدين على التكسب ORNs EES Ses‏ 
هل يفك الحجر غير الحاكم ا E E‏ 
رأي الحنفية والمالكية في ذلك Ee‏ اك 
ال غ م ل ل o‏ 
الحجر على السفيه والصغير و ام و لوب ا a‏ 
أسباب الحجر ا و و ال و الم EN‏ 
تعريف السفه لغة واصطلاحا و الل ا 50 
هل يحتاج الحجر على الصغير والمجنون للحاكم ا ا OTE‏ 
من أعطاهم ماله فهل ير جع بعينه O AOE ES‏ 
إذا بلغ رشيدا ثم سفه OT A e‏ 
إذا أتلف الصغير والمجنون المال الذي دفع إليهم فهل يضمنوه Ne‏ اه 
ضمان مالم يدفع إليهم إذا أتلفوه OT EAE‏ 
متى يحكم ببلوغ الصغير م الو م ا OE‏ 
رأي الحنفية والمالكية في ذلك EA‏ ا ل مم مو OTN‏ 
الراجح في ذلك OPN EAC OR SEE‏ 
متى يكون نبات شعر العانة علامة على البلوغ OA SSS‏ 
رأي الحنفية في ذلك تمسح انه جو ا متو الج مواباراها i O‏ 
الراجم في لاف ب aA aoe‏ جا OTA‏ 
هل يحصل البلوغ بالإنزال امارج جر ع اسم انو ار ماس OE‏ 
هل يزول الحجر بمجرد البلوغ دون قضاء OE SEES‏ 
تزيد الجارية في البلوغ بالحيض اا و اد العم ا OEY‏ 
إذا حملت قبل الحيض فهل يحكم ببلوغها O eee e a‏ 
هل ينفك الحجر عن السفيه والمجنون والصغير قبل شروطه ا ني E‏ 
هل يستمر الحجر عليه إذا كبر سنه وزاد على خمس وعشرين OE e‏ 
رأي الحنفية في ذلك EES‏ جنوه ولس E‏ 
تعريف الرشد ESS E‏ اا 
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من هو ولي الصغير والمجنون ل لت ا GEO NS STA‏ 
هل الاختبار قبل البلوغ أو بعده قم و ا ا EOS.‏ 
هل للجد ولاية على الصغير والمجنون Ee SARGERAS‏ 


صفات الولي على مال اليتيم عند شيخ الإسلام E ee‏ 
هل يتصرف الولي بغير الأحظ لهم EV ee RANA‏ 
ينفق على اليتيم من ماله بالمعروف قو و لبور م ENE‏ 
يتجر ولي مال اليتيم بماله ولا يأخذ شيئًا من الربح SEAS RRR‏ 
رأي شيخ الإسلام فيما أشكل من ذلك EES‏ اا د ا EN‏ 
لولي اليتيم دفع ماله للغير مضاربة بجزء من الربح E e‏ لي 
لولي اليتيم بيع ماله نسيئة إذا كان فيه مصلحة E ae‏ 
هل يلك الولى إقراض مال الصغير والسفيه SO GRAS‏ 
ك دان اروا ل OR e e‏ 
هل يلك الولي أن يذبح للصغير أضحية من ماله SI oS‏ 
هل يلك الولى أن يستأجر لتعليم الصغير A‏ ا نك IO‏ 
عل فلك الولى اغا ا اسي 0000003198 I.‏ 
راي شيخ الإسلام في ذلك ل 30110 
ياكل الفقير من مال اليتيم بالمعروف ادو لجف تج OT gta‏ 
رأي شيخ الإسلام في ذلك OF El‏ 
اي الشافعية في ذلك OY HS ERATE TASE SES‏ 
هل أكل الفقير من مال اليتيم مجانًا أو على سبيل القرض SF Ae‏ 
رأي الجمهور فى ذلا؛ م ا ا OF‏ 
آي أبي يوسف من الحنفية ل SO‏ 
يقبل قول الولي والحاكم في النفقة سول أذ طنج قرف اا اام ور تيا IIE‏ 
هل يمضي الحاكم بيع الآمين والوصي مجاصرن سس تسا د يمي O‏ 
يقبل قول الولي في وجود الغبطة والتلف E SE‏ 


يقبل قول الولي في دفع المال إلى الصبي بعد رشده OY es RS‏ 


د 


لوليه أن يأذن له بالتجارة ENS‏ ا N‏ 
رأي ابن قدامة في قبول قول الصبي في دفع المال OE a SS‏ 
إذا أذن السيد للعبد فاستدان لزمه الوفاء ON egera‏ 
رأي شيخ الإسلام في ذلك ا ل ل اساي الود قدو مدي GON‏ 
تصرفات العبد قسمان ار ا ا ل يي - GOV‏ 
هل يتعلق الدين بالذمة أو بالرقبة ا 
رأي شيخ الإسلام في ذلك ل جه امسوم موسي لويف ا بره الوه 
الوديعة وأرش الحناية تتعلق بالرقبة 7 1 1 1 ز 2ة 1 1 1 1 1 1 اا DO‏ 
إذا عمل العبد دعوة بغير إسراف GR AAU‏ 
للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها Sse‏ كه 
إذا كان الزوج بخيلاً فهل لها أن تتصدق NS‏ 
هل للغلام والأخت وال جارية الصدقة من بيت الزوج ON e‏ 
باب الوكالة اا ااا 
تعريف الوكالة لغة واصطلاحًا ا E‏ 
دليل مشروعيتها ابي ON AN SESS kee‏ 
تصح بكل قول يدل على الإذن اس ننه جم اساسا مسر E‏ 
أركان الوكالة عد تنس جد متسس و تا متسس مخ سس مم UE‏ 
تصح الوكالة مؤقتة ومعلقة بشرط OOS SEE SEAR‏ 
رأي شيخ الإسلام فيما تصح فيه من العقود OOS ges‏ 
رأي الشافعية في تعليق الوكالة OO 0 SS‏ 
الأصل فى المعاملات 00 21000 
اراح في ذلك Rat‏ ا O‏ 


رأي ابن القيم في تعليق الوكالة ا د GR‏ 
يصح القبول على الفور والتراختي عط نط نان اق بمارت ووو سا و IE‏ 


من له التصرف فله التوكيل والتوكل فيه EES‏ دب a‏ “لله 
هل يشترط الوكيل بالوكالة لصحة التصرف لف تناس موقيو E‏ 
رأي الحنفية في ذلك OV SE‏ 


يصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود و امب ا IA‏ 


الفهرس 


هل يصح توكيل المرأة في طلاف غيرها AN SS‏ 
يصح التوكيل في العتق والطلاق AE‏ اف اسه ON‏ 
هل يشترط رضا الخنصم بالتوكيل Le e Ra ESS‏ كه 
هل يصح التوكيل في الظهار واللعان والأيمان ARE‏ ا د الالال 
الراجح في اشتراط رضا الخصم OVE Aes eas‏ 
تصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة 1 ON RD‏ 
العبادات ثلاثة أقسام ا ااا 
تصح الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها OVE ese‏ 
هل تصح الوكالة في العبادات البدنية 8 ONE‏ 
الحقوق ثلاثة أنواع 00 0 VNC‏ 
رأي الحنفية والشافعية في التوكيل في الحدود ا ا OV.‏ 
صحة الوكالة فى إثبات القصاص OVE E Ee os‏ 
رأي الحنفية في ذلك ONT sae‏ 
ليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إذا لم ينص على ذلك ل OVE‏ 
إذا أطلقت الوكالة فهل للوكيل أن يوكل ما لد ادو و VE‏ 
الوكالة عقد جائز افا ا جو ان اساي اس ساس تود سن ع ري OVO‏ 
متى تلزم الوكالة و ل اي يي ONO‏ 
متى تبطل الوكالة امي سد م OV SEES SESERRA‏ 
هل يلزم علم الوكيل بعزله عن الوكالة لوس ورد انو كي E‏ 
رأي شيخ الإسلام في ذلك لمة س ‏ ا E‏ ل OV‏ 
هل تبطل الوكالة بالحجر على السفيه ممه اعمال قو ميمه وا OVV see‏ 
هل تبطل الوكالة بفلس الموكل سا نو وساي بع واد سا ار BVE‏ 
إذا وكل في البيع والشراء لم يبع ويشتر من نفسه وولده OVA ss.‏ 
رأي المالكية والشافعية فى ذلك ل ل ل See‏ اده 
الراجح في ذلك 007 00-7 00 0 0 0 0 0 OV E‏ 
متى يتولى الوكيل طرفي العقد aes‏ ا 
هل للوكيل أن يبيع نسيئة وبغير نقد البلد OA ERS‏ 


رأي الحنفية فى ذلك نحي كس كد ONE nese‏ 


الروض المربع شرح زاد المستقنع 


هل له أن يبيع بدون ثمن المثل Sa‏ ايك 
هل له أن يشتري بأكثر من ثمن المثل RS‏ لك 
رأي الحنفية والمالكية في ذلك ل ا AN‏ 
رأي شيخ الإسلام في ذلك 100070 م OAT ee‏ 
الراجح في ذلك ATE SSE SASS‏ 
إذا باع بأكثر من ثمن المثل أو اشترى بأقل من ثمن المثل OA aS‏ 
رأي المالكية في ذلك ا ااا ااا OA‏ 
إذا وكله أن يبيع نسيئة فباع نقدا ال الف م ل ا OA‏ 
بيع الوكيل بأنقص مما قدر له وشراؤه بأكثر نما قدر له OAC ns‏ 
إذا اشترى ما يعلم عيبه AV E a‏ 
رأي المالكية والحنفية في ذلك OA N‏ 
إذا رضى الموكل بالعيب فهل للوكيل الرد QAN Se a‏ 
إذااطلك البانم الاسهال تى ظهور الول E e‏ 


هل للوكيل في البيع قبض الشمن ORE ee ae‏ 


رأي الحنفية والشافعية في ذلك ا ا ا O‏ 
إذا أخر المشتري الشمن بلا عذر فتلف VIE SS‏ 
إذا وكله في بيع فاسد فباع صحيحا ا ل 7ه 
الوكالة المطلقة بالقليل والكثير ا ا ا OAT AS‏ 
رأي الحنفية والمالكية في الوكالة المطلقة نوتسا اما امسن AN‏ 
إذا وكله في شراء ما شاء OO SS‏ 
رأي أبي الخطاب وابن أبي موسى في ذلك O aes‏ 
هل للوكيل في ا لخصومة أن يقبض لسسع أبس RE‏ سح ES e‏ 
رأي ابن قدامة في ذلك RE. sea NOS‏ 
إذا وكله في القبض من زيد فهل يقبض من ورثته am E‏ وه 
رأي الحنفية والمالكية في ذلك OS‏ ا OO‏ 


هل يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد O ESS‏ 


الفهرس 


الوكيل في قضاء الدين إذا لم يشهد هل يضمن بع لفق ساني كه 
الوكيل أمين لا يضمن ما لم يفرط أو يتعد a‏ للست اكد Ve‏ 
الوديع هل يضمن إذا لم يفرط eA‏ مقت AN‏ 
يقبل قول الوكيل في الهلاك م ا AAT AAS‏ 
رأي شيخ الإسلام في ذلك a‏ ل وو ات AA‏ 
إذا وكله في شراء شيء واختلفا في ثمنه ل 5 
إذا اختلفا في رد العين إلى الموكل aa‏ ارس و سوست به ااانه 
يقبل قول الوكيل فيما وكل فيه ا E‏ 
إذا أخر الو كيل الثمن بعد طلبه فتلف فهل يضمن N E‏ 
إذا ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو ا 
إذا دفع الحق إلى الوكيل فأنكر الموكل الوكالة aes‏ ل E‏ 
إذا لم يتعد الوكيل فيما دفع إليه وتلف فهل يضمن EE fees‏ 
إذا تلفت العين ضمَّن صاحبها الدافع أو القابض م تح E‏ 
إذا ادعى أنه وارث فلان وأن فلانا مات ا ERE‏ 
إذا أخبر بوكالة فظن صدق مخبره ور E‏ 


